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تر هة صاحب الورقات: 

هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد 
ابن حيوة الحويي الشافعي النيسابوري. 

يكئ بأبي المعالي» ويلقب بإمام الحرمين. 

ولد -رحه الله- ثي بشتقان سنة ٤1۹(‏ هم مؤلفاته كثيرة منها 
الورقات الي شرحها الشيخ العبادي. 

توفي ره الله- سنة (۷۸٤ه)‏ ودفن في داره في نيسابو ر . 

ترجه الشارح: 

هو: أحمد بن قاسم الصباع العبادي القاهري الشافعي الأزهري» لقبه 
شهاب الدين» وكنيته أبو العباس. من شيوحه قطب الدين عيسى الصفوي 
(۲٥۹ه)»‏ والشيخ شهاب الدين أحمد البرلسي (۷٥۹هے»‏ والشهاب 
أحمد الرملي (۹۰۷ه))» والشیخ محمد ناصر الدین اللقان (٥۹۸۰ه).‏ 

وقد الحتلف المؤرحون في تاريخ وفاته: فالأكثر على أنه توفي سنة 
(٤۹۹ه»‏ وقيل: غير ذلك» قال نحم الدين الغري -رحه الله- في 
الكواكب السائرة: توفي الشهاب القاسمي سنة ٤(‏ ۹۹ ه) عائدا من الحج 
ودفن بالمدينة المنورة» كما قرأته بخط تلميذه ابن داود المقدسي -رحه 


ای 2 


- ٠١۸/۳( شذرات الذهب لابن العماد‎ »)۱۲۱/١( انظر النجوم الزاهرة‎ )١( 
.)٦۲١/١( هدية العارفين‎ )۲٤۹/۳( طبقات الشافعية للسبكي‎ »)۲ 

(۲) انظر شذرات الذهب )٤۳۳/۸(‏ › هدية العارفين »)١٤۹/١(‏ الكواكب السائرة 
٤/۳(‏ ۱۲)» إیضاح المکنون »)٤۲۳/۱(‏ الأعلام لاز رکلي .)١۹۸/۱(‏ 


ن — 


وصف المخطوط: 
لقد اعتمدنا بفضل الواحد الأحد الفرد الصمد فى تحقيق هذا الكتاب 
- على النسخ الخطية الآتية: 

السخة الأولى: نسحة المكتبة الأزهرية تحت رقم )٠١۹۰(‏ عروس 
)٤۲۲٤۹(‏ وتقع في (۱۳۳/ق). 

النسخة الثانية: نسخة دار الكتب المصرية» تحت رقم (٤٠۲/أصول‏ 
طلعت) وتقع في (١٤١١/ق).‏ 

النسخة الثالثة: نسخة دار الكتب المصرية» تحت رقم (١٠٠/أصول:‏ 
وتقع في (۸۹/ق). 
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طرة نسخة دار الكتب المصرية [١١٠/أصول]‏ 
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نرب سه اشنا ظ بترو ج به الخاط شن انامه فالا ع اتهم الا بان يرادا لئقوش لابنا 
نال الس رح ات نةای کلم زات افر :| بر یک وو لهم هزا تی سی بکد آهزه رال 
اللريمدذا! ااا شین لمیا لیا تاراطا الان a‏ 
اسک اواو لے مللا ےا ن تر اول ت ا ا 


ای لصوت کا لا انا م مجاه ونواوتا E‏ 


اوی ار رات مل اسر FSR‏ 
جه صو “ تة لل اف 


-| حقةة نس الاا اراو ات 
f E [‏ 


رھ o‏ نال EE‏ زه انق س زا5 
ا ا E EE‏ 
0 رولا تیاده بو امنا إل ا کا 2 ٤‏ ية لمعم ربه با سرا لم رند قل دیو زین سیک : 


1 هاا ۱ ت = 
نت اسلا رة ورد انس ات الانلناان صنم ‏ | ز وکو ھا تلو رک هرا جر اقا ای ار KT‏ 


اراھ چ واملع ال 1 عله دیک غالبا ذ كلما لس برلل عر ماسب ة كرا لاخار لها لادا ية امن ىدى 1 


أ اقا تم عتا سانا اقداي يفامو 


لوحة/أ الورقة الأولى من نسخة دار الكتب [لوحة/ب] 
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مس تی اخرلا ب مان الا یہ ها ران ت 
انناب وردان س كاح الا شاا نن مدره 
ہوا صمل جل امہ خلا ن لیا ااذ کر 
E‏ زگىف کچ 

ورا کل ارا افر با ممه قهھ الا ماران یات 
ر دالا حا رلواستنا ناورد اخیلز مات 
کن الل لا نایمار اتر الإمرعء رەممرد 
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من مد الكون أستمد العون» وصلى الله على سيدنا محمد وسلي مدا 
الأكرمين» وصلاة وسلاما على أشرف أوليائك» وخحلاصة أصفيائك سيد 
امرسلين» وعلى آله وأصحابه هداة الحق وحماة الدين» صلاة وسلاما دائمين 
و بعد » فهذا ما دعت إليه حاحة المتفهمين لورقات سيدنا ومولانا 
شيخ الإسلام» مقتدی العلماء الأعلاب حير الأمة» ملاك الأئمة» مولانا ار ٍِ 
المعالي عبد الملك إمام الحرمين» وشرحها للعلامة امحقق وال حبر المدقق مولانا 
حلال الدين محمد الحلى» تغمدهما الله مزيد الرححمة والغفران» وأسكنهما .نه 
فراديس الحنات . من شرح ألفاظهما » ويبين بحسب الطاقة مرادهماء زيمم 
الخاطر» نفع الله تعالی به آمین. 
قال المصنف -رحه الله- (بسم الله) أي بكل اسم للذات الأقدس 
السمى بهذا الاسم الأنفس من جلتها لا بشيء من غيرها مطلقا » ابتدئ أو 
أؤلف ماتسا متب رکاء أو مستعينا . 


)١(‏ تسمى فصل الخطاب. 

(۲) وذلك اقتداء بالكتاب العزيز فى ابتدائه بهما قي التزتيب التوقيفي » لا أنهما أول 
ما أنزل» فإنه حلاف ما في صحيح البخاري وغيره قي بدء الوحي› من أن أول ما 
آنرل " اقرا أ" وقد نقل أبو بكر التونسي إجماع علماء كل ملة على أن الله سبحانه 
وتعالى» افتتح جميع كتبه ببسم الله الرحمن حمن الرحيم» وعملا بخبر: " كل أمر ذي 
بال لا يبدا فيه ببسم الله الرحمن ع الرحيم فهو أبز أو أجذم أو أقطع "أي ناقص 
وقليل البركة» فهو وإن تم حسا لا يتم معنى مع حبر " كل أمر ذي بال لا يدا 


=۹ 


(الرمن الرحيم) أي: الموصوف بكمال الإنعام وما دونه أو بإرادة 
ذلك فمدلو هما من صفات الفعل أو الذات” ولا كان الحمد نسبة الجميل 
إليه [۲/ب] على الوحه الملخحصوص» وكانت جلة البسملة متضمنة لذلك 
اقتصر عليها احتصارا» واستشكلت هذه الحملة بأنها إن كانت خبرية» ورد 
أن من شأن الخبر الصادق أن يتحقق مدلوله ف الواقع بدونه» ويكون الخر 
حكاية عنه» وما هنا جخلاف ذلك» لأن مصاحبة الاسم والاستعانة به» 
-وهما من تتمة الخبر- لا يتحققان إلا بهذا اللفظ وإن كانت إنشائية»ورد 
أن من شأن الإنشاء أن يتحقق مدلوله به» وأصل جلة البسملة بخلاف ذلك 
غالبا » إذ كل ما ليس بقول -كالأكل والسفر- لا بحصل بالبسملة» فكيف 
يصح تقدير آكل» أو أسافر باسمه» بقصد الإنشاء وإن كان لإنشاء المصاحبة» 
أو الاستعانة. 

ورد أنه يلزم أن تكون الحملة لإنشاء متعلقهاء ويكون الأصل غير 
مقصود» وذلك قي غاية الندور. 
فإن قلت: لم ترك الحمد والتشهد والصلاة على النبى -صلى الله عليه 
وسلم- . قلت: أما الحمد» فلحصوله بالبسملة كما تقدم» وأما البقية 
فللاحتصار» على أنه بعكن أن يعتذر عنه بأنه أتى بها لفظاء كما اعتذر 
بذلك عمن لم يضم السلام إلى الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم- واعلم 
أن الإشارة الواقعة ق أوائل التصانيف إن كانت بعد التأليف» فإما إلى 


فيه بالحمد لله ". انظر حوهرة التوحيد (ص .)١‏ 

)١(‏ فهما صفتان مأحوذتان من الرحة بععنى الإلحسان» أو إرادة الإإحسان لا 
ععناها الأصلي الذي هو رقة تي القلب تقتضي التفضل والإحسان لاستحالة ذلك 
في حقه تعالى. انظر جوهرة التوحيد (ص ۳). 
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موحود في الخارج» وإما إلى [١/أ]‏ موحود في الذهن ففي الاقتصار علسى 
الأول على هذا التقدير تقصير أو قصور وإن كانت قبله فإلى الثاني فق ط› 
وني کل منهما إشكال. 

أما الأول: فلأن الإشارة إلى ما في الخارج لا تستقيم إلا بأن يراد 
النقوش» لكن النقوش لا يناسبها الأخبار الواقعة بعد في نحو قوم هذا ختصر 
مسمى بكذا» وهذه رسالة مسماة بكذا إلا على سبيل اججاز تسمية للمعبر به 
باسم المعبر عنه » مع أنه ليس الموجود منهما إلا الشخحص» وليس المقصود وصف 
الشخحص وتسميته» بل وصف النوع» وتسميت ولا وحودللنوع في الخارج. 

وأما القاني: فلأن الحاضر في الذهن حقيقة ليس إلا احمل»› دال 
ليس هو المشار إليه؛ لأنه ليس مختصرًا ني علم كذا مقلا وإغا المشار إليته 
الفصل؛ لأنه هو المختصر في علم كذا مثلاء ولا حضور للمفصل» والمشار 
إليه يجب حضوره. 

وأحيب بوجوه أسهلها ا لحمل على حذف المضاف» والتقدير ب الأول: 
نوع هذه النقوش كذاء فالإشارة إلى ما في الخارج » والأحبار حارية على النوع 
امحذوف» لكن على سبيل الجاز تسمية للمعبر به باسم المعبر عنه» قلت: ومسن 
جوز کون مسمى الكتب ونحوها هو النقوش كماهو أحد احتمالات تأتي 
الإشارة إليها لا يسلم عدم مناسبة تلك الأخبار هاء ولا امحازية المذكورة» كما 
لا يخفى وي الثانى مفصل هذا الجمل كذاء فالمشار إليه اججمل الحاضر في الدهن» 
والأحبار جارية على المفصل الحذوف» وبسط ما في هذا الببحثب» وبيان أي 
الأمرين من كون الإشارة رلا في الخارج وكونها) لا في الذهن أولى لا يليق بهذا 
امحل إذا تقرر ذلك كله ظهر لك معنى الإشارة في قول الصنف: (هسذه) أي 
الألفاظ المعينة الدالة على تلك المعاني المخحصوصة والنقوش الدالة عليها بتوسط 
دلالتها على تلك الألفاظ أو المعاني المحصوصة من حيث إنها مدلولة لتلك 
العبارات والنقوش» أو ال ركب من الثلاثة أو من اثنين منها احتمالات أحازها 
السيد الجر حاني في مسمى الكتب» والأبواب» والفصولء ونحوهاء واختار أوهاء 
فقال فيه: وهذا هو الظاهر انتهى. 


— 


وعلى كل منها فقوله: (ورقات) إما جبجاز مرسل علاقته اججاورة» إما 
بواسطة كما قي الاحتمال الأول. 

فإن الألفاظ تحاور ولو باعتبار التخييل” تلك النقوش الجحاورة حقيقة 
إذ يتخيل ججحاورة الدال لمدلوله فينتقل منه إليه. والثالت: فإن المعاني تاور 
كذلك ألفاظها الحاو رة للنقوش الجاورة للورق حقيقة » أو بغير واسطة كما 
في الاحتمال الثاني» وإما على حذف المضاف. أي ذات ورقات للملابسة 
بين كل من الألفاظ والنقوش والمعاني وبين الورقات بالحلية واجاورة ولور 
بواسطة. وعلى ]//٤[‏ أوجه التخحييل كما تقرر. وإغا ملناعلى أحد 
الوحهين لمباينة حقيقة الورقات المشار إليه على جميع الاحتمالات فيه 
واستحالة حمل أحد التباينين على الآحر مل هو هوء وتلك الاستحالة 
كالسياق من قرائن الصرف عن الظاهر . نعم » بمكن أن تكون حقيقة عرفية 
بدلیل تبادر أحد المعاني امتقدمة منها عرفا عند الإطلاق. 

فإن قلت: بقي احتمال آحر يندفع به المحذور» وهو أن يكون التقدير: 
مسماة بورقات. 

قلت: هو بعيد من المقصود لظهور أن المقصود الإخحبار بأنها كذلك ن 
الواقع للفوائد الآتيةء لا بأنها تسمى بذلك كما هو مفاد هذا الاحتمال إذ 
كونها تسمى بذلك لا يقتضي أنها كذلك في الواقع بجحواز التسمية به مع 
کٹرتها» كما تسمى الأبيض بالأسود مغلا. 

فإن قلت: سلمنا أن مفادة ذلك وأنه لا يقتضي أنها في الواقع كذلك 
لكنه يشعر به وذلك كاف. 

قلت: إن سلم الإشعار به فالدلالة عليه على ما ذكرنا أتع وأظهسر 
وأحوط فالحمل عليه أولى. 


.)١١ وهو: حركة النفس في الحسوسات. انظر حوهرة التوحيد (ص‎ )١( 


تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه ns‏ 

فإن قلت: نم قال: (ورقات) دون مقدمة أو رسالة أو كتاب أو نحو 
ذلك؟ 

قلت: لتتأتى له الإشارة إلى قلتها مع الاحتصارء فإنه لو عبر عا ذدكر 
لاحتاج إلى الوصف بالقلة» فيحصل الطول بجخلاف قوله: ورقات» فلا يتاج 
معه للوصف ٤|‏ /ب] للدلالة على القلة بدونه » فإنه جمع تصحيح وهو للقلة 
وإنما صرح الشارح مع ذلك بقوله 'قليلة ' مع الاستغناء عنه للتنصيص على 
استعمال هذا الجمع ني موضوعه» لئلا يتوهم حروجه عنه» إذ قد يستعمل ي 
الكثرة. 

فإن قلت: لو عبر بقوله: مقدمة أو رسالة» أفاد قلته مع الاحتصار» إذ 
الفهوم عرفا من هذا اللفظ هو القلة. 

قلت: لكن لا يفهم منه القلة المعتبرة في جع التصحيح المرادة هنا وهي 
عدم جحاوزة العشرة؛ لأن القلة المفهومة ما ذكر عرفية صادقة ممع مجحاوزة 
العشرة والعشرين. ومن فوائد تقليلها التسهيل على الطالب وتدشيطه. 

فإن قلت: ما فائدة الإشارة إلى قلتها مع علمها بالمشاهدة. قلت: 
التنبيه على السبب فيها والتذ كير به والتزغيب قي طابهاء وما كانت العادة 
الغالبة في أمثال هذا الكتاب تعدد أوراقه مع عدم جحاوزة العشرة . عبر بجمع 
القلة المفيد لذلك » كما تقرر فلا يرد أنه حكن كونه ورقة واحدة أو النتين 
مغلا لدقة الخط و كبر الورقة مغلا وف أكثر من عشرة لعكس ذلك. 

وحملة قوله: (تشتمل) صفة لورقات» أو حبر ثان هذه أو استغناف على 
الو حه الأول والثالث في ورقات وحبر ثان هذه أو استغناف على الوجه الشاني 
فيها [ه/أ] أي تشتمل هذه أو الورقات على ما تقرر (على معرفة فصول). 


)١(‏ وهي: اجحلة المشتملة على قليل من المسائل الي تكون من نوع واحد. انظر 
التعريفات للجرحاني (ص .)١١‏ 


ت اس 


أي على التصديق بأنواع من المسائل يسمى كل نوع فصلا لانفصاله عسن 
غيره .مخالفته له » كائنة تلك الفصول (من أصول الفقه) أي هي بعض الفن 
اللسمى بهذا الاسم. فإن قلت: إن أريد باشتماهها على المعرفة تضمنها له 
تضمن الكل جحزئه فغير صحيح. ضرورة استحالة كون المعرفة جحزءا من 
الألفاظ أو المعاني أو النقوش أو استلزامها ها فغير صحيح أيضا ضرورة تحققق 
كل من الأمور الثلاة بدون المعرفة. أما تحقق النقوش والألفاظ بدونها فظطظاهرء 
وأما تحقق المعاني بدونها فلتحقق المعاني مع تحقق زيد الجاهل بها رأسا. 

والحاصل أن المعاني وهي المسائل غير المعرفة الي هي التصديق ومنفكة 
عنه ى زيد المذكور مثلاً. 

قلت: قي الكلام حذف» فإن كان المشار إليه المعاني» فالتقدير تشتمل 
معرفتها أو الألفاظ » فالتقدير معرفة معناهاء أو النقوش» فالتقدير معرفة معنى 
مدلوها فحذف مضافا أو مضافين أو ثلاثة. 

وأوصل الضمير بالفعل فارتفع به واستتر فيه. وحينعذ فالاشتمال ععنسى 
التضمن أو الاستلزام صحيح» وقرينة ذلك الحذف ظهور استحالة ظاهر الكلام. 

فإن قلت: لم حالف الظاهر بزيادة لفظ المعرفة حتى أحوج إلى هذا 
[ه/ب] التقدير. سلمنا فلم لم يصرح بذلك الققدر كأن يقول: تشتمل 
معرفتها؟. | 
قلت : زاد لفظ المعرفة تنبيها على أن المطلوب معرفة الفصول لا 
ذواتها. ولم يصرح بالمقدر احتصارا مع العلم به بالقرينة وقصدا إلى تمرين 
الطالب وتدريبه» فإنه إذا وقف على فساد اهر الكلام» واحتهد في 
تصحيحه بالتماس وجه صحيح له -ولو بواسطة تعلمه فیهما- تنبه لوجوه 
الفساد والتصحيح وتسلط على إحراء أمثال ذلك قي النظائر فيقوى فهمه 
ويغول إلى تمكنه من نقد الكلام وتوحيه شأنه. فلله در المصنف ذلك الإمام. 


١ 


فإن قلت: معرفة الورقات بالمعنى المذكور» هي معرفة تلك الفصول 
فيلزم اتحاد المشتمل والمشتمل عليه مع وجحوب تغايرهما. قلت: المعنى: 
تشتمل معرفتها على معرفة كل واحد من تلك الفصول» فالمشتمل معرففة 
جملتها » والمشتمل عليه معرفة كل واحد من أجزائها » فتغايرا قطعا. ضرورة 
مغايرة معرفة الكل لمعرفة كل واحد من أحزائه (لمغايرة الكل للكل واحد من 
أجزائه) بالضرورة على أن الفصول بعض الورقات» لاشتماها على ما ليس 
من مسائل هذا الفن كتعريف الأصل والفقه وغير ذلك. 

فإن قلت: لو قال: هذه فصول يسيرة من أصول الفقه لكفى مع 
الاحتصار والسلامة من هذه الأمور. 

قلت: لكن تفوته فوائد الاحتمال» ثم التفصيل والإشارة ]/٦[‏ إل 
الاسم» وكون المقصود معرفة الفصول لا ذواتها وتقليلها القلة المعتررة في 
مو ع القلة وغير ذلك نما يدرك ما قررناه. 

فلله در هذا الإمام» ولا كان الحكم بقلتها مظنة توهم حقارتها بحيث 
لا ينتفع بها غير المتبدئ» رفع الشارح ذلك التوهم بقوله: (ينتفع بها 
المبتدئ) في هذا الفن بتعلم ما فيها بواسطة وغيرها. 

والظاهر أن المراد بالمبتدي في أمثال هذا المقام أعم من المبتدي حقيقة› 
ومن سبق له اشتغال ضعيف (وغيره) باستفادة ما فيها أو تذكرة انتفاعا 
معتدا به بحلالة فوائدها وعزة كثير منها وإن صغر حجمهاء ومن تم قال 
التاج الفزاري في شرحه: ومنهاء أي ومن تصانيف المصنف للمفيدة» الي م 
يسبق إلى مثلها فيما اشتهر هذا الكتاب الذي قل حجمه» وعظم نفعه» 
وظهرت بر كته» احتوى على مسائل حلت عنها المطولات» وفوائد لا توجد 
في كثير من المخحتصرات انتهى. 


= 


والجملة صفة لورقات» أو فصول أو حبر آخر. واعلم أن اللفظ يطلق 
تارة مرادا به معناه كما ف قولك: زيد قائم» أي الذات المحصوصةء وأحرى 
مرادا به نفسه» کما تي قولك: زيد مبتدأء أي هذا اللفطظ وإنه ليس 
موضوعا لنفسه وضعًا قصديا [٦/ب|.‏ 

قال العلامة التفتازاني: لكن هل يلزم كونه موضوعا لنفسه وضعا غير 
قصدي حيث وقع الاتفاق والاصطلاح على أنه يطلق ويراد به نفسه» 
والظاهر اللزوم» لأنا إذا قلنا: ضرب فعل ماض» ومن حرف حر» فالدال 
اسم والمدلول فعل» وحرف» ودلالته عليه ليست إلا بحسب ذلك الاتفاق 
والاصطلاح. والتحقيق أنه وضع علمي» لكن مثل هذا الوضع لا يوجحب 
الاشزاك. انتهى. 

ونازعه السيد بأن دلالة الألفاظ لأنفسها ليست مستندة إلى الوضعع 
أصلا لوجودها في المهملات بلا تفاوت» وجعلها محكومًا عليه لا يقتض ي 
كونها اسما ؛ لأن الكلمات يعي حتى الأفعال » والحروف متساوية الإقدام 
ي جواز الإخبار عن ألفاظها بل هو جار ف الألفاظ كلها يعي ولسو غير 
موضوعة. ودعوى أن الواضع وضع المهملات بإزاء أنفسها وضعا قصدياء 
أو غير قصدي وأنها أسماء بهذا الاعتبار حروج عن الإنصاف » ومكابرة ف 
قواعد اللغة على أن إثبات وضع غير قصدي أمر لا يساعده (نقل ولا عقل). 
وإنغا ارتكبه -يعن العلامة- تقصيا عن إلزام الاشراك في جميم 
الكلمات. 

والتحقيق أنه إذا أريد الحكم على لفظ تلفظ به نفسه م يحتج هناك إلى 
وضع» ودال على امحكوم عليه للاستغناء بذاته عما يدل عنه» فتشارك الألف اظ 
كلها في صحة الحكم عليها عند التلفظ بها أنفسها » وإنا يحتاج إلى ذلك [۷/] 
إذا م يكن امحكوم عليه لفظاء رأو كان لفظًا) ولم يتلفظ به. انتهى. 


~۹ A= 


وأطال من بعدهما» بعضهم في الانتصار للأول» وبعضهم في الانتصار 
للثان» ما لا يحتمله مع ما يتعلق به هذا المخحتصر» > وبين بعضهم الوضع غير 
القصدي» بأنه إذا قال الواضع مغلا: ضرب عينته لكذاء فلا شك أنه قصد في 
هذه الحالة إلى تعيين ضرب لعناه . لكن وقع منه إطلاقه » وإرادة نفسه منه» 
فقد وقع منه في ضمن ذلك التعيين المقصود تعينه لنفسه أيضًاء ولم يوجد 
مثله في الهملات» فلو وقع شيء منها تي كلام من يوثق به تأوله بهذا اللفظ» 
ولا يلزم من وجوب التأويل في شيء قليل الوقوع» ضرورة صيرورته موافق 
(ذٰا صدر عر عن الواقع وحوبه فيما هو شائع موافق) ها صدر عنه» واعترضص 
عليه: بأن يلزم أن لا يكون الموضو ع بالوضع النوعي موضوعا لنفسه إذ م 
يقع إطلاقه وإرادة نفسه حين الوضح فلا يکون ضرب موضوعا بالوضع 
الضمي فالأو حه أن الوضع الضميء الوضع المتطفل» فإنه لولا وضع الألفاظ 
للمعاني م يكن التفات إلى شأن الألفاظ فلما احتيج إلى البحث عنهاء والتفتيش 
[۷/ب] عن أحواها بعد وضعهاء وضعت لأنفسها ليمكن إحضارها حين 
الببحث عنهاء فهر وضع ضمي غير مقصود بالات کاوحع مي 

وٰهذا لم يثبت يثبت بهذا الوضع الاشتراك» كما ذكره احقق التفتازايي حيث 
ل يهتم به ولم يجعل الدلالة ذا الوضع مطابقة وتضمنا والتزامًا كما أشار 
إليه في حواشي شرح المختصر. انتهى. 

ويمكن أن يجاب: بأن الموضوع بالوضع النوعي أطلقه الواضع حين 
الوضع على نفسه ضمًا؛ لأن قوله مثلا عيّنت فعل بفتحات لكذا معناه: 
عينت ضرب لكذا أو قتل لكذا أو هكذا فليتأمل. 

واعلم أيضنًا أن لفظ أصول الفقه فى قول المصنف: من أصول الفقه 
أريد به معناه» أعين الفن المخصوص لا نفسه» ضرورة أن معناه هو الذي 
بمكن بعضية المسائل منه؛ لاستحالة بعضية المسائل من لفظ أصول الفقه 
وحينعذ فالظاهر بحسب العبارة من قوله (وذلك): كون المشار إليه أصول 
الفقه بالمعي السأبق. 


~۹ ۹ 


وهو الفن المخصوص؛ لأنه المذكور فيما سبق لكنه غير صحيح» وإلا 
لزم تألف الفن الذي هو المسائل من الحزءين المغردين المذكورين » وهو محال 
فلهذا بين الشارح أن المشار إليه أصول الفقه» لا بالمعنى المراد فيما سبق 
بقرينة الاستحالة المذ كورة» بل .معنىآحر له علىطريقة الاستخدام» وهو 
نفس ذلك اللفظ على ما تقرر من أن اللفظ قد يراد به نفسه بوضعع غير 
قصدي ولا على [۸/] الخلاف السابق حيث قال (أي لفظ أصول الفقسه) 
والمصنف -رحه الله تعالى- لوح إلى المراد حيث حالف الظاهر من إيراد 
إشارة القريب لقرب المشار إليه» بحسب الظاهر وهو أصول الفققه بإيراد 
إشاره البعيد» تنبيها على بعد المشار إليه » وهو لفظ أصول الفقه» من حيث 
إنه لا بقاء للفظ لانعدامه مجرد تمام النطق به» ومن حيث إنه غير مذكور 
بالعبارة عنه» لأنه وإِن صح أن یراد به نفسه على ما 5 تقدم» إلا أنه هاهنا لم 
يرد به إلا معناه لا نفسه» لما تقدم من استحالة بعضية السائل منهما ولا 
بحموعهماء وإن صح بعضية المسائل من الحمو ع لتمام بعده» لعدم الحاحة إلى 
اعتبار نفسه قي ذلك» فیکون اعتبار ضم نفسه إلى معناه فيها لغوا» واكان 
المشار إليه منزلة غير المذكور مطلقًا فكان بعیدا. 

(مؤلف): منهم من قال: التأليف ضم الأشياء مؤتلفة. سواء كانت 
مرتبة الوضع كما في التزتيب»وهو حعل الأشياء بحيث بطلق عليها اسم 
الواحد» ويكون لبعضها نسبة إلى بعض» بالتقدم والتأحر قي الرتبة العقليسة 
وإن م تكن مؤتلفة أم لا. وال رکیب: ضم الأشياء مؤتلففة كانت أو لا 
(مرتبة الوضع أو لا) فهو أعم مطلقا من التأليف والزتيب. 

والتأليف أعم من ازتيب من وجه وأحص من الزكيب مطلقا. 
[۸/ب] ومنهم من جعل الزتيب أحص مطلقا من التأليف أيضاء ومنهم من 
حعلهما مترادفين» ويي حواشي شرح المطالع للسيد: نم المر كب والقول 
والمؤلف ألفاظ مترادفة بحسب الاصطلاح المشهور. اه. 


س 


وني حواشي شرح الشمسية له: وأما التأليف فهو جحعل الأشياء 
المتعددة. بحيث يطلق عليها اسم الواحد وال ركيب يرادف التأليف. انتهى. 

فعلم أن الألفاظ الدالة على ضم شيء إلى شيء ثلائة وهي: التأليف» 
وال ر كيب» والتزتيب» وقد علمت معانيها وما بينهما من النسب. 

وحينقذ فلفظ أصول الفقه» مؤلف وم ركب قبل العلمية» و كذا بعحدها 
بالاعتبار بناء على أن ال ركب ما يراد بجزئه الدلالة على جزء معناه» وحقيقته 
بناء على أن الملفوظ بكلمتين فأكثر» كما قاله جمع» وهو مقتضى كلام 
متقدمي النحاة. 

(من جزعين): م يقل: من لفظين تصرجا بعدد الأجزاءء إذ قوله: من 
لفظين تمل أن يراد به بيان نوعي الأحزاء. 

فإن قلت : ذكر الشيخ العضد -ر حه الله تعال - أن له جزءا آخر مثرلة 
الصورة في نحو السرير» وهو الإضافة فلم تر كه الصنف؟ قلت: إما لعسر 
فهمه على المبتدي المقصود بوضع هذه الورقات» وإما للاستغناء عن بيانه» 
كما قال في التلويح: ل يتعرضوا له للعلم بأن معنى إضافة المشتق وماق 
معناه» احتصاص ]/٩[‏ المضاف بالضاف إليه» باعتبار مفهوم المضاف. مثلا 
دليل المسألة ما يختص بها باعتبار كونه دليلا عليها. انتهى ۳ 

وما ما وجه به بعضهم ت رکه في كلام ابن الحاحب من أنه أريد به 
معناه لغة فلا نقل فيه بخلاف الآحرين» يعيْ: فليس له معنى اصطلاحي 
ليحتاج إلى بیانه کالاخحرین. ۰ 

فلا يجري هنا؛ لأن المصنف م يبين معنى الأصل اصطلاحا. . وقوله: 
أحدهما أصول والآحر الفقه: بيان لارتباط قوله الآتي: فالأصل... إلى آخره 
بقوله (من جزءين) حيث اخحتلف العنوان في البيان والمبسين كما سستأتي 
الإشارة إليه. 


.)١١/١( انظر: حاشية التلويح على التوضيح‎ )١( 


۹ 


وما كان للمفرد معان متعددة منها ما يقابل الم ر كب» ومنها ما يقابل 
المثنى» وامجموع. ومنها ما يقابل المضاف والشبيه بالمضاف كان قول 
الصنف : (مفردين) مظنة الالتباس» فلهذا أوضح الشارح مراده بقوله: (من 
الإفراد) أي مشتقا أو مأحوذا من الإفراد حال كون الإفراد (مقابل ال زكيب) 
لا مقابل (التغنية والجمع) فإنه لا بمكن هاهنا ضرورة أن الجزء الأول جمع. 

فإن قلت: الإفراد بالمعنى الثالث السابق إن صح إرادته هاهنا فلم لم 
يحمل كلام المصنف عليه» أو يبين جواز مله عليه؟ وإن نم يصح» فلم لم 
ينفه أيضا؟ 

قلت: إنما م يحمل عليه نظرا لاتصاف الحزء الأول بالإضافة فى الحملة 
لعوضها [۹/ب] له بعد التأليف» فإنه أضيف إلى الحرء الثاني» ونما م يتفه 
نظرا؛ لأنه قي نفسه وحال أحذه للتأليف لم يكن مضافاء فلم يهتم بنفيه» 
واقتصر على نفي ما يتبادر من الإفراد. 

واعلم أن أصول الفقه -أآي هذا اللفظ- علم للفن المخصوص» منقول 
من مر کب إضافي» فله بكل اعتبار حد» فأما حده علما فسيأتي يي قول 
اللصنف وأصول الفقه طرقه. .. إلى أحره. 

وأما حده مرکا إضافيا فيتوقف على معرفة الجزءين المفردين 
المذكورين؛ لأنه مؤلف منهماء (و) اللفظ (المؤلف) من لفظنن أو أكسشثر 
يعرف من حيث معناه (معرفة) معنى (ما ألف) هو (منه) من الألفاظ» وكأنه 
ر يبرز هذا الضمير مع حريان الصلة على غير ما هي له جريا على قول 
الكوفيين لظهور المراد هاهنا وذلك لتوقف معرفة الكل على معرفة أجزائه 
بالضرورة فيحتاج إلى تعريف معنى ما آلف منه من الألفاظ إذا كانت غير 
بينة» فلذا عرف المصنف معنى كل من جزئيه حين إرادة حده م ركبا إضافيا. 


)١(‏ انظر: إحكام الأحكام لسيف الدين الآمدي )۲٤/١(‏ نهاية السول للأسنوي 
(۱۳۳/۱) شرح الک وکب النیر .)١۲١/١(‏ 


— - 


فالأصل ما بن عليه غيره a.‏ 

وإن م يكن من المقصود بالبحث لإظهار المناسبة بين المعنيين ولمدح 
هذا الفن ببيان أن ما هو من أشرف العلوم مبي عليه فإن ذلك إنما يفهم 
باعتبار المعنى الإضاقي .]/٠١[‏ 

فقال: (فالأصل): ولا كان الغرض معرفة حقيقة كل من الجزءين دون 
أفرادهماء لأنها الى يتوقف عليها معرفة حقيقة المؤلف منهما الي هسي 
المقصود بالذات. صدر بيان الجزء الأول .مفرده لدلالته على الحقيقة دون 
نفسه» لدلالته على الأفراد. فقول الشارح: (الذي هو مفرد المزء الأول) 
تنبيه على ذلك» وعلى أن المصنف ل يهمل بيان الجزء الأول» كما قد يتوهم 
من عدم التعبير بالجحمع الذي هو الجزء الأول بالحقيقة» وعلى تعلق هدا 
الكلام ما قبله» فإنه م يغفل عن ذلك» لأن ما عنون به هناء لم يعنون به 
فیما سبق»› إذ عنون فيما سبق بالحزئية» وهنا بالأصلية»والفاء ف قوله: 
فالأصل للتفسير» أو قي حواب شرط مقدر» أي: إن أردت معرفة الجزءينن 
ا 

معنى الأصل: أي ثي اللغة () أي شيء محسوس أو معقول (بني عليه 

غیره) من حیث انه بي عليه غیره" فخر ج أدلة الفقه مثا من حیث تبنی 
2 لابد 


احداں و کان أصل الحدار يصدق بغير أساسه أيضا كالأرض الحامالة 
له. 


)١(‏ قاله أبو الحسن البصري قي شرح العمد. وثانيها: احتاج إليه» قاله قي امحصول 
والمنتحب» وتبعه صاحب التحصيل. والثالث: ما يستند حقيق الشيء إليه» قاله 
الآمدي قي الإحكام ومنتهى السول. ورابعها: ما منه الشيء. قاله صاحب 
الحاصل. وحامسها: منشاً الشيء قاله بعضهم. انظر: نهاية الول للأسنوي 
(Y۱)‏ إحكام الأحكام للآمدي (۸/۱) إرشاد الفحول .)۲۷/١(‏ 
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و كان المققصود التمثيل بنفس الأساس» لإفادة کونه من أفراد الأصلء 
دفعا لتوهم خحروجه عنها [ ۰ ب| نظرا لون الحدار بتمامه يعد شي 
واحداء فلا یکون أصله إلا الأرض الحاملة له مثلا. فسره بقوله: (أساسه) 
وهو أسفله» وهذدا عبر في التلويح بقوله: وابتناء أعالي الحدار على 
أساسه»و كذا يقال في قوله: وأصل الشجرة أي طرفها الفشابت ف الأرض 
ملا > فالمراد بالجدار والشجرة» إما أعلاهما لأنه الذي له ذلك الأصلء وإما 
بحموعهما على حذف المضاف» أي أصل أعلى المحدار» وأصل أعلى 
الشجرة» والمعقول: کأصل الحكم أي دلیله وعلته وأصل اجاز أي الحقيقة. 

وأما في الاصطلاح فيقال للراحح: يقال: الأصل الحقيقة 
وللمستصحب يقال تعارض الأصل والظاهر » وللقاعدة الكلية يقال لنا أصل 
وهو أن الأصل مقدم على الظاهر. 

وللدليل يقال الأصل ف هذه المسألة الكتاب والسنة" . 

فإن قلت : م عرف المصنف الحزء الأول بحسب اللغة» والثاني بحسب 
الاصطلاح كما سيأتي؟ وهلا سوى بينهما فعرفهما هیعا بحسب اللغة أو 
بحسب الاصطلاح. 

قلت: لأن ذلك أبلغ قي مدح هذا الفن» والمقصود بالإشارة من هذا 
الكلام لأن فيه تصرجا بابتناء حصوص الفقه بالمعنى الاصطلا حي الذي هو 
من أشرف العلوم ]ً٠/١ ١[‏ الشرعية على هذا الفن» بخلاف مالو فسر الأصل 
بالدليل مثلا يفوت التصريح بالابتناء أو الفقه بالعنى اللغفوي يفوت 
التصريح ببناء حصوص المعنى الاصطلاحي. 

فإن قلت: فلم تعرض الشارح فيما سيأتي للمعنى اللغوي للفقه؟ 


)١(‏ انظر: نهاية السول )۷/١(‏ إحكام الأحكام للآمدي )۸/١(‏ إرشادد الفحول 
(۷/۱). 


ي 


والفر ما یبنی على غیره والفقه eens‏ 

قلت: إشارة إلى حصول المقصود من الإشارة إلى مدح هذا الفسن 
باعتباره أيضا لظهور شرافة الفهم مطلقاء لا كما قد يتوهم من اقتصار 
اللصنف على ما ذكره من عدم حصول ذلك المقصود مطلقاء » باعتبار غیره. 

فإن قلت: حاصل هذا دفع توهم أن حصول المقصود يتوقف على ما 
ذكره المصنف» وذلك حاصل ببيان معنى الأصل اصطلاحاء فلم أثر علسى 
ذلك ما فعله؟ 

قلت: للاستغناء عن ذلك .معا ذكره الملصنف من معنى الأصل لغة» 
لشموله لعنى الأصل اصطلاحا ولا كذلك ماذكره من معنى الفقه 
اصطلاحا؛ لأنه أحص من معناه لغةء فليتأمل» ولكون المقصود بهذا الكلام 
مدح هذا الفن» تعرض لعنى الفر ع لغة بقوله: 

(والفر ع): أي معناه في اللغة وقول الشارح: (الذي هو مقابل 
الأصل): أي تقابل التضايف كما يعلم من بيان التقابل وأقسامه الآتي في 
مبحث الخاص بيان لمناسبة ذكره هنا مع حروحه عما الكلام فيه من بيان 
معنى ال حزءین» وإن حده بقوله: (ما) أي شيء حسوس. أومعقول (يبسى 
على غیره) من حيث إنه بي على غيره فرج أدلة الفقه [١١/ب]‏ مثلاء من 
حيث يبنى عليها الفقه» إذ هي بذلك الاعتبار أصول لا فرو ع» بخلافها من 
حيث تبنى هي على علم التوحيد. إشارة أيضا إلى مدح هذا الفن بابتناء 
الفقه عليه » وإن كانت هذه الإشارة مستغنى عنها عا قبلها > لأن المقام مقام 
حطابة» علىأن في التعبير بالفر ع رمزا إلى تفرع الفقه على هذا الفن ونشئه 
عنه» و محرد البناء عليه الذي أفاده معنى الأصل لا يفيد ذلك كما لا يخفى» 
ففيه غاية المبالغة في مدح هذا الفن» حيث وصف بأنه منشأ للأحكام 
الشرعية» حتى كأنها تتولد عنه» وبذلك يظهر أن ذكر معنى الفرع هنا ليس 
استطرادا کما قیل. 


. انظر القاموس امحيط للفيروزآبادي (1۲/۳) مادة " فرع‎ )١( 


o 


فامحسوس كفرو ع الشجرة أي أعاليها بالنسبة (لأصلها) الذي هر 
طرفها الثابت في الأرض كما تقدم» فإضافة الأصل للعهد الخارحي (وفروع 
الفقه) من إضافة البيان أو المسمى للاسي أو الأعم إلى الأحص)» بالنسبة 
(لأصوله) الي هي الأدلة الإجماليةء أو الأدلة مطلقا أو الففن المخصوص» 
فإضافة الأصول للعهد الذهي على الأولين» والخارحي على الثالثء لتقدم 
ذكر الفن الملحصوص ف قوله : من أصول الفقه » والمعقول: كالحكم بالنسبة 
إلى الدليلء والعلة والمحاز بالنسبة إلى الحقيقة. 

وأما في الاصطلاح فهو ما اندرج تحت أصل كلي” . 

ثم شرع في بيان الحزء [١١/أ]‏ الثاني فقال (والفقه) وقول الشارح: 
(الذي هو الجزء الثانى) تنبيه على تعلق هذا الكلام ما قبله» لا كماقد 
يتوهم حلافه حیث احتلف عنوانه مع ما قبله» كما تقدم في الجزء الأول» 
ولم يلزم من كون لفظ الفقه هو الجزء الثاني» أن يكون المقصود هنا بيان 
معناه باعتبار كونه ال حزء الثاني. فتدبره. (له) معنيان: (معنى لغوي) منسوب 
إلى لغة العرب» وهو اللفظ الذي وضعه واضع لغة العرب» أي له معنى 
باعتبار كونه معدودا في لغة العرب » وهو المعنى الذي عينه بإزائه واضع لغة 
العرب (وهو الفهم) مطلقا عن التقبيد. 

بكون المفهوم الأشياء الدقيقة أو غيرها نما وقع التقيد به» على ما قاله 

الجوهري: الفقه: الفهم » تقول: فقهت كلامك» بكسر الققاف أفققه 
بفتحها في المضار ع أي: فهمت أفهہ. 


)١(‏ وقال إمام الحرمين الحوييْ: وقيل: إنه الذي عرف بغيره» أو ما لا يثبت بنفسه» أو 
ما ثبت بأصل» أو ما التحق بأصل أو ما تفر ع عن غيره. 
انظر: الكافية قي الجدل (ص .)٠١‏ 

(۲) هذا هو الصواب. انظر نهاية السول للإسنوي .)۸/١(‏ 


وأقول: أي قضية ذلك كون القياس الفقه -بفتح الفاء» لأن الفعل 
بفتح الفاء هو قياس مصدر الثلاثي المتعدي» نعم شرط في التسهيل؛ لكون 
الفعل -بفتح الفاء- مصدر المكسور العين» كما هنا أن يفهم عملا بالفهم 
كما قي شرب ولقم» وم يشترط ذلك سيبويه» والأخحفش. 

وقيل غير ذلك . 

ومعن شرعي: منسوب للشرع الذي له معن باعتبار کونه معدودا في 
ألفاظ [١۲١/ب]‏ حلة الشرع الي تواطئوا عليها وهو المعن الذي عينه بإزائه 
حملة الشرع. 

فإن قلت: هذا معن من المصطلح عليه بين الأصوليين» وهم من حيث 
إمم أهل الأصول ليسوا أهل الشر ع» إذ أهل الشرع هم القائمون به المبينون 
له فکان ينبغي إبدال قوله: شرعي» بقوله: اصطلاحي. 

قلت: لا نسلم اخحتصاص هذا المعى بأهل الأصول» بل هو مصطلح 
غيرهم أيضًا كالفقهاىء ولم سلم» فالمراد بأهل الشرع من له تعلق به» وأهل 
الأصول كذلك لأمُم يبحثون عما تتوقف استفادة الشرع عليه. 

وهو (معرفة الأحكام): أي : التصديق بجميع الأحكام کما صرح به 
الشارح قي شرح جع الجوامع قال: [أل] في الأحكام للاستغراق» قال: 
وكون للمراد بالأحكام جميعها لا ينافيه قول مالك -رضي الله عنه- من 
أكابر الفقهاء ف ست وثلاتين مسألة من أربعين سغل عنها: لا أدري. 


)١(‏ فقال فخر الدين الرازي: هو فهم غرض المتكلم من كلامه. 
وقال الشيخ أبو إسحاق قي شرح اللمع: هو فهم الأشياء الدقيقة» فلا يقال: 
فقهت أن السماء فوقنا. 
انظر: نماية السول )۸/١(‏ إحكام الأحكام لسيف الدين الآمدي )۷/١(‏ الحصول 
لفخر الدين الرازي .)/١(‏ 

(۲) زيادة ليست في جميع النسخ. 


YY 
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لأنه متهيئ للعلم بأحكامها معاودة النظرء وإطلاق العلم على مثل هذا 
التهيؤ شائع عرفا يقال : فلان يعلم النحوء ولا يراد أن جميع مسائله حاضرة 
عنده على التفصيل» بل إنه متهيىع لذلك. انتهى ‏ . 

وبه يعلم أن المراد هنا بالمعرفة هو التهيؤ للتصديق لا نفسه» وأن متعلق 
المعرفة الي هي الفقه ذا المع جميع الأحكام لا كل واحد واحد حي 
يصدق .ععرفة بعضها. 

وإن صدق الاستغراق مع ذلك أيضًاء وأشار ]/١١[‏ بقوله: وإطلاق 
هذا العلم على مثل هذا التهيؤ شائع عرفا إلى دفع ما اعترض به على الحواب 
المذ كور عن النقض بعالك من أن التهيؤ البعيد حاصل لغير الفقيه» والقريب 
لا ضابط له إذ لا يعرف أنه أي قدر من الاستعداد يقال له: 

التهيؤ القريب ولا يليق أن يذكر قي الحد العلم ويراد به يۇ خصوص 
لا دلالة للفظ عليه» وحاصل الحواب منع أنه لا دلالة للفظ على التهيؤ 
للحصوص» وإنه لا ضابط » فإن معناه: ملكة يقتدر ها على إدراك جرزئيات 
الأحكام» وقد اشتهر عرفا إطلاقه على هذه الملكة. 


.)٤١ ٠ ٤ه/١( شرح الحلال امحلى على جمع الحوامع‎ )١( 
س‎ ۷ A - 


الشرعية الق طريقها الاجتهاد ns‏ 

وقوله: (الشرعية): أي المأحوذة من الشر ع المبعوث به البي -صلى 
الله عليه وسلم- صفة للأحكام» وقوله: (التي طريقها) أي طريق لبوتهها 
وظهورها » (الاجتهاد)" الذي هو بذل الوسع في بلوغ الفرض ك 
سيأتي صفة للمعرفة كما أشار إليه الشارح بقوله الآتي» بخلاف ما ليس 
طريقه الاحتهاد» كالعلم بأن الصلوات الخمس واحبة إلى آحره لا للأحكام 
الشرعية كما اقتضاه بل صرح به كلام الشراح كالتاج الففزاري دحول 
معرفة المقلدء أي تهيؤه للمعرفة؛ لأن المعرفة حينغذ غير مقيدة بحصوها 
بالاحتهادء وتقييد الأحكام بحصوها بالاحتهاد كما يفيد قوله: (التي طريقها 
الاجتهاد) بناء على أن معناه الى طريق [١١/ب]‏ حصوهاء لا يناف ذلك 
اللزوم» إذ لا يقتضي تقييد حصول تلك المعرفة بكونه بالاحتهادء بل يصدق 
مع كون حصوها بغيره» فيصدق على معرفة المقلد بالمعنى المد كور» معرفة 
الأحكام الشرعية الي طريقها الاجحتهادء مع أن معرفته ليست من الفققه» 
فحاصل التعريف» تهيؤ يتمكن به من العلم بجميع الأحكام الشرعية» كالعلم 
أي التهيؤ للعلم» أو التقدير كتهيؤ العلم بأن (النية ف الوضوء واحبة) 
لصحته . 


)١(‏ وهو تعريف الشيخ الشيرازي. انظر اللمع (ص ۲). وعرفه القاضي البيضساوي» 
وتبعه الشيخ الشوكاني بأنه العلم بالأحكام الشرعية من أدلته التفصيلية 
بالاستدلال. 
انظر نهاية السول للأسنوي )۲۲/١(‏ إرشاد الفحول للشوكاني )۲۷/١(‏ وقال 
حجة الدين الغزالي هو: العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين. انظر 
الستصفى .)٤/١(‏ 

(۲) وهو قول السادة الشافعية ومن وافقهم. انظر شرح المهذب .)۳٠٦۳/١(‏ 


— ۹ 


وأن الوتر مندوب” ‏ وأن النية من الليل بأن تقع فيه (شرط لي) صحة 
(صوم رمضان) وأن ال زكاة واحبة في مال الصبي" والصبية بل لفظ الصي 
يشمل الصبية » كما نقله اللإسنوي قي شرح منهاج الفقه عن اللغة بأن يتعلق 
به ويلزم وليه الإحراج» على ما تقرر في الفقه وإنها (غير واحبة في الحلي 
المباح) كحلي امرأة لا سرف فيه» بخلاف احرام كحلي رحل لاستعماله 
والمكروه كضبة إناء كبيرة لحاجة» أو صغيرة لزينة (وأن القتل بعثقل) 
كصخرة (يوحب القصاص) بشرطه بأن يجعله حقا واجبا لورثة المقتول على 
القاتل* (ونحو ذلك) أي والعلم بنحو ذلك المذكور من الأمور المذكورة 
(من) بقية (مسائل الخلاف) أي السائل المحتلف فيها بيان لنحو ذلك فإن 
الشافعي -رضي الله تعالى عنه- قال بجميع هذه ]/١ ٤[‏ الأحكام المذكورة 
من وحوب النية قي الوضوء وما بعده » مخالفا فيه أًبا حنيفة -رضي الله تعالى 
عنه-. 
فإن قلت: التقييد .مسائل الخلاف مشكل» إذ قد توجحد مسائل ظنية 
متفق عليهاء وخحروج مثلها عن الفقه منوع. 
قلت: ويمكن أن يكون التقييد للغالب» فلا مفهوم له» علسى أنه لا 
حاحة لذلك» لأن المقيد بهذا القيد ق حيز التمثيل» ولا ينافيه المقابلة بقوله 
الآتي: من المسائل القطعية كما لا فى فلا إشكال مطلقًا. 
فإن قلت: إذا كان المعرفة .ععنى التهيؤ كان مجازا وارتکابه ف 
التعريف بدون قرينة واضحة مفسد له كما تقرر ف حله. 
)١(‏ وهو قول السادة الشافعية. انظر الأم .)١١۳/١(‏ 
(۲) عند السادة الشافعية. انظر الأم .)۸١/۲(‏ 
(۳) عند السادة الشافعية. انظر الام .)۸١/۲(‏ 
)٤(‏ انظر الأم (١/ه‏ - )٤١‏ المهذب .)١۷۷/۲(‏ 


س 


TNT RE nausasخsgs‎ 


قلت: بل هو حقيقة عرفية أو جحاز مشهور على ما يشعر به قوله: فيما 
تقدم» شائع عرفًا وكلاهما يدحل على التعاريف فإن قلت قد اعازض 
الإإسنوي على تعريف الفقه بالعلم بأنه يقتضي أن يكون أصله الفقه هو أدلة 
العلم بالأحكام لا أدلة الأحكام أنفسها وهو باطلء» لأن مدلول الدليل همر 
الحكم لا العلم بالحكم انتهى. ولا جخفى وروده على التعريف بالتهيؤ أيضا. 

قلت: إضافة الأصول إلى الفقه لا تتوقف صحتها على كون الفقه 
مدلولاً لتلك الأدلةء إذ يكفى في الإضافة أدنى ملابسة فكيف بالملابسة 
القوية كما هناء وهى ٤[‏ ١/ب]‏ إما أن تلك الأدلة سبب في حصول العلم 
والتهيؤ له» وإما أنها أدلة متعلتق ذلك العلم والتهيؤ له من الأحكام» ولو سلم 
فاللإضافة إلى الفقه باعتبار معنى آخر له وهو الأحكام إذ كل علم يطلتق أيضا 
بإزاء المسائل الي هي الأحكام فليتأمل» نعم التعريف بالتهيؤ غير مانع 
لمحصول ذلك التهيؤ له -عليه الصلاة والسلام- على وجه آتم وأبلغ سواء 
حوزنا احتهاده - عليه الصلاة والسلام- وهو الصحيح أو لا للقطع باتصافه 
التهيو وإن منع من استعماله على مقابل الصحيح مع أنه لا يمى فقه اء 
كما اقتضاہ قول الشارح تبعا هم في شرح جمع الجوامع» وبقيد أي وحرج 
قي الكسب. علم الله تعالى» والبي -صلى الله عليه وسلم- وجبريل ما 
ذکر. انتھ ٩‏ 

مع تصریحه بعده بان اراد بالعلم ما ذکر: : التهيؤ له لا يقال: المراد: 
التهيؤ الحاصل من التعلم والتمرن في الآلات وتهيز تهيؤ الي -عليه أفضل الصلاة 
والسلام- م يكن كذلك» لأنا نقول: 


( انظر: شرح الحلال الحلى على جمع الحوامع .)٦١/١(‏ 


۳ 


لو سلم صحة إرادة مثل ذلك في التعريف من غير قرينة واضحة لزم 
خحروج علم كثير من فقهاء الصحابة ما ذكر من حصول التهيؤ همم بدون 
التعلم والتمرن المذكورين كما لا يخفى مع أنه فقه بلا نراع» اللهم إلا أن 
ينع انتفاء التعلم والتمرن مطلقا عنهم» علی‌أنه بمکن أن بمنع ثبوت اسہ 
الفقاهة [١٠/أ]‏ هم مذا المعئ» وراز أن يكون باعتبار معى آخر للفقه لابد 
لنفی هذا من دليل. 

ومادة النقض لا تكفي فيها جرد الاحتمال» وأما علمه تعالى ما ذكر 
فلا يرد النقض فيه لتعاليه سحل وعلا- عن التهيؤ والاجتهاد. والعلم ما 
تقدم في كونه فقها ملتس (بخلاف) أي .مخالفة تصور الأحكام الشرعية 
وتصور الذوات كالإنسان والصفات كالأبيض» والأفعال كالضرب» والعلم 
ببعض الأحكام الشرعية » وبالأًحكام العقلية: ككون الواحد نصف الاين 
والحسية ككون هذه النار حرقة » والاصطلاحية: ككون الفاعل مرفوعًاء 
فلا يسمى شيء من ذلك فقها » وعخالفة (ما) أي: العلم بالأحكام الشرعية 
الذي (ليس طريقه الاجتهاد كالعلم) بأن الله تعالى واحد» وأنه ليس بحسم 
(وأن الصلوات الخمس واجبة وأن الزنا حرم ونحو ذلك) المذكور ككون 
الزكاة واجبة» والقتل بغير حق محرمًا. 

وقوله: (من) بقية (المسائل القطعية) أي: المقطوع ما بيان لنحو ذلك 
(فلا يسمى) أي العلم ما ذكر (فقها) واقتصاره على بيان فائدة القيد 
الأحير دون بقية القيود للاختصار وإيثار الأهم بالبيان » فإن ما حرج بالقيد 
الأحير قرب إلى توهم كونه فقهًا ما حرج ببقية القيود كما هو معلوم. 

وإذا كانت المعرفة المعرف بها الفقه مقيدة بالحصول عن الاجتهاد الذي 
[١٠/ب]‏ لا يحصل منه إلا الظن كما يعلم ما يتأتى آحر الكتاب في بيان 
الاجحتهاد تقييدا معتبرًا. 


FY — 


حي حرحت المعرفة ال لم تحصل عن الاجحتهاد» عن الفقه (فالمعرفة) 
المراد بها (هنا) أي: في تعريف الفقه (العلم) أي: (ععن لفظ) العلم لا حال 
كونه مستعملا بأصل معناه» الذي هو معرفة العلوم على ما هو به -كما 
سيأن- لأن ذلك لا يحصل عن الاجتهاد كما تقرر» بل حال كونه مستعملا 
(ععئ) أي ني معن لفظ (الظن) الذي هو التصديق الراحح كما سيأ . 

فالإضافة حقيقية وفي معن هو الظن فهي بيانية» لأن العلم كثيرًا ما 
يستعمله الفقهاء وحوهم في معن الظن» وإن ذكر في المواقف: إن تسمية 
الظن وحعله مندرحاً فيه كما ذهب إليه الحكماي يخالف استعماله اللغة 
والعرف والشرع وقضية كلام شراحه انتفاء استعماله ي الثلاثة ازا أيضًا › 
فإنه بعد أن ذكر أنه لا يطلق العا م قي شيء من الثلاثة على الظان والشاك 
والواهم قال: وأما التقييد فقد يطلق عليه العلم بارا لا حقيقة. انتهى”" . 

غير أنه لا ينبغي الأحذ بذلك بل ينبغي أن لا يکون مرادًاء لأن باب 
امحاز لا حجر فيه حيث نتحققت العلامة وهي متيسرة هنا كالتشابه في 
الإدراكية» ثم لقائل أن يقول : تقييد المعرفة بالحصول عن الاحتهاد لا يتفرع 
عليه أن المراد بالمعرفة الظن كما ادعاه الشارح [١١/أ]‏ وذلك لوجهين: 
الأول: أنه يجوز أن يراد حينغذ بالمعرفة مفهوم عام صادق على الظن وغيره 
كمطلق التصديق لا حصوص الظن ولا خحصوص غيره. 

ولا حفاء في حصول المطلق عن الاحتهاد لتحققه في كل أنواعه 
وأفراده ولا يرد حينفذ شمول المعرفة لليقرن» مع أنه ليس بفقه لخروجه بالتقييد 
بالحصول عن الاحتهاد فانه لا يحصل عنه. 


.)۷۷/١( انظر: شرح المواقف للسيد الشريف‎ )١( 


Ff — 


ولانيهما: أن الاجتهاد قد يحصل عنه تصور فقط» كما لو نظر احتهد 
في الأدلة» فحصل له تصور حكم دون التصديق به» بلى لو حصل له 
التصديق» كان من لازمه حصول التصور » فتحصل المعرفة المقيدة بالحصول 
عن الاجتهاد بالتصور» وقد وقع في كلام أهل المعقول» تقسيم المعرفة إلى 
التصور والتصديق» فلم تنحصر المعرفة المذكورة في الظن حتى يتفرع أن 
المراد على ذلك التقييد. ويمكن أن يجاب عن الأول: بأن المقصود بكون 
مراد بالمعرفة الظن» ففي كون المراد بها اليقين لا بيان إرادة حصوص الظن» 
وبأن إرادة المطلق مع عدم صحة إرادة جميع أفراده بعيدة » وبأن إرادة الظن 
أقرب؛ لأن الظن أقرب من المطلق إلى فهم المبتدي المقصود بهذه الورقات. 
وعن الثاني: بأن المتبادر من معرفة الحكم التصديق [١١/ب]‏ به لا تصوره 
فقط » ومن الاجتهاد المضاف إليه حصول معرفة الحكم الاحتهاد المؤدي إلى 
اللمطلوب. 

فإن قلت: الوجه الثاني غير وارد من أصلهء وإنما يرد إذا كان التفريع 
على تقييد المعرفة بالحصول عن الاجتهاد وهو ممنوع بل التفريع على يله 
المعرفة المذكورة بالعلم مسائل الخلاف» ونفيه الفقه عن المسائل القطعية. 

قلت: تمثيله ما ذكر لا يقتضي قصر المعرفة على التصديق لما اشتهر أن 
الخال لا بخصص على أن العلم ينقسم إلى التصور [والتصديق] فتمثيله 
أيضًا بالعلم مسائل الخلاف» وإحراح العلم بالمسائل القطعية عن الفقه صادق 
مع عموم لمعرفة للتصور أيضاً. فليتأمإ" . 


)١(‏ زيادة ليست في الأصل يتم بها الكلام. 
(۲) عرزا هذا الاعتزاض الشيخ الإسنوي لأبي بكر الباقلاني. انظر: نهاية السول 
(۲/۱(. 


ثم في قوله: المراد بالمعرفة هنا العلم معنى الظن إشارة إلى دفع السوؤال 
الشهور على التعبير تي تعريف الفقه بالعلم» ومثله العرفة» وهو أن الفقه ظن 
لأن أدلته ظنية والمستفاد من الظن ظيٰ» فكيف عروا عنه بالعلم في 
التعريف. فأشار الشارح إلى حوابه: بأن المراد بالمعرفة والعلم في تعريفه هو 
الظن. 

فان قلت: إطلاقهما .ععنى الظن جاز تصان عنه التعاريف. 

قلت: بجوز أن يدعي أن إطلاقهما على الظن وما يشمله حقيقة عرفية 
]/٠۷|‏ للفقهاء ونحوهم» ولو سلم» فهو جحاز مشهور لمن ذكر» ولو سلم 
فالتقييد بالحصول عن الاجتهاد قرينة واضحة هذا ابجاز لوضوح أن الحاصل 
عن الاحتهاد إذ لا يكون إلا ظنيا » ولا يخفى عليك أن هذا الجواب وجوه 
إنما جحتاج إليه إذا أريد بالأحكام ما هو قي حقنا بحسب نفس الأمر» أما إذا 
أريد بها ما هو قي حقنا بحسب الظاهر فلاء إذ بواسطة الاجتهاد يحصل 
القطع بأن ما ظنه بالاجتهاد هو حكم الله تعالى في حقنا بحسب الظاهر » إذ 
لا معنى لحكم الله تعالى في حقنا بحسب الظاهر إلا ما يجب العمل به ظاهراء 
ولم يجب العمل كذلك إلا .ما ظنه المجتهد دون ما قي نفس الأمر. 

وإنما قيد ب (هنا) فى قوله: (فالمعرفة هنا) لأن الظن ليس معناها 
الأصل الغالب قي الاستعمالات» إذ قد ذكروا أنها ترادف العلم» وعلى ذلك 
قول من قال: كل علم ومعرفة فإما تصور وإما تصديق» وإنها يي الاصطلاح 
قد تختص بإدراك البسائط تصورا أو تصديقا والعلسم بإدراك ال ركبات 
كذلك» ومن ثمة يقال: عرفت الله دون علمته» وقد يختص بإدراك الجزئيات»› 
والعلم بإدراك الكليات أعم من أن يكون مفهومًا كليا » أو قاعدة كلية وقد 
يختص بالإدراك بعد اجهل » وقد بالأحير من الإدراكين لشيء واحد يتخلل 
بينها عدم بخلاف العلم فيهما ومذا لا يوصف البباري تعال بالعارف 
ويوصف بالعام. 


© ا — 


والأحكام سبعة: الواجب» والمندوب» والمباح» واحظور» والملكروه 
والصحيح» والفاسد. essere‏ 


[۷١/ب]‏ وإنما قال: (فالمعرفة هنا العلم بععنى الظن) ولم يقل: 
فالمعرفة»» .ععنى الظن بإسقاط لفظ العلم» مع أنه أحصر؛ لأنه لم يشتهر 
إطلاقها (رعلى الظن جخلاف العلم فقرب إطلاقها) معنى الظن بل بأنها 
ترادف العلم الذي اشتهر إطلاقه ععنى الظن» ففاسب إطلاقها.ععنى 

(والأحكام)” : "المرادة" للمصنف "فيما ذكر" من هذه التععماريف»› 
بقرينة إعادة المعرفة بلفظهاء فإنها حينغذ عين الأولى» كماهو الققاعدة 
الأكثرية. 

قال تي الأحكام: للعهد الخارحي. 

فإن قلت: إذا كان المراد بالأحكام هنا ما ذكر في التعريف فالمققام 
لالإضمار» فلم أظهر؟ 

قلت: لأنه أوضح للمبتدئ المقصود بالكتاب» ولأنه لم يذكر بحسب 
الظاهر نفس الأحكام» بل متعلقاتهاء فأتى بالظاهر المناسب لغايرته في 
الظاهرء لما سبق بخلاف المضمر. 

(سبعة) ولقائل أن يقول: الأحكام في تعريف الفقه يجب أن تزيد على 
هذه السبعة» نا لا خفى من تناوله الفقه معرففة جميع الأحكام 
الوضعية. 

)۹۹/٤( جمع حكيم» وهو لغة: الأن» والقضااء. انظر: الققاموس الحيط‎ )١( 
واصطلاحا: حطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضءء أو التخيرر أو‎ 
إحكمم الأحكم للآمدي‎ )٤۷/١( الوضع. انظر: نهاية السول للإسنوي‎ 
۳/۱) 


“= 


كمعرفة أن هذا سبب”" في كذا أو شرط له أو مانع منه وهذا 
مثل فيما سبق بقوله: وأن القتل .عنقل يوجحب القصاص» فإن كون القتل 
عثقل يو حب القصاص حكم وضعي» إذ التكليفي هنا إنما هو وحوب تسليم 
القاتل نفسه عليه» فلا يصح حصرها قي هذه السبعة. كما أفاده ظاهر كلام 
اللصنف والشارح ]/١۸[‏ بل يجب تفسيرها بالنسبة التامة» كما فعله قي 
الوضعية » فيجب تأويل كلامه» كأن يراد أن هذه السبعة من جملة الأحكام 
المرادة وأثرها لشهرتها. 

م رأيت كلامه قي البرهان ظاهرا في منافاة هذا التأويل دالا على 
إرادة الحصر في هذه السبعة؛ لأنه قال ما نصه: فإن قيل: فما الفقه؟ قلنا: هو 
في اصطلاح علماء الشريعة العلم بأحكام التكاليف. انتهى . 


)١(‏ السبب: لغة: ما توصل به إلى غيره. القاموس الحيط .)۸١/١(‏ واصطلاحا: ما 
يلزم من وجوده الوحود» ومن عدمه العدم لذاته. 
انظر: المستصفى للغرالي )۹٤/١(‏ إرشاد الفحول .)٠١/١(‏ 

() الشرط لغة: العلامة. انظر القاموس الحيط .)۳٠۸/۲(‏ واصطلاحا: ما يلزم ممن 
عدمه العدم» ولا يلزم من وجحوده وحود ولا عدم لذاته. 
انظر: إحكام الأحكام لسيف الدين الآمدي .)٠٠٠١/١(‏ إرشاد الفحول 
للش وكاني .)٥۳/١(‏ 

(۳) المانع لغة: اسم فاعل من المنع. انظر القاموس الحيط .)۸٦/۳(‏ واصطلاحا: ما 
یازم من وحوده العدم» ولا یلزم من عدمه وجود» ولا عدم لداته. 
انظر: حاشية البناني على جمع الجوامع )١۷۹/١(‏ إرشاد الفحول للشوكاني 
(۳/۱). ) 

.)۸٥/١( انظر: البرهان‎ )٤( 
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فإن قلت: لعله يرى تأويل الأحكام الوضعية بحيث ترحع لغيرها مهن 
الوحوب وغيره» كما مشى على ذلك في المنهاج» وإن كان فيه ما فيه ا 
بينه اللإاسنوي وغيره 

قلت: يمكن ذلك غير أنه يبعده أنهم أولوا الصحة والبطلانء إذ هما 
أيضًا معدودان من الوضعيات» مع أن المصنف صرح بهما هنا فليتأمل. 

وظاهر تفسير السبعة بقوله: (الواجب» والمندوب» والمباح» 
والحظور» والمكروه» والصحيح» والفاسد) أن هذه هي نفس الأحكام» 
وعلى هذا فالفقه: العلم بالواحب والمندوب وهكذا. أي ومثل هذا الققول 
وعلی قیاسه یقال: قولا منتهيا (إلى آحر السبعة) المذكورة» فيقال: والمباح 
أي والعلم المباح إلى آخره» لكنه غير مرادء فإن هذه المذكورات هي أفعال 
الكلفين بالمعنى الشامل لأقواهم وغيرها أيضا ولا تكون الأحكام أفعال 
الكلفين بل [ ۸١/ب‏ | أفعال المكلفين متعلتق الأحكام المرادة هناء فإنها أحد 
طرق النسب الي هي تلك الأحكام» كما نبه عليها الشارح في شرح 
تعريف الفقه في شرحه حمع الحوامع 

وأشار إليه هنا بقوله: أي الفقه» العلم (بأن هذا الشيء) كالنية قي 
الوضوء أو هذه النية للوضوء (واحب) وأن هذا الشيء كالوتر» او هذا الوتر 
(مندوب» وهكذ) أي: ومثل هذا القول وعلى قیاسه يقال: قولا منتهيا (إل 
آحر جزئيات) كل واحد من (السبعة) المذكورة» كأن يقول (و) إن هذا 
(الشيء) كأكل لحم متروك التسمية» أو لحم هذا المتروك التسمية (مباح) 
وأن هذا الشيء كشرب النبيذ أو هذا النبيذ حرام» وآن هذا الشسيء 
كالالتفات» أو هذا الالتفات في الصلاة مكروه. ۰ 


( انظر: نهاية السول .)۲۷/١(‏ 


وان هذا الشيء كبيع المدبرء أو هذا المدبر صحيح وأن هذا الشيء 
كبيع الغائب» أو هذا الغائب فاسد» وهكذا إلى آحر الجحزئيات المذكورة 
وإنما عطف بالواو تنبيها على أن الفقه هو العلم يجميع المذكورات» كما 
تقدم بيانه» من غير اعتبار ترتيب ذهي» أو حارجي ف العلم والمراد بالنسبة 
التامة» تعلق أحد الطرفين بالآحر بحيث يصح السكوت عليه ثبوتا كان أو 
انتفاء» كتعلق الوحوب بالنية في الوضوء وثبوته ها وعدم تعلق الوجوب 
[۹١/أ]‏ بالوتر وانتفاؤه عنه في قولنا: النية في الوضوء واجبة» والوتر غير 
واحب» فعلم أن ي كلام المصنف تحوزا بإطلاق اسم المتعلق بالفتح» وهو 
الشيء كالنية ي الوضوء» على المتعلق بالكسرء وهو الحكي كوجوب النية 
لكن هذا لا يناسب قوله الآتي: فالواحب إخ» فإنه على ظاهره قطعا أو 
بحذف المضاف» أي حکم الواحب أي الحكم المتعلق بالشيء الطلوب طلً 
حازما» وهو طلبه الحازم الذي هو وجوبه وهكذا إلى الآحر. 


أو يحذفه الحيثيةء أي الواحب من حيث إنه واإجحب» أي متصف 
بالوجوب» أو وحوبه وهكذاء وعلى التقادير لابد من قرينة الجازء ولعله 
اعتمد علىوضوح المراد. ويجوز أن يكون التجوز قي لفظ الأحكام بأن أراد 
بها المتعلقات» أو حذف المضاف أي ومتعلق الأحكام سبعة» ويفهم منهها 
نفس الأحكام» ونبه بتعبيره بهذا الشيء» وزيادة لفظ الجزئيات على أن 
متعلقات الأحكام» هي جزئيات السبعة المذكورة لا كلياتها » لكن ينبغي أن 
یراد اللمحزئیات الأعم من الحقيقية والإضافية كما أشرنا إليه» وم ينبه 
على ذلك فيما سبق جريا على ظاهر المتن أولأء وت ركا للمبادرة إل 
المخالفة. 


۳۹ - 


وشملت عبارة المصنف الرخحصة” والعزمة" لعدم حروحهماعن 
المذكورة [۹٠/ب]‏ واعلم أن قولنا: من حيث كذاء قد يراد به بيان 
الإطلاق» وأنه لا قيد هناك كما قي قولك: الإنسان من حيث هو إنسسان» 


والموجحود من حيث هو موحود» وقد يراد به التقييد» كمافي قولك: 
الإنسان من حيث إنه يصح ويزول عن الصحة موضوع الطب › وقد يراد به 
التعليل كما ني قولك: التار من حيث إنها حارة تسخن. 

فقوله: فالواجحب أي الشيء الواحب (من حيث وصفه بالوجوب) 
ليس من قبيل الأول» وإلا كان المناسب أن يقول: من حيث هوء إذ قوله: 
من حيث وصفه بالوجحوب صريح تي التقييد . مع أن الشيء الواجب باعتبار 
إطلاقه» وعدم تقییده بقید» لا یتزتب عليه واب ولا عقاب» ولا من قبيسل 
لثالث لأنه لا موقع للتعليل تي مقام التعريف» ولا داعي إليه بوجه» حصوصا 
مع ما تقرر عند أهل الحق أن الثواب فضل والعقاب عدل» فلا يكون وصف 
الوحوب علة حقيقية لشيء منهما أو لأن علة الثواب عموم كون الفعل 
مطلوبًا لا حصوص كونه واجبا بدليل الثواب على المندوب» كما سسيجيى 
فلا يناسب التعليل بالوجحوب. 

وفيه نظر لحواز أن المعلل بالوحوب هو جحموع الإثابة على الفعل» 
والمعاقبة على الترك» ولا حفاء أن علة هذا الجموع هو خحصوص الوحوب لا 
عموم الطلب. 


١(‏ الرحصة لغة: التسهيل والتيسير. انظر القاموس الحيط .)۳٠١۹/۲(‏ واصطلاحا: 
الحكم الثابت على حلاف الدليل لعذر. انظر: نهاية السول للاسنوي )٥۱/۱(‏ 
إحكام الأحكام للآمدي .)٠١٠/١(‏ 

(۲) العزيمة لغة: الإرادة المؤكدة. واصطلاحا: الحكم الثابت على وفق الدليل. انظر: 
إحكام الأحكام للآمدي )٠١٠/١(‏ نهاية السول .)١١/١(‏ 
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أو لحواز أن المراد كون الوجوب علة الإثابة من حيث عموم كونه 
طلبًا وامعاقبة [۲۰//] من حيث حصوص كونه وحوبا لكن لا جخلو ذلك 
عن بعد فتعين أنه من قبيل الثاني» أي أن الشيء الواحب باعتبار وصفه 
بصفة هى الوحوب لا مع قطع النظر عن وصفه مطلقاء ولا باعتبار وصفه 
بصفة أحرى من صفاته كالصحة والبطلان بل وكالحرمة والكراهة»ء فإن 
الشيء الواحب قد يوصف بهماء كالصلاة في الغصوب» والصلاة حاقباء أو 
حاقنا كما سيأتي» وكذا الباقي. فهذا التقييد إشارة إلى أمور: 

أحدها: أن هذه الأحكام السبعة متداحلة؛ لأنها متباينة بحسب المفهوم 
دون الذات» لتصادق بعضها مع بعض. ضرورة أن الواحب والصحيح 
يتصادقان فى صلاة الظهر المستجمعة لشرائطها إذ يصدق عليها ما يثاب على 
فعله» ویعاقب على تر که وما یعتد به. 

فان وقعت مع ذلك في مغصوب» صدق عليها حينقذ الحرام أيضاء إذا 
یصدق علیها حینفذ باعتبار حرمتهاء ما یثاب على ت رکه ویعاقب على فعله» 
ولا منافاة بين الإثابة على فعلهء والمعاقبة عليه» لأنه يثاب عليه ممن حيث 
تأدي الواحب به ويعاقب عليه من حيث شغل حق الغير» ولا بين المعاقبة 
على ت ركه والإثابة عليه» لأنه يعاقب على تركه على الإططلاق لإخحلاله 
بالواحب » ويثاب على ت ركه في هذا امحل لامتاله النهي عن شغل حق الغير 
وإن المندوب والصحيح يتصادقان قي صلاة [١۲/ب]‏ الضحى المستجمعة 
لشرائطها إذ يصدق عليها ما يثاب على فعله» ولا يعاقب علي تركه وما 
يعتد به فإن وقعت مع ذلك في همام صدق عليها المكروه أيضا إذ يصدق 
عليها حينغذ ما يثاب على ت ركه» ولا يعاقب على فعله بل إن وقعت في 
مغصوب» صدق عليها الحرام أيضاء إذا يصدق حينعذ عليها: ما يعاقب على 
فعله أي من حيث شغل حق الغير المنهي عنه» وإن أثيب عليه من حيث 
كو نه مطلوبا فى نفسه فلا منافاة بين العقاب على فعله والإثابة عليه» لأنسه 
باعتبارین » ویثاب على ت رکه من حيث امتثاله به النهي عن شغل حق الغيرء 
فلا منافاة بين الإثابة على تر كة وعدم الإثابة عليه لأنه باعتبارين. 


E س‎ 


وان المباح والصحيح يتصادقان في شراء لحم متزوك التسمية الستجحمع 
لشرائط الشراء إذ يصدق عليه ما لا یتعلق بفعله ولا تر که واب ولا عقاب» 
وما يتعلق به النفوذ ويعتد به» بل ويعكن أن يصدق معهما الحرام أيضاء كأن 
وقع الشراء وقت نداء اللجحمعة» ولا منافاة هنا بين الإبااحة والحرمة لأن 


الإباحة باعتباره في نفسه والحرمة باعتبار وقوعه في هذا الوقت » وأن الحرام 
والصحيح أو الباطل يتصادقان ثي البيع بعد نداء الجمعة» أو بيع الطعام 
بالطعام متفاضلاء إذ يصدق على الأول» ما يثاب على ت ركه ويعاقب على 
فعله» وما (يتعلق به النفوذ ويعتد به ]/۲٠[‏ وعلى الثاني ما يثاب على ت ركه 
ویعاقب على فعله). وما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به» وأن اللكروه 
والصحيح أو الباطل يتصادقان على الصلاة مع مدافعة الحدث أو تي 
الأوقات المكروهة بناء على أن الكراهة للتنريه إذ يصدق على الأول» ما 
یثاب على تر که ولا عاقب على فعله» ولا يعتد به» وعلى الثاني ما يشاب 
على ت رکه ولا یعاقب علی فعله» وما لا یعتد به. 

وثانيها: أن تداحلها لا يقدح قي صحة التقسيم لتباينها بالاعتبار» وهو 
کاف في صحته کما هو مقرر. 

وثالفها: أن عدم تباينها بحسب الذات الموحب لتصادقهاء لا يقدح ني 
صحة رسومها المذكورة بأن يقال: إنها غير مميزة ولا مانعة فتكون فاسدة 
مثلا : كل من رسم الواحب والصحيح صادق على صلاة الظهر المستجحمعة 
لشرائطها کما تبین» فلم یکن رسم الواحب ممیزا له ولا مانعا من دخول فرد 
الصحيح فيه» وكذا رسم الصحيح وذلك لوجود التمايز المانع من دحول 
الغير بالاعتبار» لأن قيد الحيثية معتبر في الأمور الي تختلف بالاعتبار وإن م 


یکن مذکورا فتکون ذوات. 


¢ 


sum ununnnennsNnenennemHnNnSnnNSRNOnCeCeCEnNnRHHRHHERHOSDHGSA SRDS CQO QO pf ¢ ¢ + ¢” ق#4إ4+4#+‎ 


تلك الأمور متمايزة بالاعتبار ورسومها نميزة ها ومانعة من دحول 
غيرهاء مثلا صلاة الظهر المستجمعة لشرائطها باعتبار ملاحظة وصفها 
بالوحوب» غيرها باعتبار ملاحظة [١۲/ب]‏ وصفها بالصحةء فهي بالاعتبار 
الأول من أفراد الواحب مندرحة في رسمه» وبالاعتبار الثانى ليست من أفراده 


وحارحة عن رسمه» فهي من أفراده وليست من أفراده» وداحلة في رسمه 
وحارجة عنه بالاعتبارين المذ كورين. 

فإن قلت: ما المانع من أن يكون قوله: من حيث وصفه بالوجحوب» 
للاحتراز عن الواحب من حيث حقيقته» أو من حيث ذاته» فإنه م يعرفه 
بذاتیاته بل بعوارضه. 

قلت: أما الأول فالمانع منه» أن الواحب من حيث وصفه بالوجحوب» 
وبذلك الاعتبار له حقيقة ذاتية» و حقيقة عرضية» فهو بقيد الحيثية المذكورة 
صالح لكل منهما كما لا يخفى على الماهر العارف بقواعد العلوم» فإنه 
موضو ع اصطلاحي ولا توقف له المتأمل. عارف في أن واضعه إنما وضعسه 
لحقيقة معناه باعتبار وصف الوحوب» لا مع قطع النظر عنه» إذا هو مع ذلك 
غير موضو ع لتلك الحقيقة قطعا. 

فالتقييد بتلك المحيثية لا يناف التعريف بالذاتيات حتى يكون احتازًا 
عنه كما توهم بل يناسبه ويصلح له» ضرورة أن حقيقة الواحب الذاتيية 
اصطلاحا ليست إلا للواحب من حيث إنه واحب» لا من حيثية أحرى» ولا 
مع قطع النظر عن الوصف مطلقاء ومذا ينتظم الحمع بين ذلك التقييد 
والتعريف بالذاتيات» كأن يقال [۲۲/] الواحب من حيث وصفه بالوحوب 
هو المطلوب طلبا جازم مثلاًء فكيف يصح مع ذلك أن يكون قيد المحيثية 
امذكورة احترازا عما ذكر مع القطع بأن ما يجتمع مع الشيء ويصلح له لا 


£ 


فالواجب ما یثاب على فعله ویعاقب على تر که . 

وأما الثانى: فإن أريد بالذات الحقيقة فالمانع ما تقررء أو الفرد 
فالتعريف لا يكون للأفراد» مع ما ذكره المصنف لا يصلح للأفرادء ولا 
عيزهاء فتدبر جميع ما قررناه فإنه في غاية من الوضوح للمتأمل المرتاض 
بالقواعد. 

وتجويز إرادة الاحتراز المذكور لا منشاً له إلا ما يقع في الوههم من 
مقابلة الوصف للحقيقة والذات مع الغفلة عما بيناه سما لا مزيد عليه. نعم إل 
أريد بالحقيقة هنا معروض الوحوب بدون عارضة استقام الاحتراز» لكن هذا 
شىء آحر غير الوهم المذكور » وحاصله أن الواحب إنما تبت له الإثابة على 
الفعل والمعاقبة على الترك إذا أحذ مع وصف الوحوب» بخلاف ما إذا أحذ 
فى نفسه من غير ملاحظة ذلك الوصف » فإنه لا ثبت ما ذکر كما لا يثبت 
له غيره أيضاء كالمطلوب طلبا حازما »> وحاصله أن منشأً ثبوت ما ذكر هر 
ملاحظة ذلك الوصف فمع قطع النظر عنه لا يثبت شيء نما ذكر. 

وبالحملة (فالواجب) مأحوذ بصفة الوحوب. لغة: الثابت والساقط” 
واصطلاحا: (ما) آي شيء من فعل› أو قول» أو نية» أو عزم» أو اعتقاد أو 
غير ذلك» ضرورة تناول الواحب جميع ذلك. 

ويجوز أن يراد الفعل بالمعنى الشامل لحميع ما ذكر» وهو أنسب بقوله 
الآتى: على فعله (يثاب) أي يقع الثواب الذي هو مقدار خصوص من الزاء 
يعلمه الله تعالى. فليس المراد محرد الإمكان والجواز وإلا فما عدا الواحب»› 
حتى الحرام كذلك» لأن الحتق جواز إثابة العاصي» ومعاقبة الططائع (على 


() انظر: الصحاح (۲۳۱/۱» ۲۳۲). 


فلا منافاة بين النصوص الدالة على أن دخول الجنة بالعمل» والنصوص 
الدالة على حلافهء فالمراد من الأول أن الدخحول بالعمل بطريق التفضل» ومن 
الثانية أن الدحول ليس لذات العمل. فإن قلت: قضية الإضافة قي فعله» 
المغايرة بين الواحب وفعله» ضرورة تغاير المضاف والمضاف إليه فهل الأمر 
کذلك؟ 

قلت: لا تغاير بينهما بحسب الخار ج» وبينهما في الذهن تغاير التأشير 
والأثر كما قال المولى التفتازاني عقب كلام ذكره العضد وللإشارة إلى 
قلة الفرق بين قولنا: الفعل أو الكف وقولنا: فعل الفعل وفعل الكف› إذ 
معناه إيقاعه والإتيان به » وهذا ما يقال: إن التأثير عين حصول الأثر بحسب 
الوحود ]/۲٣[‏ انتهى. 

فإذا قلنا: فعل الفعل كالصلاة فا لمضاف .معنى التأثير واللضاف إليه 
ععنى الأثر» وليس في الخارج إلا مۇثر» أي موحد وأثره» ولا وحود للتأثير 
في الخارج أصلاً » ومن ثم كان متعلق التكليف هو الأثر لوجوده حارجا لا 
التأثير لعدمه حار جا. 

(ويعاقب) أي يقع العقاب عدلا فليس المراد ججرد الإمكان والمحواز» 
وإلا فغير الواحب كذلك كما تقدم ( على ت ركه ) : من جميع المكلفين به 
أو بعضهم مطلقاء أو ق الوقت المعين له بلا عذر. 


(۱) وعرف بانه: 
أً- ما ذم شرعا تا ركه قصدا مطلقا. ب- ما یعاقب تار که. 
ج- ما توعد على ت رکه بالعقاب. د- ما یذم تا رکه شرعا. 
ه- وعرفه الشيخ الش وكاني بأنه: ما بدح فاعله» ویذم تا رکه على بعض 
الوجحوه. 
انظر: المستصفى للغزالي )٠١/١(‏ فواتح الرحموت (١/11).إرشااد‏ الفحول 
للش وکاني .)٤٤/١(‏ 
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ومن العذر جواز التأحير إلى أثناء الوقت» أي إن عزم في أوله على 
الفعل قي الوقت » إذ المعتمد في فروعنا أنه مجرد دخحول الوقت يجب الفعل» 
أو العزم على الفعل قي الوقت» فلا يرد أن من مات قي أثناء وقت الصلاة 
قبل فعلها لا يعصي مع صدق الترك في حقه والمراد ب ركه »> كف نفسه عنه» 
إذ لا تكليف إلا بفعا ‏ . 

وهو تي النهي الكف» والمراد العقاب تي الآحرة كما هو المتبادر فلا 
يرد قتال أهل بلد اتفقوا على ترك الأذان أو العيد على وحه مرحوح ولا رد 
شهادة من واظب علىترك رواتب النوافل» على أن التاج الفزاري أجحاب 
عن الأول بأن المقاتلة لم تكن على نفس الزك بل على لازمة الإاحلال قي 
[۲۳/ب] الدين وهو حرام» انتهى. وفيه نظر. 

وعن الثاني: بأن رد الشهادة ليس عقاباء بل هو عدم أهلية رتبة شرعية 
وحرح بالقيد الأول» ما عدا المندوب» وبالثاني المندوب» واعلم بأن المتأخحرين 
صرحوا بأن الخلف ف الوعد» نقص لا يجوز أن ينسب إلى الله تعالى» مخلاف 
الخلف في الوعيدء فإنه كرم يجوز إسناده إلى الله تعالى» فيجوز ألا يعاقب العصاة» 
وقد استشكل بأنه إذا جاز الخلف فى الوعيد » لزم الكذب -تعالى الله عنه- ولزم 
تبديل القول مع الشيء القاطع بانتفائه» واحتلفوا في جواز ذلك. 

وني شرح المقاصد: الجواب الحق أن من تحقق العفو في حقه» يكون 
حارجا عن عموم اللفظ. 

وإرادة الخصوص من العام» والتقييد من المطلق شائع من غير دليل 
متصل ودليل التحصيص والتقیید وإن کان متراحیاء بیان لا نسخ. انتهى. 

وهو في الحقيقة منع للحلف كما لا بخفى» وقال بعضهم: الوعد إنشاء 
على الأصح -يعي إنشاء الضمان- عند وجود الوصف» والكذب خصوص 
بالأخبار. 


(۱) وهذا مب على أن الك فعل أم ل قو لان: أصحهما عند سيف الدين الآمدي 
وابن الحاجحب وغیرهما أنه فعل. انظر التمهید (ص .)۲۹٤‏ 
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قال بعض الأئمة: مراده أن الوعد والوعيد كليهما إنشايء فالخلف في 
الوعيد ليس بكذب فلا نقص» فأما في الوعد فلأن مقتضى الكرم ألا يتحلف 
عنه فعدم ]//۲٤١[‏ حواز الخلف في الوعد لا لأنه كذب » بل لأن الكرم إذا 
وعد وف» وإذا أوعد تحاوز” . 

والأوحه فى هذه المسألة المنتشرة وفاقا لشيخنا الشريف أن يقال 
بامتناع الخلف حقيقة في كل من الوعد والوعيد» لاستلزام الكذب» وتبديل 
القول » وقد قام القاطع على امتناعهما وبأن كلا منهما معلق بالمشيئة » وإن 
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م يصرح بها لقيام القاطع على تعلقهما كغيرها ما" . 

فمعی الوعيد: أعذيمم إل شئت. والوعد: أنعمهم إن ششت› لکن 
الفرق بينهما حينئذ أنه لجوده ورحته لا يشاء إلا التنعيم» وقد لا يشاء 
الظاهر دون الحقيقة إلا أنه لا يقع قي حانب الوعدء وإن كان لو وقع م 
يازمه محذور» وقد يقع في حانب الوعيد من غير لزوم محذور فاحفظه» فإنه 
بديع نفيس» فظهر أنه قد يقع العفو عن تارك الواحب» سواء أبتنا حواز 
الخلف قي الوعيد أم لا » فمن هنا أورد على التعريف أنه غير حامع » لخروج 
الواجب المعفو عن تر كه» وأحاب الشارح عنه بوجهين: 

أحدها: (أنه يكفي في صدق العقاب) على تركه الذي جعله حاصة 
الواجحب (و حوده لأواحد من العصاة). 


.)٠١١ وهو قول السادة الأشاعرة. انظر: حاشية البيجوري على الجوهرة (ص‎ )١( 

(۲) والحواب : بأن الله سبحانه وتعالى إذا أحبر بالوعيد » فاللائق بكرمه أن ييي 
إحباره به على الحزم. قال -صلى الله عليه وسلم-: "من وعده الله على عمله 
ثوابًا فهو منجز له» ومن أوعده على عمل عقابًا فهو بالخيار إن شاء عذبه وإن 
شاء غفر له . انظر: البيجوري على جوهرة التوحيد (ص .)٠١١‏ 
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بت رکه عليه (مع العفو عن غرره) منهم لا يقال: إن هذا يناني عموم 
ت ركه لأنه مفرد مضاف» لما تمنع ذلك لأن الإضافة [١٤۲/ب]‏ تنقسم 
انقسام اللام فقد تكون للجنس وللعهد الذهيٰ» بالمعن البياني ووجوده 
لواحد» لذلك لا يتخلف إذ لابد من دخحول بعض العصاة النار لإخحبار 
الصادق بتعذيب العصاة في الحملة» وعلى هذا ينبغي أن يكون نائب فاعل 
يعاقب هو الظرف بعده» لا ضمير تا ركه ؛ لأن للمتبادر منه كل تارك له وهو 
يناقی هذا الجواب. 

ولقائل أن يقول: إنغا يتم هذا الجحواب إن ثبت أن لا بد من عقاب 
بعض العصاة بترك الواحب بالنسبة لكل واحب» إذ لو عفي عن الجميع 
بالنسبة لبعض الواحبات لم يكف عقاب البعض على الترك خاصة للواحب» 
كما هو المراد على هذا الواحب فلا يتأتى التعريف به » ولکن ثبوت ما ذكر 
غير معلوم» إذ الثابت أن لابد من تعذيب بعض العصاة » وهذا شموله للعصاة 
بترك الواحب لا يستلزم حريانه ي كل واجب. 

فإن قيل: لابد من تعذيب الكفار بترك الواحبات»ء لأن الصحيح 
تكليفهم بالفروع وبذلك يتم الجواب. 

قلت: التحقيق» حواز وقوع العفو عما عدا الكفر من ذنوب الكفار› 
فقد يقع ذلك ولو لبعضهم بالنسبة لبعض الواحبات » فلم يثبت أن لابد من 
عقاب البعض بترك الواحب بالنسبة لكل واحب» على أنه سيأ عدم 
تكليفهم ببعض الواجبات [٠؟/أ]‏ عليناء على نزاع تي ذلك وقضية حواز 
وقوع العفو عما ذكر » حواز الدعاء هم مغفرته لها فيه من تعظيمهم ومن م 
صرحوا بحرمة الدعاء لمهم» وهذا ظاهر بالنسبة للبعض منهم» أما بالنسبة 
للجحميع فهل بمتنع» ولابد من تعذيب بعض منهم على معصية غير الكفر كما 


تنبيه: رتب بعضهم على ما تقرر من أنه لابد من عقاب بعض عصاة 
المؤمنين امتناع سؤال المغفرة لحميع المسلمين لنافاته لذلك › والمعتمد الجواز» 
إذا قصد الداعي المغفرة للجميع قي الحملةء أو أطلقء لأن الإطلاق يحمل على 
العنى السائغ شرعا بخلاف ما إذا قصد مغفرة كل ذنب لكل أحد فيمتنع. 

وعلى هذا فهل يجوز سؤال المغفرة لحميع الخلق» حتى الكفار إذا أطلق 
مثلا لصدق ذلك عغفرة بعض ذنوب کل واحد » ولو کافرا بحواز غفران ما 
عدا الكفر كما تقدم؟ فيه نظر. 

والثاني: أنه يجوز (أن يريد) المصنف بقوله: (ويعاقب علىت ر كه)» 
معنی (ویزتب العقاب) أي استحقاقه (علی ترکه) بأن ینتهض تر که سپا 
لاستحقاق العقاب ( كما ) أي حال كون هذا المراد ماثلا لمعنى ما عبر به 
أو حال كون هذا اللفظ الذي أراد معناه ماثلاً للفظ الذي عبر به غيره فلا 
ینافي قوله [٣۲/ب]‏ ویعاقب على ت رکه (العفو) عن تا رکه. 

قال العضد: فإن قلت: فما معنى سببية الفعل للعقابب» وأنتتقم لا 
توجبون العقاب به» كما تقول المعتزلة. قلت: معناه أنه لو عوقب به» وقيل: 
إنما عوقب بكذا للام العقل . ولم يستقبح قي ججاري العادات. انتهى”“ . فإن 
قلت: لم حعل الحواب الثاني جائزا مرحوحا بالنسبة إلى الأول. 

قلت: لأنه يحو ج إلى مزيد التأويل» وإخراج الكلام عن ظاهره رأساء 
وقي ذلك من البعد عن مقام التعريف ما لا يخفى» بخلاف الأول» ليس فيه 
ذلك الخرو ج» بل إن جعلنا نائب فاعل يعاقب» الظرف بعده» كان لنا منع 
حرو حه عن الظاهر مطلقاء إذ حاصل معناه حينفذ تحصل المعاقبة على ت ركه. 
ولا نسلم ظهور هذا في معاقبة جميع التا ر كينء فليتأمل. فإن قلت: م 
حصص الإيراد ق جانب العقاب. 


.)۲۲۷/۱( انظر: شرح العضد على ابن الحاحب‎ )١( 


- £۹ - 


قلت: لأن الثواب لا يتحلف مطلقاء بخلاف العقاب» لما تقدم من 
الوعيد ظاهرا دون الوعد » وإن م يتخلف واحد منهما بحسب الحقيقة على 
ما حققناه. 

فإن قلت: هذا الفرق لا يصح لأن الثواب قد يتخلف أيضا لنحو 
رياء» وإيقاع للعبادة قي نحو مغصوب على ما بين في حله. 

قلت: بل هو صحيح لأنه بالنظر للثواب والعقاب ق نفسهما مع قطع 
النظر عن ]/۲٠[‏ الموانع العارضة وذلك كاف في توحيه التحصيص المذكور 

فإن قلت: سلمنا ذلك لكن ينتقض التعريف ما سقط ثوابه لما ذكر. 

قلت: لا نسلم الانتقاض لأنه يجري فيه نظير الجوابين المذكورين فى 
حانب العقاب» فيقال: ويكفي في صدق الثواب وحوده لواحد من العالمين 
دون غيره منهم » وذلك لازم قطعا » ولو لم يكن إلا بالنسبة له -عليه أفضل 
الصلاة والسلام- على كل واحب» إذ لا بجوم حول حنابه الأظهر شيء من 
مسقطات الثواب » ويجوز أن يريد » ويتزتب الثواب على فعله ممع قطع 
النظر عن موانعه فلا يناي أنه قد يعرض مانع الثواب. 

فإن قلت: التعريف ينتقض بالواحب الموسع كالحج» فإنه حب قي أول 
سي الإمكان » ولو أحره عنها وعما بعدها لم يأثم» ولم يستحق عقابا حيث 
فعله قبل الموت» وحينغذ يصدق ترك الواحب مع انتفاء العقساب 
و استحقاقه. 

وبفرض الكفاية كالحج والعمرة كل عام فإنه على الجميع على 
من لم يفعل ترك الواحب مع انتفاء ما ذكر أيضا. 


قلت: لا نسلم الانتقاض المذكورء أما في الأول فلما تقدم أن اراد 
ت ركه مطلقا [٠۲/ب]‏ أو في الوقت المعين له» ووقت الحج المعين له جميسع 
العمر» فحيث فعل قبل اموت م يتحقق الرك المراد» وأما في الثاني» فلمما 
تقدم أيضًا أن المراد ت ركه من كل المكلفين أو من بعضهم» وحاصل المعنى 
حينعذ ما بحصل العقاب على تر كه في الجملة وهذا متحقق في فرض الكفاية» 
لحصول العقاب بزكه فى الحملة أي بأن ت ركه الجميع نعم قد ينتقض بنحو 
ال ركو ع في النافلة » فإنه واحب فيهاء وإلا لازت وصحت بدونه» مع أنه لا 
عقاب بت كه» وإن عوقب على الاستمرار في العبادة الفاسدة لفسادها بز كه» 
وهذالو لم يستمر م يأثم لحواز قطع النافلة» ولو کان یعاقب بت رکه ائم 
وإن لم يستمر» اللهم إلا أن يعنع أنه واحب وإن توقف عليه صحة النافلة 


ويدعي أن توقف صحتها عليه لا يقتضي وجوبه» وهذا تي غاية البعد» وما 
أظن أحدا يسعه نفى الوحوب عنه. أو يقال إنه واحب لغيره» والكلام في 
الواحب في نفسه» وفيه نظر لأنه لا وجه لتعريف أحد نوعي الواحب دون 
الآحر» بل اللائق تعريف مطلقه الشامل لكل منهما. ولأن من صلى بدون 
طهارة أو استقبال مغلا إن قلنا: بإلمه بترك الطهارة والاستقبال» انتقض 
التعريف بهماء لتناوله هما مع أنهما ليسا من أفراد الواحب المعروف على 
هذا التقدير» وإن قلنا: لا يأثم ب ركهماء بل بنرك الصلاة» لأنها بدونهسا 
معدو مة» أو بالتلبس بالعبادة الفاسدة فهو [۲۷/] لا بخلو عن بعد . لا يقال 
ف هذا التعريف كالتعاريف الآتية دور. لأن معرفة الشواب على الفععسل 
والعقاب على الترك موقوفة على معرفة الواحب المعرف بهما لأنا نقول نع 
التوقف لحواز معرفة أن هذا الشيء يثاب على فعله ويعاقب على تر كه من 


غير تصور وصفه بالوحوب» ولو سلم فهو تعريف لفظي. 
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تنبيه: من المعلوم أن هذا التعريف والتعاريف الاتية› رسوم لا حدود 
لاما بالعوارض دون الذاتيات» ومن العجيب تعبير التاج الفزاري بقوله: وقد 
أورد على هذا الرسم أن الثواب على الفعل ٠‏ والعقاب على الترك لازم 
للواحب » وليس ذلك حقيقة الواحب » وتعريف الشيء بلازمه لا يصح» 
ثم أحاب بأن هذا ليس حدًا حقيقيًا يشترط فيه ذكر ذاتيات المحدود » إا هو 
رسم والرسم یکون باللازم. انتهی. 

فکیف مع وصفه بأنه رسم يورد عليه أنه باللازم ثم جیب بأنه لیس 
حا بل هو رسم» والرسم یکون باللازم للواحب» فهذا کلام غیر عرر. 

تم قال: فحقيقة الفعل الواحب» لا يقصد تعريفها فى هذا الموطن ولا 
حكن لكثرة أصناف الأفعال الواجبة واحتلاف حقائقها . انتهى. ولا بحخفى 
ما فيه فإنه إن اراد بقوله: لا يقصد إلى آخره» أن المصنف ل يقصد ذلك 
هناء فهو مع وضوحه لا طائل تحته. أو أن الأصوليين لا يقصدون ذلك فهو 
منوع [۲۷/ب] وأما قوله: لكثرة أصناف الأفعال. .إخ. فيرده أن ذلك لا 
يعي عدم إمكان تعريف حقيقته » بل تعريفها بأن الواحب هو المطلوب طلبًا 
حازمًاء في غاية السهولة والظهور إذ حقيقة الوحوب طلب الشيء طلً 
حازمًاء فالواحب هو المطلوب طلبًا جازمًا وقد صرحوا بأن تحديد 
المفهومات الاصطلاحية في غاية السهولة وهمذا قال صاحب الغرة ما نصه: 
وأما المفهومات الاعتبارية والاصطلاحية والتمييز بين أجناسهاء وأعراضها 
العامة» وفصوطماء وحواصها فهو على طرف الثمام -يعن في غاية السهولة. 
انتھی. 


)١(‏ هو كتاب الغرة في المنطق للشيخ الجرجحاني وهو كتاب في المنطق. انظر الأعلام 
لاز ر کلي .)۲۸۸/٩(‏ 
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والمندوب ما يتاب على فعله ولا يعاقب على تركه» والمباح ما لا يشاب 
على فعله ولا یعاقب على تر که sese r ns‏ 

والثمام نبت صغير» ويرد على تعليله عدم الإمكان عا ذكره: أنه إذا 
اراد باحتلاف حقيقة الأفعال الواجبةء احتلافها باعتبار تلك الأفعال ف 
نفسها م يؤر أو باعتبار وصف الوحوب منوع بل كل واحب من فل 
وغيره» لا حقيقة له من حيث وصفه بالوحوب» إلا مفهوم قولنا: المطلوب 
طلبا حازما فإنه يلزم امتناع تعريف حقيقة كل حنس؛ لكثرة أنواعه 
المحتلفة» وكل نوع لكثرة أصنافه المختلفة» وذلك باطل قطعا كما لا يخفى. 

[الثاني - المندوب]: (والمندوب): وهو لغة: المدعو إليه» يقال ندب 


لأمر فانتدب له» أي دعي له فأحاب» فسمي بذلك ما يأتي لدعاء الشارع 
إليه» وأصله: المندوب إليه [۲۸/] ثم توسع بحذف حرف الجر فاستكن 
الضمير" . 
واصطلاحا: ما يأتى يرادفه السنة والمستحب» والنفل» والتطوع» 
وقد ينظر فيه بأنه أعم ولذا فسروه بأنه اللأذون» واجبا ومندوبا 
ومباحا. انتهی. 
إلا أن يجاب بأنهم تساحوا في دعوى المرادفة» والمراد أنه باعتبار أحد 
ما صدقاته يساوي المندوب أو بأن هذا اصطلاح آحر فيه للأصوليين أو 
والتقييد بقوله (من حيث وصفه بالندب) لما تقدم قي الواحجب (ما) أي 
فإن قلت: منه الاعتقاد» وهو لا يکون مندو با. 


.)۳١/١( نهاية السول للإسنوي‎ )4۲١/۲( انظر المصباح المنير‎ )١( 
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قلت: لو سلم لم يضر لأن أفراد المعرف لا جب أن تكون حارجحية 
(يغاب) أي يقع الثواب » وإلا فإمكان الثواب كالعقاب جار قي الجميع على 
الذهب الحق كما تقدم (على فعله) وقد علمت معنى الإضاف فى هذا 
کالاتي (ولا يعاقب) أي لا يقع العقاب قي الآخحرة (على تر که) ‏ من حیث 
إنه تر كه من جيع المخاطبين به» أو من بعضهب» ولو بلا عذر مطلق أي ي 
الوقت المعين له» فلا يرد العقاب على ت رکه تهاونا فإنه لیس على ت رکه من 
حيث إنه تر كه» (أو من بعضهم) بل على التهاون الممتني ولا فرض الكفاية 
فإنه وإن م يعاقب على ت ركه بعض المخاطبين [۲۸/ب] به يعاقب على 
تر كه إذا ترك الجميع» ولا الحج» فإنه وإن م يعاقب على ت ركه في بعض سي 
اللإمكان» عاقب على تركه في مدة العمر لأنها الوقت العين له 

(والمباج) لغة: الموسع فيه واصصطلاحا: ما يأتي ويسمى المباح 
أيضا طلقا و حلالاً وحاقرا والتقييد يقر (من حيث وصفه بالإباحة) ل 
تقدم في الواحب (ما) أي شيء بالمعنى المتقدم (لا يثاب على فعله) و لا 
على (ترکه) (ولا یعاقب) ني الآخحرة (علی تر که) ولا على رفعله). 

فخرج بقول المصنف: (ما لا يثاب على فعله). الواحب والمنسدوب» 
ويقول الشارح : وتركه الحرام والمكروه» أو بقوله: وفعله الحرام» ولولا ذلك 
كان تعريف المصنف صادقا بالحرام والمكروه » فلا يكون مانعا » لكن يكفي 
القول الأول ثي إحراحهما فيكون الثاني كقول المصنف : ( ولا يعاقب على 
تر که). زائدا في الحد مع أنه يصان عن الحشو والتطويل. 


.)٤۸/١( إرشاد الفحول‎ )۷۹ - ۷۷/١( انظر: نهاية السول للإسنوي‎ )١( 

(۲) انظر: القاموس المحيط .)۲۲٤/١(‏ 

(۳) انظر: نهاية السول لالإسنوي ۸۰/١(‏ - ۸۲) إرشاد الفحول .)٠١/١(‏ 

)٤(‏ الحشو : هو لغة ما متلا به الوسادة واصطلاحا: عبارة عن الزائد الذي لا طائل 
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ولا يقال: القيود لا بجحب أن يقصد بها الإحراج» بل القصد الأصل بها 
شرح الحقيقة» فلا يضر الاستغناء عما ذكر» لأنا نقول ذاك قي القيود إذا 
كانت من أحزاء الحقيقة» بخلاف ما يكون من عوارضها كماهنا. فإن 
المقصود بها الانتقال منها إلى الحقيقة» وإذا كفى البعض ف الانتقال إليها 
کان الباقي زائداء نعم» قال ابن جماعة في نظير ما نحن فيه: هذا القيد جوز 
أن يكون لبيان الواقع وحينغذ لا حشو: ولا زيادة. وإنما الحشو والزيادة ما 
جيء به [۲۹/]. لا لواحد من أمور ثلاثة: الإدحال والإحراج وبيان 
الواقع» لكن يدور قي الخلد أن يكون المأتي به لبيان الواقع» له تعلق بنفس 
التعريف» حتى يخرج بذلك عن الحشو والزيادة» وما قررناه جمع بين قول 
أهل المنطق: الحدود تصان عن الحشو والزيادة» وبين قول أهل المنطق فيما 
تلقيناه من المشايخ» ورأيناه في الشروح لأهل المنطق تي غير كتب المنطق: إن 
المأتي به قي الحدود لا يخلو من ثلاثة أحوال؛ إما الإدحال وإما الإحراج» 
وإما بيان الواقع» فافطن لذلك. انتهى. فليتأمل. 

فإن قلت: ما زاده الشارح إن لم يكن مرادا للمصنف» فتعريفه فاسد» 
وإن کان مرادا له فلا بد من قرينة عليه. 

قلت: نختار الأول» ولا فساد» بناء على جواز التعريف بالأعم. 

والثاني والقرينة المقابلة ببقية الأقسام» فإنها تدل على مباينة هذا القسم 
لبقية الأقسام. إذ الأصل تباين الأقسام» فباعتبار كونه قسيما للحرام يفهم أنه 
لا یعاقب على فعله › وإلا دحل قي تعریفه الحرام» إذ يصدق عليه ما لا ثاب 
على فعله» ولا یعاقب [۲۹/ب] على ت رکه فیکون فاسدا. 


تحته. انظر: التعريفات للجرحاني (ص۷۷). 


فإن قلت: فلم لم يصرح بهذا القيد فيستغي عن ذلك التكلف الذي لا 
يناسب مقام التعريف » وم اخحتار الفعل في حانب الثواب» والتزك تي جحانب 
العقاب» ولم م يعكس؟ 

قلت: لم يصرح بذلك احتصارا مع الاعتماد على القرينة في الجحملة» 
واخحتار ما ذكر لأنه أهم من عكسه . فإن الذي يتوهم في بدء النظر » الإثابة 
على الفعل» والمعاقبة على الترك لأن الفعل دون تركه بمحكم له بأول 
الاعتبار» بالإباحة الي هي من أقسام الحسن » وت ركه بتزك الحسن» وإن صح 
العكس يتأتى الاعتبار فكان الأهم» نفي الثواب عن الفعل» والمعاقببة عن 
الترك. 

فإن قلت: تعريف المباح ما ذكر يتناول فعل غير المكلف» كالصي 
واججنون والبهيمة» مع أن المباح من أقسام الحكم الذي لا يتعلق بفعل غير 
اللكلف» كما صرح به الشارح قي شرح جمع الجوامع . 

قلت: حكن أن يجاب بأنه تعريف بالأعم» وقد أجحازه جمسے» وبأن 
المتبادر عادة من نفي الشيء» إمكان ثبوته عادة» والمعاقبة بحسب الععمادة لا 
تنبت قي حق من ذكر» فلا يتناوله التعريف » ولا كان هنا مظنة اعتراض بأنه 
يجوز أن يثاب على المباح ويجوز أن يعاقب عليه فعلاً وت ركا فيهماء وبأن هذا 
التعريف [١٠//أ‏ ] مع زيادة الشارح أيضا غير مانع لصدقه معها على ما عدا 
المباح من الأربعة المذكورة » إذ كل منها يصدق عليه ما لا يثاب على فعله» 
وت ركه أي بحموعهما إذ كل من الواحب والمندوب لا يثاب على فعله 
وتر که» بل على فعله » ولا یعاقب على فعله وتر که » بل على ترك الواحب» 
وکل من الحرام والمکروه لا یثاب على فعله وت رکه» بل على ترکه» ولا 
یعاقب على ترکه وفعله» بل على فعل الخحرام. 
(۱) انظر: شرح الحلال امحلى على جمع الحوامع .)٠٠٠/۱(‏ 
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دفع ذلك الشارح: بأن المراد بالإثابة والمعاقبة ترتبهما بأن يوعد 
فاعلهما بالثواب» وتا ركهما بالعقاب» وانتفاؤهما ذا المعنى لا ينافيه 
وجحودهما بالفعل من غير ترتب كذلك ولا يصدق عليه» وبنفي الشواب 
صرحنا به فی شرح کلامه» لا عن ججموعهما: فقال: (أي) المباح (ما لا 
یتعلق بکل من فعله وت رکه ثواب ولا عقاب). 

فإن قلت: هذا له يدفع الاعراض» فان الواجحب - کص اة الظهر - 
يتعلق بکل من فعله وت رکه عقاب» بل بتر كه فقط» وقس الباقي. 

قلت: هذا مسلم لو حمل النفي في هذا الكلام على سلب العموم» لكنه 
غير |۳۰/ب| مراد بل المراد به عموم السلب » فإنه يصلح لكل منهما. نعم 
بحتاج لقرينة على إرادة ذلك» ويعكن أن تحمل القرينة عليه مقابلة هذا القسم 
ببقية الأقسام » على أنهم كثيرا ما يتسامحون في الرسائل الموضوعة للمتعلمين 
اعتمادا على التوقيف. 

فإن قلت: ما الداعى للشارح إلى الإجمال أولا حتى ورد الاعازاض 
المذكور واحتاج إلى دفعه عا ذكره ثانيا؟ 
في تأويل الكلام وتصحيحه» فإنه أحف في المؤاحذة فأشار أولا إلى أن قي 
الكلام حذف المعطوف قي الموضعين » ثم بين ثانيا ما هو المراد مع ذلك 
من العبارة ليتم اندفاع ذلك الاعتراض. 
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واحظور ما یثاب على تر که ویعاقب على فعله ens‏ 

(واحظور) أي الحرام. قال في الحصول: ويسمى الحرام -أيضًا- 
معصية» وذنبا» وقبيحاء ومزحورًا عنه» ومتوعدًا عليه“ أي من الشرع 
والتقييد بقوله: (من حيث وصفه الحظر أي الحرمة) لما تقدم في الواحب (ما) 
أي شيء بالمعئ التقدم (يثاب) أي يقع النواب (على ترکه) "امتالا" بان 
يكف نفسه عنه لداعي مي الشرع (ويعاقب) أي يقع العقاب في الآحرة 
(على فعله) بلا عذر" فنائب الفاعل في الفعلين هو الظرف» فإنه الأوفق 
بالجواب الأول الاي» كما تقدم بيانه في حد الواحب ولا يصح إرادة إمكان 
النواب والعقاب» وإلا مل التعريف غير ]//۳١[‏ الحرام أيضًاء لأن له تعال 
أن يثيب تارك الواحب» وأن يعاقب فاعله» كما علم ذلك مما تقدم. 

وخحرج بالقيد الأول الواحب والمندوب والمباح» وبالثان المكروه. 

وأورد على هذا التعريف» أن العفو جائز وواقع» كما تقدم بيانه في 
الكلام على الواحب. 

وحينغذ يخر ج عن التعريف الحرام المعفو عن فعله فلا يكون حامعًا. 

أحاب الشارح بوجحهين كما تقدم في الكلام على الواحب. 

أحدها: (أنه يكفي في صدق العقاب) على فعله الذي جحعل خاصة له 
(وجوده لواحد) مثلا (من العصاة) بفعله (مع العفو عن غيره) منهم. ولا 
ينافيه أن الفعل هنا مفرد مضاف لا تقدم في تعريف الواحب ووجوده لواحد 
من العصاة لا يتحلف كما تقدم بيانه ْب 

والثاني: (أنه يجوز أن يريد) المصنف بقوله: ويعاقب على فعله» معى 
(ويترتب العقاب) أي: استحقاقه (على فعله) بأن ينتهض فعله سببًا 
لاستحقاق العقاب بالمعن السابق عن العضد. 


.)٠۹/۱( انظر: المحصول لفخر الدين الرازي‎ )١( 
.)٤۸/١( إرشاد الفحول للشو كان‎ )۷۹/١( انظر: ماية السول لللاإسنوي‎ )۲( 
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(كما) أي حال كون هذا المعنى المراد معنا مالا لمعنی (ما عبر به) 
أو حال كون هذا اللفظ الذي أراد معناه تمالا للفظ (الذي عبر به غيره) فلا 
يناقی حينعذ قوله: ولا يعاقب على فعله» العفو عن فاعله. 

وإنما قيد الترك بقوله: امتغالا؛ لأن الترك لنحو حياء» أو عجز أو رياء» 
او حوف [١۳/ب]‏ من لوق لا يثاب عليه» بل قيل: يانم حينعذ لأن تقديم 
حوف المحلوق على حوف الله -تعالى- محرم» وكذلك الرياء وكذا بلا 
قصد شىء مطلقًا لا يثاب عليه» كما شله قول التاج الفزاري» ويزاد على 
هذاء أن ترك الحرام إنما يثاب عليه تا ركه» إذا ت ركه بقصد التقرب إلى الله 
تعالى» فأما من ترك الحرام من غير أن تحضره هذه النية فإنه لا يثاب على 
تر که. انتھی . 

ولقائل أن يقول: إن أراد هذا الشارح أنه لولا هذا التقييد» حرج عن 
التعريف الحرام المتروك لا للامتثالء فلا يكون جامعاء فهو ممنوع» إما لأنه 
يكفي في صدق الثواب وجوده لواحد من التا ركين دون غره» وذلك 
متعحقق قطعا إذ ما من حرام إلا ويستحيل عادة اتفاق جميع المكلفين من أول 
البعثة إلى انقراض الدنيا على تر كه» على وحه لا تواب فيه» بل لا تردد ي 
أن الخلص من الصحابة والتابعين» ونحوهم» تر كوا كل حرام على وحه فيه 
الغواب» فلا حاحة إلى ذكر هذا القيد» بل يكفي إطلاق أنه يشاب على 
ت ركه» وإما لأن المراد ما يتزتب الثواب على ت ركهء أي: ما حعل الشرع 
بازاء ت رکه ( ثوابًا في الحملة وما من حرام إلا وقد جعل الشرع بإزاء ت ركه ) 
وبا كذلك» فیصدق نی کل حرام ما یثاب على ت رکه بهذا ا لمعنی من غير 
ذکر شرط الثواب» ولا یشازط جعله بإزائه وإن کان مشروطا [۳۲/] ف 
الواقع » ألا ترى أنه كثر في نصوص الشرع بيان ترتب الثواب على الأعمال 
من غير ذكر شرط الترتب قي ذلك البيان. 
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والمكروه ما يغاب على تركه ولا يعاقب على فعله » والصحيح: ما يتعلق 
به النفوذ ويعتد به sees‏ 

مع أن التزتب في الواقع مشروط بانتفاء موانعه ومع القطع بصحة ذلك 
البيان» وعدم قدح فيه» والحاصل أن صدق ما يتزتب التواب على ت ركه على 
الحرام لا يتوقف على ذكر شرطه» فلا حاحة إلى ذكره» فالحرام المذكور 
داحل ي التعريف مع إسقاط هذا القيد » بل ومع إسقاط قول المصنف: يثاب 
على ت رکه» للاکتفاء في دحوله وغیره بالعقاب علی فعله» إذ هذا لا ثبت 
لغير الحرام » فكلا الأمرين مستدرك» وبذلك يظهر اندفاع قول التاج السابق 
ويزاد -أي في الإيراد- على هذا التعريف على هذا..إل. فتأمله. 

وإن أراد الشارح بيان حكم الثواب وتقييد حصوله بذلك فمثله ليس 
من وظيفة مقام التعريف ويمكن أن يجاب عن المصنف بأنه أراد بيان الواقع» 
فلا استدراك على ما تقدم عن ابن جماعة في حد المباح وعن الشارح بأنه 


قصد دفع النقص بهذا الوجه» وذلك لا يناي صحة دفعه بوجحه احر» 
حصوصاء ما سلكه أوضح للمبتدئ المقصود بالکتاب» وبأنه قصد التنبيه 
على هذا الحكم زيادة ف الفائدة » ودفعا لتوهم عموم الإضافة في ت رکه وإن 
م يحتج إليه قي التعريف. 

(والمكروه) لغة المبغوض” » واصطلاحا ما يأتي» و التقييد بقوله: (من 
حیث و صفه بالكراهة) لما تقدم قي الواحب (ما) أي شيء بالمعنى الققدم 
(یثاب) ا[ ۳۲ب | أي يقع الثواب (علی تر که) والتقييد بقوله (امتنالا 
ثل ما تقدم في الحرام عا فيه. 

(ولا يعاقب) أي: لا يقع العقاب في الآحرة (على فعلى" . 
)١(‏ انظر: الصحاح )۲۲٤۷/١(‏ المصباح المنير .)١٤۳/۳(‏ 
(۲) انظر: نهاية السول لالإسنوي )۷۹/١(‏ إحكام الأحكام للآمدي ( ۷٤/١‏ إرشاد 

الفحول للش وكاني .)٠١/١(‏ 


فخر ج بالقيد كلام مفصل بالقيد الأول ما عدا الحرام» وبالثاني الحرام» 
ولت العبارة المطلوب ت ركه بنهي مخصوص,» والمطلوب تر كه بنهي غير 
خصوص كرك المندوبات المستفاد من أوامرها ؛ لأن الأمر بالشيء نهي عن 
ضده» فكلاهما يسمى مكروهاء وهو المعروف في كلام الأصوليين. ورا 
قالوا فى الأول مكروه كراهة شديدة» وي الثاني مكروه كراههة خفيفة» 
وحالف جع من متأحري الفقهاء » منهم المصنف ني النهاية فخصوا الكروه 
بالأول وسمو الثاني حلاف الأولى. 

(والصحيح) لغة: السلي واصطلاحا ما ياتي» والتقييد بقواله: 
(من حيث وصفه بالصحة) لا تقدم ني الواحب (ما) أي شيء عاق | 
النفوف) بالمعجمة بأن يوصف بالنفوذ ويقال: شرعا إنه نافذ (ویعتد به 


بأن یو صف بالاعتداد ویقال شرعا: انه معتد به ووصفه عا ذد کر؛ > وإتما 
يتحقق ( بأن ) أي بسبب أن (استجحمع ما يعتبر فيه شرعا) متعلق أيضا 

يعتبر أي ما يعتبر فيه ئي الشرع ( عقدا كان ) ذلك الشيء كالب (أر 
عبادت كالصلاة » ولا يخفى أن قضية هذا التعريف تحقق نحو حو البيع الصحيح» 
وإن لم يفد الملك كما لو شرط فيه الخيار للبائع » وكما تي المبة [۳۳/أ] قبل 
الفزاري: من أن البيع الصحيح إنما يتحقق إذا أفاد الملك» منوع. 


)١(‏ انظر: القاموس الحيط للفيروزأبادي )۲۳٠/١(‏ مادة: صح. 

(۲) وعرفه القاضي البيضاوي بأنه: استتباع الغاية. انظر: نهاية السول للإاسنوي 
)۳/١(‏ إحكام الأحكام لسيف الدين الآمدي )١١١/١(‏ المستصفى لحجة الدين 
الغزالي .)١۹٤/١(‏ 


والباطل ما لا يتعلق به النفوذ» ولا يعتد به . 
(والباطل) لغة الذاهب”" واصطلاحا: ما يأتي. والتقييد بقوله: (مسن 
حيث وصفه بالبطلان) لا تقدم في الواحب (ما) أي شيء (لا يتعلسق به 
النفوذ ولا يعد به)٠‏ . بأن لا يصح وصفه بالنفوذ ولا الاعتدادء ولا أن 
يقال شرعاء إنه نافذ أو معتد به» وعدم صحة وصفه بذلك يتحقق (بأن) أي 
بسبب (إن لم يستحمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان ذلك الشيء) كالبيع 

(أو عبادة) كالصلاة. 

فإن قلت: إن أراد باستجماع ما يعتبر فيه شرعاء استجماع ذلك في 
حال الفعل بحسب ظن المكلف دحل قي الصحيح» ما لا يغن عن القضاء من 
العبادات كصلاة المتيمم لفقد الماء حيث يغلب وجحوده» وصلاة فاقد 
الطهورين» ومن ظن أنه متطهر ثم تبين له أنه حدث» وما م يزتب عليه 
أثره من العقود كالبيع في زمن الخيار» وهذا موافقق ما رححه في مع 
الجوامع: من أن الصحة موافقة الفعل ذي الوحهين الشرع ف وقوعه 
للشرع وإن لم يسقط القضاء تي العبادات ولا ترتب عليه [ ۳٣/ب‏ ] أثره 
في المعاملات”" وصرح الشارح قي شرحه بناء عليه بصحة صلاة من ظن أنه 
متطهر نم بان حدثه» وبصحة البيع ني زمن الخيار» وإن لم يتزتب عليه أثره 
لکن يرد حیذ حروج ما استحمع من العقود ما يعتبر فيه شرعا في الواقع 
دون ظن المكلف عن الصحيح مع نص الفقهاء على صحته. 


)١(‏ انظر: القاموس الحيط للفيروزأبادي )۳۲٤/۳(‏ مادة: بطل. 

(۲) وعرف بأنه: ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه» وعرف بعدم استتباع الشيء الغاية. 
انظر: نهاية السول لللإسنوي )4١/١(‏ إحكام الأحكمم للآمدي )١١١/١(‏ 
المستصفى حجة الدين الغزالي .)٠٥١/١(‏ 

(۳) انظر: شرح جمع الجوامع مع حاشية العطار .)١١۹/۱(‏ 


۲ - 


وإن أراد استجماع ذلك بحسب نفس الأمر» حرج عن الصحيح مها 
استجحمع من العبادات ما يعتبر فيه شرعا قي ظن المكلف دون الواقع» ودحل 
فيه ما استعحمع ما يعتبر فيه شرعا قي الواقع دون نن المكالف» والأول 
خالف لا سبق عنه قي شرح جع الجوامع من وصف ذلك بالصحة › والثاني 
خالف ها قرره الفقهاء» لأنهم يشترطون قي صحة العبادات» وجود الشرائط 
في ظن المكلف بخلاف المعاملات يكفي فيها وحودها ق نفس الأمر. 

وإن أراد استجماع ذلك أعم من أن يكون في الواقع أو في ظن 
الكلف» لزم دحول ما استجمع من العبادات» وما يعتبر فيه ي الواققع دون 
ظن المكلف» ومن المعاملات ما يعتبر فيه في ظن المكلف دون الواقع» وذلك 
باطل كما علم تما قرر. وإن أراد استجماع ذلك قي الواقع وظن الكلف 
جيعًاء لزم حرو ج البيع اللستجمع في الواقع فقط والعبادات* الملستجمعة في 
ظن المكلف فقط مع صحتها كما تقدم .]/١٤[‏ 

وإن أراد الاستجماع في ظن المكلف بالنسبة للعبادات» وق الواقع 
بالنسبة للمعاملات فهذا توزيع لا يفهم من الكلام» ولا قرينة عليه» والمققام 
مقام التعريف. 

قلت: نختار الأحير» لكنه استغي عن القرينة بظهور ذلك من حله قي 
الفقه حصوصاًء والمقصود بالكتاب هو المتعلم الذي لا يستغين عن التوقيف»› 
على أنه لا حاحة إلى ذلك» لدحول اعتبار ظن المكلف قي العبادات» والواقع 
فى المعاملات قي نفس عبارته المذكورة. 

أعئ قوله: ما يعتبر فيه شرعًاء لأن المعتبر في الصلاة مثلاً هو الطهارة 
مقلا في ظنه. 


~~ 


وكما دل قوله: ما يعتبر فيه شرعا على الطهارة دل على كونها 
بحسب ظنه والمعتبر في البيع مغلا الملك قي الواقع» فكما دل قوله ما يعتبر فيه 
شرعا على الملك» دل على كونه بحسب الواقع» وحينفذ فالاس-تجماع لي 
الأول ليس إلا بحسب ظنهء لأنه إذا كان المعتبر في الصلاة ظن الطهارة 
وظن الاستقبال» وظن دحول الوقت مثلاء فلا معنى لاستجحماع ذلك إلا 
أن يظن حصول هذه الأمور» وقي الثاني بحسب الواقع ؛ لأنه إذا كان المعتبر 
في البيع تحقق الصيغةء والملك وعدم الحجر مثلا في الواقع» فلا معنى 
لاستجحماع ذلك إلا تحققه بحسب الواقع فتأمله. 

ونختار الثاني ونمنع ورود ما ذكر عليه» لأن الشرط قي الواقع بالنسبة 
[١٣/ب]‏ للعبادات» وحود شرائطها قي ظن المكلف» وبالنسبة للمعاملات 
وجودها في الواقع فقد وجد الشرط في الواقع فيهما فيما ذكر» إذ لا معنى 
لتحقق شرط الشيء ني الواقع إلا أن يتحقق في الواقع ما اعتبره الشارع فيه › 
والذي اعتبره الشارع تي العبادة على ما أدى إليه اجتهاد الشافعي -رضي 
الله عنه- مثلاً هو حصول نحو الطهارة باعتبار ظن المكلف» وقي المعاملة» هو 
حصول نحو الملك في الواقع وإن م يظن المكلف حصوله » بل وإن ظن عدم 
حصوله کما تقرر ي الفروع.ِ 

والعقد يو صف اصطلاحا بالنفوذ والاعتدادء أي: بكل منهما. فيقال: 
هذا العقد نافذ ومعتد به مثلاً (والعبادة توصف اصطلاحا بالاعتداد فق ط) 
أي لا بالنفوذ» فيقال: هذه الصلاة معتد بهاء ولا يقال: نافذة مغلا 

قال الاج الفزاري: فالاعتداد بالعقد هو المراد بوصف الصحة» وبكونه 
نافذاء فلو فلو اكتفي بأحد اللفظين كان أولى من الجمع بينهماء > فإن الألففا1اظ 
المترادفة بحتنب قي الرسوم. انتهى. 


ع 


ثم قال ني قول المصنف الآتي: وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على 
النظر والاستدلال بعد أن ذكر أن النظر هو الاستدلال فيمكن الأكتفاء بافظ 
النظر عن الاستدلال ويمكن الاكتفاء بالاستدلال عن النظرء وإغا ]/٠٠١[‏ 
مع بينهما زيادة في البيان انتهى» فهذا الاعتذار الآتي حكن حريانه هنا إذ ق 
الجحمع بينهما زيادة بيان» وإن كان بالنسبة لأحدهما على أنهم كثنيرا ما 
يتساحون قي أمثال هذه المقدمة الموضوعة للتعليم. 

وأما قول بعض الشراح: والاعتداد والنفوذ معناهما واحد لكن العبادة 
في الاصطلاح تتصف بالاعتداد لا بالنفوذ فلهذا جمع بينهماء فل يخفسى 
سقو طه» لأن ما ذكر لا يقتضي الحمع بينهما لكفاية الاقتصار على الاعتداد 
الذي يوصف به کل منهما. 

وقوله (اصطلاحا) متعلق بالفعل تي الموضعين» كما تقرر» أي وصف 
كل منهما كما ذكر» إعما هو في الاصطلاح» وإلا فلا مانع من وصف 
العبادة بالنفوذ أيضا لغةء وحينعذ لا يكون تعريف الصحيح حامعاء لخضروج 
العبادة عنه» إذ لا يصدق عليهاء ما يتعلق به النفوذ ويعتد به» لعدم وصفها 
بالنفوذ اصطلاحاء وإن وصفت بالاعتداد ؛ لأنه حعل الخاصة» الوصف بهما 
لا بأحدهما ولا تجوز إرادة المعنى اللغوي لأنه لا يكفي في تحقق معنى 
الصحة كما لا يخفى [١٠/ب].‏ 

وحمل الواو في (ويعتد به) على معنى أو» وإرادة التوزيع بععنى أن 
الصحيح ما يوصف بالأمرين من العقود» وبالاعتداد فقط من العبادات 
كلاهما خالف للظاهر في مقام التعريف بلا قرينة مطلقاء ولل المصنف 
تسامح في هذا الكلام اعتمادا على التوقيف > نظرا لأن اللقصود بالذات 
بهذه المقدمة هو المبتدئ الذي لا يستغن عن التوقيف في تعلم ما فيها. 


O -‏ أ 
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فإن قلت: لحلع والكتابة الفاسدان يتعلق بهما النفوذء ويعتد بهما 
لحصول البينو نة والعتق» فانتقض تعر يف الصحيح منعاء والباطل جمعا. 

قلت: قد أشرنا فيما سبق إلىأن المراد الوصف بالنفوذ والاعتداد على 
الإإطلاق» بأن يطلق في الاصطلاح الوصف بالنفوذ والاعتداد ولا يقيد» 
وكل من الخلع والكتابة لا يوصف ما ذكر كذلك» بل إن وصف به قد 
فیقال مغلا : الخلع الفاسد يعتد به بالنسبة لحصول البينونة » والكتابة الفاسدة 
يعتد بها لحصول العتق بأداء المال. 

وهذا الجحواب غير ما أحاب به بعض الشراح بقوله: وقد يجاب عنه 
بأن المراد بالاعتداد» الاعتداد به من كل وحه» وهذا معتد بهما من بعض 
الوجوہ. انتھی. فلیتأمل للا یشتبھا ثم لا بخفی ما برد على ذلك کالبیع قبل 
القبض مغلا إذ لا يعتد به من كل الوجوه» إذ منها صحة التصرف وهي 
منتفية حينفذ» مع أنه [٠٠/أ]‏ صحيح» والبة قبل القبض إذ لا يعتد بها من 
كل الوحوه» إذ منها الملك وصحة التصرف وهما منتفيان حينفشذ مع 

وصلاة من ظن آنه متطهر ثم پان له حدئه مثلاء فإنہ لا تد بها من 
كل الوحوه إذ منها سقوط القضاء» وحروحه عن عهدتهاء وذلك منتشف 
ها مع جنها كما تدم وسيعد بق ادان متا ل لرل وي و 
الثاني»› ويمكن أن يجاب أيضا: منع أن الفاسد نفس الخلع وإنما هو عوضه» 
وقد قال فقهاؤنا: إن النكاح لا يفسد بفساد عوضه» فلا مانع أن يكون 
الخلع كذلك » وإن أمكن الفرق بينهما » لحصول النكاح بدون ذكر العوض 
ونيته» بخلاف الخلع» وحمل على ذلك ما ظاهره المخالفة من كلام الفقهاء 
فحیث يقال مغلا: الخلع الفاسد يفيد البينونة» فالمراد الفاسد عوضه أو 


وبانا لا نسلم تي مسألة الكتابة» أن النفوذ والاعتداد لحصول العتق من 
حيث عقد الكتابة» بل من حيث تعليق العتق بصفة الذي تضمنه عقد الكتابة 
بدليل أنه لا بد من قبض الال لتحصل الصفة» وأنه لا بملكه السيدء ويمجب 
رده على العبد وغير ذلك نما قرر في محله» والكتابة ليست كذللك فققد 
ارتفعت الكتابة وخلفها أمر آحر |٠٠/ب‏ ] نشا عنها وهو تعليق العتق على 
صفة» لكن يبقى الإشكال بأن استقلال المكاتب ونحوه من الأحكام الباقية 
من أحكام الكتابة دون التعليق على صفة. 

ويجاب بنع انتفاء ذلك عن التعليق مطلقاء > بل يت يثبت للتعليق إذا كان من 
أثر الكتابة. ويوجه بأن تلك الأحكام لا كانت للكتابة تعدت إل ما نشا عنها. 

ثم رأيت شيخ مشايخنا أحاب بقوله: ترتب أثرهما ليس للعقد بل للتعليق» 
وهو صحیح لا حلل فیه» ونظیر ير ذلك القراض وال وكالة الفاسدانء فإنه يصح 
فيهما التصرف لوجحود الإذن فيه » وإن لم يصح العقد انتهى . وقد يرد عليه 
في مسألة الخلع : أنه إذا كان ترتب أثره للتعليق فينبغي اشازاط قبض المحعمول 
عوضا لتحصل الصفة كما في مسألة الكتابة ولم يشازطوا ذلك. فليتأمل. 

فإن قلت: صرح الشارح في شرح جمع الحوامع تبعا له بأن معرفة الله 
تعالى لا توصف بالصحة ولا بعدمها؟ لأنه إنما يوصف بهما ما يقع تارة 
موافقا للشرع وتارة خالفا له» كالصلاة بخلاف ما لا يقع إلا موافقا له 
كالمعرفة» إذ لو وقعت مخالفة له» كان الواقع حهلا لا معرفة فلا تكون 
المعرفة خالفة له» مع أنها توصف بالاعتداد بها كما هو ظاهر» فلا يكون 
تعريف المصنف للصحة مانعا. 

قلت: إيراد ذلك يتوقف على موافقة الملصنف على أن المعرفة توصف 
بالاعتداد ]/٠۷[‏ ولا توصف بالصحة»ء وذلك غير معلوم» فلعله بخالف قي 
ذلك» ومادة النقض لا تبت معجرد الاحتمال» على أنهم في أمشال هذه 
امقدمة كثيرا ما يتسامحون» ويعرفون باعتبار الغالب. 


.)١٤١ -1۳١۹/۱( انظر: شرح الحلی على جمع الجوامع‎ )١( 
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فإن قلت: لا حاجة في الحواب إلى ذلك لأن ما ذكر عن تصريح 
الشارح اعترضه بعض مشايخنا فقال : قد يرد هذا ما سيأتي قي مسألة التقليد 
في أصول الدين من إطلاق الصحة على الإعان نفيا وإثباتاء وتخصيسص 
البطلان .عخالفة ذي الوجهين كما يأتي بناء على ذلك» أظهر بطلانا. قال 
الله تعالى: #وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا) [الإإسراء: .]۸١‏ 

قال الزعخشري: الباطل: الشرك. انتهى . قلت: هذا الاعتزاض منوع. 

أما أولأً: فلظهور الفرق بين المعرفة والإبعان» إذ المعرفة إدراك الشىء 
على ما هو عليه » فلو اد رکه لا على ما هو عليه لم یکن مد رکا له على ما 
هو عليه » فتنتفي المعرفة » بخلاف الإعان» فإنه تصديق بشروط فإن وحد 
مع شروطه كان التصديق مواقا للشرع لوجود ما بتر فيه شرعًا ۲ 
فیکون صحیحا وإن وجد بدون شروطه کان الفا للشرع لعدم ما يعبر 
فيه شرعاء فلا یکون صحیحا مع تحققه فی نفسه» بل باطلا. 

وأما ثانيا: فيجوز أن يكون وصف الإبمان بالصحة باعتبار اصطلاح 
آحر» أو على [۳۷/ب] وجه التجوز لا بد لنفي ذلك من دليل. 

وأما إطلاق الباطل على الشرك مع أنه لا يكون إلا خالفا للشر ع» 
فيجوز أن يكون باعتبار اللغة أو اصطلاح آحر. 

واعلم أن الباطل والفاسد عندنا - معاشر الشافعية - .معنى واحد إلا 
في أبواب مخصوصة لمدارك مخصوصة» وذلك كله مبين قي الفرو ع فليراحعها 


من أراده 


.)۲۹۳/۲( انظر الكشاف للرخشري‎ )١( 

(۲) انظر : المستصفى لحجة الدين الغزالي )٠١/١(‏ المحصول للرازي )٠١١/١(‏ إحكام 
الأحكام لسيف الدين الآمدي )1۸/١(‏ نهاية السول لالإسنوي )٤۳/١(‏ شرح 
الجلال امحلى على جمع الجوامع ( .)١ ٤٠١/١‏ 


والفقه أخص من العلم e‏ 

(والفقه) : أي المعنى المسمى بهذا اللفظ حال كون هذااللف ظ 
مستعملا (بالمعنی الصطلح عليه) وهو كما تقدم: معرفة الأحكام الشرعية 
ال طريقها الاحتهاد أي فيه أو حال كون المعنى الملسمى به في المعنى 
الملصطلح عليه» ومن جلته فالظرف في موضع الحال وصاحبه الفاعل ثي قوله 
(أخص) مطلقا (من) معنى لفظ (العلم) ويأتي آنفا تفسيره ععرفة المعلوم 
على ما هو به وإغا كان أحص (لصدق) معنى لفظ (العلم بالنحو) أي .معنى 
لفظ النحو (و) .معنى لفظ (غيره) كلفظ أصول الفقه ولفظ الفقه» بخلاف 
معنى الفقه» فإنه لا يصدق إلا .معرفة الأحكام الشرعية الي طريقها الاجتهاد 
(فکل فقه فقه علم) أي فكل ما يصدق عليه (الفقه يصدق عليه) العلم» لأن کل 
ماهو معرفة الأحكام الشرعية المذ كورة» فهو معرفة لم طا و 
كل علم فقها) دفعا للإيجاب الكلي » أي ولیس كل ]//٠۸[‏ ما يصدق عليه 
العلم» » يصدق عليه الفقه» ضرورة أن معرفة أحوال الكلم إعرابا وبناء مفلا 
يصدق عليه العلم؛ لأنه معرفة المعلوم مطلقاء ولا يصدق عليه الفقه لأنه ليس 
معرفة الأحكام الشرعية المذكورة. 

واعلم أن الصدق في المفردات وما في حكمها كما هنا .ععنى الحمل» 
ویستعمل بعلی» کما صرحوا به. 

قال السيد ني حواشي شرح المطالع في بحث النسب الأربع: واعلم أن 
هذه النسب اللذكورة كما تعتبر في الصدق على ما قررناه آتفا: وهو الصدق 

فيما بين المفردات وما في حكمها أي من الم ركبات التقييدية ومعناه لحمل 
وستعمل بملى؛ تال صيدق ليون على الإتسان لا كدلاك تحضر از 
الو حود والتحقق أيضًاء والنسب المعتبرة بين القضايا من هذا القبيل دو 
الأول إذا لا يستعمل حمل القضايا على شيء وإذا استعمل فيها الصدق 8 
به التحقق» وکان مستعملا بكلمة : في -فيقال: هذه القضية صادقة قي نفس 
الأمر أي متحققة فيهاء وقد يستعمل الصدق قي القضاياء .معنى آنحر» عي 
مطابقة حكمها للواقع. انتهى باحتصار. 
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وعلى هذا فالصدق عى الحمل والباء عع على في قوله لصدق العلم 
بالنحو أي الحمل العلم على النحو » أي لصحة ذلك نحو» النحو علم ومن ججيء 
الباء معن على قوله تعالى: «إومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار 4 [۸٠/ب]‏ 
ويعكن مخالفة ذلك وحمل الصدق على معن التحقق والباء على معن الظرفية كما 
ف قوله تعالى: إولقد نص ركم الله ببدر أي لتحقق العلم في النحو تحقق الكل 
قي فرده» هذا وما ذكره المصنف الشارح هنا قي غاية الإشكال وذلك لأنه سبق 
أن المعرفة في تعريف الفقه .معن الظن وهو شامل للمطابق وغيره» كما هوء أعيٰ 
الظن الذي هو الفقه منقسم ف الواقع إلى المطابقء وغيره» وسيذكر آنقا تعريف 
العلم بأنه معرفة العلوم على ما هو به» وحينغذ فإن أريد بالمعرفة فيه ما هو 
ظاهرها من الإدراك الحازم المطابق لقوله: على ما هو به م يكن الفقه أحص من 
العلم كما قاله المصنف وتبعه الشارح» بل يكونان متباينين» ضرورة أن واحدا 
من الإدراك الجازم بل المطابق أيضًا والإدراك غير الحجازم أي ولو غير مطابق كما 
تقرر لا يصدق على الآحر» وإن أراد ما ما يشمل الظن ولا يكون إلا مطابقا 
لقوله: ما هو به فبينهما عموم من وجه لاجحتماعهما في ظن مطابق متعلق 
بالأحكام الشرعية وانفراد الفقه في ظن غير مطابق متعلق بماء والعلم في إدراك 
حازم متعلق بغيرها وإن أراد جما حصوص الظن » ولا يكون إلا مطابقا لما ذكر» 
فبينهما أيضًا عموم وخحصوص من وجه لاحتماعهما ي ظن مطابق متعلق ها. 

وانفراد الفقه في ظن غير مطابق متعلق اء والعلم في ظن مطابق متعلق 
[۹٠/أ]‏ بغيرهاء فعلى التقادير ليس بينهما عموم وحصوص مطلق» كما ادعاه 
الشارح ولا خلص عن هذا الإشكال إلا بالخروج عن ظاهر السياق» وحمل العلم 
في قوله: (والفقه أحص من العلم) على مطلق الإدراك حازمًا أو غير حازم» 
مطابقا أو غير مطابق» لا على المعئ الذي سيذكره ولا يخفى أن توجحه الإشكال 
على الشارح أقوى وأتم إذ بمكن مل الخصوص في عبارة المصنف على الخصوص 
الوحهي » وإن حالف المتبادر» والمعرفة الاتية في تعريف العلم» على ما يشمل 
الظن المطابق » ولا عكن ذلك في عبارة الشارح مع قوله: فكل فقه علم» وليس كل 
علم فقهاء وسنعيد هذا الإشكال وما يتعلق به» مع زيادة تي تعريف العلم الآن. 
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واحزز بقوله: (بالمعنى المصطلح) عنه بالمعنى اللغوي» فليس أحص من 
العلم» بل الأمر بالعكس إن أريد بالفهم فيه مطلق الإدراك» ولو غير حازم 
وغير مطابق » وبالمعرفة تي تعريف العلم الآتي ما يشمل الظن المطابق » وكذا 
إن أريد ظاهر المعرفة من الإدراك الجازم ما يأتي » بل مطلق الإدراك ولور 
غير جازم وغير مطابق» فالنسبة بينهما التساوي» ولا يخفى حال بقية 
اللاحتمالات الممكنة هاهنا ف الفقه اللغوي والعلم على المتأمل. 

(والعلم) عرفه" القاضي أبو بكر الباقلاني وتبعه الصنف بقوله: 
(معرفة المعلوم) أي إدراك ما من شأنه أن يعلم أي تصور الشىء نسبة کان 
أو غيرهاء أو التصديق بحاله» كذلك حالة كونه كائنا (رعلى ما) أي على 
الوجه الذي» أو على وجه ووصف (هو) أي ما من شأنه أن يعلم ملتبس 
(به) أي بذلك الوحه رفي الواقع) وفيه إشكالات: 


)١(‏ اعلم أنه قال جماعة - منهم فخر الدين الرازي - بأن مطلق العلم ضروري فيتعذر 
تعريفة» واستدلوا ما ليس فيه شيء من الدلالة. 
قال الشيخ الشوكاني: ويكفي في دفع ما قالوه ما هو معلوم بالوحدان لكل عاقل 
أن العلم ينقسم إلى ضروري ومكتسب. 
وقال قوم منهم الحويي: إنه نظري» ولكنه يعسر تحديده» ولا طريق إلى معرفته إلا 
القسمة والمثال» فيقال مغلاً: (الاعتقاد إما حازم أو غير حازم والجازم إما مطابق 
أو غير مطابق» والمطابق إما ثابت أو غير ثابت) فخر ج من هذه القسمة اعتققاد 
حازم مطابق ثابت وهو العلم. وأجيب عن هذا: بأن القسمة والمثال لن أفادا 
يرا ماهية العلم عما عداهاء صلحا للتعريف ها فلا يعسرء وإن لم يفيدا تيز م 
يصلح بهما معرفة ماهية العلم. 
وقال الجمهور: إنه نظري لا يعسر تحديده. انظر الحصول لفخر الدين الرازي 
)١۳/١(‏ إحكام الأحكام لسيف الدين الآامدي )٠٤/١(‏ إرشاد الفحول 
للش وکاني (۲۹/۱). 


الأول: منها: أن يخرج عنه علم الله -تعالى- إذ لا يسمى علمه - 
تعالى -معرفة إجماعًا لا اصطلاحًا ولا لغة كما قاله في شرح المواقف”" . 

الثانن: ومنها: أن فيه دورًاء إذ المعلوم مشتق من العلم فلا يعرف إلا 
بعد معرفته» لأن المشتق مشتمل على معن المشتق منه مع زيادة. 

الثالث: ومنها: أن قوله: (على ماهو به) زائد لا حاحة إليه» إذ المعرفة 


لا تكون إلا كذلك لأن إدراك الشيء لا على ما هو به جهالة لا معرفة» 
)( 


وهذه الثلاثة ثي المواقف وشرحه 

الرابع: ومنها: أنه إن أراد بالمعرفة العلم» كان تفسيرًا للشيء بنفسه» أو 
غیره فلا دلیل علیه. 

الخامس: ومنها: أن المعلوم ما وقع عليه العلم ومعرفة ما وقع عليه 
العلم تحصيل الحاصل وهو حال فلا يصدق العلم على شيء وهو باطل قطعا. 

السادس: ومنها: أن المعرفة إدراك البسائط تصورًا أو تصديقاء أو 
إدراك الحزئيات أو الإدراك بعد الجهلء» أو الإدراك الأحير من إدراكين لشيء 
واحد ]/٠١[‏ يتخللها عدم كما تقدم بيان ذلك في حد الفقه. 

وعلى ‏ كل فالتعريف غير جامع؛ لخروج إدراك المركبات على الأول 
والكليات على الثاني والإدراك غير المسبوق بالجهل على الثالث وأول الإدراكين 
أو الإدراك المنفرد على الرابع ولا شبهة قي أن جميع ذلك من أفراد العلم. 

السابع: ومنها: إن أراد بالمعرفةء الإدراك الجازم» لم يصدق على الفقه» 
لأنه ظن» كما صرح به الشارح فيما تقدم» فيبطل قوله السابق: والفقه 
أحص من العلم أو أعم من الجازم. 


(۱) انظر: شرح المواقف (۷۱/۱) إرشاد الفحول للشوکاني (۲۹/۱). 
(۲) انظر: شرح المواقف .)۷١/١(‏ 
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ورد عليه تصريح المواقف وشرحه: بأن تسمية الظن علا وحعله 
مندرجا فيه كما ذهب إليه الحكماء يخالف استعمال اللغفة والعرف» أي 
العام» والشر ع » كما تقدم ذلك في الكلام على حد الفقه ولم يصدق 
حينغذ من الظن إلا على ما طابق الواقع لقوله في تعريفه على ماهو به في 
الواقع» فلا يكون الفقه أحص منه مطلقا ؛ لأنه أعم من أن يطابق الواقع» بل 
تكون النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه. 

وعلى كلا الاحتمالين لا يكون (مانعا من دول التقليد) المطابق مع 
أنه عندهم لا يسمى علماء وقد أشار الشارح إلى دفع الثالث» والخحامس» 
والسادس بقوله : أي إدراك ما من شأنه أن يعلم وبيان ذلك أنه حمل المعرفة 
على مطلق الإدراك [ ١٠/ب‏ ] فيتناول الإدراك المطابق للواقع وغيره 
فیحتاج لقوله: على ما هو به » فلا یکون مستد ركا ويتناول إدراك الم ر كبات 
والكليات والإدراك غير المسبوق بالجهل وأول الإدراكين» والإدراك المنفرد 
فيكون التعريف حامعا. 

لكن يرد على تعبيره بالإدراك» أنه ججاز عن العلم؛ لأن معناه الحقيقى 
هو اللحوق والوصول» واجحاز لا يستعمل ثي الحدود. 

قال في شرح المواقف: فإن أجحيب باشتهاره في معنى العلم» قللا: م 
يندفع بذلك تعريف الشيء بنفسه؛ لأن المعنى ابجازي» هو العلم نفسه» 
فكأنه قيل: هو علم المعلوم. انتهى” . 

ويمكن أن يجاب باشتهاره فيما هو أعم من العلم وهو وصول النفس 
إلى المحنى» وهذا أعم من العلم. 


.)۷١/١( انظر: شرح المواقف للجرحاني‎ )١( 
.)۷۲/۱( انظر: شرح المواقف للجرحاني‎ )۲( 


فإذا انضم إليه بقية التعريف حصل العلم» فلم يزل تعريف الشيء 
بنفسه وحمل المعلوم على ما من شأنه أن يعلم» لا ما وقع عليه العلم» فلا 
يلزم تحصيل الحاصل» وعدم صدق التعريف على شيء» ويرد عليه» أن 
استعمال اللفظ في غير ظاهره بلا قرينة غير سائغ في مقام التعريف» اللهم إلا 
أن جحعل القرينة التقييد بقوله: على ما هو به قي الواقع» بناء على أن أصلل 
القيود التأسيس» فيفيد أنه راد بالمعرفة أعم من الإدراك المطابق» وبقوله: 
علوم لأنه أطلقه فيشمل الم ركب وغيره ما سبق ولأنه يستحيل معرفة علوم 
بالفعل» فيكون ]//١١[‏ المراد به» ما من شأنه أن يعلم» دفعا للاستحالة» وقد 
حعلوا الاستحالة من جملة القرائن كما في حبتك حاءت بي إليك. 

فإن قلت: قولنا: ما من شأنه يعلم (إما ععنى ما كن أن يعلم) أو 
معنى ما الدأب والعادة فيه أن يعلم» فعلى الأول» يخرج كنه ذاته تعالى» 
وعلى الثاني يخر ج إدراك ما ف بطون البحار» وفوق السماوات» فيكون 
التعريف غير حامع» إذ يجب تناوله لسائر الأفراد ولو متنعة كما تققرر قي 
محله. 

قلت: المراد ما بمكن أن يعلم ولو له تعالى أو ملك أو حيْ» وكنه ذاته 
تعالى معلوم له تعالى » وما قي بطون البحار وفوق السماوات معلوم له تعالى 
أيضا » وكذا لبعض الملائكة وابمحن» لا يقال اعتبار الإمكان يخرج معرفة زید 
مثلا عا هو معلوم لغيره بالفعل بل يخرج سائر أفراد المعرفة للخحلائق» لأن كل 
ما علموه فهو من معلومه تعالى بالفعل لأنا نقول» الإمكان لا يناي الفعل بل 
يصدق به» كما تقرر قي حله. 

وقد أجحيب عن الثاني بوحهين: أحدهما أن المراد بالمعلوم ذات المعلوم 
لا مع وصف العلم فالواحب لضرورة التعريف بالمعلوم إدراكه» لكن إدراكه 
تمكن بغير [١٤/ب]‏ وصف العلومية. 
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والثاني: أن العلم المعرف هو الحاصل بالمصدر» والعلم المعتبر في المشتق 
هو معنى المصدر» فلم يتحدا فلا دور. 

فإن قلت: في قول الشارح المذكور إشارة أيضا إلى الجحواب لأنه بين 
أن ليس المراد بالمعلوم حقيقة فلا دور. قلت: فيه نظر لأنه أحذ العلم قي 
تفسير المعلوم حيث قال : ما من شأنه أن يعلم فلزوم الدور بجحاله . نعم حكن 
أن يحمل على أنه إشارة إلى الوجه الأول من الوحهين المذكورين ويعكنن 
أن يجاب عن الخامس أيضا: بأن المراد المعلوم من وجه غير الوحه الذي 
حصل العلم به. 

أي: معرفة المعلوم من بعض الوجوه من وجه آحر» فإن البجهول المطلق 

وقال يقال: يرد على هذا لزوم أحد الأمرين» إما حروج أول علم 
يحصل عن التعريف أو التسلسل بالنسبة لعلم أي وجه فرض فليتأمل. وبأن 
إضافة المعرفة للمعلوم من إضافة الجزء للكل» والمعنى المعرفة ال هي حزء 
المعلوم على ما هو به» فإنه شيء وقع عليه المعرفة على ماهو به» والعلسم 
والمعرفة متزادفان. 

وعن الأول: بأن الحدود» العلم الحادث. 
وعن الثاني: بأن هذا تعريف لفظي» والمقصود منه بيان ما وضع له 
لفظ العلم لمن عرف معنى قولنا معرفة المعلوم وجهل أن لفظ العلم 
موضوع [ /٠۲‏ ] بإزائه فلا دور إذ م يقصد شرح معنى العلم» وتحصيله 
في ذهن السامع» ثم رأيت في شرح المحصول للقرافي الإشارة إليه. 

وعن الثالث: بأن قوله: على ما هو بهء لبيان الواقع بناء على ما تقدم 
في حد المباح» أي من فوائد القيود بيان الواقع. 
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وعن الرابع: بأنه أراد بالمعرفة غير العلم» وهو مطلق الإدراك» وتقدم 
قريًا بيان الدليل على ذلك. 

وعن السابع: باختيار الشق الأول منه» وهو أن المراد بالمعرفةء الإدراك 
الجازم» ونقول هو صادق على الفقه لأنه إدراك جازم» كما صرح به 
الصنف قي اليرهان حيث قال: فإن قيل: فما الفقه؟ قلنا: هو في اصطلاح 
علماء الشريعة العلم بأحكام التكليف» فإن قيل: فمعظم متضمن مسائل 
الشريعة ظنون» قلنا: ليست الظنون فقهاء وإنما الفقه العلم بوجوب العمل 
عند قيام الظنون. انتهى” . 

وعلى هذا فيئول قوله في حد الفقه السابق قي الورقات: معرفة الأحكام 
الشرعية على معن معرفة وجوب العمل بالأحكام » فإن قول الورقات المذكور» 
على نحو قول البرهان: العلم بأحكام التكليف وقد عقب بأن الظنون ليست فقها 
وإنغا الفقه [١٠٤/ب]‏ العلم بوجوب العمل بالأحكام» وقد بين أن المراد من قوله: 
العلم بأحكام التكليف» العلم بوحوب العمل اء فكذا يقال في عبارة الورقات»› 
ويكون ما ذكر الشارح فيما سبق» من أن المعرفة هي العلم معن الظن مخالفا 
لذلك وموجبًا للإشكال» لكن لا يخفى أن الحمل على معرفة وجوب العمل 
بالأحكام إنما يخلص إن ثبت لزوم المطابقة هاء أو اعتبارها فيهاء وإلا لم يكن بين 
الفقه والعلم إلا الخصوص الوحهي لكن ثبوت ذلك ممحصل نظر تام» إذ لزوم 
للطابقة محل منع واعتبارها يخر ج عن الفقه ما لم يطابق » أعيْ من معرفة وحوب 
العمل» وهو ثي غاية البعد. 

وباحتيار الثاني» ولا تضر خالفة تصريح المواقف وشراحه» بناء على أن 
الصنف أراد المعن الذي يستعمله الفقهاء كثيرا» وهو مطلق الإدراك الشامل 
للجازم والراجح. 


.)۸١/١( انظر: البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 


TT 


ولا يرد التقليد حينعذ فلعل هذا المعنى يشمله» لكنه لا يصدق مسن 
الظن على غير المطابق» فلا يكون الفقه أحص مطلقا بل من وجح» فإن 
حولف الشارح وحمل كلام المصنف على الخصوص الوحهي» وإن كان 
حلاف التبادر أمكن الخلاص على كل من احتيار الشق الأول» واحتيار 
الثاني كما فهم نما تقرر فظهر أنه لا حلاص على طريق الشارح إلا عا تقدم 
من حمل العلم في قول المصنف والفقه أحص من العلم على حلاف ما 
ذكره اللصنف هناء وهو مطلق ]/٤١[‏ الإدراك الأعم من الحجازم والمطابق. 

واحازز بقوله: (على ما هو) عن معرفة العلوم لا على ما هو مطلقا. 

وبقوله: رفي الواقع) عن معرفته على ما هو عليه في الاعتقاد دون 
الواقع فإنه حهل ق الشقين كما يعلم نما سيأتي. 

الواقع ونفس الأمر عبارتان عن معنى واحدى وهو علم الله تععال» أو 
اللو ح المحفوظ » أو المبادئ العالية » أو ما يجده العقل لضرورة أو دليل ونفس 
الشيء على احتلاف بينهم في معناه مذكور مع ما يتعلق به في محله 
واقتصر السيد في حاشية شرح المطالع على الأحير فقال: وأما نفس الأمر 
فهو نفس الشيء والأمر هو الشيء» ومعنى كون الشيء موحودا قي نفس 
الأمر أي موجودا في حد ذاته أي ليس وجوده وتحققه وثبوته متعلقا 
بفرض فارض» أو اعتبار معتبر» مغلا الملازمة بين طلوع الشمس ووحود 
النهار متحققة في حد ذاته سواء وجحد فارض او يوجد أصاا سواء 
فرضها أو لم يفرضها قطعًاء ونفس الأمر أعم من الخارج مطلقاء فكل 
موجود في الخارج موحود في نفس الأمر بلا عكس كلي» ومن الذهن مسن 
وحه لإمكان اعتقاد الكواذب كزوجية الخمس فتكون موجودة في الڏذهسن؛ 
لا تي نفس الأمر ومثل ذلك یسمی ذهنيا فرضیا وزوجية الأربعة موجودة 
فیهما معا ومثلها یسمی ٤٣‏ /با ذهنا حقيقيًا. انتھی. 


وسكت عن مادة افتراق نفس الأمر لظهورها وكثرتها. ومعرفة المعلوم 
على ما هو في الواقع ( كإدراك ) معنى الإنسان أي تصوره (بأنه) أي بسبب 
أو آلة تصور أنه (حيوان ناطق) والمراد تصور حيوان ناطق فإنه في الواقع 
كذلك كإدراك أن الإنسان قابل لصنعة العلم» أي التصديق بأنه كذلك فإنه 
قي الواقع قابل لذلك. 

(والجهل تصور الشيء) لا كان التصور يطلق تارة على ما يقابل 
التصديق وهو الأشهر والمراد عند الإطلاق» وأحرى على مطلق الإدراك 
الشامل للقسمين وكان مظنة توهم أن المراد به هنا ما يقابل التصديق » وهو 
فاسد » لأن اجهل كما يجري في التصورات» يجري في التصديقات بل يختص 
بها بناء على ما هو الحق عندهم من أن التصورات لا تحتمل عدم المطابقة 
لاف التصديقات . 

قال تي شرح المواقف: لا یوصف التصور بعدم لمطابقة أصلا فإنا إذا 
رأينا من بعيد شبحا وهو حجر مثلا » وحصل منه ق أذهاننا صورة إنسان » 
فتلك الصورة صورة إنسان» وعلم تصوري به» والخطا إنما هو قي حكم 
العقل بأن هذه الصورة للشبح المرئي» فالتصورات كلها مطابقة لا هي 
تصورات له» موجودا كان أو معدوما مكنا ]/٠٤[‏ أو متنعاء وعدم المطابقة 
قي أحكام العقل المقارنة لتلك التصورات. انتهى. وعليه كلام مذكور ممع 
حوابه لا بحتمله هذا المخحتصر. 

فلهذا بين الشارح أن المراد هنا بالتصورات مطلق الإدراك ليشمل 
التصديق» أو يحمل عليه فقط » بناء على اتصاف التصورات بعدم المطابقة او 
عدم اتصافها به» حیث قال: (أُي) الجهل (إدراكه) أي الشيء مطلقا سواء 
كان ذلك الإدراك تصديقاء كما فى إدراك النسبة على وحه القبول والإذعان 
أو إدراکه إدراکا تصوريا. 


~A 


بناء على ما تقدم حال كون ذلك الشيء المدرك (على) أمر وحال 
(خلاف ما)» أي الف الأمر والحال الذي (هو) أي ذلك الشيء ملتبس 
(به) من حقيقته أو عارضة ( في الواقع ٠)‏ كما هو المتبادر من إطلاق 
قولنا: هو به. سواء كان ذلك الإدراك مستندا إلى شبهة أو تقليد فليس 
الثبات معتبرًا فيه» وهو ضد العلم لصدق حد الضدين عليهمساء فإنهسا 
معنيان و حوديان يستحيل اجتماعهما في محل واحد» وبينهما غاية الخلاف - 
أيضًا- حلافا للمعتزلة» في قوهم: إنه ليس ضدا له بل هو مماثل فامتناع 
الاحتماع بينهما إغا هو للمماثلة لا للمضادةء والاحتجاج لكلا القولين مبين 
في حله لا يليق بهذا المختصر. 
وكان في تعبير المصنف في العلم بالمعرفة» ويي الجهل بالقصور» حيث 
احتلفت عبارته عنهما رمزا إلى تضادهما واختلافهما بحسب الحقيقة» 
وإدراك الشيء على [٤٤/ب]‏ حلاف ماهو به قي الواقع (كإدراك) 
(الفلاسفة) إدراكا تصديقيا (أن العا ) وأصله ما يعلم كالخاتم والقالب». 
غلب فيما يعلم به الصانع (وهو ما سوى ذاته تعالى) وصفاته من الجواهر 
والأعراض » فإنه لإمكانه وافتقاره إلى موؤثر وإيجاب لذاته» يدل على وجوده 
(قديم) بذاته وصفاته» كما ذهب إلى ذلك منهم أرسطو ومن تبه من 
متأحري الفلاسفة کالفارابي. 
وابن سيناء وتفصيل مذهبهم أن الفلكيات قديمة معوادها وصورها 
الجسمية والنوعية» وأعراضها المعينة من المقادير والأشكال وغيرها إلا 
الح ركات والأوضاع المشخحصة فهي حادثة قطعا» ضرورة أن كل حركة 


مسبوقة بأحرى لا إلى نهاية. 


)1۱/۱( الآيات البينات للعبادي .)۲۲٠/۱(‏ 
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وكذا الأوضاع المعينة التابعة اء بخلاف مطلق الح ركة والوضع فهو 
قدم أيضا ؛ لأن مذهبهم أن الأفلاك متحركة حركة مستمرة من الأزل إلى 
الأبد بلا سكون أصلا وأن العنصريات قديمة موادها وبصورها الجحسمية 
بنوعها وذلك لأن المادة لا تخلو عن الصور الحسمية الي هي طبيعة واحدة 
نوعية» ولا تحتلف إلا بأمور حارجحة عن حقيقتهاء فيكون نوعها مستمر 
الوحود بتعاقب أفرادها أزلا وأبدا» وبصورها النوعية بجنسهاء وذلك لأن 
مادا لا يجوز خلوها عن صورها النوعية [٥٠/أ]‏ بأسرهاء بل لا بد أن 
يكون معها واحدة منهاء کن ٠‏ هذه الصورة متشاركة في حنسها دون 
ماهيتها النوعية» فيكون جنسها مستمر الوحود بتعاقب أنواعه. 

نعم» الصور المشخصة في الصور الجسمية والنوعية والأعراض المختصة 
المتعينة حدئة» ولا امتناع في حدوث بعض الصور النوعية العنصرية » كأن يكون 

مغلا نوع الفأر حادثا مستمر الوحود بتعاقب أفراده المشخصة » إذ يجوز حصوله 
من عنصر آحر بطريق الكون والفسادء ولا امتناع أيضًا عندهم في استمراره 
کذلك ولا في استمرار انواع المر كبات يي ضمن أفرادها المتعاقبة بلا مايةء 
وذهب من تقدم أرسطو منهم إلى قدم ذواتما دون صفاتماء وتوقف جالينوس 
وبيان ذلك مع ما يتعلق به في حله من كتب الكلام وغيرها لا يليق ممذا 
اللختصر. وبعضهم» أي الأصوليين أو العلماء (وصف هذا الجهل) المعرف .ما 
ذکر أي نعته وسماه (بال رکب) فقال مثلا: والجهل الم ركب كذاء وإنغا 
وصف بال مركب لت ركبه من جهلين» لأنه يعتقد الشيء على حلاف ماهو 
عليه» فهذا جهل بذلك الشيء » ويعتقد أنه يعتقده على ما هو عليه فهذا 
جھل آحرء إذ قد ترکبا معا (وجعل) هذا البعض الجهل (البسيط) الذي 
يقابل الم ركب (عدم العلم) من شأنه أن يكون عالما (بالشيء) مطلقاء بان لا 
ید رکه لا على ما هو به [٥٤/ب]‏ ولا على حلاف ما هو به» فلا یکون 
ضدا للعلم» بل مقابلا له تقابل العدم والملكة كما قاله فى المواقف 


(1) 


.)۲٦/١( انظر: شرح المواقف للحرحان‎ )١( 
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وسيأتي في قول المصنف: (والخاص يقابل الام)» بيان التقابل 
العلم وغيره. 

وف المواقف وشرحه أنه يعتبر من الجهل البسيط السهو» و كان جحهلا 
بسيطا سببه عدم استثبات التصور أي العلم » فان إذا م شمكن ويتقرر کان 
في معرض الزوال فيثبت مرة ویزول آحری ویثبت بدله تصور آحر غير 
مستقر حتى إذا نيه الساهي أدنى تنبيه قنبه > وعاد إليه التصور الأول و کذا 
الغفلة ويفهم منها عدم التصور مع وجود ما يقتضيه ©“ والذهول قل : 
سېبه عدم استثبات التصور حيرة ة ودهشاء قال تعالى: #يوم ترونها تذهسل 
کل مرخ ا ا فهو قسنم من امهو 
أن الأرل ب زوال الصررة عن اة مم الها في الافظ ة واافار 

قال الآمدي: إن الغفلة والذهول» والنسيان عبارات ختلفة لكن يقرب 
SÎ‏ أن يكون معانيها متحدة» وكلها مضادة للعلم» .ععنى أنه يستحيل 
اجتماعها معه » قال : وجهل البسيط بمتنع اجتماعه مع العلم لذاتهاء فيكون 
ضدًا له وإن م يكن صفة إثبات» وليس» أي الحهل البسيط ضدا لجل 
الم ركب» ولا الشك ولا الظن» ولا التطويل» بجامع كلا منها ولكنه بضاد 
النوم» والغفلة» والموت» لأنه عدم العلم عما من شأنه أن يقوم به العلم» 
وذلك غير متصور في حالة النوم وأحواقه" 


.)۲۷/١( انظر: شرح المواقف للجحرحاني‎ )١( 
.)١١١/١( انظر: حاشية العطار على جمع الحوامع‎ )( 
.)۲۷ »۲۹/۱( انظر: شرح المواقف للجرحاني‎ )۳( 


وأما العلم فإنه يضاد جميع هذه الأمور المذكورة. 

وقي جمع الجوامع وشرحه للشارح: والسهو الذهول أي الغفلة عن 
المعلوم الحاصل» أي قي الحافظةء فلا يناف الغفلة عنه لأنه باعتبار المد ركة 
فیتنبه له بأدنی تنبه» بخلاف النسيان فإنه زوال المعلوم فيستأنف تحصيله. 
)1( 
وقضية ترادف الغفلة والذهول» وأعميتهما من السهو ومباينة الثلاثة 
للنسيان» وذلك حلاف ما سبق عن المواقف وشرحه» وعدم العلم بالشيء 
عما من شأنه أن يكون عالًا ركعدم علمنا) معشر بي آدم في الجملة فلا 
يناقي أن منا من قد يعلم عا تحت الأرضين وما في بطون البحار وعلى ما 
سلب فيه الاحتيار على الفعل والترك كحركة المرتعش. انتهى كلام هذا 
البعض ‏ . 

وفيه إشارة إلى أن المانع من الوصف بالضروري بالمعنى المشهور أمر 
اصطلاحي» وقد يحصل منه إيهامه المعنى المحذور» واندفع أن المقسم علم» وكل 
علم إما ضروري أو مكتسب» وعلى كلا التقديرين يلزم انقسام الشيء إلى نفسه 
وإلى غيره» وجه الاندفاع أن المراد بالمقسم» طبيعة العلم من حيث هي من غير 
ملاحظة كونها ضرورية أو مكتسبة وإن م تخل في الخارج عن أحدهما» ينقسم 
إلى ضروري ومكتسب» كما أشار إليه الملصنف والمكتسب: هو الحاصل 
بالكسب » وهو مباشرة الأسباب بالاختيار كصرف العقل » والنظر في المقدمات 
والاستدلاليات والإصغاء وتقليب الحدقة» ونحو ذلك في الحسيات فهو أعم من 
الاستدلاليء لأنه الذي يحصل بالنظر في الدليل» فكل استدلالي اكتسابي ولا 
عكس كالإبصار الحاصل بالكسب والاختيار. 


انتھی 


.)١١١/١( انظر: شرح الجلال امحلى على جع الجوامع‎ )١( 
.)٥۹/۱( انظر: شرح المواقف للجرحاني‎ )۲( 


والضروري يقال تارة قي مقابلة الاكتسابي» ويفسر ما لا يككون في 
تحصیله مقدورا للمخلوق» رتارة ني مقابلة الاستدلالي: ويفسر مما يحصل 
بدون فکر ونظر تي دلیلء فمن هنا حعل بعضهم العلم الحاصل باحواس 
اكتسابا وقسد لا بحتاج لذلك التقبيد بناء على أن اراد عا ذكر ججمرع 
وهو ججهول لنا قطعا للجهل ببعض أجزائه كذلك أو على رحوع الضمرر 
للشارح وحده » أو وأمثاله فقط دون غيرهم وإطلاقه الشيء وتثيله ما ذکر 
لحكاية كلام هذا البعض لا يناي ما مشى عليه في شرح جمع الجوامع تبعا له 
من تقييده بالمقصود» قال: وخر ج بالمقصود ما لا يقصد» كأسفل الأرض 
وما فیه» فلا يسمی انتفاء العلم به حهلا. انتھی ٩‏ 

(وعلى ما) أي التعريف الذي (ذكره المصنف) للجهل» حيث اعتبر فيه 
تصور الشيء من غير تقييد للجهل المعرف بال ركب المقتضي ذلك بظاهره › 
إن هذا تعريف لمطلق الجهل» فيكون منحصرا في ال ركب» لا لنوع منه فقط» 
حتى يكون هناك نوع آخر حارج عنه (لا يسمى هنا) أي: عدم العلم 
بالشيء (حهاا) لانتفاء تصور الشيء العتبر في مطلق الجهل على ذلك 
التقدير عنه» وأما احتمال أنه أراد تعريف نوع من الجهل » وهو الم ركب لا 
اجهل مطلقاء فلا يلزم تما ذكره» ألا يسمى هذا جهلا فخلاف الظاهر. 

والعلم أي الحادث أي: طبيعته من حيث هي» فخحرج علم الله تعالى» 

فإنه قديم» ولا يوصف بضرورة ولا كسب» قال بعضهم: الضروري في 
المشهور: ما لا يحتاج إلى نظر وكسب» وهو بظاهره يتناول العلم القديم 
أيضاء و تخصيصه بالحادث اصطلاح» فإنهم اعتبروا فيه الحصول 
للمخحلوقات . 


.)١١١( انظر: شرح الحجلال احلى على جمع الحوامع‎ )١( 


قال الآمدي: الضروري يطلق على ما أكره عليه وعنى به دعاء الحاجة 
إليه دعاء قويا كالأكل فى المحمصة ]/٠۷١[‏ أي حاصلا .عباشرة الأسباب 
بالا خحتيار» وبعضهم عله ضروریا أي حاصلا بدون [۷٤/ب]‏ استدلال» 
نص على جيع ذلك المولى التفتازاني تي شرح العقائد» وقال قي المواقف 
وشرحه: والبديهي ما يثبته جرد العقل أي ينبت جرد التفاته إليه مسن غير 
استعانة بحس و غيره تصورا كان أو تصديقًا فهو أحص من الضروري 
وقد يطلق مرادفا له والكسبي يقابل الضروري فهو العلم المقدور تعصيله 
تارة بالقدرة الحادثة. 
ثم قالا: فمن يرى أن الكسب لا يمكن إلا بالنظرء لأنه لا طريق نا 
إلى العلم مقدورا سواه» فإن الإلمام والتعليم غير مقدورين لنا بلا شبهة» 
و كذلك التصفية لاحتياحها إلى جحاهدات قد لا يفي بهما مزاج» ولا معنى 
لكون العلم كسبيا مقدورًا سوى أن طريقه مقدور فهو أي النظري عند 
الکسي» وتعریفهما متلازمانء فإ كل علم مقدورا لسا يضمن انط ر 
الصحيح» و كل ما يتضمنه النظر الصحيح فهو مقدور لناء ومن يرى حواز 
الكسب بغيره بناء على أنه يجوز أن يكون هناك طريق آخحر مقدور لنا 
وإن م نطلع عليه» جعله أحص بحسب المفهوم من الكسبي» لكنه أي النظري 
يلازمه أي الكسبي عادة بالاتفاق من الفريقين. انتهى . 
وفيه إحراج الحاصل بالحواس عن الكسبي بكل حال» حلاف ما تقدم 
عن شرح العقائد» ولعل ذلك بناء على ما قدمناه ممن إحراج اللمحاصل 
بالحواس من حد ]//١۸[‏ العلم مطلقا حلافا للشيخ أبي الحسن الأشعري» 
وحينغذ فمراد المصنف بالعلم المكتسب ما يرادف الاستدلالي بالمعنى المذكور 
بدلیل تفسیره الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال. 


.)4۷ -۹٤/١( انظر: شرح المواقف للجرحاني‎ )١( 


والمكتسب بالموقوف على ذلك وتثيله الأول بالعلم الحاصل بإحدى 
الحواس الخمس»› وجعله العلم بها من الضروري صحيح كما علم ما تقدم 
عن شرح العقائد بناء على أن الإدراك بها يسمى علماء كما هو رأي الشيخ 
أبي الحسن كما تقدم» وا تقرر ظهر أنه لا غبار على المصنف هنا. 

واعلم أن الانقسام إلى الضروري والمكتسب لا بخص العلم» بل يجري 
فى مطلتق الإدراك ومذا لما أحرحوا التقليد عن العلم بقوهم في حده عن 
ضرورة أو دليل رده بعضهم فقال: يرد عليه أن الضرورة والاكتساب يعمان 
جميع الإدراكات» بحيث لا يخرج عنهما شيء أصلاء لأن النظري هو ما 
يحتاج إلى نظر» والضروري هو ما لا يحتاج إليه» فهما في طرفي النقيض» فلو 
حرج التقليد عنهما لزم ارتفاع النقيضين» والحق أنه داحل في الضروري» 
فإن القوم قسموا المبادئ الأول إلى قسمين: يقينية» وغير يقينية» وجعلوا 
المقبولات المأحوذة ممن حسن الظن به كالعلماء والزهاد وغيرهم من قبيلل 
الضروريات لغير اليقينية » وليس العلم التقليدي [۸٤/ب|‏ ببديهي ومن زعم 
أنه نظري فقد سهاء لأن أكثر اعتقادات البله والصبيان الذين لا قدرة مهم 
على الاكتساب من قبيل التصديق التقليدي. انتهى. 

(فالعلم الضروري: ما م يقع) أي: بحصل بذاته ناشمًا (عن نظر 
واستدلال) وسيأتي بيانهما لا يقال هذا التعريف غير مانع» لتناول التقليا 
والظن فى الحملةء فإن واحدًا منهما لا يسمى علما كما تقدم بيانه» مع أنه 
يصدق على كل منهماء ما لم يقع عن نظر واستدلال لأنا نقول لفظ (ما) في 
هذا التعريف .معنى العلم بدليل ظهور اعتبار المقسم في كل قسم» أي 
الضروري علم لم يقع» فخر ج ما ذكر» فإنه ليس بعلم ضروري ون کان 
ضروريا لا ععنى الإدراك أو نحوه. 


A0 


والعلم الذي م يقع عن نظر واستدلال ركالعلم الواقع) أي: الحاصل 
(يإحدى الحواس) جمع حاسة بمعنى القوة الحساسة»ء فاندفع الاعزاض أن 
حاسة اسم فاعل من المزيد أي أحس بمعنى أدرك» واسم الفاعل من المزيد لا 
جيئ على فاعله» بل على زنة المضارع» وإنما جيئ علىفاعله» اسم الففاعل 
من اجرد الثلائي » كضاربة من ضرب » ووجه الاندفاع أن حاسة ليس اسم 
فاعل» بل هو اسم لقوة مخصوصة فلا فرق بين جحرد ومزيد» أي بالتهاء أو 
سببهاء وقي تعبيره بإحدى -بالباء الموحدة دون اللام- تنبيه على ما اتفق 
عليه امحققون من أن المدرك للكليات والجزئات هو ]/٤۹[‏ النفس 
الناطقة وأن نسبة الإدارك إلى قواها كنسبة القطع إلى السكين» لكن احتلفوا 

في أن صور الجزئيات اللحسمانية ترتسم فيها أو في آلتها والأول هو مذهب 

التكلمين والثاني هو المشهور عن الحكماء » وأما الجزئيات الحردة عن المادة 
ألا تكون حسماء ولا داحلة ق الجسم كاالعقول والنفوس الفلكية» 
والمفهومات الحزئية كجزئيات الوحود والإمكان فإنها ترتسم في النفس. 

ومنهم من ذهب إلى أن النفس لا تدرك الجزئيات» وبسط ذلك وها 
يتعلق به فی عله . 

وإيما زاد لفط الواقع لعلا يتعلق با لجار بلفظ العلم» فيتوهم أن الحرور 
هو المعلوم (الخمس) واحتزز بوصفها بقوله (الظاهرة) عن الحواس الخمس 
الباطنة الي يشبتها الفلاسفةء إذ لا تتم أدلتها على الأصول الإسلامية كما 
بين في حله. 

فإن قلت: لا فائدة هذا الوصف» لأن المصنف بين اواس بقوله 


الاتي: 
)١(‏ انظر : التعريفات للجرحاني (ص ۲۱۷ - .)۲٠۸‏ مراتب النفس للشرراوي 
(ص .)١١‏ 


وهي: السمع.. إخ. فلم يتناول كلامه الباطنة» ليحتاج إلى إخحراحها 
بهذا الوصف. 

قلت: بل له فائدة» وهي التنبيه على الباطنة» إذ لا تفهم مما ذكره 

الأولى: الحس المشترك وهي القوة الي ترتسم فيها صور الجزئيات 
امحسوسة بالحواس الخمس الظاهرة وقد زعموا أن الدماغ ثلاتة بطون › 
وأن حل هذه القوة [۹٤/ب]‏ هي مقدم البطن الأول. 

والثانية: الخيال: وهى القوة الي تحفظ الصور المرتسمة في الحس 
الشترك فهى كاللنزانة له ومحلها فيما يزعمون مؤخر البطن المقدم. 

الثالغة: الواهمة: وهى القوة ال تدرك ما المعاني الجزئية» كالعداوة الي 
تدر كها الشاة من الذئب» والحبة الي تدركها الشاة من أمهاء ويزعمون أا 
في مقدم البطن الثالث. ۰ 

الرابعة: الحافظة: وهي القوة الي تدرك المعاني الي يدركها الوهم 
كالنزانة هم ويزعمون أن حلها مؤحر البطن الثالث. 

والخامسة: المتخيلة: وهي القوة المتصرفة في الصور الي تأحذها من 
الحس المشترك » والمعاني الي تأحذها من الوهم بالت ركيب والتفريق» وتسمى 
المفكرة ويزعمون أن علها البطن الأوسط من بطون الدماغ وبسط ذلك 
ومحقيقه ي حله. 

(وهي) أي الحواس الخمس الظاهرة» (السمع) وهي قوة مودعة لي 
العصب المفروش في مقعر الصماخ» تدرك ها الأصوات » إما بطريق وصول 
المواء المتكيف بكيفية الصوت إلى الصماخ” » بأن يتكيف المواء الذي 
يلي الصوت الحاصل بالقرع وهو المماسة الشديدةء أو القلع» وهو التفريق 
الشديد بكيفية ذلك الصوت ثم يذهب بخرق الأهوية حي يصل إلى ذلك 
العصب فيقرعه فتدرك تلك القوة حينغذ. 


.)٠١١ انظر: التعريفات للجرحاني (ص‎ )١( 


وإما بطريق تكيف اهمواء الذي يلي الصوت بكيفيته من شدة وضعف 

وغير ذلك [١٠/إ]‏ ويخلق الله تعالى مثل تلك الكيفية في اهواء الذي يليه» 
وهکذا إلى الذي يلي الصماخ» فالواصل إلى الصماخ الهواء الذي يلي 
الصماخ لا الذي يلي الصوت؛ لأنه مندفع ما وراءه فلا يصل إلى الصماخ 
وتكيفه لا ينتقل إلى ما يليه حتى ينتقل إلى الصماخ» لأن العرض لا ينتقل 
من محل إلى أخحر» قولان » والمختار منهما الثاني» ومعنى الإدراك بتلك القوة 
أن الله تعالى يخلق الإدراك ف النفس عند وصول ذلك الهواء التكيف 
بكيفية الصوت إلى الصماخ» وكذا يقال في بقية الحواس. 

(والبصر) وهو قوة مودعة قي العصبتين الحوفتين اللتين يتلاقيان في 
مقدم الدماع ثم يفزقان فتتأديان إلى العينينء الي من حهة اليمين إلى الععين 
اليمنى واليّ من حهة اليسرى إلى العين اليسرى على المختار وهو قول 
حالينوس» تدرك بها الأضواء والألوان» والأشكال والمقادير» والح ركات 
والحسن والقبيح وغير ذلك مما يخلق الله تعالى إدراكها ف النفس عند 
استعمال العبد تلك القوة" . 

(واللمس)» وهو قوة منبثة في جميع البدن» يدرك بها الحرارة والبرودة» 
والرطوبة واليبوسة» ونحو ذلك عند التماس والاتصال به . 

(والشم) وهو قوة مودعة قي العصبتين الزائدتين النابتتين في مققدم 
الدماغ [١٠/ب]‏ الشبيهتين بحلمي الثدي » تدرك بها الروائح بطريق وصول 
الهواء المتكيف بكيفية ذي الرائحة إلى الخيشوء" . 


.)۳۹ انظر: التعريفات للجرحاني ( ص‎ )١( 
.)١١١ص( انظر: التعريفات للجرحاني‎ )۲( 
.)١١١ انظر: التعريفات للجرحاني (ص‎ )۳( 


(والذوق) وهو قوة منبة في العصب المفروش على حرم اللسان تدرك 
بها الطعوم .عخالطة الرطوبة اللعابية الي في الفم بالطعوم ووصوها إلى 
الع ص( 
(وأما العلم المكتسب): زاد أماء لملا يتوهم عطفه على قوله: (العلسم 
الواقع) بإحدى الحواس (فهو الموقوف) من حيث حصوله بذاته (على النظر 
والاستدلال) . الآتي بيانهماء فلا يرد أن التعريف غير مانع لشموله 
للمعلوم الموقوف على النظر والاستدلالء وذلك لأن الحاصل بهما صورته لا 
ذاته فلم يصدق عليه الموقوف حصوله بذاته عليهماء على أنه حارج 
عوصوف الموقوف المقدر» وهو العلم كما هو المتبادر لما تقدم من هور 
اعتبار المقسم في كل قسم» نعم المعلوم المذكور » قد يكون علما إذ العلم قد 
يصیر معلوماء فلا رجه الموصوف المذكور لحصوله بذاته. 
وحوابه: أنه باعتبار كونه علمًا حاصل بذاته فيكون من أفراد المعرف 
وباعتبار کونه معلوما حاصل بصورته» فیکون خار جا عنه» ومن هنا یظهر 
أن العلم إذا صار معلوما بدون نظر واستدلال لا یرد على تعريیف 
الضروري» لأنه باعتبار كونه معلوما حاصل بذاته ومن أفراد الضروري 
وباعتبار کونه معلوما حاصل بصورته /١۱[‏ ] وخارج عنها » ولا يحخفى أن 
العلم المقسم إلى الضروري والمكتسب شامل للتصور والتصديق» وإن كان 
كلام الملصنف قد لا يشمل التصور لعدم صدق الاستدلال بالنسبة إليسه 
على ما سيآني» وإنه قد يكون تصورات التصديق موقوفة على النظر ومن 
لازم ذلك كون الحكم أيضا موقوفا ؛ لأنه موقوف على التصورات الموقوفة 
والموقوف على الموقوف موقوف. 
)١(‏ انظر: التعريفات للجرحاني (ص .)٠١‏ : 
(۲) انظر: شرح الك وكب المنير )1٦/١(‏ إرشاد الفحول للشوكاني )0 


— A ۹ — 


فقضية تعريف المصنف إن شل التصورات ألا يكون مثل هذا التصديق 
ضرو ریا فيكون الضروري ما لا يحتاج في شيء من تصوراته وحكمه إلى 
نظر» لكن المحققون على أن الاعتبار بالحكم» فإن كان بعد حصول 
التصورات محتاحا فنظري» وإلا فضروري» وإن احتاحت تصوراته. وقد 
اعزض القول بتوقف حصول العلوم النظرية على النظر كمايدل عليه 
التعريف» بأنه نما لا دليل عليه» إذ غاية الأمر حصول بعض العلوم مقار 
للنظر وبعضها غير مقارن له» لكن الحصول مقارنا له لا يقتضي التوقف عليه 
فيختل التعريف. 

وأحيب: بأنه لو سلم ذلك أريد بالتوقف عليه الحصول به» وبققيى 
مباحث مهمة لا يحتملها المقام. 

والعلم الموقوف على النظر والاستدلال (كالعلم) التصديققي (بأن 
العا م) وهو كما تقدم ما سوى ذات الله تعال وصفاته من لموجحودات 
(حادث) حدو ثا ٥١|‏ /ب| زمانیاء أي کائن بعد أن ۾ يکن بعدية حقيقية لا 


ذاتیا فقط» .معن ی أنه فی حد ذاته لا يستحق الوحود» فوحوده متأخراعن 
عدمه بحسب الذات كما تقرره الفلاسفة القائلون بقدم العام قدمًا زماً ا 
(فإنه) أي هذا العلم من حيث حصوله بذاته (موقوف على النظر) أي الفكر 
(ني) أحوال (العا م) وني رما) أي الحال الذي (نشاهده) حال كونه (فيه من 
التغير) كزوال الح ركة بطرو السكون» والظلمة بطرو الضوء وبالعكس 
مشاهدة ما يدل عليه طلبا لما يؤدي منها إلى حدوثه لاستلزامه إياه كالتغی 
فإنه مستلزم للحدوث» وإيضاح ذلك» أنا لما تصورنا مفهوم الحادث» وأردنا 
تعصيل التصديق به. توجهنا إلى المحزونات عند النفس فوحدنا فيها أن العام 
متغير» وهذا آمر ضروري لنا لأنه حاصل لنا بالمشاهدة ثي أحوال العالم. 


ووحدنا أن کل متغیر حادث» لأن کل متغير فهو محل للحوادث وکل 
ما هو حل للحوادث (لا يخلو عن الحوادث) فهو حادث بذاته وصفاته إذ لو 
ثبت في الأزل لزم ثبوت الحادث في الأزل وهو محال ( فينتقل من تغيره ) أي 
تنتقل النفس من العلم بتغيره (إلى حدوثه) أي العلم به بأن ترتب هكذا 
[٣٠/أ]‏ العام متغيرء وكل متغير حادث» فالعا لم حادث. 

(والنظر) لغة: الانتظار وتقليب الحدقة والرؤية“ » ومذا المع يتعدى 
( بإلى والرآفة والرحهمة» ومذا المعن يتعدى باللام ) والتأمل والاعتبار» وهذا 
لمعن يتعدى. ب (ي). 

قال بعضهم: النظر إذا استعمل ب (في) يكون معن الفكر» وب 
(إلى) ععى الرؤية» وباللام مع الرحهمة وب (على) معن الخضب» وب(بين) 
معن الحكم كقولك: نظرت بين القوم. انتهى. 

واصطلاحًا: (هو الفكر)“ وعرفوه بأنه حركة النفس في المعقولات» 
أي انتقاها فيها انتقالا تد ريا قصددًا. 

وعبارة العضد قي امعان قال السيد: ولعل المراد با معان هاهنا هو 
المعقولات المقابلة للمحسوسات الشاملة للموهومات ۽ لأن الفكر بهذا المع 


هو الذي عد من حواص الإنسان. انتهى ^ . 


)١(‏ انظر: الصحاح للحوهري )۸۳١/۲(‏ لسان العرب )٤٤٦٦1/١1(‏ مادة: نظر. 

(۲) أي: المطلوب به علم أو ظن قاله القاضي أبو بكر. انظر إحكام الأحكام 
للآمدي. وقدمه الشيخ الشوكان. انظر: إرشاد الفحول .)٠۲/١(‏ 
وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي هو: الفكر قي حال المنظور فيه. انظر: اللمع 
(ص ۲). وقال فخر الدين الرازي هو: ترتيب تصديقات في المذهب ليدخحل ما 
إلى تصديقات أحر. انظر: المحصول .)٤/١(‏ 

(۳) انظر: شرح العضد على ابن الحاحب .)٠١/١(‏ 

.)٤۷/١( انظر: حاشية السيد الشريف على ابن الحاحب‎ )٤( 


إ۹ 


أي: والكلام فيما يخصه والانتقالات ق الموهومات الحسوسات ليس 
من حواصه» فخر ج الدفعي کالحدس > وهو الانتقال من المبادئ إلى المطالب 
دفعة» وإن حرج بالقصدي أيضا بناء على أنه لا يكون قصديا على ما قال 
بعضهم: إنه الأشبه» وصرح به بالدواني كغيره في الحدس وإن نوزع فيه» 
وغير القصدي كالانتقالات فيما يتوارد من المعقولات بلا احتيار كمايق 
المنام» فلا يسمى واحد منهما فكرا» بخلاف ح ركة النفس قي امحسوسات» 
فتسمى [۲٠/ب]‏ تخيلا فعلم أن الفكر هاهنا محمول على التجريد وإلا ل¿ 
يحتج لقوله رفي حال المنظور فيه ) كالحدوث الذي هو من أحوال العام فهر 
حمول على جرد معنى حركة النفس» وأن المراد بحال المنظطظور فيه هو 
المعقو لات المقابلة للمحسوسات المذكورة » لا مطلق المعقولات لكن هذا قد 
ينافيه قول الشارح السابق» وما تشاهده فيه» إذ المشاهدة إغشا هي 
للمحسوسات» إلا أن يريد المشاهدة بالواسطة كما أشرنا إلييه وأن حل 
وقوع الح ركة الفكرية هو المعلومات لا العلوم» وهذا مفهوم أيضا من قول 
الملصنف قي حال المنظور فيه» إذ حاله هو المعلوم لا العلم» وهذا مذهمب 
الجمهور» وذهب الإمام الرازي إلى أنه العلوم لا المعلومات. 

فإن قيل: يعارض الأول ما صرحوا به من أن الجر كة الفكرية من قبيل 
الحر كة تي الكيفيات. 

ومن تم قال السيد في الحواشى العضدية: الانتقال الفكري» وحركة في 
الكيفية النفسانية ال هي الصور العقرلة فتنتقل النفس به ممن ملاحظة 
صورة إلى أحرى. انتهى. 

وذلك لأن المعلومات قد تكون جواهر فامتنع أن تكون كيفيات؛ 
لأنها من أقسام الأعراض 


4۹۲ - 


قلت: حكن أن يكون المراد أنها من قبيل الح ركة في الكيفيات بالتبع لا 
بالذات؛ لأن الحركة تقع أُولا. وبالذات ف المعلومات. وثانا وبالتبع ي 
العلوم» والعلوم من قبيل [۳٠/أ]‏ الكيفيات» وأن يبنى ذلك على القول باتحاد 
العلم والمعلوم بالذات» وأن الموحودات قي الذهن عين المعلوم لا الشبح» 
والمثال وهو القول الآحر. قال السيد: إذا حردنا الموجود الحارحي عن 
الوجود الخارحي فالباقي هو الصورة العقلية» ولو اقترنت تلك الصورة 
بالوحود الخارجحي» كان الحاصل عين الوحود الخارحي.انتهى . 

وحينعذ يصح كون العلومات كيفيات من حيث إنها علوم» ويصدق 
أن محل وقو ع الح ر كة المعلومات وأنها في الكيف » وإن كان ذلك لا باعتبار 
حهة المعلومية » وبذلك يندفع التعارض بين كون محل الح ركة المعلومات الي 
قد تكون جواهر » وبين كونها في الكيفيات النفسانية. ثم رأيت ما بمكن أن 
بجعل مادة هذا الجواب. 

فإن قيل: إذا كان البناء على ذلك القول فلا يتحقق نزاع بين الجمهور 
والإمام إذ المعلومات والعلوم واحد بالذات على هذا التقدير» فلا معنى 
ابات أحدهما ونفي الأخحر. 

قلت: بل يتحقق النزاع للتعدد بالاعتبار» فهو محل وقو ع الحر كات 
حهة المعلومية» أو جهة العلميةء والإثبات والنفي بهذا الاعتبار صحيسح 
متظم. 
فإن قيل: سلمنا ذلك لكن حاصل الحواب حينعذ أن المعلومات 
الجوهرية كيفيات من حيث إنها علوم ؛ لأن العلوم صور » والصور أعراض› 
وهذا باطل فقد قال السيد قي الحواشي التجريدية: حديث أن الصورة 
العقلية عرض مع كون [١۳ه٠/ب]‏ ذي الصورة جحواهر» كاذب؛ لأن 
الجوهرية والعرضية بحسب الوجود الخارحي. 
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وصورة الجوهر وإن قامت بالنفس لكن بحيث لو وجدت في الحارج 
کانت لا يي موضوع فتکون جوهرا ويوافقه تصريح القوم بأن: صورة 
الجواهر جوهر. 

قلت: ما قاله السيد غير مسلم» فقد رد بأنا لا نسلم أن العرضية 
بحسب الوحود الخارجحي بل الذي بحسبه الحوهرية فقط» فالعرض ماقام 
بغيره في أي وحود كان» والجوهر مالو وحد في الحارج كان لا في 
موضو ع» صرح بذلك الشيخ الرئيس قي مواضع من الشفا وغيره. 

والقول: بأن العرضية باعتبار الوجود الخارجي لا اعتداد به» أو مي 
على اصطلاح أحر» والصورة الجوهرية القائمة بالذهن جوهر وعرض 
باعتبارين» فيحمل تصريح القوم بأنها جوهر على أنها جوهر بأحد 
الاعتبارين لا مطلقا. 

وقوله: (ليؤدي) أي: لأجل أن يوصل ذلك الفكر والانتقال المذكور» أي 
ولو بأن يكون بحيث يفهم منه أنه لأحل ذلك. وحاصله ليؤدي ولو بحسب 
الصورة وما يفهم منه» فيشمل التعريف حر كة النفس قي الاستدلال الثاني ممن 
استدلالين على مطلوب واحد إذ تلك الح ركة لا تكون للتأدي إلى المطلوب» بل 
للتأدي إليه باحر كة ٤[‏ ١/أ]‏ في الاستدلال الأول» وعتنع تحصيل الحاصل» 
وح ركتها في استدلال قصد به إلزام الخصم وإسكاته فقط لا التأدي المذكور» 
فإن كلتا هاتين الحر كتين من أفراد النظر اصطلاحا» كما هو ظاهر» على أنه 
بعكن حل المطلوب على ما يعم غيره العلم والظن وإن قيدوه بهماء كالتوجه 
الجديدء وإلزام الخصم وإسكاته» فلا حاجة في شوها إلى التكلف. 
(إلى المطلوب) من علم تصوري» أو تصديقي» أو ظن» لتأدي متعلقه 

من تلك المعلومات إليه لمناسبتها له وارتباط بينهما وبينه»ء ولو بحسب 
الاعتقاد دون الواقع سواء أوصل بالفعل أم لاء متتاول للاظر الصحيح 
والفاسد» وفيه إشارة إلى أن الفكر»ء وهو انتقال النفس ي المعاني مطلقا. 
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وإن أحد قسميه النظر» وهو ما يكون للتأدي. وبالأمرين صرح المصنف 
في الشامل» وإن كان المشهور ترادف النظر والفكر» كما صرح به السيد 
وغيره" وإيضاح ذلك المطلوب الذي يراد تحصیله » لابد أن يون جحهولا بوجه 
وإلا کان تحصیله الا > لأن تحصيل الحاصل محال» وأن يكون معلوما بوجه» 
وإلا لم يمكن طلبه؛ لأن طلب الحهول المطلق عحال» وأن كل جحهول لا يمكن 
اکتسابه من أي معلوم» بل لا بد له من معلومات مناسبة له [٤۰/ب]‏ وإلا لا 
يعكن تحصيله من تلك المعلومات علي أي وحه كانت» بل لا بد هناك من ترتيب 
معين فيما بينها وبين هيئة خصوصة عارضة ها بسبب ذلك الترتيب » فإذا حصل 
شعور بأمر ما تصوري أو تصديقي» وحاولنا تحصیله على وجه أکمل» فلا بد أن 
يتحرك الذهن في المعلومات المخزونة عنده منتقلاً عن معلوم إلى آحر حي يجد 
المعلومات المناسبة لذلك المطلوب » وهي المسماة .عبادئه» ثم لا بد أيضًا أن يحرك 
في تلك المبادئ ليرتبها ترتيبًا حاصا يؤدي إلى ذلك المطلوب» فهناك حركتان» 
مبداً الأولى منهما هو المطلوب المشعور به بذلك الوجه الناقص » ومنتهاها آخحر 
ما يمحصل من تلك المبادئ» ومبدأً الثانية أول ما يوضع منها للترتيب» ومنتهاها 
للطلوب المشعور به على الوجه الأكمل. مثلا الإنسان متصور لنا بوحه 
كالضاحك» فإذا أردنا تصوره بوحه آحر » توحهنا إلى ما في خزانة الخيال من 
الصور فوحدنا مما يناسبه الحيوان» والناطق» فميزناهما من بين المعلومات ورتبناهما 
بأن قدمنا الحيوان على الناطق ثم التفتنا إليهما على هذا الوجحه» فحصل صورة م 
تكن حاصلة» وهي اججموع الم ركب منهما من حيث اجحموع وهو الإنسان» 
والعام معلوم لنا بوجحه كالموجود فإذا ردنا التصديق بحدوثه المتصور لناء توجحهنا 
إلى [١٠/أ]‏ المخحزونات فوجدنا فيها أن العام متغير وأن كل متغير حادث 
فرتبناهما على الوجه المخصوص فحصلا على وجه لم يكونا عليه. 


.)٤١/١( انظر: حاشية السيد والسعد على ابن الحاحب‎ )١( 
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هكذاء العام متغير وكل متغير حادث» فحصل لنا العلم بأن العالم 
حادث. 

فإن قلت: هل المراد هنا بالفكر بحمو ع الح ركتين» كماهو رأي 
القدماءء حتى يكون النظر عبارة عنهما. أو الح ركة الثانية كماهو مڏذهب 
المتأحرين» فيكون النظر عبارة عنها؟ 

قلت: جزم السيد في شرح المواقف بالأول“ ونقله في حواشي شرح 
المطالع عن احققين. 

وقال في الحواشى العضدية: إنه الظاهرء قال: إذ به محصل المطلوب لا 
باح ركة وحدها. انتھى ° . 

لكن أورد عليه إنه اعرف بأنه قد ترتب جلة حاصلة من التصورات»› 
لامتحان أنه هل ينتقل منها إل شيء آخحر» فينتقل منها إليه مع انتفاء الجر كة 
الأولى » وهذا ليس نظريا بهذا المعنى ولا ضرورياء إذ ليس له نظر فيه» فيلزم 
الواسطة وهم لا يقولون بها. 

وأن ابن الحاحب في المنتهى جوز التعريف بالمفرد» ولا توحد فيه 
ا لحر كة الثانية. انتهى. أي مع أن هذا التعريف من أقسام النظر وتخصيص ابن 
الحاحب بنسبة ذلك إليه؛ لأن كلام السيد على عبارته وعبارة شرحهاء وإلا 
فالتعريف بالمفرد [١٠/ب]‏ جحوزه جماعة» وني شرح المواقف: حواز التعريف 
بالمعاني المفردة حائز عقلاً فيكون هنا حركة واحدة من المطلوب إلى المداً 


الذي هو معنى بسيط يستلزم الانتقال إلى المطلوب من غير حاجة إلى قرينة. 
. )7( 
انتھی ` . 


)١(‏ انظر: شرح العضد على ابن المحاجحب )٤٦/١(‏ شرح المواقف للجرحاني 
(۰۱. 

(۲) انظر: حاشية السيد على العضد على ابن الحاحب .)٤1/١(‏ 

(۳) انظر: شرح المواقف للجرحاني (۱۹۷/۱» ۱۹۸). 


والاستدلال طلب الدليل sese‏ 

وقد حكي في شرح المواقف الحجواب عن الثان ما حاصله: منع كون 
التعريف .عفرد» وزيفه تم أجاب بأن التعريف بالمفردء لما م ينضبط انضباط 
التعريف بالمعاني الم ركبة »> ولم يكن أيضًا للصناعة فيه مزيد مدحل م يلتفتوا 
إليه» وحصوا حد النظر ما هو المعتبر منه. انتهى . 

هذا وكلام المصنف والشارح يمكن حله على المعئ الأعم الشامل 
لكلتا الح ر كتين ولإحداحما بأن يحمل الفكر في حال المنظور فيه على جلة ما 
يصدر عن النفس متوسطًا بين المعلوم واجهول من كلتا الح ر كتين أو إحداهما. 

فإن قيل: تعميم المطلوب إلى العلم والظن يرد عليه أن الظن ينقسم إلى 
مطابق وغير مطابق » والظن غير المطابق حهل » فيلزم من هذا التعريف أن يكون 
اجهل مطلوبًا » مع أنه لا يطلبه عاقل» وحينعذ ينحصر المطلوب بالفكر من الظن 
فيما تعلم مطابقته للواقع» فيكون علمًا لا ظاء فقولكم: أو ظن» مستدرك. 

أحيب بأنه: يطلب الظن من حيث هو ظن بلا ملاحظة المطابقة 
وعدمها ؛ لأن المقصود الأصلي قد يترتب على الظن من حيث هو ظن كما 
في [ ١٦‏ //] الاجتهاديات العملية» ولا يلزم من طلب الأعم الذي هو الظن 
مطلقا طلب الأحص الذي هو الظن غير المطابق» فلا يلزم طلب الجهلء 
وبأنه قد يكتفي بظن المطابقة» فلا يندرج قي العلم» فلا استدراك. 

واحترز بقوله: ليؤدي عما لا یکون للتأدي على ما تقرر» فلا یسمی 
نظرًا» أي وإن أدي على ما هو ظاهر. فليتأمل. 

(والاستدلال طلب الدليل)“ أي تحصيل التصديق ما دل على 
المطلوب لا بينهما من المناسبة والارتباط» ولو بحسب الاعتقاد دون الواقع. 
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.)۱۹۸/۱( انظر: شرح المواقف للجرحان‎ )١( 
.)٤١ انظر: الكافية ق الحدل لإمام الحرمين (ص‎ )۲( 


فيشمل الاستدلال الفاسد من حيث ذاته وحهة دلالته» أو الالتفات 
لذلك إذا كان التصديتى به كذلك حاصلا (ليؤدي) أي لأحل أن يوصل 
ذلك التصديق أو الالتفات الحصل» أي: ولو بحسب الصورة وما يفهم منه 
(إلى المطلوب) من علم أو ظن» فيشمل التعريف ثاني الاستدلالينء 
والاستدلال المقصود به إلزام الخصم وإسكاته» على أنه يجوز حمل المطلوب 
على ما يعم غير العلم والظن أيضاء وإن قيدوا بمما كالالتفات الجديد إلى 
الشيء» وإلزام الخصم وإسكاته فلا حاجة في وها إلى التكلف كما تقدم 
نظير ذلك ني النظر. 

وطلب الدليل لأجحل التأدية صادق مع عدم التأديةء كما هو ظاهر 
[٦٠/ب]‏ وخحرج ما لا يكون للتأدي المذكور» فلا يسمى استدلالاء أي وإن 
أدي كما هو ظاهره » وإذا كان معن النظر والاستدلال ما تقرر (فمؤدي النظر 
والاستدلال ) أي ما يؤديان إليه» ويفيد أنه (واحد) وهو العلم بالمطلوب أو ظنه» 
وعلى هذا فأحدها يعي عن الآحر » ( فجمع المصنف بينهما ف الإئبات) بقوله: 
وأما العلم المكتسب فهو الموقوف علىالنظر والاستدلال. ويي النفي بقوله: 
(والعلم الضروري) ما م يقع عن نظر واستدلال» ولا للاحتياج إلى الحمع 
ينهماء بل (تأكيد) أي لأحل التأكيد» وقدم ذكر الإثبات على التفي عكس 
الواقع تي كلام الملصنف» لأن الإثبات أشرف » وإنما قدم المصنف النفي؛ لأنه من 
توابع الضروري الأشرف من المكتسب لأنه أقوى منه وأسلم عن الخطا. 
هذا ولقائل أن يقول: ما ذكره من أن مؤداهماء واحد منوع؛ لأن الحد 
لا يسمى دليلاً تي اصطلاح الأصوليين؛ لأنه في اصطلاحهم ما بعكن التوصل 
بصحيحح النظر فيه إلى مطلوب حيري . 


(0 انظر: العضد على ابن الحاحب )٤4١/١(‏ اللمع للشيرازي (ص ۲) شرح الک وکب 
المنير )٥۲/١(‏ إرشاد الفحول للشوکاني .)١۲/١(‏ 
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والدليل هو المرشد للمطلوب ا 

واحتززوا بالخبري كما صرحوا به عن المطلوب التصوري » فلا 
يصدق الاستدلال على طلب الحد بخلاف النظر كماتقدم فلا يكون 
مؤداهما واحدا» بل يكون مؤدى النظر أعم. 

ويمكن أن يجاب بأن المراد: الدليل بالمعنى اللغوي بقرينة ذكره بذلك 
]/٠۷[‏ العنى عقب الاستدلال مع أحذه فيه» إن سلم تناوله لخفة للحد» 
دان اراد ا مۇداھما راحد ثي الحملة » آر ا الدليل 
ن حت الدلالة اود راما یکر یي رم ی لم ی نے 

فان ما الشيء الأول هو الدال» والثاني هو المدلول» يعتضصىی 
إطلاق الدال على الحد أيضًا وصرح بعضهم بأن منهم من أطلق الدليل على 
اعرف أيضا » لقول المواقف ف أول مرصد الوحود » فلا بد من الاتتهاء إلى 
دل آي ریق ا وقوله أيضا ا فااراد من الدليل هو عرق اارعل إلى 
الرازي» ا عل ان ما تاره ن اناع کس ن تورات وبهذا 
عرفه بتزتیب تصدیقات يتوصل بها إلى تصديقات أخحر. فليتأمل. 

(والدليل) أي لغة كما صرحوا به (هو المرشد للمطلوب) قال 
السيد كغيره : والمرشد له معنيان » الناصب لا يرشد به» والذاكر له. قال: و کذا 
يطلق الدليل على ما به الإرشاد فله ثلاثة معان» وللمرشد معنيان. انته "° 


.)٤١/١( انظر: حاشية السيد على العضد‎ )١( 
.)۱1۹۹ - ۱۹۹۸/٤( انظر: الصحاح‎ )۲( 
.)٤١/١( انظر: حاشية السيد على ابن الحاحب‎ )۳( 


وحوز العضد [۷١/ب]‏ حمل المرشد في عبارة ابن الحاجب على امعان 
الثلاثة» وإن كان محارًا باعتبار الثالث» وهو ما به الإرشاد. 

قال: فإن ما به الإرشاد يقال له: المرشد جحارًا؛ لأن الفعل قد يسند 
إلى الآلة » فيقال للسكين : إنه قاطم» وادعى أن ذلك لا يبعد» واعترض بأنه 
بعيد لما فيه من إطلاق لفظ المرشد على حقيقته وججازه معّاء إلا أن يؤول بأن 
الدليل ما يطلق عليه لفظ المرشد وبأن قولنا: الدليل لغة كذاء معناه أن ذلك 
مفهومة بحسب وضع اللغة فلا يشمل المعن الجازي . 

وأحيب عن الأول: بأن هذا التأويل لازم بدون هذا الحمل أيضًاء لعلا 
يازم إطلاقه على معنييه الحقيقيين معَاء أُعن الناصب والذاكر» وبأن ابن 
الحاحب جوز استعمال اللفظ قي كل واحد من مدلوليه الحقيقي وامحازي 
معا محارا» كما حوزه في المعنيين الحقيقيين» فلا استبعاد على مذهبه. 

وعن الثاني: بأن العضد أشار إلى اعتبار القول والإطلاق دون الوضع 
يعن أنه أشار إلى مراد ابن الحاحب على هذا التقدير بقوله: والدليل لغة 
المرشدء هو أن الدليل يطلق في اللغة على ما يقال له: المرشد بقرينة إيراد 
لعن الجازي فيما يقال له: المرشد فعلم أن الكلام في معن الدليل لغة 
وحينعذ يشكل إطلاق الشارح كالمصنف لأن المتبادر منه إرادة المعى 
الاصطلاحي ]/١۸[‏ وأن المرشد قي عبارة المصنف لا مانع من هله على كلا 
معنييه الحقيقيين» بخلاف الثالث الحجازي لعدم القرينة الواضحة في مقام التعريف. 

فإن قيل: مقام التعريف كما بنع اجحاز بدون قرينة واضحة بنع 
المشترك كذلك» والحمل على معن ما يطلق عليه لفظ المرشد مارا أيضاء 
وقد تقرر امتناعه. 


(۱) انظر: شرح العضد على ابن الحاحب (۳۹/۱). 
(۲) انظر: حاشية السيد على العضد .)٤١/١(‏ 


س 


قلت: محل الامتناع في المشترك» إذا كان المراد أحد معنييه» أما إذا صح 
إرادة کل منهما فلا امتناع كما فهمته من کلامهم» ثم ریت بعضهم صرح 
به» وهنا كذلك إذ كل من المعنيين الحقيقيين يطلق عليه الدليل» ولا سيما 
مع القول بأن المشترك عند الإطلاق محمول على معنييه ظهورًا واحتياطًا » 
كما تقرر في محله. لكن الشارح قصره على المعن الثالث ابجازي» حيث علل 
الإرشاد بقوله: لأنه علامة عليه » فإن ما هو علامة على المطلوب هو ما به 
الإرشاد. 

قال بعضهم: وهو العلامة المؤدية إلى المطلوب» كالكتاب والسنة 
اتتهى. أي : وكالعا م -بفتح اللام- للصانع -جحل وعلا- دون الناصب له 
ال بعضهم : وهو فیما نحن فيه هو اله تعال» ودون الذاکر له قال: کالنی 
-عليه الصلاة والسلام- بذكر ما أوحى إليه من ربه تعالى» وحينفذ يشكل 
عليه أن الحمل على المع الحازي بلا قرينة مع إمكان الحمل على المعن 
الحقيقي »› نما لا وحه له [۸١/ب]‏ ولا سيما في مقام التعريف» وبعد ارتكابه 
كان ينبغي التعميم والحمل على جيع المعاني » لأن التعميم مع صحته بحسب 
لمعن أولى ولا سيما في مقام التعريف بل هو متعين إذا توقف عليه صحة 
الكلام كما هناء فإن المصنف عبر بالصيغة المفيدة للحصر» ولا يستقيم بلا 
تكلف إلا با لحمل على جيع المعاني . ويعكن أن يجاب عنه» بأن الاقتصار في 
تعريف الدليل » .عا ذكر عقب تعريف الاستدلال بطلب الدليل ظاهر في أن 
المراد تعريف الدليل الواقع في حد الاستدلالء ولا يناسبه من معان المرشد 
إلا المع الجازي كما لا يخفى بأدن تأمل صادق » فقد وحد الحامل له على 
ذلك الاقتصار والقرينة على ذلك الجاز. 

واعترض المولى التفتازان تفسير ابن الحاحب الدليل بالمرشد» بأن 
الدليل فعيل معن فاعل من الدلالة وهو أعم من الإرشاد وامداية. 


~۹ 


isen nenannna 


فأحاب السيد بأن ابن الحاحب فسر المرشد .ما فسر به الآمدي» الدال 
أعيْٰ الناصب والذاكر» ولم يعتبر قي شيء منهما يعي الإيصال» قال: 
فالإرشاد والمداية عنده يرادفان الدلالة. انتهى' . 
ولا يخفى توجه هذا الاعزاض على المصنف» وعدم اندفاععه بهذا 
الجحواب؛ لأنه لم يفسر المرشد ما ذكر إلا أن يقال: إنه مراده. 
على أن بعضهم بحث قي هذا الجواب» بأنه إن أراد الإيصال بالفعل فعدم 
اعتباره ]/١۹[‏ في الإرشاد والدلالة» لا يستلزم ترادفهماء إذ الإرشاد يعتبر فيه 
الدلالة على ما من شأنه أن يوصل إلى المطلوب» لا إلى أي شيء كان مطلو با 
كان أو غيره» كما هو المعتبر في الدلالة» فإن إعلام طريق لا يكون من شاأنه 
الإيصال مطلقًا » أي أعم من أن يكون الإيصال إلى المطلوب بالفعل» أو لا فعدم 
اعتباره في الإرشاد ممنو ع . وأما الدلالة فا لمعتير فيها إمكان الإيصال إلى المطلوب 
أو غيره كما عرفت. انتهى. وا ذكره السيد من أن الإرشاد واهداية يرادفان 
عنده الدلالة» يقتضي ترادف الدليل والمرشد » وبذلك يناقي مقتضي ما قدمه من 
أن إطلاق الدليل على ما به الإرشاد حقيقة جخلاف إطلاق المرشد عليه فإنه 
بحاز» كما أشار إلى ذلك بعضهم» وأيد أن إطلاق الدليل على ما به من الإرشاد 
يحاز أيضًاء وعليه فالشارح فسر الدليل أيضا .ععناه الجازي » وعذره وقرينته مها 
تقدم فليتامل . 
وأما في اصطلاح الأصوليين: فهو ما يعكن التوصل بصحيح النظر فيه 
إلى مطلوب حبري . 
)١(‏ انظر: حاشية السعد على ابن الحاحب ( ۳۹/۱ .)٤٠١‏ 
(۲) انظر: اللمع للشيرازي (ص ۳) العضد على ابن الحاحب (۳۹/۱). 
)٠(‏ انظر : اللمع للشيرازي (ص ۲) إحكام الأحكام للآمدي )٩/۱(‏ شرح الك وكب 
المنير )٥۲/١(‏ إرشاد الفحول للش وكاني .)۳۲/١(‏ 


ل 


قال العضد: وهذا يتناول الأمارة» أي الظي منه» ورا قيل إلى العلم 
[۹٠/ب]‏ بعطلوب حبري فلا يتناوهما. اتتهى . والتوصلء قال الشارح: 
هو الوصول بكلفة » وقيل: ما بمكن دون ما يتوصل؛ لأن الدليل من 
حيث هو دليل» لا يعتبر فيه التوصل بالفعل. بل يكفي إمكانه. 

والمراد كما قال السيد: بالنظر فيه» اعم من النظر فيه نفسه» وقي صفاته 
وأحواله» فيشمل المقدمات ال هي بحيث إذا رتبت أدت إلى المطلوب الخبري» 
والمغرد الذي من شأنه أنه إذا نظر في أحواله أوصل كالعا» أو بإمكان المع 
العام الحامع للفعل والوحوب » فيندرج في الحد» المقدمات المرتبة وحدها وأما إذا 
أحذت مع الترتيب » فيستحيل النظر فيهاء وقيد النظر بالصحيح» وهو المشتمل 
على شرائطه مادة وصورة؛ لأن الفاسد لا يعكن أن يتوصل به إلى مطلوب 
خحبري» إذ ليس هو في نفسه سببًا للتوصل» ولا آلة له» وإن كان يفضي إليه 
اتفاقاء فلو م يقيد وأريد العموم حرحت الدلائل بأسرهاء إذ لا بمكن التوصل 
بكل نظر فيها إذ من جملة الأنظار النظر الفاسد الذي لا يمكن التوصل به» وإن 
اقتصر على الإطلاق فإن التنبيه على افتراق الصحيح والفاسد في ذلك. وتقييد 
الطلوب بالخبري» أي ما يخبر به لإحراج القول الشارح" . 

قال السيد: الدليل عند الأصوليين على إثبات الصانع سواء أحذ بالمعئ 
الأول: ]/٠١[‏ أو الثاني هو العام إذ حكن التوصل بصحيح النظر فيه 
بحسب أحواله إلى هذا المطلوب الخبري» بل إلى العلم به» وظاهر كلامه» 
-أي العضد- أن الدليل لا يطلق إلا على المفردات ال من شأما أن يتوصل 
بأحو اهما إل المطالب الخبرية. 


.)٤١/١( انظر: شرح العضد على ابن الحاحب‎ )١( 
.)١١۹۷/١( انظر: حاشية العطار على جمع الجوامع‎ )۲( 


1 —- 


والظن: تجويز أمرين أحدهما أظهر من الأخر 

فيحب أن يحمل قولنا: بصحيح النظر فيه» على النظر في صفاته 
وأحواله» ويجوز أن يجري على عمومه فيتناول الأقسام الثلائة كما أوضحناه 
سالفا. انته “ . 

وأراد بالأقسام الثلاثة كما قال في حاشية المقام: المفرد والمقدمات غير 
المركبة مركبة » وال ركبة المرتبة وحدهاء أي بدون ترتيبهاء قال بعضهم: وم 
يلتفت إلى المقدمات الم ركبة بلا ترتيب» حتى تكون الأقسام أربعة» لخفاء 
وحود الت ركيب» مما له وضع بدون الترتيب» فالمراد من للمقدمات غير 
الم ركبةء المقدمات غير المرتبة . انتهى. ولا يحخفى على الفاضل المنصف أننا لم 
نزد في هذه المباحث على أقل ما يتضح به» واللّه تعالى أعلم. 

(والظن) يطلق لغة معنى اليقين ومنه: #الذين يظنون أنهم ملاقوا 
ربهم [البقرة: ]٤٦‏ وعن الخليل بن أحمد» أنه قال: الظن شك ويقنن يي 
القواطع» وقد ورد الظن معنى اليقين على ما سبق» وقد ورد ععنى الشك 
بدليل» لقوله تعالى: #وإن هم إلا يظنون# [البقرة: ۷۸] أي: يشكون. 
انتهی. 

واصطلاحا: (تجويز) وقوع كل من (أمرين) أي إذعان إمكان وقوع 
کل منھما بدلا عن الآعر بالإمكان الخاص» تحویڑا ظاهرا فی کل منھا 
(أحدهما) أي وقرعه (أظهر من) وقوع (الآخر)" لا بحسب ذاته» إذ المراد 
بالأمرين طرفا الممكن كوجود زيد وعدمه » إذ كل من الواحب والممتنع لا 
يتصور فيه التجويز المذكور. 


.)٤١/١( انظر: حاشية السيد الشريف على ابن الحاحب‎ )١( 
.)١٠١١/١( لسان العرب‎ )۲۷٦۲/٤( انظر: الصحاح‎ )۲( 
.)۳۲/١( إرشاد الفحول للشوكاني‎ )١١/١( انظر: المحصول فخر الدين الرازي‎ )۳( 
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ولا أظهرية بحسب الذات لأحد طرف المكنء إذ أحد طرفيه بحسبه 
لا يكون أولى به من الآحر»ء بل هما سواء بالنسبة إليه كما تقرر قي محله» بل 
بحسب غيره كالدليل لا بحسب نفس الأمر» لأنه غير معتبر فيه» (عند اججوز) 
بأن تذعن نفسه بوقو ع أحدهما بعينه دون الآحر » سواء كان الحال كذلك 
قي الواقع أو لاء لا يقال: كان على المصنف أن يقول: ججويز أمرين أو 
أمور؛ لأن أحد الأمرين أو بعض الأمور واحدا أو أكثر أظهر من الباقي» إذ 
تجويز الظي قد يتعلق بأكثر من أمرين » وقد يكون الأظهر أكثر من واحد » 
وکا جوز وقوح تسبیح» وتحميد» وتكبير» ويكون الأظهر عنده وقوع 

بعض الثلائة واحداء أو اثنین» وهذا لا یشمله کلامه» مع أنه من أفراد الظن› 
لأنا تقول: المراد هنا بالأمرين النقيضان كما أشرنا إليه» وهما لا يزيدان على 
الانين» وأما ما ذكر في صورة النقض فغير وارد لتعدد التجويز والظن فيه 
بتعدد النقيضين. ألا ترى أن التجويز في المثال لوقوع كل واحد من الثلائة › 
وعدم وقوعه لمتناقضين ففيه تجويزات ثلاث » وأن الأظهر أحد المتناقضين في 
كل واحدة منهما إن تحقق الظن في جميعها » ومن هنا يتضح سقوط ما عساه 
أن يتوهم من أنه قد يجوز أمرين» ويصدق بوقوع كل منهماء وكون أحدهما 
أظهر عنده من الآحر» فإنه لا يصدق على الآحر مع أنه مظنون أيضا. 

قوله: أحدهما أظهر من الآحر» وذلك لأن كل واحد منهما إنما يعتبر 
بالنسبة لنقيضه» وهو بذلك الاعتبار لا يكون إلا أظهر منه. 

وحرج بقولنا: تجويزا ظاهرا في كل منهما: المأخوذ من المحصول» وقد 
يستفاد من قوله: (أظهر من الآخر)» نحو ويز بقاء البحر جالهء وانقلاببه 
دما مثا اذ کل منھما جائز الوقو ع عقلا وأحدهما وهو بققاؤه بحاله 
أظهر» مع أن ذلك ليس من قبيل الظن؛ لأن البقاء بحاله معلوم لنا علما عاديا 
ووجحه حرو جه» نحفاء الانقلاب عند العقل في محاري العادات» فلا يصدق 


ظهور التجويز ي كل منهما. 


سه ١س‏ 


والشك: تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر a.‏ 

هذا وما ذكره المصنف تعريف باللازم إذ الظن إنغا هو التصديق 
الراحح وهو الإذعان بأحد الأمرين ¿ اجحوزين» وقول الشارح الفزاري: وإنها 
هو الراحح من اجحوزين » ليس مستقيم» إذ الراحح مظنون لا ظن» والتجويز 
المذکور لازم له (١٦/ب)‏ لكنه لازم غير حمول فكيف يعرف به ويمكن أن 
يجاب: بالحمل على حذف المضاف أي ذو أو صاحب ويز أمرين» أو على 
أن التجويز مستعمل قي نفس التصديق المذكور ججازا من إطلاق اسم 
اللازم على الملزوم لكنه على كلا التقديرين محتاج للقرينة» لاسيما في مققام 
التعريف» ويمكن أنه اعتمد على التوقيف نظرا لأن المقصود بمالذات من 
اللقدمة المبتدئ الذي من شأنه الاحتياج للتوقيف» وبذلك يعتذر أيضا عن أن 
التحوز المذكور» كما هو لازم للتصديق الراحح» لازم لمقابله أيضًا فلا 
يعلم أن المراد هو الأول دون الثاني. 

قال السيد: المذ كور قي عبارة القوم» أن الظن هو الحكم بأحد 
النقيضين مع بحويز الآخر ويتبادر منه أنه مركب من اعتقادين ' أي 
اعتقاد أحد النقيضين» واعتقاد أن النقيض الآحر تمل احتمالا مرجوحا 
كما نبه عليه بعضهم» وهو ظاهر لظهور انتفاء الاعتقاد عن وقو ع النقيض 
الآحر» قال: أعن السيد: فأشار -يعن العضد- إلى أنه بسيط وأن خحطور 
النقيض الآحر لا بحب أن يكون بالفعل» ولعل مرادهم هو هذاء لكسن 
التصريح به أولى. انتهى . فليحمل كلام المصنف على ذلك. 

(والشك) لغة: قد يستعمل .ععنى الظن“ كمايي شرح التاج 
الفزاري. 


.)٦١/١( انظر: حاشية السيد على العضد على ابن الحاحب‎ )١( 
.)٦١- ٦١/١( انظر: حاشية السيد على العضد‎ )۲( 
.)۲۳۰۹/٤( انظر: لسان العرب‎ )۳( 


۹۰ - 
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واصطلاحًا: (تجويز) أي إذعان إمكان وقوع كل من (أمرين) بدلا 
عن الآحر ]/٠۲[‏ بالإمكان الخاص (لا مزية لأحدها على الآخر) تقتضي 
رححان وقوعه دون الآحر (عند امجوز) بحيث يذعن بالوقوع. 


وإن كان لأحدهما مزية في الواقع. والوهم: هو الإدراك المقابل للظن» 
فهو إدراك الطرف الذي أذعن .مقابله ( كالتردد ني ) وقوع (قيام زيد ونفيه) 
أي: انتفاء قيامه مثلاً ني الحميع» بأن يذعن بإمكان كل منهما حالة كون 
القيام ونفيه من حيث تحققهما (على السواء) عند المتردد بألا يذعن بوقوع 
أحدهما (شك) أي مسمى به (و) التردد فيهما مع (رجحان الثبوت للقيام 
عند المتردد بحيث يذعن به ) أو (مع رجححان الانتفاء له) عنده كذلك (ظن) 


أي مسمى بە» وهذا على ظاهر التعريف السابق. 


وقد تقدم أن الظن ملزوم هذا التردد لا نفسه» أعيْ إذعان الثبوت أو 
الانتفاءء والوهم يقابله فهو إدراك الطرف الآخحر المرحوح عنده. 


)١(‏ انظر: اللمع للشيرازي (ص ۲) المحصول للرازي )٠١/١(‏ إرشاد الفحول 
للشوکاني (۳۳/۱). 
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وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجال sees‏ 

(وأصول الفقه) المذ كور ثي قوله السابق أول الكتاب: من أصول الفقه 
وللاشارة إلى أن المراد بيان معناه العلمى » لا الإضاق المبين فيما تقدم وصفه 
بقوله (الذي وضع) أي جعل (فيه) أي في بيانه» أو على ظاهره (هذه 
الورقات) .ععئ الألفاظ المحصوصة »› باعتبار دلالتها على المعاني المخصوصة 
على ما هو المحتار في معناها كما تقدم بيانه أول الكتاب. 
[۲٠/ب]‏ الظرف قبله وهو إما على التشبيه من حيث إن البيان يمكن أن 
يكون بغير هذه الألفاظ» فكأنه عيط ما فجعل الشمول العمومي كالشمول 
الظرني» فإن أريد بالبيان المبين به فواضح وإلا فالحكم بشموله للفظ 
اللحصوص على المساعةء ثم هذا التشبيه»ء إما استعارة بالكناية» وهي أن يشبه 
قي النفس شيء بشيء ولا يصرح بشيء من أركان التشبيه سوى اسم 
اللشبه» ويثبت له شىء من لوازم المشبه به ففيما حن فيه شبه الورقات بالمعى 
امذكور بالمظروف » بجامع أن كلا مشمول في الجملة » وصرح باسم 
المشبه» وهو لفظ ورقات» وأثبت له الكون في شيء» والدحول فيه الذي هو 
من لوازم المشبه به. 

وإما استعارة بالتبعية» بأن شبه الحالة الي بين الدال والمدلول» بال بين 
الظرف والمظروف بأن وقع التشبيه قصدًا في الظرفية المطلقة» وتبعية يي 
الظرفية المخحصوصة ال هي معن الحرف. 

وإما استعارة تمثيليةء بأن شبه الصورة النتزعة من الدال والمدلول 
الميثة المنتزعة من أمور» فإنه يحب في التمثيلية كون وجه الشبه وكل من 
الطرفين هيئة منتزعة من عدة أمور. 

وإما تشبيه بليغ» أي كأن الورقات في أصول الفقه .]/٦۳[‏ 
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وإما على أنه بجحاز مرسل عن الدلالة لعلاقة أن امروف دال على 
الظرف. وإما على أن (يٰ) معنى اللام» والمعنى أنه حعل هذه الورقات 
لأصول الفقه أي أن ها به علاقة واخحتصاصاء وذلك بكونها دالة عليه» 
ومعنى حعل الورقات في أصول الفقه» أنه المقصود بالذات منهاء أو اراد 
أنها فيه وفيما يناسبه» فإن ذلك هو المراد عرفا من قولنا: هذا الكتاب فى 
کذا کما تقرر قي حله» فلا ناق اشتماها على ما ليس من أصول الفقه. 

كالمقدمات السابقة (طرقه) (أي طرق الفقه) ففيه عود الضمير على 
حزء العلم مع أنه باعتبار العلمية لا معنى له» ويجاب بأنه أعاده عليه باعتبار 
المعنى الإضاقي على حو الاستخدام أو أعاده على ما يفهم من العلم لا 
على جزئه حال كون الطرق (على سبيل الإجال) أي: على سبيل وصفة 
هي الإجمال أي عدم التعيين ف متعلقها وهو الحكم الذي يثبت بها بألا 
تكون مرتبطة بحكم بعينه من كل الأحكام أو بعضهاء فالإضافة بيانية» 
المسائل والقواعد الكلية» كقولنا: الأمر للوجحوب حقيقة» والنهى للتحريم 
كذلك وفعل البي - صلى الله عليه وسلم- حجة» والإجماع حجة» والقياس 
حجة» والاستصحاب حجة» وغير ذلك لأن اسم كل علم إنغا يطلق على 
اة معان السائل وإدراكها » أي للتصديق المتعلق بها وملكة 
استحضارهاء أي القوة الحاصلة من تكرار إدراك القواعد مثلا الي يقتدر بها 
على استحضارها بلا كسب» ولا جائز هنا أن يراد غير المعنى الأول إلا 
بتعسف لا داعي إليه ولا قرينة عليه فتعين المعنى الأول الذي هو المسائل. 


)۷/١( إحكام الأحكام للآمدي‎ )٤/١( انظر: المستصفى لحجة الدين الغزالي‎ )١( 
فواتح الرحمهوت‎ )٤٤/١( شرح الك وكب النير‎ )٠ اللمع للشيخ الشيرازي (ص‎ 
.)۲۸/۱( إرشاد الفحول للش وكاني‎ )٤٤/١( شرح مسلم الثبوت‎ 
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وحينئذ فتمثيل الشارح للطرق بقوله: كمطلق الأمر» ومطلق النهي› 
ومطلق فعل البي -صلى الله عليه وسلم- [۳٠/ب]‏ ومطلق (الإجهاع) 
ومطلق (القياس) ومطلق ( الاستصحاب ) عن التقييد بعأمور به بعينه أو 
منهي عنه بعينه» وهكذا لكن لا مطلقاء ولا من حيث البحث عنها بأن أو 
وثانيها لفظ أو موضوع مثلاء وثالثها بأنه خلوق لله تعاى» أو صادر من 
البي -صلى الله عليه وسلم- بالاحتيار مثلاًء وهكذا بل من حيث (البحث) 
أي الإخبار (عن أوها) أي مطلق الأمر (بأنه للوحوب) حقيقة (و) عن 
(الثاني) أي مطلق النهي (بأنه للحرمة) كذلك (وعن الباقي) أي فعل الي - 
صلى الله عليه وسلم- والإجماع» والقياس» والاستصحاب (بأنها حجج) أي 
يصح الاحتجاج بكل منهاء والعمل .عقتضاه بشرطه مشکل» إذ هذه 
المذكورات مفردات» وليست واحدا من المعاني الثلاثة السابقة» فلا يصح 
كونها من مسمى الأصول لا مطلقة ولا مقيدة بالحيثية المذكورة» وإنغا هي 
موضوعات للمسائل الي هي من مسمى الأصول» كما فهم تما سبق» ويحكن 
أن يجاب عنه بحذف المضاف قى كلامه» أي: كقاعدة. أو قضية» أو مسألة 
مطلق الأمر إلى آخحره أي: كالقاعدة الحاصلة من مطلق الأمر ممن حيث 
يببحث عنه بأنه للوجوب أو المتضمنة لمطلق الأمر من تلك الحيثية وملخحصة 
القاعدة الي موضوعها مطلق الأمر ومحموهما كونه للوحوب حقيقة وهو 
قولنا : الأمر أو كل أمر للوحوب حقيقة » وقس الباقي هكذا فهم هذا المقام 
(وغير ذلك) عطف إما على مطلق أو على الأمر» أي وكمطلق غير 
الذكورات كإقرار صاحب الشريعة على القول أو الفعل من أحد» كالععمام 
والخاص والمطلق والمقيد من حيث البحث عن: 

أوها: بأنه كقول صاحب الشريعة أو فعله. 

وثانيها: بأنه لا حجري في الأفعال وما يجري جحراها. 


سو | ا 


وثالتها: بأن يقدم على العام. 

ورابعها : بأن يحمل على المقيد. وقوله: ( ما سيأتي) بيان للغير» دفع به 
ما قد يتوهم من عدم تعرض المصنف» ويفهم منه تعرض المصنف لما سبق 
أيضا بناء على عادة المصنفين قي مغل ذلك» فإنهم لا يصفون المعطوف 
بالإتيان إلا والمعطوف عليه كذلك. 

فإن قلت: أي فائدة في هذا العطف مع وقو ع المعطوف عليه في حيز 
الكاف» فإنه يقتضي عدم الانحصار ف المذكورات» وليس فيه تعيين المعطوف 
كالذي قبله ليفيد زيادة على ما أفاده الكاف؟ 

قلت: فائدته بيان عدم الاحصار تي الخارج قي المدكورات» ومجرد 
وقو ع المعطوف عليه في حيز الكاف لا يقتضي ذلك» لاحتمال أن تكون 
الكاف باعتبار الأفراد الذهنية» أو باعتبار كل واحد من لمذكورات 
تخصوصه » أو للاستقصار على ما وقع في كلام بعض الفقهاء من نسبة معنى 
الاستقصاء هاء وقال بعض مشايخنا: الظاهر أنه صحيح [٤٦/ب]‏ لأن 
الفقهاء ثقات لا يثبتون ما يتعلق باللغة من غير سند منها. 

وقوله: (مع ما يتعلق به) من الأحكام أو الشروط ومن الأمور المناسبة 
له متعلق بسيأتي أو حال من فاعله» وإما على أن الأولى» أو الثانيسة» أو 
الثالثة» أو على الوحوب » أو على الحرمة » أو على الحجج ويي كل من هذه 
الأمور نظر. 

أما ما عدا الأحير فلأنه لا وجه لتخحصيص بعض المذكورات» ببيان أنه 
یبحث عنه بغیر ما ذکر فیه» أو بأنه لغیر ما ذکر فيه» ولا ببيان ميء ما 
يتعلق بذلك الغير كما هو ظاهره. 

وإن أمكن إعادة ضميرية للمطلق المضاف إلى الأمور» وجميع ما عطف 
عليه أو لحميع المذكورات بتأويل المذكور مع مشار كة غيره منها له قي ذلك. 
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وأما الأحيرء فلأنه يلزم أن يكون البحث عن الباقي بأنه غير 
المذكورات وهو فاسد فإنه لم ييبحث عنها كذلك وطرقه على سبيل الإجمال 
ملتبسة (بخلاف) أي مخالفة (طرقه) وأي حالة كونها (على سبيل التفصيل) 
أي على سبيل وصفة هي التفصيل» أي متعلقها لارتباطها بحكم بعينه 
كو حوب الصلاة وحرمة الزنا »> وحواز الصلاة داحل الكعبة واستحقاق 


بنت الابن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب» وامتناع بیع بع 2 
الأرز ببعض إلا ملا مثل يدا بيد وثبوت الطهارة عند الشك في بقائها (نحو) 
قوله تعالى : #وأقيموا الصلاة وقوله تعالى: طلا تقربوا الزنا» (وصلاته) 
أي البى -صلى الله عليه وسلم- بإعادة الضمير على غير مذكور للعلم 
بالمراد منه من فعله -صلى الله عليه وسلم- قي الكعبة كما أخحرحه ورواه 
الشيخان البخحاري“ ومسل . 

أي بناء على إخحراحهما إياه» فالكاف .معنى على» كماهو قول 
الأحفش» والكوفيين» وما مصدرية» وتذكير الضمير العائد للصلاة بتأويلها 
بالمذكور أو ملاحظة أنها فرض فعل » ويجوز مل الكاف على التشبيه » وما 
على الموصولة وتذ كير الضمير مراعاة للفظ ماء أو لما تقدم» والتغاير بين 
المشبه والمشبه به قد يكفى فيه الاعتبار» أي» ونحو صلاته -صلى الله عليه 
وسلم - حال كونها باعتبار نسبيَ إياها إليه نمائلة ها باعتبار نسبة الشيخين 
إياها إليه -صلى الله عليه وسلم- والإجماع على أن لبنت الابن السدس 
حال کونها موجحودة مع وحود بنت الصلب وقوله: (حيث) أي وفقست اد 
هي تكون للزمان عند الأحفش (لا عاصب هما) أي لواحدة منهماء ومتعلق 


(۱) فی کتاب الصلاة (1۸۸/۱) ح .)٥۰٤(‏ 
(۲) قي الحج )41٩/۲(‏ ح .(TYTA/TAA)‏ 
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خلاف ما إذا كان لبنت الصلب عاصب كابن الصلب فلا شيء لبنت 
الابن مطلقًا لحجب أولاد الابن بالابن وما إذا كان لبنت الابن عاصب 
كابن الابن فتقاسمه ما فضل عن نصف بنت الصلب [١٠/ب]‏ للذكر مثل 
حظ الأنثيين (وقياس الأرز على البر في امتناع بيع بعضه) أي البر (ببعض) 
أي في كل حال (إلا) حال كون البعضين مغلا عنل) أي متمائلين في المقدار 
باعتبار الكيل» وحال كوفما حالين» كما يۇحذ من قوله: وحال کوشما 
(يدًا بيد) أي مقبوضين للعاقدين مجلس العقد قبل التفرق منه. 

وقيل التخحاير كقوهما: ألزمنا العقدء لأن الحلول لازم للتقابض يي 
ا مجلس غالبًا. 

وي المع في قولك: بعته: اي فلائًا يدا بيد» متقابضين» ان يڏا حال 
من الفاعل والمفعول » وبيد بيان قال سيبويه: كما كان لك في سقيًا لك 
بيان أيضًاء فيتعلق محذوف استوؤنف للتبيين» وفيه أي في سقيًا لزيد 
التقدير: إرادت لزيد. انتهى. 

ولعل التقدير فيما نحن فيه» تقابضنا بيد» وما تقدم في قوله» كما 
أحر حه الشيخان» يجري ي قوله هنا: (کما رواه) أي الامتناع لذ كور 
(مسلم) كما هو ظاهر ( واستصحاب الطهارة ) أي إثباتا الآن لشبونما فيما 
قبل» كما يؤحذ مما يأ آحر الكتاب قي بيان معن الاستصحاب (لن) أي 
في حق من (شك) أي تردد مطلقًا ولو مع رجححان الانتفاء رفي بقائها) 
بعدما تحقق حصوها (فليست) طرقه على سبيل التفصيل المذكور (من أصول 
الفقه ]//٠٦[‏ وإن ذكر بعضها في كتبه ) فإنه لم يذكر فيهاء لأنه من 
الأصول» وإنغا ذكر فيها (تمثيام أي لأجل مثيل القواعد وإيضاحهاء وعطف 
على قوله: طرقه على سبيل الإجمال. 
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و كيفية الاستدلال بها esses‏ 
قوله: (و كيفية الاستدلال) من استدل .ععنى دل کاستقر معن قر لا 
ععنى طلب الدليل لقوله: (بها) (أي بطرق الفقه الإجمالية) لكن لا من 
حيث إجماها » بأن يكون الاستدلال بالطريق الإجالي أو التفصيلي من حيث 
إجماله؛ لأن تلك الكيفية إنغا تكون عند التعارض من حيث إفادة الأحكايم 
ولا تعارض بين الأدلة الإجمالية من تلك الحيثية بل ( من حيث تفصيلها) أي 
تعيينها المفيد للأحكام» بأن يتحقق موضوعها في أفراده» كتحقق الأمر الذي 
هو موضو ع قولنا: الأمر للوجوب الذي هو طريق إجمالي» كما تبين فيمها 
سبق في قوله: «إوأقيموا الصلاة ويجوز أن لا يريد الشارح كما هو ظاهر 
عبارته بقوله أي طرق الفقه» الطرق الإجمالية كما قيدنا به بل مطلق الطرق»› 
فيكون مرجع الضمير طرق الفقه لا بقيدها السابق » ومثله صحيح واقع ق 
كلامهم» ويكون التقييد بالحيثية المذكورة لإحراج الإجالية والتفصيلية لا 
من حيث التفصيل › ولعل عدم تقييده بالإجالية ليصح هلها على الوجهين 
[١٠/ب]‏ وإنغا لم يقيد بالتفصيلية» لئلا يكون ردا لظاهر المعن بالكلية» ويجوز 
أن يكون الضمير قي قول المصنف بهاء على حذف المضاف» أي بجزئياتهاء 
أو على حذف المضافين » أي بجزئيات موضوعها » وهي الأدلة التفصيلية من 
حيث تفصيلها لا مطلقا بل (عند تعارضها) من حيث إفادة الأحكام» إذ 
الكيفية المذكورة » إنما تكون حينعذ» وإنما تعارضت (لكونها ظنية) من تلك 
الحيثية» والتعارض يقع بين الظنيات جخلاف القطعيات والمختلفات» ثم بين 
كيفية الاستدلال بها بقوله: (من تقديم الخاص على العام» والمقيد على 
لمطلق وغير ذلك) كتقديم احمل على المبين» والناسخ على المنسوخ» 
وسيأتي بيان المراد بالتقديم فيما ذكر » ثم وهاهناء وذلك لأن الأصول كما 
علم نما تقدم» عبارة عن القواعد الكلية» وهذه المذكورات مفردات لا قواعد 
كلية. 


1£ 


ويجاب يحمل الكلام على المساعحة» والتقدير: من قواعد تقد الخاص 
على العام إلى آحره» آي من القواعد المتضمنة لبيان ذلك فقول المصنف: 
(وكيفية الاستدلال مما) ›» على المساعحة أيضًا والتقدير: وقواعد كيفية 
الاستدلال » أي القواعد المتضمنة لبيان تلك الكيفية» ويجوز أن يريد بالكيفية 
نفس القواعد المفيدة اء ولا ورد على المصنف أن صفات ابحتهد» أي 
القواعد المتضمنة لبيان شروطه من أصول [1۷//] الفقه أيضًاء مع أنه ن 
يتعرض هاء» فلا يكون تعريفه صحيحًاء أحاب عنه الشارح بأنه تعرض 
لكيفية الاستدلال بها ( وكيفية الاستدلال بها تحر إلى صفات) أي شروط من 
يستدل بما» وتستلزمها لظهور توقف الاستدلال على من يستدل» وعدم 
صلاحية كل أحد له» ففى ذكر كيفية الاستدلال مما دلالة على كيفية من 
يستدل ها بالالتزام» وفيه نظر؛ لأنه إن أراد انما مفهومة من كيفية 
الاستدلال» الترامًا في نفسها فمسلم ولا يفيد وإن أراد أما من حيث كوما 
معتبرة في مسمى الأصول» وأجحزاء منه مفهومة هاهنا فهو ممنوع لظهور أن 
لا دلالة لاعتبار كيفية الاستدلال في مسمى الأصول على اعتبار شروط 
امجتهد يي مسماه أيضًاء ويجوز أن لا يكون مقصوده الجواب هذا الكلام 
لكنه حينعذ لا مدحل له في المقام» مع أنه بمكن أن يكون المصنف إنما 
أسقطها بناء على أا ليست من الأصول» كما قيل به. 

نعم» يمعكن حمل كيفية الاستدلال مها في عبارة المصنف على الكيفية 
ال يتوقف عليها الاستدلال » فتشمل صفات البحتهد » لكنه حلاف الظاهرء 
ولذا أعرض عنه الشارح. 

(فهذه الثلاثة) الي هي طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية 
الاستدلال [۷٦/ب]‏ ماء وصفات الحتهد على ما تقدم بيانه قي الثلاثة (هي 
الفن) أي: النوع (المسمى بأصول الفقه) أي: بمذا اللفظ المشعر (بابتناء 
الفقه) الذي هو من أشرف علوم الشرع (عليه) فهو لقب لإشعاره بالمدح 
بالابتناء المذكور. 
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قال السيد: أي باعتبار مفهومه الأصلي فإن ذلك قد يقصد تبعًا. 
۳ 
ولا ينافيه قول المولى التفتازاي: يعي باعتبار مفهومه غير العلمي» وإن 
م يكن ما يقصد عند اللفظ ؛ لأنه إما حمول على نفي القصد بالذات» 
أو على نفي لزوم قصده حال الاستعمالء فقد لا يخطر بالبال حينعذ ويكون 
إشعار اللقب بالمدح باعتبار مفهومه الأصلي مفارق الكنية» فإنه يقصد ها 
التعظيم» لكن لا باعتبار معناهاء بل بعدم التصريح بالاسم» فإن بعض 
النفوس يأنف أن يخاطب با مه» ذكره الرضي. 

نعم» قد يكون الإشعار في بعض الكن باعتبار المفهوم الأصلي كما قي 
أي الفضل» وأيي حهل» ويجاب بأنه لقب من هذه الجهة» فتكون النسبة 
بينهما العموم والخصوص الوحهي» وإن نظر بعضهم قي تفسير اللقب ما 
يشعر مدح أو ذم» بأنه يتناول الكنية كما ذكر والمشهور أن اللقب قسيم ها 
لأننا لا نسلم كون هذه القسمة حقيقية» لحواز أن تكون اعتبارية لا تناق 
تداحل الأقسام. 

قال بعضهم: قد يتفق لبعض الأسماء اشتهار اتصاف مسماه بصفة 
كمال [1۸/] أو نقصان كحاتم ومادر» تي ضمن إطلاق ذلك الاسم عليه» 
وليس بلقب» إذ م يقصد ذلك حال الوضع» بل لا يقصد أصلا وإِن کان 


انتھی 


وما تقرر يعلم كون هذا اللفظ -أعي لفظ أصول الفقه- علمًا وهو 
كذلك وبه صرح السيد في قول العضد: إنه علم للعلم بالقواعد. 


(۱) انظر: حاشیة السید على ابن الحاحب (۱۸/۱ - .)١۹‏ 
(۲) انظر: حاشية السيد على ابن الحاحب .)0۸/١(‏ 
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حيث قال: هو من أعلام الأجناس؛ لأن علم أصول الفقه كلي يتناول 
أفرادا متعددةء إذ القائم منه بزيد غير ما قام بعمرو شخحصًاء وإن اتحد معلوما 
هماء وما احتيج إلى نقل هذا اللفظ عن معناه الإضاقي جعلوه علما للعلم 
اللحصوص على ما عهد في اللغة لا اسم جنس له. انتهى”" . 

وقوله: ولا احتيج إلى نقل هذا اللفظ» قال بعضهم: إنما احتيج إليه لا 
سيأتي أن الأصل إذا أضيف إلى العلم يراد دليله» فلا يتناول الاجتهاد 
والترحيح. انتهى . 

وقوله: على ما عهد في اللغة معناه كما قال بعضهم أن المتعارف عند 
أهل اللغة هو أن ال ركب إذا نقل ينبغي أن ينقل إلى المعنى العلمي ويجعل 
علما. انتهی. 

واعتزض قوله في اللغة: بأن الصواب في العرف» إذ النقل قي اللغة غير 
معهود وإلا أن يراد على ما عهد في نقل اللغة» ورده بعضهم عا ق التلويح» 
أن الكتاب قي اللغة اسم للمكتوب فظاهر أنه منقول إليه من معنى الكتاب › 
كما صرح به صاحب فصول البدائع» حيث قال: الكتاب لغة: الكتابة» ثم 
حعل اسما للمكتوب ثم غلب في عرف الشرع [۸٦/ب]‏ على القرآن. 
انتھی ° . 
أي فقد عهد النقل في اللغة. لا يقال لكن ما نحن فيه ليس من قبيل 
النقل في اللغة» فكيف قال: على ما عهد قي اللغة» لأنا نقول معناه: إنه ينبغي 
أن يكون ما نحن فيه على طريق ما عهد ق اللغة. 


.)۱۹/۱( انظر: حاشية السيد على ابن الحاحب‎ )١( 
.)۲/۲( انظر: فصول البدائع للغنوي‎ )۲( 
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وبقول السيد: لأن علم أصول الفقه كلي يندفع ما يورد من أنه 
حزئي والحزئي لا حكن تعريفه» على أنهم صرحوا بأن الماهية الي تتميز 
أحزاؤها في الوحود تحديدها ببيان تلك الأحزاء لا الجنس والفصل ومشل 
ذلك جار في الجزئي كما قال شيخنا الشريف فيمكن بيان أجزائه المتميزة ةق 
الوحود فيمكن أن يسمى بيانها تعريقا حقيقا؛ لاحتصاصه بالکلیات 
بالاتفاق . انتھی .معناه. 

وقضية قوله: تي توجيه كليته بناء على أن العلم بالقواعد وإن اتسد 
معلومهما أنه لا يكون كليا إذا جعل نفس تلك القواعد» فيكون اللفظ علم 
شخص لا حنس » ويمكن أن يقال بتعدد تلك القواعد بتعدد محلهاء ويي 
كلام الشريف: واعلم أن أسماء العلوم كأسماء الكتب» أعلام أحناس عند 
التحقيق» وضعت لأنواع أعراض تتعدد أفرادها بتعدد الحل كالقائم بزید 
وبعمرو» وقد تحعل أعلام شخص باعتبار أن التعدد باعتبار الحل يعد عرف 
واحدا. انتھی . 

ولا يرد على العلمية أن تلك الأسماء تقبل ( أل ) لحواز كونها زائدة 
أو للمح الأصل» فاندفعت منازعة [1۹/أ] بعضهم بذلك قي العلمية» ولا 
يخفى عليك مما سبق أن اسم كل علم يطلق بإزاء ثلاثة معان» وههذا حعل ابن 
الحاحب مسمى الأصول: العلم بالقواعد الي يتوصل بها إلى استباط 
الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية" . 

وقال المولى التفتازاني: المراد بالعلم الاعتقاد الجازم المطابقء أو الملككة 
ال هي مبداً تفاصيل القواعد“ 


.)١۹/۱( انظر: حاشية السید على ابن الحاحب‎ )١( 
.)۱۸/١( انظر: شرح العضد على ابن الحاحب‎ )۲( 
.)١۹/۱( انظر: حاشية السعد على العضد على ابن الحاحب‎ )۳( 
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وأبواب أصول الفقه»ء الكلام» والأمر» والنهي» والعامء والخاص ٠‏ 
وإشكال الحصر في قول الشارح: فهذه الثلاثة هي الفن.. إلى آخحره. 
ويجاب بأنه حصر إضافي» أي لا غير هذه الثلائة ممن القواععد» ولا 

بعض هذه القواعد كالباب الواحد من أصول الفقه» قال الإسنوي: فإنه حزء 

من أصول الفقه فلا يكون أصول الفقه ولا يسمى العارف به أصولٌ ا لأن 

بعض الشيء لا يكون نفس الشيء . 
وقال السيد: فبالقواعد حرج العلم بالجحزئيات» والعلم ببعسض تلك 

القواعد» فإنه جزء منه. انتهى. لكن ذكر الإمام السبكي هاهنا أنه ينبغفي 

صدقه على القليل والكثير وأطال فيه. 
(وأبواب أصول الفقه) قد تقدم قي أول الكتاب أن المختار ي مسمى 

الأبواب أنه الألفاظ المخصوصة باعتبار دلالتها على المعاني المخصوصة وعليه 

فالمعنى هنا: والألفاظ المحصوصة الدالة على المعاني المخحصوصة الي هي 

مسائل أصول الفقه» ولتعدد أنواع تلك المسائل تعددت تلك الأبواب فلذا 
جعها. لكن [1۹/ب] المراد بالأمور الآتية من أقسام الكلام» وما عطف 
عليها» هو تلك المعاني المحصوصة ال هي مدلولات تلك الأبواب فلا بد 

من صحة هلها على الأبواب من المساحة في أحد الطرفين» فالتقدير: 

ومضمون أبواب أصول الفقه (أقسام) (الكلام) أو التقدير وأبواب أصول 

الفقه ألفاظ أو عبارات أقسام الكلام» وني عد أقسام الكلام من الأبواب 
تغليب» إذ ليس من الأصول كما علم من تعريفه السابق» أو راد بأبواب 
أصول الفقه ما يشمل توابعه. والمراد هنا وقي جميع ما يأتي هو المسائل الكلية 
الباحثة عن أحوال المذكورات» إذ هي المسماة بأصول الفقه کما تبن آنقًا لا 


هذه المفردات فإنها لا تسمى بذلك. 


.)۹/١( انظر: نهاية السول مع حاشية بخيت‎ )١( 
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واجمل» والمبين»› والظاهرء والمۇول› والأفعال» والناسخ والمدسسوخ» 
وترتیب الأدلة وصفة المفقي› والمستفتي› فأما أقسام الكلام فأقل ما 
یز کب منه الکلام امان ees‏ 

نعم» قد اقتصر المصنف في بعض للمذ كورات على تعريفه من غير بيان 
شيء من أحواله» فلا يبعد أن يراد بالمسائل الباحثة عن الأحوال مما يعم 
التعاريف مساعحة وإن لم يكن من قبيل المسائل حقيقة» فإنها أمور تصورية لا 
يدحلها في نفسها تصديق ولا تكذيب» (والأمر) بالرفع (والنهي» والعام» 
الخاص والعام بتأويل المذكورء أو .بممجموعهماء أي في أثناء الكلام على 
جموعهما (المطلق والمقيد) وذلك لشدة المناسبة بينهما وبين الخاص والعام 
من حهة أن ثي المطلق عموما شيوعيا » وإن م يكن استغراقياء كما ق العام» 
وني المقيد تخصيصا له ]/۷٠[‏ لأنه يبين ما أحرج من ذلك الشيوع» كما أن 
ا لخاص يبين ما أحر ج من عموم العام الاستغراقي» فناسب ذكر الجميع قي 
مببحث واحد» حيث ذكر المطلق والمقيد ف أثناء ذكر الخاص وعده کالشيء 
الواحد حيث اكتفى في الترجة بالعام. 

(والخاص» والجمل والمبينء والظاهر) ويي بعض النسخ (والملؤول) 
عقب قوله والظاهر الذي هو مقابله وسيأتى أي المغول أي الكلام علييه» 
فذكره قي هذه النسخحة صحيح لا إشكال فيه» وت ركه قي النسخة الأخحرى اک 
حذور فيه» إذ غاية ما في الباب الزيادة على ما قي الترجمة» ولا حذور فيه» 
بل قد بمنع أنه متروك قي النسخة الأحرى لا محذور فيه » إذ غاية ما في الباب 
الزيادة على ما في الترجمة » ولا محذور فيه » بل قد بنع أنه متروك في النسخة 
الأحرى لا سيأتى فى كلام المصنف » أنه يسمى ظاهرا بالدليل » فش مله 
قوله هنا : والظاهي بتعميمه للظاهر المطلقء والظاهر المقيد أي ما يطلق عليه 
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(والأفعال) أي أفعال صاحب الشريعة -صلى الله عليه وسلم- 
(والناسخ والمنسوخ) والإجماع والإحبار والقياس» ورالحظر والإباحة) أي 
بيان ما هو الأصل منهما فى الأشياء بعد البعثة (وترتيب الأدلة) أي بيان 
رتبة كل منها بالنسبة لغيره » وما تقدم منها على غيره ( وصفة المففيٍ ) 
وصفة ( المستفي ) وأحكام (اجتهدين) وسيأتي ما يعلم منه أن اججتهمد 
والمفي [١۷/ب]‏ واحد. 

(فأما أقسام الكلام) فبيانها يستدعي سبق بيان نفس الكلام» لأن 
معرفة أقسام الشيء من حيث إنها أقسامه فرع معرفة نفس ذلك الشسيء» 
وعلى هذا فليس المقصود بهذا الكلام بيان أقسامه» بل بيانه نفسه» وكأنه 
قال: هو اللفظ المتألف من اسمين أو اسم وفعل إلى آحره”“ ويجوز أن يكون 
المقصود بيان أقسامه» وكأنه قال: ينقسم إلى م ركب من اسمين ومن اسم 
وفعل إلى آحره» ولا ينافيه قوله: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي إلى آحره 
لصحة هله على معنى » والكلام ينقسم أيضاء أي كما انقسم فيما سبق إلى 
ما سبق » وعلى كلا التقديرين يندفع قول التاج : اراد بأقسام الكلام أقسام 
ما يركب منه الكلام» وقد أطلق هذا الاستعمال جماعة من النحاة. انتهى. 

رفأقل) أي: فتقول أقل رما) أي اللفظ الذي ريتألف) وريا ركب منه) 
(الكلام اجماك). 

فإن قيل: يجب تغاير المؤلف والمتألف منه بالضرورة وإلا فلا تألف» 

وهنا ليس كذلك؛ لأن الاسمين نفس الكلام فإنه ليس إلا عبارة عنهما. 
قلنا: يكفي تغايرهما بالاعتبار» فإن المتألف هو الجموع من حيث إن 
الاسمين هو بحمو ع» والمتألف منه الأجزاء ملحوظة على التفصيل. 


.)١٤/١( انظر: شرح ابن عقيل على الألفية‎ )١( 
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أو فعل وحرف » أو اسم وحرف esses‏ 

فإن قيل: لا نسلم أن الاسمين مجردهما نفس الكلام بناء على أن 
الإإسناد الذي هو ربط إحدى الكلمتين بالأحرى» بحيث يحسن السكوت 
حزء [١۷/أ]‏ من الكلام» كما صرح به الرضي فالاسمان مع الإسناد أي 
بحمو ع الثلاثة» وهو نفس الكلام لا الاسمين وحدهما. 

قلت: لعل ختار المصنف» ما احتاره بعض شيوحناء أن الإسناد شرط 
لتحقق الكلام لا حزءا. وإلا يلرم ألا يكون الكلام لفظًا حقيقة بدا لأن 
الإسناد ليس بلفظ وال ر كب من اللفظ وغيره لا يكون لفظا حقيقة وهو بعيد 
حدا» لا سیما وقد قسموا اللفظ إلى الكلام وغيره » ولا فرق في الاسمين بين 
أن يكون مبتدأً وحبر (نحو زيد قائم) ولم يعد الضمير في قائم الراجع لزيسد 
مثلا لعدم ظهوره كما سيأتي» ولأن مثل قائم شبيه با خالي عن الضمير» من 
حهة عدم تغيره في التكلم» والخطاب» والغيبة» نحو أنا قائم» ونت قائ 
وهو قائم» كما لا يتغير الخالي عن الضمير حو: آنا رحل» وآنت رحل» وهر 
رحل » كما قاله السكاكي أو يكونا مبتدأً وفاعلا أغنى عن الخبر نحو : اقا 
الزيدان » أو مبتدأً ونائبا عن فاعل سد مسد الخبر » ونحو أمضروب العمران» 
أو اسم فعل وفاعل حو هیهات العقيق» أو اسم وفعل» سواء أكان الاسم 
فاعلاء نحو قام زید» أو نائبا عن الفاعل» نحو ضرب زيد -بضم الضاد 
وکسر الراء [١۷/إب]-‏ 

(أو فعل وحرف) نحو: (ما قام) أو م يقم» أي هو أي زيد مشلا 
وهذا القسم (أنبته بعضهم) قي أقسام الكلام فعد كلا من الفعل والحرف» 
لظهوره ووجوده (و لم يعد الضمير) المستتر في (قام) أو يقم (الراإحى) أي 
ذلك الضمير إلى زيد مثلا من أجزاء الكلام» أي م يعتبره فلم يده متها 
(لعدم ظهوره) ووحوده» فإنه صورة عقلية لا محقق له» ولا وحود له قي 
الخارج» إذ ليس بلفظ ولا وضع له لفظ. 
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وتبعه المصنف لقصد التسهيل على المبتدي» فإن الملفوظات أقرب 
لفهمه من المعقولات (و) لكن (الجمهور) كائنون (على عدة كلمة) من 
أجزاء الكلام اكتفاء بكونه في حكم الملفوظ الموحود لاستحضاره عند النطق 
بالفعل استحضارا لا حفاء معه ولا لبس مع توقف الفائدة الكلامية عليه 
وبه يفارق عدم عد الضمير قي قائم » من زيد قائم » حيث قالوا: إِنه مر کب 
من اسمين» و لم يقولوا من نلانة. 

وقضية تعليل البعض المذكور: أن فعل الأمر كقم وقم مجرده كلام 
فیکون هذا الکلام خالیا عن ال رکیب» ویبقی قى الكلام قي امحذوف عند هذا 
البعض» کما في زد في حواب (من قام) فیحتمل آن يعتد به» ويفرق بأن له 
صورة حارجية» بخلاف المستتر إذ لا صورة له إلا عقليةء ويحتمل أن لا فرق 
عنده فيتحقق الكلام بدون [۷۲//] ال ركيب هنا أيضاء ولعل الأقرب الأول. 

(أُو اسم وحرف) وذلك أي: هذا القسم كائن ومحصور في الفاظ 
النداء أي الألفاظ المناديات أو النداء معنى المنادى» أو على ظاهره على 
المساحة (نحو: يا زيد) فالكلام عبارة عن حرف النداء الغائب عن الفعل 
المقدر مع فاعله وا مفعول بعده » نظرا للظاهر والملفوظ (وإن كان المعنى) ق 
نحو يا زيد (أدعو زيداء أو أنادي زيدا) المشتمل على الفعل والفاعل ا 
هما حل الإسناد الذي هو مناط الففائدة الكلامية» لعمدم ظهورهما 
ووحودهما في اللفظ ذكر ذلك بعضهم وتبعه الصنف لما تقدم ولكن 
الجمهور على أن الكلام هو المقدر من الفعل مع فاعله » وحرف النداء نائب 
عن کما نابت (نعم ) مثلا عنه نی جواب هل قام زید مغلا ؟ وقضية تعر 
الملصنف بالأقل إنه قد يركب من أكثر نما ذكر » وعليه جمع م منهم ابن هشام 
حيث ذكر ما تقدم ما عدا الفعل والحرف» والاسم والححرف وزاد أنه 
يتألف من جلتين وله صورتان. 


(۱) انظر: شرح ابن عقيل على الألفية .)۲١۸/۳(‏ 
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إحداهما: جملة الشرط والجزاى حو إن قام زيد قمت» والثانية: جملة 
القسم وجوابه» نحو أحلف باله لزيد قائم» أو من فعل رامين نحو کان زيد 
قائماء ومن فعل وثلاثة أماء نحو علمت زيدا فاضلا » ومن فعل وأربعة 
أسماء نحو علمت زيدا وعمرا فاضلاء ثم قال: وما صرحت به من أن ذلك 
أي ائتلافه من ا مين واسم وفعل هو أقل ما يتألف منه الكلام» هو مراد 
النحويين وعبارة بعضهم يعي ابن الحاحب [ ۷۲/ب ] فوهم أنه لا يكون 
إلا من اسمين أو فعل واسم. انتهى. 

لكن ذكر السيد في حواشي المتوسط أن الكلام إنغا يتحقق بالإاسناد 
الذي يتحقق بالمسند إليه والمسند فقد وهما إما كلمتان أو ما يجري محراهماء 
وما عداهما من الكلمات الذي ذكرت ف الكلام حارج عن حقيققة 
الكلام عارضة ها. انتهى. 

وني حواشي الرضي له: حواب القسم كلام بلا نزاع» وأما جحواب 
الشرط ففيه بحث والحق أن الكلام هو المحموع الم ركب من الشرط والحزاء 
لا الجزاء وحده» لأن الصدق والكذب إنما تعلقا بالنسبة الي بينهما لا 
بالنسبة الي بين طرفي الحزاء يظهر لك ذلك بالتأمل في قولك: إن ضربتيْ 
ضربتك» فإنه قد لا يوحد منك ضرب المحاطب أصلا » ويكون هذا الكلام 
صادقاء ولو كان الحكم المقصود بالحزاء م يتصور صدقه مع انتفاء مدلوله في 
الواقع بالكلية. انتهى”“ . ويوافق ذلك قول ابن الحاحب» ولا يتأتى ذلك 


(۱) انظر: حاشية السيد على شرح الرضي على الكافية .)۸/١(‏ 
(۲) انظر العضد على ابن الحاحب .)١٠١/١(‏ 
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وما ورد عليه من أنه قد يت ركب الكلام من جملتين كما في الشرط 
على ما هو التحقيق» ومن اسم وججملة نحو: زيد يقوم أبوه. 
فقد أحيب عنه بأن: المراد من اسمين حقيقة أو حكماء والحملة الواقعة 
طرف الكلام ثي حكم [۷۳/] المغرد من حيث وقوعها طرفاء وهذا هو 
معنى قول السيد السابق: إما كلمتان أو ما يجري جحراهماء وفي قول المورد 
على ما هو التحقيق» إشارة إلى ما ذهب إليه جمع حققون منم الشيخ 
الرضي» والمولى التفتازاني: أن الكلام في الحملة الشرطية هو الجحزاء فق ط› 
والشرط قيد حار ج عنه. 
وقد تقدم قي كلام السيد رد ذلك والمصنف مشى على الأولء الذي 
مشى عليه ابن هشام وقال: إنه مراد النحويين؛ لأنه أسهل على المبتدي 
القصود بهذه الورقات. 
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(والكلام ينقسم إلى أمر) أي كلام مشتمل على اسم أو فعل مغاير 
لنحو: لا تفعل» دال على طلب فعل أو ترك » وإنغا حلناه على أعم من فعل 
الأمر» لأنه أقرب إلى استيفاء الأقسام» وإلا حرج اسم الفعل والمضارع 
القرون بلام الأمر عن جميع الأقسام المذكورة» وأما الخبر المراد به الأمر نحو: 
لإوالمطلقات يزبصن) [البقرة:۲۲۸] . فيحتمل إدخاله هنا نظرا لمعناه بناء 
على أن الدال على الطلب أعم نما بالوضع أو غيره » ويحتمل إدحاله في الخر 
نظرا للفظه» ويحمل الدال هنا على ما يدل بالوضع» ولا ينبغي حمل الأمر هنا 
على نفس الطلب الذي هو الأمر النفسي إذ هو ليس بلفظ» فكيف يكون 
من أقسام ما هو لفظ» وهو الكلام فإن المراد به الكلام اللفظي بقرينة قوله: 
فأقل ما يتألف منه الكلام امان .. إلى آحره» ويحتمل أنه أراد بالكلا 
الكلام النفسي وهو المعنى القائم بالنفس المعبر عنه ما صدقات [۷۳/ب|] 
اللسانء إذ يطلق عليه أيضا لفظ الكلام حتى قال الأشعري مرة : إن حقيقة 
فيه جاز قي اللساني» واحتاره في جمع الجوامم » وأحرى أنه مشززك 
بينهماء ونقله الإمام الرازي عن الحققين » وقالت المعتزلة: إنه حقيقة في 
اللساني دون النفساني» لكنه حلاف السياق وخحلاف غرض الأصولي ؛ لأنه 
إغا يتكلم في اللساني؛ لأن بحثه عنه لا عن النفساني» وحلاف مقتضى كلام 
البرهان حيث قال: ثم لما قسم أهل العربية الكلام إلى الاسم والفعل 
والحرف» قسم الأصوليون الكلام على غرضهم تقسيما آخر فقالوا: أقسام 
الكلام: الأمر» والنهي» والخبر» والاستخبار... إلى آحره" . 


.)۲٠٤/١( انظر: شرح الحلال احلى على جمع الحوامع‎ )١( 
.)/۱( انظر: الحصول لفخر الدين الرازي‎ )۲( 
.)١۹٦/۱( انظر: البرهان لإمام الحرمین‎ )۳( 
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فإن المتبادر منه كما لا يخفى» أن الذي قسمه الأصوليون» هو الذي 
قسمه النحويون» ولا شبهة ني أن الذي قسمه النحويون» هو الكلام 
اللفظي؛ لأنه الذي يبحثون عنه؛ ولأنه الذي ينقسم إلى الاسم والفعل 
والحرف» وكذا يقال قي جميع المعطوفات على الأمر. 
بقي هاهنا بحث» وهو أن المفهوم من كلام النحاة وغيرهم أن مسمى 
الأمر هو الفعل دون فاعله » فهو مفرد لا مركب فكيف يكون قسما ما هو 
م رکب وهو الكلام. 
ويعكن أن يجاب بالمساحة في قوله : (إلى أمر) » والمعنى إلى آمري أو 
ذي آمر. أي: كلام مشتمل على الأمر » وبأن للأمر معنى حر » وهو 
الكلام المشتمل على الأمر ]/۷٤[‏ وبأن مراد بالكلام اعنىس اللغفوي › 
ويناسبه تعبيره بالظاهر دون الضمير الذي هو مقتضى الظاهر » وهو ما 
يتكلم به قل أو كثر » وهو الأنسب بقوله الآتي ومن وجه آحر ينقسم 
-أي الكلام - إلى حقيقة وججاز » إذ هما من عوارض المففردات كما 


سیاتی. 
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> وخبر» واستخبار» وينقسم الكلام إلى تمن eens‏ 
(ونهي): أي كلام مصدر بلاء دال بالوضع على طلب الترك» ويعبر 
عنه بصيغة لا تفعل» فالأمر نحو (قم) ونحو (اترك) و(لتفقم) و(صه) والنهي 
نحو (لا تقعد)» ومحو (لا تترك). 

(وخبر) وهو كلام يدحله الصدق والكذب» وسيأني تحقيقه في عله 
نحو (حاء زيد) وڃجيء زید. 

(واستخبار) وهو أي الاستخبار (الاستفهام) أي الكلام الدال على 
طلب حصول صورة الشيء في الذهن من حيث هو حصوله فيه» فإن كانت 
تلك الصورة وقوع نسبة بين الشيئين أي وقوعهاء فحصوها هو التصديق 
وإلا فهو التصور. 

وحرج بقيد الحيثية نحو: علمي وفهميْ» فإن المقصود هنا حصول 
التعليم والتفهيم في الخارج» ولكن خحصوصية الفعل اقتضت حصول أثره ف 
الذهن » وهذا الفرق كما قال السيد : دقيق يحتاج إلى تأمل صادق مع توفيق 
إهي. 

وإنما فسرنا الاستفهام ما تقدم مع أمُم فسروه بنفس الطلب المذكور 
ليصح جعله [٤۷/ب]‏ من أقسام الكلام على ما تقدم التنبيه عليه (نحو : هل 
قام زيد) فإنه كلام دال على طلب حصول صورة حال زيد من القيام أو 
عدمه ني الذهن» فيقال في حوابه: (نعم) إن كان حاله القيام» أي قام زيد أو 
يقال قي حوابه: (لا) إن م يكن حاله القيام بل عدم القيام» أي م يقم 
وقوله: فيقال إلى آخره» تحقيق لمعن الاستخبار والاستفهام» فإنه طلب 
الإحبار والفهم من الغير» فحصول المطلوب بقوله: نعم» أو لا. 

(وينقسم) أيضًا (الكلام) أي كما انقسم إلى ما تقدم (إلى تمن) أي 
کلام دال بالوضع على طلب ما لا طمع فیه» أو ما فيه عسر. 
فالأول: نحو (ليت الشباب يعود). 
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والغاي: نحو قول منقطع الرجاء: ليت لي مالا فأحج منه» وقد فسروا 
التمي بنفس طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر» وقي المطول» وهو -أي 
الحبة بابجحردة » أي عن الطمع احترارًا عن الأوامر والنواهي والنداءات الي قد 
وحدت فيها» وقيل: قيد الحيثية المرادة يكفي في اندفاع النقض بماء وقي 
الرضي: وماهية التمن غير ماهية الترحي» إلا أن الفرق بينهما من جهة 
واحدة فقط» وهو أن التميْ يستعمل في الممكن والمحالء والترحي لا يستعمل 
إلا في الممكن“ وذلك أن ماهية التميْ: محبة حصول الشيء سواء كنت 
تنتظره وترقب حصوله» أو لا. والترحي ارتقاب شيء ]/۷٥[‏ ولوق 
بحصوله ومن تم لا يقال : لعل الشمس تغرب› ويدحل يي الارتقاب» الطمع 
والإإشفاق» فالطمع: ارتقاب الحبوب» والإشفاق: ارتقاب لمكروه نحو: 
(لعلك توت الساعة). انتهى . 

وظاهر أن الحبة غير المطلوب فلم يجعل التمي طلبًاء ويوافقه قول 
شيخنا الشريف قي موضع : والتميْ ميل القلب إلى شيء» سواء كان يرتقب 
حصوله أو جرم بأنه لا يحصل نحو: (ليت الشباب يعود) وذكر في موضع 
آحر أن العلماء احتلفوا قي التمي والنداء والاستفهام» فمنهم من قال: إن 
المي اطلب المتمئ» والنداء لطلب الإقبال» والاستفهام لطللب الفهم» ومنهم 
من جعلها حالة نفسانية يلزمها الطلب المذكور. انتھی .معناه. 

وإغا فسرنا التمن ما تقدم حلاف تفسيرهم إياه بنفس الطلب 
الذكور» أو ما يستلزمه كما تقرر لصح کونه من أقسام الكلام کما 


.)١٤١/١( انظر: نماية السول لالإسنوي‎ )١( 
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(وعرض) أي كلام دال بالوضع على الطلب برفق ولين نحو: (ألا 
تنزل عندنا). 

(وقسم) أي كلام دال على القسم أي اليمين نحو: (والله لأفعلن كذا) 
وصرح الرضي ني الكلام على حد الكلام : بأن جواب القسم كلام بخلاف 
الجملة القسمية لأنها لت وكيد الجواب» وقي بحث الحروف بأن جلي القسم 
والجواب كالشرط والحزاء صارتا بقرينة القسم كالجحملة الواحدة. انتهى. 

وتقدم عن السيد أن حواب القسم كلام بلا نزاع» وأن الحق أن 
الكلام بحمو ع الشرط واحزاء إذا تقرر ذلك فقول المصنف: (وقسم) يحتمل 
أن يريد به حواب القسم على حذف مضاف. أو على التجوز» فيوافق كلام 
الرضي الأول. 

وإن أريد به بحمو ع جلي القسم والحواب» فيوافق اهر كلامه 
الثاني» وهو ظاهر تمثيل الشارح» وبه يشعر قول البرهان : والقسم لا يستقل 
دون مقسم به» ومقسم عليه» وإن ذلك يلتحق بالجزاء. انتهی . 

فإن قلت: ما وجه إعادة الفعل في قوله: وينقسم أيضاء مع أن ما قبله 
وما بعده تقسيم واحد. 
) قلت: الإشارة إلى أن منهم من اقتصر على تقسيمه إلى ما تقدم من 
الأمور الأربعة» وأنه يرد عليه انقسامه أيضا إلى هذه المذكورات» وأن الجميع 
تقسيم واحد» يدل على ذلك قول البرهان: ثم لما قسم أهل العربية الكلام 
إلى الاسم والفعل» والحرف » قسم الأصوليون» الكلام على غرضهم تقسيما 
آحر» فقالوا: أقسام الكلام» الأمر والنهي والخبر» والاستخبار» وهذاقول 
القدماء. 


.)۱۹۷/١( انظر: البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 
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واعرض المتأحرون فزادوا بزعمهم أقساما زائدة على هذه الأقسام 
وحاولوا بزيادتها القدح في حصر الأولين الكلام ق الأقسام الأربعة. 
انتهى”“ . ثم عد نما زادوه التميْ» والزحي » والقسم» وبحث في بعض تلك 
الأقسام المزيدة» وهذا من دقائق الورقات .]//۷٦[‏ 

وقوله: (من وجه آخر) آي لأجل وملاحظته» وني هذا إشارة إلى أن 
التقسيمات المختلفة لا تناق تداحل الأقسام» فلله در ذلك الإمام» والمعنى من 
وجه مغاير للوجه الذي انقسم باعتباره إلى ما تقدم » وذلك لأن انقسامه إلى 
ما تقدم باعتبار مدلوله بخلاف انقسامه إلى ما هناء فإنه باعتبار استعماله 
الأصلي في موضوعه أو في غيره» متعلق بقوله (ينقسم) أي الكلام أي 
با لمعنى اللغوي» وهو ما يتكلم به قل أو كثر على طريق الاستخدام» إن أريد 
بالكلام فيما سبق غير المعنى اللغوي على ما سبق» فإن الحقيقة واجاز 
كلاهما من عوارض المفردات أيضًا إن مم يختصا. 

قال ق المطول قي قول التلحيص: الحقيقة» الكلمة المستعملة...إخ. فإن 
قلت: كان الواجب أن يقول اللفظ المستعمل ليتناول المفرد وال ركب. قلت: 
لو سلم إطلاق الحقيقة على المجموع ال ركب فنقول : لها كان تعريف 
الحقيقة غير مقصود قي هذا الفن » لم يتعرض إلا لما هو الأصل -أعن الحقيقة 
في المفرد. انتهى. 

ففيه إشارة إلى التردد قي إطلاق الحقيقة على المركبات. وف التلويسح 
بعد أن أقرر أن الوضع النوعي قد يكون بتبوت قاعدة دالة على أن كل لفظ 
يكون بكيفية كذا » فهو متعين للدلالة بنفسه على معنى خصوص |[٦۷/ب|‏ 
يفهم منه بواسطة تعینه له. 


(۱) انظر: البرهان لإمام الحرمین .)۱۹١/١(‏ 
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إلى حقيقةء ومجاز. فالخقيقة: e‏ 


قال: ومثل هذا من باب الحقيقة» منزالة الموضوعات الشخصية 
بأعيانهاء بل أكثر الحقائق من هذا القبيل» كالمئنى» والمجحموع» والمصغخر› 
والمنسوبب» وعامة الأفعال » والمشتقات » وال ركبات» وبالجملة كل ما يكون 
دلالته على المعنى باهيئة. انتھی” . فأدرج الم ركبات فى الحقائق» ومثله في 
حواشي العضد له" . 

نعم» قد يطلق كل من الحقيقة والمجاز على نفس المعنى» أو على 
إطلاق اللفظ على المعنى واستعماله فيه محازا كما قال قي التلويح: ثم 
إطلاق الحقيقة واجاز على نتفي المعنى» أو على إطلاق اللفظ على المعنى» 
واستعماله فيه شائع في عبارة العلماء مع ما بين اللفظ والمعنى من الملازمة 
الظاهرة» فيكون مارا لا حطأء وله على طا العوام من حطأً الحواص. 
انتھى " . 

(إلى حقيقة ومجاز) يعن أنهما من أقسامه» وإلا فهو من هذا الوحه لا 
ينحصر فيهما ؛ لأن اللفظ قبل استعماله لا يوصف بواحد منهما » كما نص 
عليه الأئمة» وهو معلوم نما يأتي في تعريفهما ويجوز أن يراد بالكلام ما 
استعمل بالفعل فينحصر فيهما. 

(فالحقيقة) وهي تي الأصل فعيل .معنى فاعل» من حق الشيء إذا ثبت» 
أو معنى مفعول» من حققت الشيء إذا أنبته» نقل إلى الكلمة الثابتة أو للمثبتة 
[۷۷/] في مكانها الأصلي”“ والتاء فيها للنقل من الوصفية إلى الاسمية. 


.)۷۹/۱( انظر: حاشية التلویح على التوضیح‎ )١( 

(۲) انظر: حاشية السعد على العضد على ابن الحاحب .)۱٤١ ء١ ٤٥/۱(‏ 

(۳) انظر: حاشية التلويح على التوضيح .)١١١/١(‏ 

)٤(‏ هذا تعريفها في اللغة. انظر: الصحاح للجوهري )١٤١١٠/٤(‏ لسان العسرب 
(۲/. 
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ذكر ذلك في المطول» ثم نقل عن صاحب المفتاح» أن التاء للتشأنيث 
على الوجهين وبسطه» ثم أشار إلى تضعيفه. 

ومعنى كون التاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية» كما قال بعضهم: إن 
اللفظ إذا صار بنفسه اسما لغلبة الاستعمال بعدما كان وصقًاء كانت اميت 
فرعا لوصفيته فتجعل التاء علامة للفرعية » كما حعل علامة في رحل علامة 
لكثرة العلم بناء على أن كثرة الشيء فر ع تحقق أصله. 

وقال الإسنوي في شرح قول المنهاج: والتاء لنقل اللفظ من الوصفية 
إلى الاسمية ما نصه: 

اعلم أن الفعيل إن كان .معنى فاعل » فإنه يفرق بين مذكره ومؤنشه 
بالتاء فتقول: مررت برحل عليم» وامرأة عليمة» وإن كان .معني المفعول 
فيستوي فيه المذكر والمؤنث» فتقول: مررت برحل قتيل وامرأة قتيل» 
ويستشنى من ذلك ما إذا سمي به» أو استعمل استعمال الأممهاء كمالو 
استعمل بدون الموصوف كقوله تعالى: #والنطيحة# [الملائدة:٠]‏ أي: 
والبهيمة النطيحة» فلا بد من التاء للفرق» فالحقيقة إن كان معنى الففاعل 
فتاژه على الأصل » وإن كان بععنى المفعول» فهي إنما دحلت لانتقال الحقيقة 

من الوصفية إلى الاسمية؛ لأنا بينا أنها نقلت إلى اللفظ المستعمل بالشروط 
وحعلت اسما له و يجوز أن يكون المراد أن دخحوها [۷۷/ب] للأعلام بالنقل . 
انتھی' “ . فجعل التاء للفرق بين الوصفية الحضة › والاسمية حقيقة أو حکمًا 
وحوز أن تكون الأعلام بالنقل وزاد بعضهم أن الياء المثناة من تحت أيضّا 
للنقل من الاسمية إلى الوصفية عكس التاء المشناة من فوق» وذلك لأن حا 
مصدر ليس بصفة» فإذا قلت حقيق صار صفة. 


.)٠۷۸/١( انظر: نهاية السول للإسنوي‎ )١( 
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(ما) أي لفظ (بقي في) حال (الاستعمال) أو معه» وهو إطلاق اللفظ 
على المعنى وإرادة فهمه منه» قاله السيد . وف التلويح : التحقيق أن معنى 
استعمال اللفظ قي الموضو ع له أو غيره طلب دلالته عليه وإرادته منه» 
فمحرد الذکر لا یکون استعمالا. انتهى" . 

(على موضوعه)”" أي اللغوي بقرينة أنه المتبادر من كر الوضع 
والبقاء وبقرينة ذكر التعريف الثاني» فإنه لو أريد بالموضوع» وهو المعنسى 
الذي وضع له ما يعم غير اللغوي» اتحد التعريفان» وهو حلاف الظاهر» 
والمراد موضوعه اللغوي من حيث إنه موضوعه اللغوي» فإن قيد الحيثية مراد 
في تعريف الأمور الي تختلف باحتلاف الإضافات والاعتبارات كماقرره 
الأئمة» فشمل التعريف ما وضعه أهل اللغة لعنيين مغلا على الرتيب» ثم 
استعملوه في تانيهما» وما وضعوه لعنى واحد ولم يضعوه لغيره لا بالاشتراك 
ولا با لجاز » ثم استعملوه فيه» فكل منهما حقيقة؛ لأنه مستعمل في موضوعه 
اللغوي من حيث إنه موضوعه اللغوي؛ لأن الموضوع اللغوي صادق ممع 
تعدده واتحاده» ومع کونه أولاً وکونه ثانیا نعم قد يرد عليه المشتك إذا 
استعمل في معنييه أو معانيه معا إذ قد بقي ف الاستعمال على موضوعه » مع 
انه بحاز عند کثیرین. 


.)١١۸/١( انظر: حاشية السيد والعضد على ابن الحاحب‎ )١( 

(۲) انظر: حاشية التلويح على التوضیح .)١١۲/١۱(‏ 

(۳) انظر: نهاية السول للاسنوي )١٤١١/۲(‏ حاشية التلويح على التوضیح )٠۹/۱(‏ 
الستصفى لحجة الدين الغزالي )٤١/١(‏ المعتمد لأبي الحسين البصري )١١١/١(‏ 
احصول لفخر الدين الرازي )١١١/١(‏ إحكام الأحكام لسيف الدين الآمدي 
)۳٦/١(‏ اللمع للشيخ أبي إسحاق الشيرازي (ص .)١‏ إرشاد الفحول للشوكاني 
(۲۰/۱. 
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ويجاب إما بأنا نختار أنه حقيقة كما هو المنقول عن الشافعي -رضي 
الله عنه- وغيره» وإما بتقييد الموضوع بالواحد» وكذا يقال في التعريف 
الثاني الآتي. وحرج عنه لفظ الصلاة مثلا إذا استعمله الشارع قي الدعاء 
لمناسبة معناه الشرعي» فإنه بحاز وإن بقي في الاستعمال على موضوعه 
اللغوي» إذ م يبق عليه من حيث إنه موضوع اللغوي» فتدبر. 

نعم» يدحل فيه لفظ الصلاة إذا استعمله الشار ع في معنى الدعاء لا 
لناسبة المعنى الشرعي» بل من حيث إنه موضوعه اللغوي» وباعتبار ذلك مع 
أنه ججاز على ما زعم شيخنا الشريف أنه الظاهر من كلامهم» فلا بد من قید 
في اصطلاح التحاطب مع الحيثية. انتهى . 

والذي يظهر لي منع ما قاله بل الظاهر أنه مثله حقيقة» وكأنه أحذ ما 
قاله من قومم واللفظ للمطول» واحرز بقوله: في اصطلاح التخحاطب عن 
ابجاز الذي استعمل فيما وضع له في اصطلاح آحر غير اصطلاح التخحاطب»› 
كالصلاة [۷۸/ب] إذا استعملها المحاطب بعرف الشرع في الدعاء فإنهها 
تكون ازا لكون الدعاء غير ما وضعت هي له في اصطلاح الشرع» لأنها 
في اصطلاح الشر ع إنما وضعت للأ ركان وللأذكار المخحصوصة» مع نها 
موضوعه للدعاء في اصطلاح آخر أعيْ اللغة. انتهى. 

ويعكن هله على ما إذا استعملها المخحاطب بعرف الشرع في الدععاء 
لناسبة المعنى الشرعي» لا من حيث إنه الموضوع له اللغوي وباعتبار ذلك› 
ثم رأيت في حواشي العضد للسيد ما يؤيد ما قلته. 

وذلك أن ابن الحاحب عرف الحقيقة بأنها: اللفظ المستعمل في وضع 
أول وقرره العضد ما قاله السيد أنه يحتمل وجحهين: 
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أحدهما: أن لفظ (ف) .معنى السببية» فالحقيقة اللفظ المستعمل بسبب 
وضع أول» وبحسبه» فلفظ (في) هنا ك (هي) فيما يقال هذا اللفظ 
يستعمل في وضع الشرع أو اللغة لمعنى كذاء أي يستعمل له بسبب وضع 
أحدهما فهي لفظة متعلقة بالاستعمال على معنى السببية» وليست صلة 
للاستعمال» كما قي قولك: استعمل اللفظ في المعنى الفلاني. 

قال: وليس في هذا التعريف على هذا التو جيه إلا حمل (ق) على معنى 
يقل استعماها فيه» وقرينة إرادته إحراء الوضع على ظاهره الذي لولاه 
لاحتاج ا لحد إلى القيد المشهورء أعن قولنا: قي اصطلاح التحاطب أو إلى 
اعتبار قيد الحيثية» أعي قولنا: من حيث هو موضوع له أولا؛ لفلا ينتقض 
بالصلاة مغلا إذا استعملها الشار ع قي الدعاء لناسبة معناها الشرعي» فإنها 
باز [۷۹//] قطعًا » ويصدق عليها أنها لفظ مستعمل قي شيء وضع له أولا 
وإنما يخرج عن الحد بأحد القيدين إذا وضعها للدعاء ليس قي اصطلاح 
التحاطب» ولا استعماها فيه من حيث إنها موضوعة له أولا. انتهى ° . 

ووحه التأييد فيه من ثلائة مواضع: 

أحدها: قوله: لولاه لاحتاج الحد إلى آحره فإنه مصرح بالاكتفاء ي 
ا لحد بأحد القيدين» ومن لازم ذلك ما قلناه» وإلا لاحتيح إلى القيدين جيعا. 

والغاني: قوله: لناسبة معناها الشرعي» فإن مفهومه أنه لا يكون ججازا 
إذا م يكن الاستعمال لذلك» بل من حيث إنه موضوعه اللغوي. 

والغالث: قوله: ولا استعماطهما فيه من حيث إنها موضوعة له أولاء فانه 
يدل على أنه لو وجد الاستعمال من هذه الحيثية كان حقيقة. فتأمل. 

وقضية تعريف المصنف دحول الأعلام في الحقيقة» وهي كالتصريح من 
قول المستصفى: وليس من ضرورة كل حقيقة أن يكون هما جاز. 


.)١۳۹ -۱۳۸/۱( انظر: حاشية السید والعضد على ابن الحاحب‎ )١( 
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بل ضربان من الأسماء لا يدحلهما الجاز» الضرب الأول: أسماء الأعلام 
نحو: زید» وعمرو .. إلى آخره . 

وقي حواشي السعد العضدية: فإن قيل: قد تكون الحقيقة مستعملة 
بحسب وضع لا يكون أولاً ولا ثانيا. لا (مطلقا) ولا (بالإضافة) إلى وضع 
آحر كالأعلام المنقولة [۷۹/ب] الي لا يتصور ها بحازات مثل حعفر . قلنا: 
يكفي في أولية الوضع أن يكون له ثان بحسب الفرض» والتقدير» على أن 
مثل هذه الأعلام يجوز أن تستعمل في جزء الموضوع له أو لازمه» وقد صرح 
الآمدي قي الإحكام بأن : الحقيقة وايحاز يشت ركان في امتناع اتصافه الأعلام 
بهماء كزيد وعمرو» ولعله أراد الحقيقة واججاز اللغويين على ما يشعر به 
احتجاجحه» وإلا فهو مشكل. انتهى” » وما صرح به الآمدي صرح 
البيضاوي كالامام الرازي”“ وقرره الإسنوي في شرح المنهاج بقوله: فلا 
يكون حقيقة؛ لأنها ليست بوضع واضع اللغة؛ ولأنها مستعملة قي غير 
موضوعها الأصلي ولا جحازا؛ لأنها مستعملة لغير علاقة» وهذا الكلام 
ضعيف أما الأول فاأن العرب قد وضعت أعلاما كثيرة. 

وأما الثاني فلأنه إنما يأتي إذا فرعنا على مذهب سببويه» وهو أن 
الأعلام كلها منقولة» وقد خحالفه الجمهور وقالوا: إنها تنقسم إلى منقولة 
ومرتحلة» سلمنا لكن ينبغي أن تكون حقيقة عرفية خحاصة. 

وأما الثالث فقد تقدم منعه في المسألة الرابعة. انتهى . 


.)۳٤٤/١( انظر: المستصفى لحجة الدين الغزالي‎ ١( 

(۲) انظر: حاشية السعد على شرح العضد على ابن الحاحب .)١٤١١/١(‏ 
(۳) انظر: الحصول لفخر الدين الرازي .)١٤١/١(‏ 

.)٠٠۹/۱( انظر: نهاية السول لالإسنوي‎ )٤( 
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(وعد في المسألة الرابعة) ما لا يدحل في الجاز بالذات العلم» وعلله 
بقوله: لأنه إن كان مرتحلا أو منقولا لغير علاقة » فلا إشكال قي كونه ليس 
حار وإن نقل لعلاقة» کمن سمی ولده مبار کا لما اقترن بحمله أو وصفه من 
البركة فكذلك ]/۸٠[‏ لأنه لو كان ججازا لامتنع إطلاقه عند زوال العلاقة 
وليس كذلك» وتعليل المصنف -أي البيضاوي- بكونه م ينقل العلاققة لا 
يستقيم بل الصواب ما قلناه. انتهى” . 

وحرج بقيد الاستعمال: اللفظ المهمل وما وضع ولم يستعمل» فلا 
یسمی حقيقة» کما لا یسمی ازا 

وبقيد الوضع: ما استعمل ي غير ما وضع له غلطاء كقولك: حذ هذا 
الفرس -مشيرا إلى كتاب بين يديك فإن لفظ الفرس هاهنا قد استعمل في 
غير ما وضع له» وليس بحقيقة كما أنه ليس محاز» أو مجازا كالأسد 
الملستعمل في الرحل الشجاع. 

وبقيد الحيثية ما استعمل فيهما وضع له لا من حيث إنه ما وضع له 
كلفظ الصلاة إذا استعمله الشار ع في الدعاء لمناسبة المعنى الشرعي» فإنه 
بحاز كما تقدم. وما تقرر من أنه حرج بقيد الاستعمال: اللفظ المهمل» 
صرح به غير واحد كالإسنوي في شرح المنهاج" . وفيه نظرء إذ ليس المراد 
با لهمل» ما وضح ولم يستعمل» لأنه صرح بخروح هذا أيضا مع المهممل» 
فتعين أن المراد به» غير الموضوع» وحينغذ فالمتجه إحراحه بقيد الوضع دون 
الاستعمال» إذ قد يستعمل كما يقال: حاء ديز» مرادا به زید. 


فإن قیل: المراد بالهمل»› احر ف» کمیشوم ف مشئوم. 


.)۲٠١۳/۱( انظر: نهاية السول لللإسنوي‎ ١( 
.)١۷۸/١( انظر: نهاية السول لالإسنوي‎ )۲( 


-1۳۸- 


قلنا: ا حرف مستعمل» فإن م يخرج بالتحريف عن كونه موضوعا م 
يصح إحراجحه» لصدق التعريف عليه» وإن حرج به عن ذلك» ۾ يكن 
إحراحه إلا بقيد الوضع فليتامل. 

فإن قيل: المهمل بأي معنى أريد قد يستعمل وقد لا. قلنا: فيتعين 
التفصيل وإحراج ما استعمل منه بقيد الوضع» وما لا بقيد الاستعمال» وكذا 
بقيد الوضع إن قلنا: إنه غير موضوع. فليتأمل. 

فإن قلت: إن أريد بالوضع في تعريف الحقيقة الشخصي» حرج كثرر 
من الحقائق» كالم ركبات وكثير من الأفعال» ونحو المثنى واججموع» والمصغر 
والمنسوب» فإنها موضوعة بالنوع دون الشخحص» وإن أريد مطلق الوضىع 
أعم من الشخصي والنوعي دحل الجاز؛ لأنه موضوع بالنوع. 

قلت: ذكر السعد ف الحواشى العضدية أن هذا إشكال قوي» وأن 

حوابه يطلب من تلويحه فى فصل العام“ والذي ذکره فيه: أن الوضع 
النوعي» قد يكون بثبوت قاعدة دالة على أن كل لفظ يكون بكيفية كذا 
فهو متعين للدلالة بنفسه على معنى مخصوص يفهم منه بواسطة تعينه له» مثل 
الحكم بأن كل اسم آخره ألف أو ياء مفتوح ما قبلها فهو لفردين من 
مدلول ما ألحق بآخحره هذه العلامة ]//۸١[‏ ومثل هذا من باب الحقيققة»› 
وأكثر الحقائق من هذا القبيل » كالمثنى واججموع» والمصغر والمنسوب وعامة 
لأفعال وامشتقات وال رکبات . وقد یگون بوت قاعدة دالة على ان کل لف 
معين للدلالة بنفسه على معنى فهو عند القرينة المانعة عن إرادة ذلك المعنى متعين 
لا تعلق بذلك لمعنی تعلق مخصوصاء ودال عليه ععنی آنه يهم من بوا مه 
القرينة» لا بواسطة هذا التعيين» حتى لو لم يثبت من الواضع حواز استعمال 
اللفظ في المعنى الجازي لكانت دلالته عليه وفهمه عند قيام القرينة جحاها. ومثله 
جحاز لتجاوزه المعنى الأصلي. 


(۱) انظر: -حاشية السعكد والعضد على ابن الحاحب .)١٤١١/١(‏ 
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قال: فالواضع عند الإطلاق يراد به تعيين اللفظ للدلالة على معن 
بنفسه» سواء كان ذلك التعيين» بأن يفرد اللفظ بعينه قي التعيين أو يدرج قي 
القاعدة الدالة على التعيين وهو المراد بالوضع المأحوذ في تعريف الحقيقة 
ويشمل الشخحصي» والقسم الأول من النوعي. انتھی ‏ . 

(وقيل): أي وقال بعضهم: الحقيقة» (ما) أي لفظ (استعمل فيما) أي 
في معن (اصطلح) بالبناء للمفعول ونائب فاعله» قوله: (عليه) أي على أنه 
لذلك اللفظ ويتعلق به قوله: (من المخاطبة)“ أي اصطلاحًا صادرًا من 
الجماعة المحاطبة -بكسر الطاء- بذلك اللفظ بأن عينته للدلالة على ذلك 
المع بنفسه» سواء [١۸/ب]‏ أفردته بالتعيين» أو أدرجته في القاعدة الدالة 
على التعيين» كما تقدم آنفا (وإن م يبق) في الاستعمال (على موضوعه) أي 
اللغوي كما تقدم» أي سواء بقي في الاستعمال على موضوعه اللغوي» 
كلفظ الأسد» إذا استعمله أهل اللغة قي الحيوان المفترس» أو لم يبق في 
الاستعمال على موضوعه اللغوي بأن بقي على موضوعه الشرعي 
(كالصلاة) أي كلفظ الصلاة» إذا استعمله اهل الشرع (ق اهيئة 
الحصوصة) وهي الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم › أو 
ما يقوم مقام ذلك من الإشارة إليه» والاستحضار له» كما في صلاة الأحرس 
وصلاة المريض إن كانتا صلاة حقيقة على ما هو ظاهر كلام الفقهاء. 


.)۷۹/۱( انظر: حاشية التلويح على التوضیح‎ )١( 

(۲) ذكره أبو الحسين البصري» وقال عنه فخر الدين الرازي: إنه أحسن ما قيل فيه. 
انظر: المعتمد )١١/١(‏ الحصول لفخر الدين الرازي )١١١/١(‏ فواتح الرحموت 
شرح مسلم الثبوت .)١١۳/١۱(‏ 


سو اس 


(فإنه) أي لفظ الصلاة الذي استعمله أهل الشرع تي اليغة الملخصوصة 
لذ كورة حقيقة لصدق هذا التعريف عليه» وإن ( م يبق) في الاستعمال (على 
موضوعه اللغوي وهو الدعاء جخير) فإن قلت: حصر الموضوع اللوي قي 
الدعاء بخير كما اقتضاه قوله: وهو الدعاء بخير؛ لأنه صيغة حصر لا يصسح؛ 
لأنه لا يننحصر فيه» وهذا قالوا: الصلاة من الله رحمة» ومن الملائكة استغفارء 


ومن عيرهم دعاء. 

قلت: الحصر إضافي أي: وهو الدعاء بخير لا ايئة المحصوصة فلا يناف 
[ar]‏ وجود معنى آخر كالرحة والاستغفارء أو مب على مازعمه 
بعضهم من أن معناها لغة: هو الدعاء مطلقاء وهو في حقه تعالى معنى أنه 
يدعو ذاته بإایصال الخير إلى البي -صلى الله عليه وسلہ- > نم من لوازم هذا 
الدعاء الرحمة» فمن قال: إن الصلاة من الله الرحمةء أراد هذا العنى؛ لأن 
الصلاة وضعت للرحمةء وأما في حق الملائكة فواضح ؛ لأن الاستغفار دعاء» 
أو بقى على موضوعه العرق وذلك مغل لفظ (الدابة) إذا استعمله أهل 
العرف العام (لذات الأربع) أي: للنفس ذات القوائم الأربع (كالجحمار) 
والمعنى لما عشي من الحيوان على أربع قوائم باعتبار حصوص كونه مشي 
على أربع قواء > ولا فلو استعملوه ه قي ذات الأريع باعتبار عموم كونها 
تدب على الأرض كان باقيا على موضوعه اللغوي كما هو اهر من 
كلامهم» وني التلويح هنا ما نصه وكذا استعمال لفظ الدابة ني الففرس» في 
اللغة لا يكون محازه إلا إذا استعمل فيه من حيث إنه من آفراد ذوات الأربع 
خحاصة» وهو بهذا الاعتبار غير الموضوع له» ضرورة أن اللفظ لم يوضع في 
اللغة لذوات الأربع بخصوصهاء ولا يكون حقيقة إلا إذا استعمل فيه من 
حيث إنه من [۸۲/ب ] أفراد ما يدب على الأرض » وهو نفس الموضوع 
له لغة. انتهى . 


.)١١۲/١( انظر: حاشية التلويح على التوضیح‎ )١( 


~~ 


وهل يندرج في ذات الأربع هنا ما له أكثر من أربع» كالعناكب فإن 
اعتمادها إذا مشت على أربع فيه نظرء فإن لم يندرج فقد بحتاج إلى التقييد. 

وقوله: لذات الأربع» أي فيها أو لأجحلها ولإرادة فهمها منه» وإغا عبر 
هنا باللام» وفيما سبق ب ( في ) للتفنن وههذا عبر فيهما باللام ي شرح مع 
الجوام ٠‏ (فإنه) أي لفظ الدابة فيما ذكر حقيقة» لصدق هذا التعريف عليه» 
وإن ( م يبق) في الاستعمال (على موضوعه) اللغوي (وهو كل ما) أي 
حيوان (يدب على الأرض) أي للمفهوم الكلي الصادق على كل ما يدب 
لظهور أن الموضوع له الماهية لا الأفراد» فلو أسقط لفظ كل المشعرة 
بالأفراد» كان أوضح لكنه أتى مما لبيان الاطراد »> وكان المراد بالدب مطلق 
الانتقال عليهاء حي يشمل الزحف كما في الحية» ويدل عليه قوله تعالى: 
لإوالله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يشي على بطنه@ [النور:٠٠]‏ وعا 
يدب ما من شأنه ذلك» فیشمل ما م يدب مطلقاء وقد يسبق إلى الفهم» من 
على الأرض على وجه الأرض» وبه عبر العضد فيخحرج ما في بطنهاء وما 
تعتهاء كالثور الحامل ههاء ومن الأرض خرو ج غيرها كالسماء » ولا يبعد أن 
يكون خروج ذلك غير مراد؛ ولأن التقييد بالأرض وبظهرها [۸۳/أ] لأن 
الدب عليها أوضح لشاهدته » وعبارة القاموس: والدابة ما دب من الحيوان. 
انتھی' فلم يقيد بالأرض. 

ثم رأيت مواضع في (من) تفسير الإمام» ما يقتضي عموم الدابة لغة» 
لكل حيوان في الأرض أو غيرهاء وعموم الحيوان للملائكة وغيرهم. 

فإنه قال: في قوله تعالى في سورة الأنعام: #وما من دابة في الأرضي 
[الأنعام:۳۸] . 


() انظر: الجلال الحلی على جع الجوامع .)١۹٣/۱(‏ 
(۲) انظر: القاموس الحيط )٦٤/١(‏ مادة: دب. 
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الحيوان إما أن يكون بحيث يدب» أو يكون بحيث يطير» ثم أورد أن 
من الحيوان ما لا يدحل في هذين القسمين مثل حيتان البحر» وسائر ما 
يسبح يي الماء ويعيش فيه. 

قال: والجحواب أنه لا يبعد أن توصف بأنها دابة من حيث إنها تدب 
قي الاءء فهي كالطيرء لأنها تسبح قي الماء كما أن الطير يسبح في الهواء إلا 
أن وصفها بالدبيب أقرب إلى اللغة من وصفها بالطيران» إلى أن قال: ما 
الفائدة في تقييد الدابة بكونها قي الأرض؟ 

قال: والجواب من وحهين» الأول: أنه حص ما في الأرض بالذكر 
دون ما في السماء احتجاجا بالأظهر› لأن ما في السماء وإن كان مخلوقا 

والثاني: أن المقصود من ذكر هذا الكلام أن عناية الله -تعالى- لا 
كانت حاصلة في هذه الحيوانات» فلو كان إظهار المعحزات الققاهرة 
مصلحة» لما منع الله - تعالى- إظهارها وهذا المقصود إنما يتم بذكر من كان 
أدون مرتبة [۸۳/ب] من الإنسان » لا بذكر من كان أعلى حالا منه» فلهذا 
المعنى قيد الدابة بكونها في الأرض. انتهى”' . 

وني قوله تعالى تي سورة هود: وما من دابة في الأرض إلا على الله 

رزقها) [هود:٠]‏ قال الزحاج: الدابة اسم لكل حيوان ذي روح ذكرا كان 
أو أنثى لأن الدابة اسم مأحوذ من الدبيب» وبنيت هذه اللفظ على هاء 
التأنيث» وأطلق على كل حيوان ذي روح ذكرا كان أو أشى» إلا أنه 
بحسب عرف العرب احتص بالفرس» والمراد بهذا اللفظ قي هذه الآاية 
اللوضوع الأصلي اللغوي » فيدحل فيه جميع الحيوانات»› وهذا متفق عليه بين 
المفسرين. انتهى " . 


( انظر: التفسير الكبير للرازي .)۲٠۲/۱۲(‏ 
(۲) انظر: التفسیر الکبیر للرازي .)۱۸١ - ۱۸١/۱۷(‏ 
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و قوله تعالى فى سورة النور: إوالله خلتق كل دابة من ماء) 
[النور:٥٤].‏ إلى آحره. م قال تعالى: لإوالله خلق كل دابة من ماء مع 
أن كثيرًا من الحيوانات غير مخلوقة من الماءء أما الملائكة فهم أعظم الحيوانات 
عددا فهم مخلوقون من النور وأما الجن فهم مخلوقون من النار... إخ. 

والمراد بقوله: (فيما اصطلح عليه من المخاطبة)» من حيث إنه اصطلح 
عليه من المخاطبةء فخر ج بقيد الاستعمال اللفظ المهمل على ما تقدم فيه وما 
وضع ولم يستعمل » وبقيد الاصطلاح عليه من المخاطبة» ما استعمل ث غير 
ما اصطلح عليه منهم غلطاء كخذ هذا الفرس مشيرًا إلى كتاب» أو تحورًا 
كلفظ الصلاة إذا استعمله الشارع في الدعاء جخير لمناسبة معناه الشرعي» أو 
استعماله ]//۸٤[‏ اللغوي في اليعة المحصوصة لاشتماها على الدعاء خير 
ولفظ الدابة إذا استعمله اللغوي فى الفرس» باعتبار حصوص كوفا ذات 
أربع إذ لم يوضع لفظ الدابة للفرس بمذا الاعتبار. 

وبقيد الحيثية ما وضع لمعنيين ف اصطلاح امحاطبة» إذا استعمل ي 
أحدهما لا باعتبار الوضع بل من جهة العلاقة بالمعن الآحر. 

نعم» قد يقتضي التقييد بالمخحاطبة» أن الشارع مثلاً لو استعمل لفظ 
الصلاة مثلأ في الدعاء بخير لا لمناسبة ا لمعن الشرعي > بل من حیث اصطلاح 
اللغة» وباعتبار ذلك لا يكون حقيقة؛ لأنه لم يستعمل فيما اصطلح عليه من 
الملخحاطبة بل من غيرهم وهم أهل اللغة وهو موافق لما سبق عن شيخنا 
الشريف» وقد سبق أن الظاهر خلافه» فينبغي أن يراد باصطلاح المخاطبة ما 
يعم اصطلاح المحاطبة حكمًاء بأن يقصد للمخاطب ذلك الاصطلاح 
والتكلم باعتباره وعلى قانونه» ويرد عليه المشترك إذا استعمل لي معنييه 
أو معانيه معا فإنه استعمل فيما اصطلح عليه من المحاطبة» مع أنه جاز عند 


~٤ 


وامجاز ما تجوز عن موضوعه es‏ 

إلا أن يجاب باحتيار أنه حقيقة كما نقل عن الشافعي وغيره» أو يحمل 
ما اصطلح عليه على لمعي الواحد. 

(وانجاز) في الأصل: إما مصدر ميمي معن الحواز أي الانتقال من 
حال إلى غيرها وإما اسم مكان منه معن موضع الانتقال [٤۸/ب].‏ 

وفي الاصطلاح (ما) أي لفظ (تجوز) بالبناء للمفعول أو للفاعل المفهوم 
منه» ولذا أطلقه الشارح (أي تعدى به) بالوحهين في الاستعمال تعديا 
صحيحًا » كما هو التبادر من إطلاق التعدي حصوصا » وقد قيل إن 
الشيء عند إطلاقه ينصرف لفرده الكامل» والمراد بالتعدي الصحيح: ما 
يكون للعلاقة البينة في محلها (عن موضوعه)" اللغوي» لأنه المتبادر كما 
تقدم. 

وهو ما عين للدلالة عليه بنفسه سواء كان ذلك التعيين بأن يفرد 
اللفظ بعينه أو يدرج في قاعدة كما تقدم بيانه. 

وحيث أريد بالتجوز التعدي فلا دور» إذ المراد باجاز معناه 
الاصطلاحي» وبقوله تجوز معناه اللغوي» وفيه إشارة إلى مناسبته معن اججاز 
الاصطلاحي لعناه اللغوي المتقدم» وهي أن اللفظ قد انتقل إلى غير معناه 
الأصلي » وهو متصف بالانتقال وسبب له في الجحملة وأن المستعمل قد انتقل 
فيه من معن إلى آخر. 


)١(‏ لعلاقة مع قرينة. 
انظر: المحصول لفخر الدين الرازي ١١/١(‏ فاية السول للاإسنوي )٠٤١/۲(‏ 
إحكام الأحكام لسيف الدين الآمدي )۳۸/١(‏ المستصفى لحجة الدين الغزالي 
)۳١٠/١(‏ اللمع لأبي إسحاق الشيرازي (صه) حاشية التلويح على التوضيح 
)۹/١(‏ المعتمد لأبي الحسين البصري .)١١/١(‏ 
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فخر ج بقيد الاستعمال» ما وضع ولم يستعمل ومنه الزائدء كما أشار 
إليه في التلويح”“ وبقيد الوضع» المهمل» وبتقييد التعدي بالصحيح» الغل ط 
كاستعمال لفظ الأرض في السماء وبالعكس من غير قصد إلى وضع 
حديد لعدم العلاقة» وناز ع بعضهم في هذا المثال ما حاصله أن بين السماء 
والأرض علاقة التضاد | /۸١‏ ] لاعتبار التسفل فى الأرض والعلو ف السماء 
وهما ضدان» ويمكن أن يجاب بأن بحرد وحود العلاقة لا يكفي» بل لا بد 
من ملاحظتها والبناء عليهاء فمجرد استعمال لفظ الأرض قي السماء لا 
يكون صحيحا ما لم تلاحظ العلاقة ويبنى هذا الاستعمال عليها. 

فإن قلت : يدحل فى الحاز» لفظ الصلاة مغلا إذا استعمله الشارع في 
الدعاء بخير لمناسبته لموضوعه الشرعي» فإنه ججاز» مع أنه لم يتعد به عن 
موضوعه اللغوي. 

قلت : الكلام في الجاز اللغوي» وهذا ججاز شرعي» لا یقال: يرد على 
هذا التعريف المشترك إذا استعمل في أحد معنييه أو معانيه مع قرينة مانعة عن 
إرادة غيره » فإنه حقيقة مع دحوله في حد الجاز ؛ لأنه تجوز به » أي: تعدى 
به عن موضوعه الذي هو ما عدا المعنى المرادء فإنه موضوعه أيضاء لأنا نقول 
قوله: عن موضوعه» مفرد مضاف لمعرفة فيفيد العموم» والمعنى ما تجوز 
عن کل موضو ع له» فخرج هذا ٳذا ۾ يتجوز به عن کل موضوع له. 
فتأمل. 

قال الشارح في شرح جمع الجوامع ومن زاد -آي في تعريف امجاز- 
كالبيانيين» مع قرينة مانعة عن إرادة ما وضع له أولاء مشى على أنه لا يصح 
أن يراد باللفظ الحقيقة والحاز معا. انتهى [١۸/ب].‏ 


.)١۳١١/١( انظر: حاشية التلويح على التوضيح‎ )١( 


~~ 


وأقول: حكن أن ينظر فيه» بأنا لا نسلم التناقي بين القرينة المانعة عن 
إرادة ما وضع له أولا وصحة استعمال اللفظ فى حقيقته وجحازه معاء لحواز 
أن تكون القرينة مانعة عن إرادة ما وضع له أولأء وهذا وحده لا يناي حواز 
إرادته مع غیره فلا يلزم من زيادة البيانيين ما ذكر أن يقولوا بعدم صحة 
استعمال اللفظ في حقيقته وجازه معاء حتى تكون الزيادة لأحل ذلك بل 
يجوز أن تكون زيادتهم ذلك لإحراج الكناية؛ لأن الكناية مستعملة في غير 
ما وضعت له مع حواز إرادته» ولمهذا قال المول التفتازاني في شرح 
التلحيص: وإنغا قيد بقوله مع قرينة عدم إرادته أي إرادة الموضوع له» ليخرج 
الكناية» لأنها مستعملة في غير ما وضعت له. انتهى . 
قال في التلويح: وأما الكناية باصطلاح الأصولء فإن استعملت لي 
الموضو ع له فحقيقة» وإلا فمجاز فلا إشكال. انتهى "° 
ثم رأيت في التلويح: في بحث استعمال اللفظ قي حقيقته وججازه: فإن 
قيل: فاللفظ قي اجحموع بمحازء والجاز مشروط بالقرينة الانعة عن إرادة 
لموضو ع له» فيكون الموضوع له مرادا به غير مراد. 
قلنا: الموضو ع له هو المعنى الحقيقي وحده» فيجب قرينة على أنه 
وحده لیس .مراده» وهذا لا ينفي کونه داحلا تحت الراد. انتھی .]/۸٦[.‏ 
وقد يجاب بأن الشارح ثبت عنده قول البيانيين: بأنه لا يصح ان يراد 
باللفظ الحقيقة والحاز معا فاستدل بذلك على أن ما زادوه للاحتراز عن ذلك 
أيضا. فليتأمل. 


.)٠١/٤( انظر: حاشية التلحيص‎ )١( 
.)۳۲/١( انظر: حاشية التلويح على التوضیح‎ )۲( 
.)١١١/١( انظر: حاشية التلويح على التوضيح‎ )٣( 
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والحقيقة إما لغوية sese‏ 

(وهذا) التعريف للمجاز مبيْ (على المعنى الأول) من المعنيين المعرفين 
بالتعريفين السابقين» حال كون ذلك المعنى الأول (للحقيقة) أي في مقابلته. 

(وعلى) المعنى (الثاني) من المعنيين المذكورين للحقيقة» أي باعتباره 
وفي مقابلته» يقال في تعريف الجاز (هو) أي الجاز (ما) أي لفظ (استعمل) 
استعمالا صحيحا كما هو المتبادر من إطلاقه كما تقدم نظيره» (في غير ما) 
أي قي المعنى الذي» أي غير كل معنى (اصطلح عليه) أي على أنه لذالك 
اللفظ اصطلاحا صادرا ر من ) الجماعة (المحاطبة) بذلك اللفظ من حيث 
إنه غير كل معنى اصطلح عليه من المخاطبة فخر ج بقيد الاستعمال : اللفظط 
الملهمل» وقد تقدم ما فيه» وما وضع له ولم يستعمل. 

وبتقييد الاستعمال بالصحيح» الغلط فليس واحد منهاء ججازا كما أنه 

وبقيد مغايرة كل ما اصطلح عليه الحقيقة» وقيد الحيثية لإدحال مها 
وضع لعنيين ني اصطلاح المخحاطبة إذا استعمل في أحدهما لا باعتبار 
الوضع بل باعتبار علاقته با لمعنى الآحر» كأن يكون لازما له أو بعضا منه» 
فيستعمل اللفظ فيه لعلاقة [|٦۸/ب]‏ اللزوم أو البعضية كما علم كل ذلك 
ما تقدم. 

وبعد ملاحظتك عموم ما في قوله: في غير ما اصطلح عليه أي تي كل 
معنى مغاير لما اصطلح عليه» تعلم أنه لا يرد عليه المشترك إذا استعمل قي 
أحد معنييه مثلا لقرينة كما علم ذلك مما تقدم أيضا. 

(والحقيقة): أي اللفظة الي يطلق عليها هذا الاسم اصطلاحاء باعتبار 
نسبتها إلى الواضع » (إما لغوية) وذلك (بأن) أي بسبب أن (وضعها) لذلك 
المعنى الذي استعملت فيه» و كانت باعتبار استعماطما فيه حقيقة اصطلاحا 
(أهل اللغة). 
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قال في شرح جع الجوامع: باصطلاح أو توقيف واعترضه بعض 
شيوخحنا بأن التوقيف طريق إلى العلم بالوضع» لا سبب لتحققه» وبأنه لو 
أسقط ذلك وعير اول بقوله: بأن وضعها واضسحع اللغة كان سديدا. 
۳ 
ويجاب بأن المراد بوضع أهل اللغة» ما يشمل الوضع الحكمي هم» 
ليصح على القول المحتار أن الواضع هو الله تعالى» وإنما م يقل بأن وضعها 
واضع اللغة؛ لأن جرد وضع واضعها إذا كان هو الله -تعالى- لا يصحح 
نسبة الموضوع لأهل اللغة » بل لا بد في صحة تلك النسبة من تعلق الوضح 
بمم» فلذا أضافه إليهم» فتأمله» فلعله لا بخلو عن دقة. 

ثم المتبادر من اللغة هي اللغة العربية ومن [۸۷/] أهلها هم العرب» مع 
أنه لا متنع مل اللغة قي مثل ذلك على أعم من لغة العرب وقد يوجه الحمل 
على المتبادر » بأن لغة العرب هي المقصودة هم بيان أحكامها لأن 
الشرع ورد بها وعلى هذا لا يكون التقسيم حاصرًاء اللهم إلا أن 
يكون التقسيم للألفاظ العربية أو يكون حقائق غير اللغة العربية 
داحلة قي العرفية ولا يخفى ما فيه. فليتأمل. 

ومثال اللغوية (كالأسد) أي: كلفظ أسد حال كونه موضوعا عند 
أهل اللغة (للحيوان المفترس). 


تھی 


.)١١١/۲( انظر: الآيات البينات‎ )١( 
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وإما شرعية» وإما عرفية ees‏ 

(وإما شرعية) وذلك (بأن) أي بسبب أن (وضعها) للمعنى المذكور 
(الشار ع) م يقل أهل الشرع على طريقة ما قبله؛ لأن ما وضعه أهل الشرع 
دون الشارع عرفية لا شرعية. 

ولقائل أن يقول: إن أريد بالشارع النبي -صلى الله عليه وسلم- 
فهو بتسليم أنه وضع الشرعيات» لم يضع جيعهاء فلا يصح الحصر لي 
قو له“ . بان وضعها الشار ع إلا أن تحعل بأن معنى كان. وإن أريد به 
الباري -سبحانه وتعالى- فالأصح أن أسماءه تعالى توقيفية مطلقا وأيضٌّا 
فهو واضع اللغة أيضاء فكيف تميزت هذه باسم الشرعية. 

ويجاب بأن الراد قسم ثالث» وهو الفهوم الشامل لإباري -تبارك 
وتعالى- ولرسوله -صلى الله عليه وسلم- وباحتيار الشق الثاني» ويجاب عن 
أول وحهي الاعتزاض عليه» بأن إطلاق الشارع عليه على القول اجوز نا لا 
يوهم نقصًا. وعن ثانيهما بأنه وضع هذه متعلقة بالشرع» فلذا ميت شرعية 
ومغال الشرعية ( كالصلاة ) أي: كلفظ صلاة حال كونه موضوعا من جهة 
الشار ع (للعبادة المخصوصة) المعبر عنها فيما سبق بايئة المخحصوصة تفننا. 

(وإما عرفية) وذلك (بأن) أي بسبب أن (وضعها) للمعنى المذكور 
(أهل العرف العام) وهو ما لا يتعين ناقله عن المعنى اللغوي» فالمراد بالعرف 
المتعارف. وهو اللفظ بالقياس إلى معناه» ومثال العرفية المذكورة (كالداببة) 
أي كلفظ دابة حال كونها موضوعة عند أهل العرف العام (لذوات الأربع) 
بالمعنى السابق كالحمار (وهي) أي والحال أن لفظة دابة. 


)١(‏ بياض ني الأصل. 
)۲( و کذا صفاته» وهو مذهب آهل السنة» حلاف للمعتزلة. انظر: جحوهرة التو حيد 
(ص ۲ .)٥‏ 
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وقوله: (لغة) إما حال من هذا المبتدأً على قول سيبويه مؤول بالمشتق 
أي والدابة حال كونها لغة أي موضوعة بالوضع العرفي . وإما رف 
اعتباري متعلق بالخبر» وهو قوله: (لكل ما يدب على الأرض) وتقدم شرحه 
أي موضوعة لذلك في اللغة أو حال من الضمير فيه بناء على قول 
الأحفش وغيره أنه يجوز تقديم مشل هذه الال على عاملها" أي 
موضوعة هي حال كونها في اللغة أي في الألفاظ الموضوعة بالوضع 
العربي [۸۸/أ] وني عدادها لكل ما يدب (و) أهل العرف (الخاص) وهو ما 
يتعين ناقله عن المعنى اللغوي» وذلك (كالفاعل) أي كلفظ فاعل حال كونه 
موضوعا (لاسم المعروف). 
وقوله: (عند النحاة) متعلق بقوله للاسم» ويجوز أن يتعلق معه 
بالمعروف أيضا على وجه التنازع. 
وهو قي اللغة: لمن صدر منه الفعل» وذكر العضد أن العرفية غلبت عند 
الإطلاق على ما وضعه أهل العرف العام» والأحرى تسمى اصطلاحي °“ 
فإطلاق العرفية عليها في كلام الملصنف من حلاف الغالب (وهذا التقسيم) 
للحقيقة إلى هذه الأقسام الثلاثة (ماش) ومتأت (على التعريف الفاني 
للحقيقة) لشمول ما اصطلح عليه من المخاطبة لكل ما اصطلح عليه من أهل 
اللغة» ومن الشارع» ومن أهل العرف بقسميه» وقد بمنع سموله للغوية ناء 
على أن المختار: أن اللغة غير اصطلاحية» بل واضعها هو الله -تعالى- إلا أن 
يتجوز قي الاصطلاح بحيث يشملها على هذا القول. 


.)٠٤١/١( انظر: الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي‎ )١( 
.)٠٤٠١/١( انظر: الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي‎ )۲( 
.)١٤٠١/١( انظر: العضد على ابن الحاحب‎ )۳( 
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واعاز إما أن یکون بزيادة» أو نقصان) أو نقل» أو استعارة» فا جاز 


لا يقال: أو يفرع ذلك على القول بأنها اصطلاحية؛ لأن هذا لا يوافق 
ما تقدم عن الشارح تي شرح جمع الحجوامع (دون) التعريف (الأول) مها 
(القاصر على) الحقيقة (اللغوية) لاحتصاص الموضوع فيه باللغوي على مها 
سبق تقريره» نعم يكن [۸۸/ب] أن ينع قصوره على اللغوية لتاول 
لموضوع فيه لغير اللغوية أيضا بناء على عدم اخحتصاص الوضع باللغة ولا 
يضر اتحاد التعريفين حينئذ في المعنى لحواز أن يكون المقصود بيان الاحتلاف 
قي العبارة دون المعنى»› بل قد یرجح هذا على ما ذکره لأنه يازم عليه 
الاقتصار على تعريف اللغوية مع تضعيف التعريف الشامل لغيرها أيضا. 
ولا وجه لذلك ممن يعرف بوحود غير اللغوية. نعم إن أراد بناء 
التعريف الأول على إنكار وحود غير اللغوية كما حزم به التاج الفزاري في 
شرحه اتضح ما قاله إلا أن ذلك البناء تما يقبل المنع. فليتأمل. 
لا يقال هذا التقسيم فاسد مطلقا؛ لأن الكلام في الحقيقة قي 
الاصطلاح فتقسيمها إلى اللغوية وغيرها من تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره» 
وهو لا يجوز» لأنا نقول: قد أشرنا فيما سبق إلى اندفاع ذلك» بأن النسبة قي 
اللغوية وغيرها باعتبار واضعها لا باعتبار إطلاق لفظ الحقيقة عليها الذي 
الكلام فيه- فالحاصل أن ما يطلق عليه لفظ الحقيقة قي الاصطلاح» إما أن 
يكون واضعه لعناه أهل اللغة أو غيرهم» فلا إشكال فتأمله» فإنه ظاهر لكنه 
قد يلتبس مع عدم التأمل الصحيح. 
(والجاز) : أي ما يطلق عليه هذا اللفظ اصطلاحا (إما أن يكون) أي 
يوحد ويتحقق من حيث وصفه بإطلاق هذا الاسم عليه» أو المراد بابجاز هنا 
التحوز [۸۹//] لكن الأول أنسب بقوله الآتي: فانجاز بالزيادة منل قوله 
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(بزيادة) أي بسبب زيادة لفظ على العبارة الموضوعةة لأداء ذلك 
العنى» والمعهودة فيه أو معها وبسبب (أو) مع (نقصان) للفظ عنها وبسبب 
(أو) مع (نقل) للفظ معنى معناه الأصلي إلى هذا المعنى» وبسبب (أو) مع 
(استعارة) والاستعارة جحاز علاقته المشابهة» فهو اللفظ المستعمل فيما شبه 
معنا الأصلي کأسد» يي قولنا: ریت أسدا يرمي. فإن كانت العلاقة غسير 
امشابهة سمي مارا مرسلاء وذلك لأن الإرسال في اللغة هو الإطلاق' 
والاستعارة مقيدة بادعاء أن المشبه من حنس المشبه به» والمرسل مطلق عن 
هذا القيد» و كثيرًا ما نطلق الاستعارة على المعنى المصدري» وهو استعمال 
اسم المشبه به في المشبه» وهو المناسب هنا كما لا يخفى» وانقسام امحاز إلى 
الاستعارة والمرسل هو ما قرره أئمة البيان. 
قال بعضهم: والأصوليون يطلقون الاستعارة على كل جازء فلا تغفل 
عن تخالف الاصطلاحين كيلا تقع قي العنت» إذا رأيت محازا مرسلا أطلسق 
عليه الاستعارة. انتهى . 
وقضية كلام المصنف: أن ما سلكه من جعل استعارة أحد أقسام ايجاز 
مصطلح للأصوليين أيضا وعليه مع هذا المنقول عن البعض يكون للاستعارة 
إطلاقان [۸۹/ب] عند الأصوليين. فليتأمل. 
رفانجاز بالزيادق) إن أريد بالجاز اللفظطء كما هو ظاهر فلا إشكال 
ف قوله: متل قوله تعالى: #ليس كمتله شيء‰ [الشورى:٠١].‏ 


.)١١٤۳/۳( انظر: لسان العرب لابن منظور‎ )١( 

(۲) انظر: نهاية السول لالإسنوي )۲١٠/١(‏ المستصفى لحجة الدين الغزالي )۳٣١۲/۱(‏ 
احلى على جمع الحوامع )۳١۷/١(‏ الآيات البينات )١١١/۲(‏ اللمهع للشيخ 
الشيرازي ( ص .)١‏ 
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وإن أريد به معنى التجوز فهو على حذف المضاف» أي مثل جحاز قوله 
-تعالى- أي الجاز فيه» وكذا يقال فيما يأتي (فالكاف زائدة) والمعنى ليس 
مثله شيء (وإلا) تكن الكاف زائدة (فهي .ععنى مثل) أي مستعملة ثي معنى 
هو مثل» أو في معنى لفظ مثل» فيكون المعنى» ليس مثل مله شيء» وذلك 
إحبار عن نفي مثل المثل دون نفس المثل تمن يستحيل على إحباره غير 
الصدق» فلا يكون نفس المخل منتفيًا (فيكون له تعالل) عما لا يليق به علي 
كبيرا (مثل وهو) أي وجود مثل له تعالى (حال) ولك لأن المشل هر 
المشارك ف نمام الماهية» فلو شارك غيره في ذلك لخالفه بالتعين» ضرورة أن 
لمتشا ر كين في نمام الماهية » لا بد أن يتخالفا بتعين وتشخحص لتمتاز هويتهما 
ويتعددا» ولا شك أن ما به الاشتراك غير ما به الامتياز» فيلزم الث ركيب في 
هويتهما وهو يستلزم الاحتياج المستلزم للحدوث المناقي للوجحوب الذاتي» 
الثابت بالبرهان القطعي له تعالى» فقد لزم من عدم زيادة الكاف» هذا احال» 
فتعين زيادتها (و) أيضا (القصد) أي المقصود (بهذا الكلام) وهو قوله تعالى: 
لیس کمغله شيء (نفيه) أي نفي وجود مثل له تعال فلو م تكن 
الكاف زائدة [ ]/٩ ١‏ لأفاد الكلام حلاف المقصود بنه» وهو لا يلييق 
حصوصا مع بطلان ذلك المغاد في نفسه» فتعينت زيادتهاء ولا بخفى أن قوله 
السابق: فهي .ععنى مثل» ظاهر قي هلها على الاسميةء إذ الحرف لا يكون 
ععنى الاسم » ويتوحه عليه حينئذ منع الملازمة في قوله وإلا فهي .معنى مثل؛ 
لأن عدم الزيادة صادق بالرفية. 

وأيضا فلزوم الحذور المذ كور ثابت على تقدير الحرفية أيضاء ,الهم لا 
أن يريد معنى مثل» مشار كتها لمثل في المعنى تي الحملة فتصدق بالحرفية 
أيضاء هذا وما ذكر من زيادة الكاف » ولزوم امحال بتقدير عدم زيادتها غير 
لازم» إما لأن المثل يأتي .ععنى الذات» وععنى المثل -بفتحتين- أي الصفة. 
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فيجوز ألا تكون الكاف زائدة» ويكون المعنى: ليس كذاته شيء أي 
ذات» أو ليس كصفته شيء أي صفته» وهذا قال العلامة البيضاوي في الآية: 
والمراد من مثله ذاته» كما في قوهم: مثلك لا يفعل كذاء على قصد المبالغفة 
في نفیه عنه» فانه ذا نفي عمن یناسبه ویسد مسده» کان نفيه عنه اول 
ومن قال : الكاف فيه زائدة لعله عنى أنه يعطي معنى ليس مثله غير أنه اكد 
لا ذکرناه» وقیل مثل صفته» أي لیس کصفته صفة. انتهی [۹۰/ب]. 

وإما لأن الكلام وارد على طريق الكناية فإن انتفاء مثل المثل مستلزم 
لانتفاء المغل عرفاء؛ لأن الشىء إذا م يكن له لحلالته ما بماثل مثله فبالطريق 
الأولى ألا يكون له ما بماثله فأطلق الملزوم وأريد اللازم مبالغة في نففي 
التشبيه. 

وإما لأن الكلام مسوق لنفي المثل بطريق برهاني لأن ذاته -تعالى 
وتقدس - أمر مسلم لا ينكره أحد يصلح أن يكون مخاطبا حتى المش ر كون» 
إغا الشآن في نفي المخل وإثباته» فإذا نفي مثل المثل» فصدقه إما بانتفاء لغشل 
وإما بشبوته وانتفاء مثل مثل المثل» لكن الثاني باطل؛ لأنه لو تحقق المثل لتحقق 
مثل المغل قطعا؛ لأن الذات متحققة» وهي مغل لمخلهاء فيلزم التناقض وهو 
انتفاء مثل المثل مع ثبوته» فتعين الأول أعن انتفاء المثل والحاصل أن بوت 
مثله تعالى مستلزم لثبوت مثله تعالى» ونفي اللازم جعل دليلاً على نفي 
الملروم هكذا قرر السيد بهذين الوحهين كلام العضد" . 

وقد أجاب الإسنوي: بأن المثل يازم منه بالضرورة أن يكون له مثل» 
فان زیدا إذا كان مثلاً لعمرو کان عمرو مثلا له أيضا فيلزم من نفي مل 
المثل نفي المخل؛ لأنه يلزم من نفي اللازم نفي الملزوم. 


.)۱۹۸/۱( انظر: حاشية السيد والعضد على ابن الحاحب‎ )١( 
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ثم قال: فإن قيل: فيلزم انتفاء ذات الباري -سبحانه وتعالل- على هذا 
التقدير ؛ لأنه من جملة الأمثال . قلنا : لا يلزم فإن |[ /۹١‏ ] المراد نففي 
مثل المغشل عن الله - تعالى- » لا نفيه تعالى أو نقول حص بالعقل . 
اتتهھ ° . 
ال كيب على تقدير عدم زيادة الكاف» نفي أن يكون لثل مثله سواه 
بقرينة اللإضافة » كما أن المفهوم من قول المتكلم إن دحل داري أحد» فكذا 
أحد سوى المتكلم وأیضا لا نسلم أنه لو ود له مثل لكان هو مشلا 
لغله» لأن وحود المثل محال» والحال جاز أن يستلزم حالا آحرء» فتأمل. 
انتھی. 

وهذا الجواب من هذا البعض كجواب الإسنوي الشاني» بقوله: أو 
بالعقل القاطع عن المل» بمنع لزوم التناقض السابق في كلام اليد إلا أن 
يجيب .نع التحصيص الذي ادعاه اللإإسنوي » والاستشاء الذي ادعاه البعض» 
سائر الأمثال. فليتأمل. 

ولا يخفى أن احتمال هيع هذه الوجوه لا يناي صحة التمثيل» الذي 
هو مقصود المصنف» لأنه يكفيه الاحتمال وأن الكلام من قبيل الحقيققة قي 
جميعها » حتى الكناية إن أريد فيها استعمال اللفظ ثي الملزوم» الذي هو نفي 
مقل امل لينتقل منه إلى اللازم الذي هو نفي المثلء فإن أريد فيها استعمال 
اللفظ في نفس اللازم فهو ججازء وهما إطلاقان للكناية. 


.)٠١٠/١( انظر: نهاية السول لالإسنوي‎ )١( 
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واجاز بالنقصان مغل قوله تعالی: أ 1 ns‏ 

(وانجاز بالنقصان) منل قوله تعال: #واسأل القرية 
[إيوسف:۸۲]. أي أهل القرية. 

قال قي المطول : للقطع بأن المقصود سؤال أهل القرية » وإن كان الله 
-تعالى - قادرا على إنطاق الحدران أيضا » قال الشيخ عبد القاهر: إن الحكم 
بالحذف هنا لأمر يرحع إلى غرض المتكلم حتى لو وقع في غير هذا 
المقام م يقطع بالحذف مواز أن يكون كلام رجحل مر بقرية قد حربت وباد 
أهلهاء فأراد أن يقول لصاحبه واعظا ومذكراء أو لنفسه متعظا ومعتيرً 
اسأل القرية عن أهلها وقل هما: ما صنعوا كما يقال: سل الأرض من شسق 
أنهارك وغرس أشجارك» وحنى تمارك. هذا كلام المطول. وقد نوقش في 
قوله السابق للقطع.. إخ. بأنه لا يثبت المدعى وهو الحذف لجحواز أن يراد 
بالقرية أهلها جازا لغوياء بل هو أولى» لأولوية ابجاز على الحذف. 

ويجاب بأنه لم يقصد الاستدلال على تعين الحذف بل على صحة 
التمثيل بالآية» فحاصل كلامه أنا نقطع بأن القصود سؤال أهل القرية» 
والآية مع ذلك تصلح لحذف المضاف» فإن حملت عليه كانت نما نحن فيه» 
والمثال مما يكفيه الاحتمال فليتأمل. 

قال الشارح تي شرح * جمع الحوامع بعد أن ذكر قي الموضعين نحو مها 
ذكره هنا [۹۲//]: فقد ججوز» أي توسع بزيادة كلمة أو نقصه وإن م 
يقصد على ذلك حد اجاز السابق . وقيل : يصدق عليه» حيث استعمل 
نفي مثل المثل قي نفي المخل » وسؤال القرية في سؤال أهلها » وليس ذلك من 
الجاز في الإسناد. انتهى" . 


)۳٤۲/١( المستصفى لحجة الدين الغرالي‎ )۲١٠/١( انظر: نهاية السول للإسنوي‎ )١( 
.)۲۷٤/۲( البرهان لإمام الحرمين‎ )١۳١/۲( الآيات البينات للعبادي‎ 
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فعلى الأول» لا يكون ف الآيتين جحاز بالمعنى السابق» لاستعمال اللفظط 
في موضوعه» فيكون حقيقة» وإنما ابجاز فيهما .معنى آخر غير ما تقدم» وهو 

كلمة تغير إعرابها إلى نوع آحر بسبب زيادة لفظ أو حذفه» كماقي 
التلحيص» أو الإعراب المتغير إليه المذكور» كما هو ظاهر عبارة المفتاح» 
فانجاز في #إواسأل القرية) على ما في التلحيص لفظ القرية» وعلى مها في 
المفتاح نصب القرية» وعلى الثاني يتحقق ابحاز تي الآيتين بالمعنى السابق» 
والأول» وهو ما عليه السكاكي ومن تبعه. 

والثاني الذي نقله بصيغة قيل» وهو ما ذكره هنا بقواله: (وقرب) 
بالبناء للمفعول موافقة لتعبيره بقيل: هناك (صدق تعريف امحعاز) امتقدم 
(علی ما ذکره) من قوله تعال: لیس کمله شيء) وقوله: #ژواسأل 
القريةه بالحكم (بأنه) أي الشأن (استعمل) بالبناء للمفعول» في الآية الأولى 
(نفي مثل المغل) أي اللفظ الموضوع له» إذ الاستعمال من صفات الألففاظ 
دون المعاني ف نفي المثل. 

فإن قيل: هذا لا يفيد التجوز؛ لأن مثل الشيء مثل لخله أيضّاء فلا 
يكون إطلاق [۹۲٩/ب]‏ مثل امل عليه محازا. 

أجيب: بأن المفهو مين متخالفان قطعاء فإذا استعمل ما وضع بإزاء 

أحدهما فى الآحر كان يحازًا» وما ذكرتم على تقدير صحته» إنما يتأتى فيما 

إذا أطلق عليه الل على ذات المغل» والمراد قي المغال هو المفهوم لا الذات» 
ولو أريد الذات كان أيضا جحازا؛ لأنها م ترد من حيث إنها مثل المثل بل 
من حيث إنها مغل (و) استعمل في الآية الثانية (سؤال القرية) أي اللف ظط 
الموضوع له لما تقدم رفي سوال أهلها) فقد تجوز باللفظ» أي تعدي به عن 
موضوعه» فيكون جحازا بالمعنى السابق. 
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وعلى هذا فتقدير الزيادة والنقصان إنما بيان للأصل» وما كان يحب 
عند الإتيان بالحقيقة» وإلا فلا زيادة ولا نقصان على هذا التقدير» وهذا ما 
عليه الأصوليون على ما قاله السيد في حواشي المطول قال: بدليل مم عرفوا 
لجاز ما سبق» ثم قسموا علاقته إلى ما ذكر من الأقسام» وحينغذ يشكل 
صنيع الشارح حيث مشى على مذهب السكاكي ومن وافقه» وضعف 
مذهب الأصوليين ثي مقام شرح كلامهم. 

وبعكن أن يجاب عليه» بأنه لا يسلم للسيد أن جميع الأصوليين على ما ذكر 
وفي عباراتمم ما يسند هذا المنع كقول المستصفى: الثاني» أي من أنواع ابجاز 
الزيادة كقوله: اليس كمثله شيء# فإن الكاف وضع للإافادةء فإذا استعمل 
على وحه [۹۳/] لا يفيد كان على حلاف الوضع الثالث: النقصان الذي لا 
يبطل التفهيم كقوله - عز وجل -: واسأل القرية@ والعير» والمعن: اسأل 
أهل القرية» وهذا النقصان اعتادته العرب فهو توسع وتحوز. انتهى” . 

وقوله : على وحه لا يفيد» أي معناه الموضوع له» ضرورة أنه زائد» 
فلا ينا أنه يفيد التأكيد» لكن يبقى عليه أن الأولى ما قاله السيدء لأنه 
الموافق لمعن الحجاز السابق مع إمكان حمل الكلام عليه» فما وجه الإعراض 
عنه إلا أن يقال هو كونه حلاف التبادر من الزيادة والنقص» إذ لا زيادة 
ولا نقص ف الحقيقة على ما قاله السيد. 

وقوله: استعمل نفي مغل المثل ف نفي المثل» يقتضي أن انجاز بحموع» 
ليس كمثله شيء وجحموع اسأل القرية» ويوافق ذلك قول امحصول يي 
الاعتراض على بعض تعاريف الحقيقة وايجاز: لأن الجاز بالزيادة والنقصان» 
إنما كان محارًا؛ لأنه نقل عن موضوعه الأصلي إلى موضع آخحر قي المعى 
والإعراب. 


( انظر: المستصفى لحجة الدين الغرالي .)۳٤۲/١(‏ 
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ثم قال: أما في المعنى فلأن قوله تعال: #ليس كمثله شيء# يفيد 
نفي مثل مثله وهو باطل؛ لأنه يقتضي نفي الله تعالى عن ذلك» إلا أنه نقل 
عن هذا المعنى إلى نفي المثل. . إح . لكن الذي في حواشي المطول» حعل 
الحاز في الأول لفظ كمثلهء وف الثاني لفظ القرية. 
والظاهر: أن كلا صحيح وما تقرر يعلم أن صدق التعريف على ما 
[۹۳/ب] ذكر حقيقي لا تقريبي ففي تعبیره بالتقريب إشكال» إلا أن 
يراد التقريب إلى الفهم» فإنه كان بعيدا بناء على تبادر الزيادة والنقصان. 
وقوله: وليس من اجاز قي الإسنادء أي لأنه ليس فيه إسناد لغير من هو 
له » غاية قي الباب أنه وقع التجوز قي أحد الطرفين » دفع به ما قد يتوم 
من غير تأمل. 


@ @ @ 


( انظر المحصول لفخر الدين الرازي .)١١٤١/١(‏ 
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واجاز بالنقل: كالغائط فيما يخر ج من الإنسان ss‏ 
(واغاز بالنقل“ كالغائط أي: کلفظ غائط مستعملا (فیما خسرج 
من) دبر (اللإنسان) من الفضلة اللخصوصة لا مطلقا كاهو ظاهر 
فالموصول هنا للعهد فإن هذا اللفظ (نقل إليه) أي: إلى الخارح المذكور (عن 
حقيقته) أي عن معناه الحقيقي وهو ما وضع له ذلك اللفظ لغة فتأنيث 
معناه لا يسو ع تأنيث الضمير. 
ويجاب: بحمل الحقيقة هنا على معنى مؤنث كالاهيةء أي عن ماهية 
الحقيقة أي الى وضع ها اللفظ لغة (اللككان الطمشفن) من الأرض أي 
وي شرح التاج الفزاري: أصل هذه الكلمة يعن لفظ الغائط- في اللغة 
الكان العامئن بين مرتفعين و کان الذي يقضى الحاحة» يقصد ذلك كثيرا 
وقضية تول ان سروچ ر ا ر » وقولنا ن لار اللي 
كالابنية i‏ 
وقوله: (تقضي أن تخر ج وتفر غ) فيه الحاحة» وحروج المكان المطمئن 
مع قطع النظر» عن هذه الحالة وتعبيره بالمضارع يفيد عدم اعتبار وحود 
لقضاء بالفعل؛ وم ر ني ذلك شيتا والحاحة ما شرج من المحسرج» وهل 
وقضية قوله ثي غير هذا الكتاب عقب قوله: (تقضى فيه الحاجحة هى 
باسمه الخار ج للمجاورة» الاحتصاص بالروث؛ لأنه الذي يسمى بالغفائط 
دون البول وغيره وكأن الحاجة هنا .معنى الحتاج إلى خحروحجه أو مسسمى 


.)۳٠۷/١( انظر الحلى على جمع الجوامع‎ )١( 
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ويتعلق بقوله: نقل» قوله: (بحيث) صار (لا يتبادر منه) إلى الفهم عند 
الإطلاق (عرفًم أي ف العرف العام فيما يظهر بقرينة أنه المراد عند الإطلاق 
إلا ذلك (النار) فيكون حقيقة له في ذلك الخارج عرفا لأن التبادر علامة 
الحقيقة» ولا يناف ذلك مقصود المصنف من أنه ججاز» لأنه باعتبار الأمر 
اللغوي فهو جحاز لغوي حقيقة عرفية » ولقصد التنبيه على ذلك ذكر الشارح 
الحيثية المذكورة. 

فإن قلت: لكن قوله: بالنقل» ينافى كونه جحازاء لأن المنقول من أقسام 
الحقيقة كما تقرر في حله. قلت: لا نسلم المنافاة لأنه أراد لتقل بالعنى 
اللغوي» وهو مطلق البجاوزة باللفظ عن معنى إلى معنى إلى أحر لا 
الاصطلاحي» وهو ما يكون لناسبة | ۹ب مع هجر المعنى الأول. 

والمنقول الذي هو من أقسام الحقيقة» هو المنقول بالمعنى الاصطلاحي 
دون المنقول بالمعنى اللغوي › وإن تحقق النقل بالمعنى الاصطلاحي هنا أيضاء 
فإنهم قالوا : اللفظ إذا تعدد مفهومه فإن لم يتخلل بينهما نقل فهو المشارك» 
وإن تخلل فإن م يكن النقل لمناسبة فمرتحلء وإن كان» فإن هجر الأول 
فمنقول» وإلا ففي الأول حقيقة» وني الثاني جاز. 

ونبهوا على أن التقسيم المشهور يوهم أن كلا من المنقول والمرتحل 
قسم مقابل للحقيقة واجاز» وليس كذلك» بل هما من أفراد الحقيقة» وأنه 
مب على تمام الأقسام بالحيثية والاعتبار دون الحقيقة والذات. 

فإن قلت: النقل بالمعنى اللغوي المذكور» موحود في كل ججاز» فلا 
وجه لتخحصيصه ببعض الأقسام» ولا يكون الجحاز بالنقل مقابلا لغيره منهاء 
ومن هنا اعتزض التاج في شرحه: بأنه رعا يتوهم من هذا التقسيم أن كل 
قسم مقابل للآحر» وليس الأمر كذلك» بل هذه القسمة متداحلة» فإن النقل 
يعم جميع أقسام المجاز إذا أطلق .ععناه اللغوي. 


-- 


واجاز بالاستعارة» کقوله تعالی: جدارا يريد أن ينقض ns‏ 

وبيان ذلك في هذه الأمثلة» وأن قوله تعالى: ليس كمثله شيء 
نقل من الدلالة على نفي مثل المخل إلى نفي المثل » وأن قوله تعالى: إواسأل 
القرية) نقل من الدلالة على سؤال القرية إلى سوال أهلها ولفظ الغائط نقل 
من المكان المطمعن إلى فضلة الإنسان .]/۹١[‏ 

وقوله تعالى: لإجدارا يريد أن ينقض# [الكهف:۷۷]ء تقل من 
الإإحبار عن الإرادة الحقيقية ال هى إرادة الحسى إلى صورة ظاهرة تشبه 
صورة المريد فالحاز كله نقل اللفظ عن موضوعه الأول. انتهى. 

قلت: كأنه أراد بقوله: بالنقل مجرد النقل من غير مصاحبة زيادة أو 
نقصان» أو استعارة. والنقل بهذا الاعتبار خصوص ببعض الأقسام والماز 
بالنقل بهذا الاعتبار مقابل لغيره من بقية الأقسام المشتملة على النقل مع زيادة. 

فإن قلت: لا حاجة إلى ذلك كله؛ لأن كون المنقول حقيقة إنما هو 
باعتبار اصطلاح الناقل وذلك لا ينا کونه جازا باعتبار غيره» كما ف 
الالء فإن كون الغائط حقيقة في الخارج باعتبار العرف» لا يناي كونه ججازا 
باعتبار اللغة. وعليها كلام المصنف فلا إشكال. 

قلت: هذا لا يجدي شيعا لدلالة كلام المصنف على ترتيب التحوز على 
النقل» وهذا إنما يصح إذا أريد به المعنى اللغوي» إذ المعنى الاصطلاحي إما 
يتزتب عليه كون اللفظ حقيقة» لا محازا فليتأمل. 

(انجاز بالاستعارة کقوله تعالی) یرید: من قوله تعالی: إجدارا یرید 
آن ينقض# أي يسقط فشبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط الى هي من 
[١۹/ب]‏ صفات الحي دون الجماد في القرب من الفعل» ثم استعار للميل 
اللشبه لفظ المشبه به وهو لفظ الإرادة ثم اشتق من لفظ الإرادة اللستعارة 
لفظ الفعل أعن يريد فتكون الاستعارة فى المصدر أصلية. 


)١(‏ انظر: نهاية السول لللإسنوي »)۲٠٠/١(‏ اللستصفى لحجحة الدين الغزالي 
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وفي الفعل تبعية لحريانها فيه بعد حريانها في المصدرء وتبعيته بخلافها 
قي المصدر» فهي حارية فيه ابتداء لا بالتبعية» والاستعارة في سائر الأفعال» 
والمشتقات تبعية جريانها فيها بعد حريانها قي المصدر» وقي سائر أسماء 
الأجناس ‏ حقيقة أو تأويلا كما ني الأعلام المشتهرة بنوع وصيغة كرأيست 
اليوم حاتا أي جوادا. أصلية على ما تقرر في محله» فيكون قوله تعال: 
لإيريد# جحارًا مبنيا على التشبيه» (وامجاز لبي على التشبيه) بأن حعلت 
علاقته الملصححة للتجوز هي التشبيه» وقصد أن الإطلاق بسبب المشاابهة 
(يسمى استعارة) فالاستعارة جحاز علاقته المشابهة» وكثيرا ما تطلق على 
المعنى المصدري الذي هو استعمال اسم المشبه به في المشبه كما تقدم بيان 
ذلك مع بيان أن المعنى الثاني هو المناسب بي كلام المصنف. 

فقول الشارح: واحاز المبيٰ على التشبيه» إن أراد به معنى التحوز فلا 
إشکال فی حعله توحيهاء لقول المصنف: واججاز بالاستعارة...إخ؛ لأن ا 
حینعذ إا کان قوله تعالی : لإيريد جحازا بسبب الاستعارة؛ لأنه صار بحازا 
بواسطة ٦[‏ ۹//] إطلاق اسم المشبه به على المشبه» وهذا الإطلاق يسسمى 
استعارة» وان اراد به معناه الظاهر الذي هو اللفظ »> كما هو المتبادر من 
السياق» ففى التو جيه به إشكال؛ لأن المعنى حينعذ إنما كان قوله تعالى: 
یرید محاز بسبب الاستعارة لأن اللفظ الجازي الذي علاقته اللشابهة 
يسمى استعارة ولا يخفى ما فيه؛ لأنه إن كان الاستعارة في قولنا: ؛ 
الاستعارة بالمعنى المصدري كما هو المناسب كما تقرر» فالكون جحاز بسبب 
الاستعارة لا يترتب على تسمية اللفظ استعارة. 


)١(‏ اسم الجنس هو الموضوع للحقيقة الذهنية من حيث هي هي» وأما علم الجنس 
فهو الموضو ع للحقيقة من حيث هي متشخحصة في الذهن» وأما علم الشخص فهر 
الموضوع للحقيقة بقيد الشخص الخارحي. 
انظر: نهاية السول لللإسنوي .)١١١/١(‏ 


1 


والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب e‏ 

وليس قي كلام المصنف دعوى تسمية هذا البجاز بالاستعارة» حي 
يكون قول الشارح وامجاز إل توحيها لهء اللهم إلا أن يجعل ترتب الكون 
جازا بسبب الاستعارة على التسمية باعتبار ما تشعر به من تحقق الاستعارة. 

وإن كان المراد به اللفظ كان المعى » واللفظ الجاز بسبب اللفظ الجاز 
ابي على التشبيه ولا معن له» وكذا يقال: لو أريد باجاز في عبارة المصنف 
التحوز» أو أريد بالباء قي بالاستعارة معن المصاحبة أو الملابسة فإن الإشكال 
بحاله. فليتأمل. 

(والأمر استدعاء الفعل) أي طلب ما يسمى فعلاً عرفا أو لغةء ولو 
على وحه المساحة» وبحسب الظاهر» فشمل القول› والنية والاعتقادء وإن م 
يكن [٦۹/ب]‏ الاعتقاد فعلا في الحقيقة بل هو انفعال أو كيف على ما تقرر 
في محله» والسين للتأكيد دون الطلب حال كون ذلك الاستدعاء مدلولاً عليه 
(بالقول) أي باللفظ الدال عليه بالوضع» وقوله: (نمن هو دونه) أي دون 
الطالب”" في الرتبة يتعلق بالاستدعاء أو بالفعل. 

وقوله: (على سبيل الوجوب) أي على سبيل وصفه هي الوحوب» 
أي الجزم بالمنع من ترك الفعل ففيه تحريد» لئلا يلزم التكرار» إذ الوحوب 
استدعاء الفعل استدعاء حازمًاء أو على سبيل وصفة ثابتة للوحوب وهي 


)١(‏ وهو قول المعتزلةء وبعض الأشاعرة كأبي إسحاق الشيرازي ممن اشترطوا العلو. 
واشترط أبو الحسين البصري من المعتزلة الاستعلاى والجمهور على عدم 
اشتراطهما. 
انظر: الحصول لفخر الدين الرازي )-۱۹٠-١۸۸/١(‏ إحكام الأحكام للآمدي ر 
)۲٠١١ -- ۲‏ المستصفى لحجة الدين الغرالي )4١١/١(‏ مماية السول للاسنوي 
)۲۳۰/۲ -۲۳۸) المعتمد لابي الحسين البصري )٤١/١(‏ فواتح الرحموت شرح 
مسلم الثبوت (۳۹۹/۱- ۳۷۲). 
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فالإضافة حقيقية على هذا يتعلق بالاستدعاء أيضا وظاهر أن الححدود 
هو الأمر المعطوف فيما سبق على أقسام الكلام لا الأمر الذي هو من جلتها 
في قول المصنف: والكلام ينقسم إلى أمر...إ. فلا يرد أن الذي هو هنن 
أقسام الكلام يجب أن يكون لظا كالقسم فلا يصح حده بالاستدعاء على 
ما سيعلم. 

فإن قلت: القول مشترك بين النفساني واللساني في أحد قولي 
الأشعري وحقيقة في النفساني» جحاز في اللساني ني قوله الأاحر» (وكل من 
المشترك واججاز) ممتنع في الحدود إلا بقرينة. 

قلت: القرينة هنا موجحودة» وهي استعماله رورا بالباء المتعلقة 
بالاستدعاء فإن القول النفساني نفس الاستدعاء فلا بمكن جحره» بالباء 
القتضي [۹۷//] للمغايرة بينهماء فإن فقد الاستدعاء كماي التعجحيز› 
والتهديد» والإباحة» أو كان الاستدعاء للازك ك: طلا تقربوا الزناي 
[الإسراء: ۳۲] وبالفعل لا بالقول المذكور» كأن كان بغير لفظ كالإشارة 
والقرائن المفهمة» أو بلفظ غير دال بالوضع عليه» نحو: أنا طالب منك كذاء 
فإن ت ركته عاقبتك علیه» فلا يسمى أمرا بل هو نهي أو غيره. 

فإن قلت: المطلوب ف النهي هو كف النفس الذي هو فعل» إذ لا 
تكليف إلا بفعل» كما قرروا ذلك» فلا يكون استدعاء الزك خارحا بقيد 
الفعل لأن المطلوب فيه الفعل أيضا كما تقرر» فيصدق عليه استدعاء الفعل 
بالقول...إم. 

قلت: يمكن أن يدفع بأن المراد ما يسمى فعلا بحسب اللغة» أو بحسب 
العرف العام بقرينة مقابلة الفعل بالزك في حد النهي» باستدعاء الرك الاتي» 
والكف وإن كان فعلاً فى الحقيقة» لكنه لا يسمى فعلا فيما ذكرء» وهذا 
ينسب التارك إلى عدم الفعل على الإطلاق. 
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فيقال: فلان لم يفعل شيئاء أو م يصدر منه فعل» أو نحو ذلك مع 
تحقق الكف منه» لكن يرد حينعذ الاستدعاء بنحو: كف عن كذاء فإنه أمر» 
ولا يصدق عليه الاستدعاء للفعل بامعنى المذكورء فلعل الأقرب أن يطلق 
الفعل في التعريف وتحعل (أل) ني القول للعهد إشارة إلى ما يسمى أمرا عند 
النحاة» وما ألحق به وهو المعبر عنه فيما سيأتي بالصيغة» وحيشذ يدحل 
الاستدعاء بنحو: كف عن كذا» (ويخر ج الاستدعاء بنحو: لا تفع كنذا 
و كذا) ويخر ج الاستدعاء بصيغة الاستفهام» فإنها تدل بالوضع على طلسب 
التفهيم الذي هو فعل بلا اشتباه كما حرره السيد يي حواشي شرح 
الشمسية”“ (وإن كان) أي وجد (الاستدعاء) للفعسل (من المساوي) 
للمستدعي رتبة (مي) ذلك الاستدعاء (التماسًا) أو وحد أي أن يكون 
المطلوب منه أعلى من الطالب رتبة الاستدعاء (من الأعلى) من المستدعي 
رتبة سمي ذلك الاستدعاء (دعاء) هذا ما ذهب إليه جمهور المعتزلة» وجمع من 
غيرهم» والذي عليه الأشعري وغيره وصححه صاحب مع الحوامع وغيره» 
أن ذلك يسمى أمرا أيضاء وأنه لا يشرط فى مسمى الأمر العلو ف 
الستدعي» كما لا يشرط فيه الاستعلاء"" . بأن يكون الطلب بعظمة كما 
هو ظاهر كلام المصنف. 
(وإن م يكن) الاستدعاء (على سبيل الوحوب) أي الجزم (بأن حوز 
الترك فظاهره) آي كلام المصنف» حيث قيد بقوله: على سبيل الوجوب» 
(أنه ليس بأمر) وعليه جمع وقيل: إنه أمر» ومشى عليه ي جمع الجوامع 
وغیره. 


.)۲۲۷/۱( انظر: حواشي شرح الشمسية‎ )١( 
.)٤١/١( أي خلافا لأبي الحسين البصري من المعتزلة. انظر المعتمد‎ )۲( 
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حيث ترك هذا القيد“ وأما قول الشارح اعتذارًا عن تقييد المصنف 
بالوحوب (أي ليس بأمر في الحقيقة) ففيه نظر ؛ لأنه إن أراد بالحقيقة مقابل 
المجاز فلا حاجة إليه فإن الكلام إنغا هو في ذلك [۹۸ /ا] كماهو معلوم مع 
أنه حينغذ لا وجه لذكر لفظ في» بل الواحب أن يقول حقيقة. 

وإ أراد بالحقيقة الواقع ونفس الأمرء فإن أراد بكونه ليس أمرًاء أنه لا 
يكون متعلق الصيغة » ورد عليه أن كون متعلق الصيغة نما لا نزاع فيه» كما 
صرح هو به تي شرح جمع الجوامع . 

وإن أراد به أنه لا يسمى أمرّا» ورد عليه أن القائل: (بأنه لا يسمى 
مرا يدعي أنه) لا يسماه مطلقا لا في الظاهر ولا في نفس الأمر» كما أن 
القائل بأنه يسمى أمرًا يدعي أنه يسماه فيهما كما هو ظاهر. 

وإن أراد بالحقيقة المعئ» .معن أنه لحواز تركه أشبه المباحات» ورد 
عليه أن هذا لا يخرحه عن كونه من أفراد الأمر حقيقة ولا يسو غ تقييد 
الحد ما يخرجه فليتأمل هذا. 

وأقول: لم يزل حد المصنف» الأمر ما ذكر يشكل علي» لأنه إن أراد 
به حد الأمر اللفظي› فاللفظي ليس استدعاء ؛ لأن الاستدعاء ليس بلفظ فلا 
يصح حعله حنسًا له» وإن أراد حد الأمر النفسي» كما هو المناسب عله 
حنسًا له ولقوله الآن: وصيغته افعل» فقد ذهب الأشعري» وأصحابه 
وصححه في جمع الجوامع وغيره إلى تنوع الكلام النفسي حقيقة قي الأزل إلى 
الأمر وغيره" مع أنه لا قول في الأزل؛ لأن الأقوال حادثة. 


.)٤٦٤/١( انظر: شرح الجحلال الحلى مع حاشية العطار على جمع الحجوامع‎ )١( 
.)٤٦۹/۱( انظر: شرح الحلال المحلى مع حاشية العطار على جمع الحوامع‎ )۲( 
.)٤٦۹/١( انظر: شرح الجلال الحلى مع حاشية العطار على جمع الحجوامع‎ )۳( 
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فقد وحدت حقيقة الأمر حيث لا قول» وذلك فی [۹۸/ب] الأزل 
فكيف يجعل القول فصلا له » والشيء لا بعكن تحققه قبل فصله» اللهم إلا أن 
يتعسف ويقال: المراد بالقول الصيغة الآتية» وبكونه بالقول كونه بالقول ولو 
بالقوة وإعتبار المآل. والمعنى: أنه الاستدعاء الذي يعبر عنه فيما لا يزال بتلك 
الصيغة بل قد يقال: قياس إرادة الأمر النفسي» > أن يعم القول غير تلاك 
الصيغة أيضا ما يدل عليه لا بالوضع كالحملة الخبرية لفظًا نحو: #والمطلقات 
يزبصن# [البقرة:۲۲۷]. أو يقال: هذا مبن على قدم القول كما ذهب إليه 
العضد» حيث حمل قول الأشعري: الكلام: هو المعنى النفسي على الأمر 
القائم بالغير » لا على مدلول اللفظ كما فهمه متأحرو أصحاب الأشعري )ا 
يلرم على ذلك من اللوازم الكثيرة الفاسدة» لعدم إكفار من أنكر كلام مها 
بين دفي الملصحف» مع أنه علم من الدين ضرورة كونه كلام الله حقيقة» 
وكعدم المعارضة والتحدي بكلام الله تعالى الحقيقي» وكعدم كون المقروي 
واحفوظ كلامه تعالى حقيقة» إلى غير ذلك نما لا بخفى على المتفطن لي 
الأحكام الدينية» فيكون الكلام النفسي عنده أمرا شاملا للفظ والمعنى جيعاء 
قائما بذات الله تعالل» وهو مكتوب بالمصاحف» مقروء بالألسن» محفوظ في 
الصدور وهو غير الكتابة والقراءة والحفظ الحادثة» وما يقال من أن الحروف 
[۹۹/] والألفاظ مترتبة متعاقبة» فجوابه: أن ذلك الرتيب إنغا هو قى التلفظ 
بسبب عدم مساعدة الآلة فالتلفظ حادث » والأدلة الدالة على الحدوث يجب 
هلها على حدوثه دون حدوث اللفوظ جمعا بين الأدلةء قال السيد: وهذا 
ا لحمل لكلام الشيخ ما احتاره الشهرستاني ولا شبهة أنه أقرب إلى الأحكام 
الظاهرة المنسوبة إلى قواعد الملة. انتهى. 
ثم رأيت الشمس الأصفهاني في شرح الحصول نقل عن الشيخ أبسي 
إسحاق الشيرازي حد الأمر بنحو حد المصنف. 


-14- 


وصيغته: افعل عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه e.‏ 

ثم استشکله بعين ما استشكلت به حد المصنف فقال: وقال أبو 
إسحاق الشيرازي: الأمر هو (استدعاء الفعل بالقول) تمن هو دونه» نم قال: 
والإإشكال عليه » هو أنه إن كان حدا للأمر اللساني فليس حنسه الاستدعاء 
بل اللفظ الدال (على الاستدعاع وإن كان حدًا للأمر النفساني فيبطل ذلك 
بالأمر القديم» وهو الطلب القائم بذاته تعالى» فإنه أمر» وليس هو طلب 
الفعل بالقول» إذ لا قول قي الأزل فإن الأقوال الدالة على المعاني القدبعة 
حادثة. انتهى. ويجري ذلك في حد النهي الآتي أيضا. 

ويمكن التعسف في حل العبارة على اللفظ فالمراد بأنه الاستدعاء بالقول 
إنه القول الدال على الاستدعاء > ولا ينافي ذلك قوله الآتي: وصيغته: افعل؛ لأن 
المراد به تفسير ذلك القول» وبيان المراد به» وعلمى هذا فالضمير صيغته 
للاستدعاءء أي وصيغة الاستدعاء. ال هي القول الذي هو مسمى الأمر. 

(وصيغته) أي وصيغة الأمر الدالة عليه» أي بهيئتها بحيث لا تدل على 
غيره إلا ازا لكونها موضوعة له دون غيره فخرج نحو: أنت مأمور بكذا 
أمرا حازماء أو أوحبت عليك كذا. فإن حقيقته الإحبار» وإن استلزم الأمر» 
ولو قال: الموضوعة له كان أوضح » كما قال في البرهان: الصيغة هي العبارة 
الموضوعة للمعنى القائم بالنفس» وهذه المسألة مترجة» بأن الأمر مهل له 
صيغة؟ وهذه الترجة إذا أطلقناهاء فالمراد بها أن الأمر القائم بالنفس» هل . 
صيغت له عبارة مشعرة به؟ انتهى ‏ . 

(افعل) قال الشارح في شرح جمع الجوامع: والمراد بها كل مايدل 
على الأمر من صيغة.انتهى ‏ . 


.)۲٠۱۲/۱( انظر: البرهان لإمام الحرمین‎ )١( 

(۲) وهو قول جمهور الأصوليين » وهو المعروف من مذهب الإمام الشافعي » واختاره 
ابن الحاحب والقاضي البيضاوي. انظر: إحكام الأحكام لسيف الدين الآدي 
.)۲٠۹/۲(‏ المستصفى لحجة الدين الغزالي )٤۲١/١(‏ نهاية الول للإاسنوي 
)۲٠١/۲(‏ امحصول لفخر الدين الرازي .)٠١۲/١(‏ 
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قال الإسنوي: ويقوم مقامهاء اسم الفعل والمضارع المقرون باللام“ » 
نحو: (اضرب» وأکرم» واشرب) وانصر» وانطلق» واستخرج» وصه» ومه» 
ولتصل» وكأن نكتة أمثلة الشارح: الإشارة إلى أن المراد مادة افل» دون 
هيئة معينة فيشمل المكسور الهمزة والعين» والمفتوح الهمزة المكسور العسين» 
والعكس ونحو ذلك. 

(وهي) أي الصيغة (عند الإطلاق والتجرد عن القرينة) (الصارفة عن 
طلب [١٠١٠//أ]‏ الفعل حالية كانت أو مقالية (تحمل عليه) (أي على 
الوحوب ) ؛ لأنها حقيقة فيه ججاز في غيره ممن الندب وغيره على 
الصحيح”» واللفظ عند الإطلاق» إنغا يحمل على معناه الحقيقي» وهذا لا 
يناني ما تقدم عن جمع الحوامع وغيره » حلافا لظاهر كلام الصنف من تناول 
الأمر حقيقة للاستدعاء غير الحازم أيضاء لأنهما مسألتان كما حرر ذلك 
الإإسنوي وغيره. 

إحداهما: أن لفظ الأمر حقيقة فى الاستدعاء مطلقا حازمًا كان أو غير 
حاز ھ۳ . 

والثانية: أن صيغة افعل بالمعنى المتقدم حقيقة قي الوجوب خحاصة) 
فاستعمال لفظ الأمر قي الاستدعاء غير الجازم استعمال حقيقي» واستعمال 
صيغة افعل فى الاستعمال المذ كور استعمال محاز» والصيغة عند الإططلاق› 
والتحرد عن القرينة (نحى قوله تعالى: لإأقيموا الصلاة. 


.)٩/۲( انظر: نهاية السول للإسنوي‎ )١( 

(۲) انظر : حاشية العطار على جمع الحجوامع )٤1۹/۱(‏ الآيات البینات .)٠۸/۲(‏ 
(۴) انظر: نهاية السول للإسنوي .)٤/۲(‏ 

.)١١/۲( انظر: نهاية السول للإسنوي‎ )٤( 
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إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه .... 
فإن صيغة أقيموا محمولة على الوحوب لإطلاقها وتجردها عن القرينة. 
ويرد على الشارح» أنه كان الواحب أن يبدل قوله: الصارفة عن 

طلب الفعل بقوله: الصارفة إلى غير الوجوب» وذلك لأمرين: 
أحدهما: أن ذلك أوفق بقول المصنف على وجه الاستشناء المنقطع (إلا 

ما دل الدليل على أن المراد منه) أي إلا الصيغة ال دل الدليل على أن 

المراد منها: (الندب أو الإباحة) أي مغلا بقرينة قوله الأتي: و ترد صيغة الأمر 

[١٠١٠١/ب]‏ والمراد بها الإباحة أو التهديد إلى آحره (فيحمل) أي: مها دل 

الدليل على أن المراد منه » الندب أو الإباحة مثلا (عليه) أي (على الندب أو 

الإإباحة ) مثلا ( مثال ) للصيغة احمولة على (الندب) لقيام الدللل على 
VE‏ : #والذين يبتغون الكتاب نما ملكت 
أعانكم [النور:۳۳]. عبيدا أو إماء #فكاتبوهم 4 أي: ندبُا إن 
علمتم فيهم حيرا [النور ۳٣:‏ ]. أي أمانة وقدرة على أداء المال 
بالاحتراف» كما قاله الشافعي - رضي الله عنه - ومثال الصيغة المحمولة 
على الإباحة لقيام الدليل على إرادتها منهاء قوله تعالى: #فاصطادواي من 
قوله تعالى: #إفإذا حللتم# [المائدة:۲] أي: من الإلحرام #فاصطادواي 
وذلك لأنهم (قد أجمعوا على عدم وحوب الكتاإبة) وعدم وحوب 

(الاصطياد) وإجماعهم دليل على أن المراد في الموضعين ما ذكر. وفيه نظر؛ 

لأن جرد إجماعهم على عدم الوحوب لا يدل على حصوص الندب والإباحة 

کما اقتضاه قوله: فیحمل عليه إلى آخره. 
ولقائل أن يقول إجماعهم على ما ذكر» نوع هلهم الآيتين على غير 

الوحوب فلا بد من بيان دليلهم على ذلك الحمل. 
ويجاب: بأن التمثيل بهما بالقياس إلى من تأحر عن اجمعين فإنه 

يستدل بإجماعهم على الحمل المذكور. 
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والأمر الثاني: أن التجرد عن القرينة الصارفة عن طلب الفعل صادق 
مع [١١٠/أ]‏ وحود القرينة الدالة على أن المراد الندب؛ لأنه حينشذ قد 
انتفت القرينة الصارفة عن طلب الفعل» فصدق التجرد عنها مع أنه لا يحمل 
على الوجوب حينفذ» بل على الندب» كما صرح به المصنف ني الاستثنايى 
رلا يندفع الاعتزاض عليه بحمل كلامه على أن مراده طلب الفعل ندباء 
لصدق التجرد المذ كور حينغذ» مع وحود قرينة الإباحة مفاأ ولا يعأتى 
حينئذ مله على الوحوب» كماهو ظاهر» وظاهر الكلام أن قوله: 
(والتجرد عن القرينة) من عطف التفسير على الإطلاق» ويحتمل أنه من 
عطف الأحص بناء على تفسير بعضهم القرينة ما يدل لا بالوضع» أو على 
تفسير بعض آخر لماء ما يدل على الشيء من غير استعمال فيه» فيكون 
الإطلاق أعم من التجرد عن القرينة لشموله المتجرد عما يدل على الشيء 
بالوضع» وعما يدل عليه مع الاستعمال فيه » وعن غيرهماء بخلاف التجرد» 
ونكتة العطف حينفذ دفع توهم اعتبار الدلالة بالوضع » أو مع الاستعمال في 
الحمل على الوحوب. 

ويعكن أن يجاب عن الشارح: بأن هذا الإيرادء إنما يرد عليه» بناء على أن 
قول المصنف» والتجرد عن القرينة من عطف التفسير أو من عطف الأخحص 
بالمعنى [١١٠/ب]‏ المذكور» وذلك منوع عند الشارح. بل هو من عطف الأعم 
من وجه » (أو يقال الأحص من وجه) والحاصل أن بين هذين المتعاطفين عموما 
وحصوصا من وجه » بناء على أن المراد بالإطلاق التحرد عن القرينة الدالة على 
حصوص أحد المعاني من وحوب» أو ندب» أو إباحة أو غير ذلك. 

ولا يخفى أن الإطلاق بهذا المعنى بجامع التجرد عن القرينة الصارففة 
عن طلب الفعل (ويجامع عدمه» كما أن التجرد عن القرينة الصارفة عن 
طلب الفعل) بجامع الإطلاق بهذا المعنى وبجامع عدمه» فظهر أن النسبة 
بينهما العموم والخصوص من وجه وحينفذ يندفع الأمران عن الشارح: 
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التكرار ولا المرة على | eens‏ 

أما الأول: فلأن الاستفناء بالنظر لقيد الإطلاق. 

وأما الثاني: فلأن وجود القرينة الدالة على أن المراد الدب حارج 
بقيد الإطلاق » على هذا التقدير» فلا يضر كون التجرد عن القرينة الصارفة 
عن طلب الفعل صادق مع وحود القرينة الدالة على أن المراد الندب . فتأمل 
ذلك. 

رولا يقتضي) بالتحتية أي الأمر بدليل ما يأتي من قول الشارح: 
ومقابل الصحيح أنه يقتضي التكرار» وقوله : وعلى ذلك من قال أنه يقتضي 
التكرار» وقوله: لأن الغرض منه» بتذكير ضمير أنه في الموضعنن الأولين؛ 
ومنه فى الثالث وهو ]//٠١١[‏ الموافق لما صرح به غير واحد من الشراح 
کالتاج وإن كان قد تبادر من انتقال الكلام إلى الصيغة رحوع الضمير إليهاء 
وهو الموافق لكلام البرهان» فإنه فرض الكلام ي التكرار في الصيغة. 

(التكرار) وإن قيد بوقت أو سبب (ولا الملرة) أي لا يدل على 
حصوص واحد منهما مطلقا فلا يحمل عليه (على) القول (الصحيع) ' . 
لأن ما قصد من تحصيل المأمور به يتحقق بالمرة الواحدة» كما يتحقق 
بالأكثر منهاء فهو لطلب الماهية لا للتكرار ولا للمرة» لكن المرة ضروريةء إذ 
لا يوجحد تحصيل المأمور به بأقل منها. 

فتحب المرة (والأصل براءة الذمة نما زاد عليها) فلا بحب. 


)١(‏ واحتاره السادة الحنفيةء وسيف الدين الآمدي» وابمن الحاحب» والجويي» 
والقاضي البيضاوي. 
انظر: إحكام الأحكام لسيف الدين الآمدي )۲٠٠/۲(‏ نهاية السول للإإاسنوي 
)۲۷٤/۲(‏ المستصفى لحجة الدين الغزالي )٥/٤(‏ اللمع للشيخ أبي إسحاق 
الشيرازي (ص ۸). 
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ولقائل أن يقول: حاصل هذا الدليل» أن المقصود بالأمر تحصيل الماهية 
مطلقا من غير تقييد بخصوص مرة أو أكش ولا حفاء أن ذلك هو محل 
النزاع إذ الخصم يدعي أن المقصود بالأمر ليس تحصيل الماهية مطلقاء بل 
بشرط التكرار فيكون مصادرة على المطلوب ثم رأيت في العضد وحواشيه 
التصريح بهذا الإشكال. 

واستدل في الحصول بأن الأمر المطلق ورد تارة مع القكرار شرعا كآية 
الصلاة» وعرفا نحو: احفظ دابي» وتارة للمرة شرعا كآية الحم وعرفا 
كادحل الدار» فيكون حقيقة للقدر المشترك بين التكرار والمرةء إذلو كان 
حقيقة في كل [۲١١/ب]‏ منهماء لزم الاشتزاك» أو في أحدهما فقط لزم 
الجاز» وهما حلاف الأصل . 

ونظر فيه الإسنوي بأنه إذا كان موضوعا لمطلق الطلب» ثم استعمل في 
طلب حاص فقد استعمل قي غير ما وضع لهء لأن الأعم غر الأخحص» 
فيكون ججحازاء وبأن الألفاظ موضوعة بإزاء المعاني الذهنية» فإذا استعمل فيما 
تشخحص منها قي الغارح كان جمازاء لأنه غير الموضوع له» فاستعمال الأمر 
في المقيد بالتكرار وبالمرة جاز ففر من ماز واحد فوقع في ججازين. وههذا 
الببحث يجري في سائر الألفاظ الموضوعة لمعنى كلي. انتهى باخحتصار" . 

ويجاب عن الأول بأن استعمال اللفظ الموضوع للمطلق في الخاص يقع 
على وجهين: 

أحدهما: أن يراد منه الخاص من حيث كونه من أفراد المطلق» وحينعذ 
يكون حقيقة لا ازا 


.)۲۳۸/۱( انظر: الحصول لفحر الدين الرازي‎ )١( 
.)۳١ - ۳٠۰/۲( انظر: نهاية السول للإسنوي‎ )۲( 
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إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار e‏ 
یکون چحازا. 

وقد أشرنا إلى ذلك في بحث الحقيقة وأيدناه بكلامهم وحينعذ فلا يلزم 
من استعمال الوضوع لطلق الطلب في الطلب الخاص أن يكون جازا. 

وعن الثاني : بأن اللفظ وإن وضع للمعاني الذهنية» لكن لا يالزم أن 
يكون إطلاقه على المعنى الخارجى جازا إلا (إذا أطلق عليه باعتبار كونه 
حارحيًا حاصة وذلك غير لازم كما هو ظاهر وأما ) إذا أطلق عليه باعتبار 
کونه ذهنيا [١١٠/أ]‏ فيكون حقيقة على أن كون الألفاظ موضوعة بإزاء 
المعاني الذهنية » إنما هو قول الإمام الرازي ومن تبعه وقد حالفه غيره» و دا 
ذهب في جمع الحجوامع إلى أنه موضوع للمعنى الخارحي. وذهب والده 
ويجوز أن يبي الإمام هذا الاستدلال على قول غيره إذ مثل ذلك يقع مهم 
كثيرا» فعلم اندفاع هذا النظر بكلا وجهيه. 

(إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار) استشناء منقطع لأن التكرار 
حيث دل الدليل على قصده » إنما هو من حارج عن الأمر كما سنشير إليه» 
(فيعمل به) أي بالتكرار بأن يعتقد أنه مطلوب للأمرء وبالدليل بأن يعتقد 
مقتضاه» وما دل عليه من التكرار بقدر ما دل عليه فإن م يدل على قدر 
معين» بأن دل على طلب التكرار بدون حد معين فقياس ما ياتى على مقابل 
الصحيح» من قوله: فيستوعب.. إلى آحره. حريان مثله هنا ويحتمل الفشرق 
والاکتفاء هنا ما یسمی تكرارا. 

فإن قلت: كان الظاهر أن يقول: فيقتضى التكرار» بدل قوله: فيعمل 
حول عن ذلك لا ذکرناه؟ 
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قلت: لالإشارة إلى أن التكرار فيما ذكر أيضا ليس من مقتضى الأمر 
بل [۲۳١٠/ب]‏ من حارج فهو مطلق لا يققضي التكرار» لكن إن دل دليل 
آحر على التكرار عمل به. وهذا من دقائقه. والأمر الذي دل الدليل على 
قصد تكرار المأمور به فيه (كالأمر بالصلوات الخمس) كمايق قوله تعالى: 
#أقيموا الصلاة [البقرة:١٤]‏ فإنه دل الدليل كحديث المعراج على 
تکرارها. 

بأن تفعل كل يوم وليلة مرة (و) مثل (الأمر بصوم رمضان) كما يي 
قوله -عليه الصلاة والسلاء- : «صوموا لرؤیته» أي لرؤية هلال رمضان» 
فإنه دل الدليل على تكرره كل سنة » كحديث مسلم عن انس بن 
مالك -رضي الله تعالى عنه- قال: نهينا أن نسل رسول الله -صلی الله 
عليه وسلم - عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل الباديةء فیسأله 
وحن نسمع » فجاء رحل من أهل البادية فقال: يا حمد» أتانا رسولك فزعم 
...إل آخحره. وفيه: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان قي ستناء 
قال: «صدق» . انتھ ° 

ففيه كما قال الإمام النووي: أن صوم رمضان يجب في كل سنة" أي 
حيث أضافه إلى السنة دون العمر. 

ومقابل الصحيح أقوالء أحدها: (أنه) أي الأمر (يقتضي التكرار) أي 
يدل على طلب تكرار الأمور به فيحمل عليه مطلقاء أي سواء علق بشرط 
أو صفة أو لم يعلق بذلك؛ لأن النهي يقتضي التكرار. 


)۷١۹/۲( ح(۱۹۰۹). ومسلم في الصیام‎ »)۱٤۳/٤( أحرحه البحاري قي الصوم‎ )١( 
(A/D 

(۲) احرجه مسلم في الإبعمان )٤۲ -٤۱/۱(‏ ح(۱۲/۱۰). 

(۳) انظر: شرح صحیح مسلم للنووي (۱۷۱/۱). 
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فكذا الأمر بجامع ان کلا منهما طلب0 . وأحيب أولا: بأنه قياس ني 
اللغة وقد بين بطلانه» وثانيًا: بالفرق إما بأن النهي يقتضي انتفاء الحقيقة»› 
وهو منتض بانتفائها' في جميع الأوقات » والأمر يقتضي إثباتها وهو يحصل 
مرة» وإما بان التكرار ف الأمر مانع من فعل غيره من المأمورات (خلاف 
التكرار في النهيء إذ الروك تحتمع وتحامع كل فعل) بخلاف الأفعال. 

وعلى هذا المقابل (فيستوعب) الشخص (الأمور) بالفعل بالمعنى 
السابق في قوله والأمر : استدعاء الفعل (المطلوب منه ما يحكنه) استیعابه (من 
زمان العمر له) ليخحرج عن عهدة الأمر به» ومن» في قوله: من زمان العمر 
للتبعيض» وإضافة الزمان إلى العمر بيانية» أو من إضافة الأعم. 

وحرج بالتقييد بالإمكان» الزمان المصروف قي الحتاج إليه من اكل 
وشرب ونوم ونحوهاء لكن هل المراد باحتاج إليه» ما يمحصل معه القدرة على 
التصرف امحتاج إليه من غير مشقة دون ما زاد » أو أعم من ذلك؟ فيه نظر› 
والأول قريب وعليه فلا يبعد أن يضم إليه الزيادة في بعض الأوقات لنحو 
التفكه على وجه لا يلزم شرعاء وإن لم يحتج إليهاء إذ المنع منها في غاية 
البعد» وهل متنع عليه في نحو الأكل الشبع إذا حصلت الققدوة المكورة 
بدونه؟ فيه نظر» وقد يستبعد امتناعه ولو تعددت المأمورات» فهل يجب 
تقسيط الزمان عليها مطلقا سواء مر بها معا [٤١٠١/ب]‏ أو مرتبا؟ وعلسى 
هذا فهل يجب تقسيط كل يوم وليلة مثلاء أو لا؟. بل يجوز أن يجعل لكل 
واحد منها شهرا أو سنة مثلاء أو يفصل فى وحوب التقسيط؟. 
)١(‏ انظر: المستصفى لحجة الدين الغزالي (۲/۲) نهاية السول لالإاسنوي ٠۲/۲(‏ - 

٣‏ ) المعتمد لأبي الحسين البصري )١٠۸/١(‏ اللمع لأبي إسحاق الشررازي 

(ص۸). 


(۲) انظر: نهاية السول للإسنوي .)۳١/۲(‏ 
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قي ذلك نظرء ثم رأيت الإمام الرازي وأتباعه» استدلوا على عدم 
التكرار بأنه لو كان للتكرار لعم الأوقات كلها لعدم أولوية وقت دون 
وقت» والتعميم باطل بوجهين: 

أحدهما: أنه تکلیف ما لا يطاق. 

والثاني: أنه یلزم أن ينسخه کل تکليف يأتي بعده لا بمکن أن يجامعه 
في الوحود ؛ لأن الاستغراق الثابت بالأول يزول بالاستغراق الثابت بالثاني» 
وليس كذلك» واحترزوا بقوهم: لا جامعه في الوجود عن نحو الصوم ممع 
الصلاة. 

ورأيت عن الأردبيلي أنه قال: في كل من الدليلين الدالين على البطلان 
نظر. 

أما الأول: فلأن الأوقات الضرورية لقضاء الحاحة وغيره» لا بمكن فيها 
الاشتغال بالمأمور خحارحة عن تناول الأمر بالفعل» فلا يلزم تكلييف مالا 
يطاق. 

وأما الثاني: فلأن النسخ إنغا يزم أن لو كان الأمر الثاني مطلقا غير 
مخصص ببعض الأوقات شرعاء أو عقلاء ومثل هذا غير واققع في الشرع 
أصلاٰ ولو وقع لالترم ا لخصم وقوع النسخ» وأما إذا كان الأمر الشاني 
خصوصا ببعض الأوقات» فلا يلزم النسخ لاأول بل يلزم تخصيصه يعض 
الأوقات»› ولا امتناع في ذلك عقلا مع أنه غير |//٠۰١[‏ واقع أيضا علسى 
الوحه المفروض لا في الشرع ولا ف غيره. انتهى. 

وفيه بيان حكم ما إذا ترتب الأمر بالمأمورات» دون ما إذا وقع الأمر 
بها دفعة مع الإطلاق إذ لا يتأتى حينعذ نسخ ولا تخصيص. 

وهذه المباحث المفرعة على مقابل الصحيح تأتي على الصحيح أيضّا 
إذا دل دليل على التكرار. 
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ومحل استيعاب المأمور بالمطلوب ما بمكنه من زمان العمر (حيث لا 
بيان) كائن (الأمد) أي لزمان الفعل (المأمور به) خلاف ما إذ بين زمانه 
بتعين قدر من الزمان أو قدر من عدد المرات واحدة أو أكش» فيستوعب 
ذلك الزمن وياتي بذلك القدر دون غيره» فقوله: لأمدهء حر لا وليس 
متعلقا باسمها » وإلا كان شبيها بالضاف ووحب نصبه وتنوينه» اللهم إلا أن 
يبنى على قول بعض النحاة» إنه لا يحب تنوين الشبيه بالضاف وإتما 
استوعب ما بمكنه من زمان العمر حيث لا بيان لأمد المأمور به (لانتفاء 
مر حح بعضه) آي بعض ما بمکنه من زمان العمر (على بعض منه) ش إيقا يقا ع 
المأمور به فيه» فلو جاز إيقاعه في بعض منه دون بعض کان ترجیحا من عير 
مرحح (وهو لا يجوز » لا يقال: إرادة الفاعل كافية في الترجيح» والممتنع إا 
هو الرحیح من غير مرحح) وهو غیر لازم نما ذکر ویمکن آن يحمل کلامه 
على هذا لأنه إذا انتفى مرجحح البعض لزم من تخصيصه [١٠٠٠/ب]‏ 
ترحيحه لا ترجححه» لأنا نقول» الإرادة غير معلومة هنا. 
نعم» قد يتجه الحواب بأنه إنما يلزم الترجيح المذكورء لو تقيد الفعسل 
بعینه باراده الفاعل لا حذور فيه. فليتأمل. ولو تعدد الأمر مع العطف أو 
دونه مماثإ ‏ . 


)١(‏ أما إن احتلف المأمور به فلا حلاف قي اقتضاء المأمورين على احتلاف المذاهب ف 
الوحوب والندب والوقف» وسواء أمكن الحمع بينهما كالصلاة مع الصوم أم م 
يعكن الجحمع كالصلاة قي مكانين» أو الصلاة مع أداء الركاة وإن تماثل فإما أن 
یکون الأمور به قابلا للتکرار او لا یکون قابلاً له فان م یکن قابلا له کقوله 
(صم يوم الحمعة» صم يوم الحمعة) فإنه للتأكيد ا محض, وإن كان قابلا للقكرارء 


س و ا ان 


ففي لعدد المأمور به وعدمه تفصيل وخحلاف ٿ المبسوطات' : 

ولعل ذلك على القول بعدم التكرار» وعليه فالوجه أن المراد التكرار 
بعد تكرار الأمر. فليتأمل. 

(ولا يقتضي) أي الأمر (الفور) أي المبادرة عقب وروده بفعل المأمور 
به. (ولا التراخي) أي لا يدل على واحد منهماء بل على جحرد طلب الفعل 
من غير تقييد بواحد منهما. 

قال المصنف في البرهان: وهذا ما ينسب إلى الشافعي 
وأصحابه -رصی الله تعالل عنه- ٩‏ . وقال ف امحصول: انه المح . 


فإن كانت العادة نما تمنع من تكرره كقول السيد لعبده: (اسقيٰ ماء اسقيٰ ماع 
أو كان الثاني منهما معرفا كقوله: (أعط زيدًا درهما أعط زيدا الدرهمم) فلا 
حلاف في كون الثاني مو كدا للأول. 

انظر: إحكام الأحكام لسيف الدين الآمدي (۲۷۱/۲ - ۲۷۲). 

)١(‏ اعلم امم احتلفوا فيما إذا تعاقب أمران هل يكون الثاني للتأكيد فيكون المطلوب 
الفعل مرة واحدة»ء أو للتأسي» فيكون المطلوب الفعل مكررًا وذلك نحو أن يقال: 
(صل رکعتین» صل رکعتین). 
فقال الحبائي وبعض الشافعية: إنه للتأكيد» والمطلوب المدة من الفعلء فالوجوب 
وحوب واحد واحتاره الشيخ ابن الممام. 
انظر: فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت (۳۹/۱) وذهب الأكثر إلى أنه 
للتأسي» وهو قول فخر الدين الرازي» وسيف الدين الآمدي. انظر: إحكام 
الأحكام للآمدي (۲۷۲/۲). 

(۲) انظر البرهان (۲۳۲/۱). 

.)۲٤۷/١( انظر: المحصول لفخر الدين الرازي‎ )٣( 
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واحتاره الآمدي والبيضاوي وابن الحاحب وصححه في جمع 
الجوامع وذلك لأن الغرض منه إيجاد الفعل المأمور به با معن السابق (من 
غير احتصاص) للفعل (بالزمان الأول) وهو ما يعقب الأمر أي من غير قصر 
له عليه» فقوله: (دون الزمان الثاني) وهو ما عدا الأول مستدرك؟ وأقول: 
هذا الدليل ]/٠١٠١[‏ مصادرة على المطلوب بلا شبهة. 

فإن عدم احتصاصه بالزمان الأول هو أول المسألة بلا مرية» ولو قال 
بدل هذا: لأن الغرض منه إيجاد الفعل» وهو حاصل بغير الزمان الأول» كان 
مصادرة أيضًا لأن القائل بالفور يزعم أن الغرض منه إيجاد الفعل» (وهو 
حاصل بغير الزمان الأول) وأن يكون في الزمان الأول» فلعل الاستدلال 
بنظير ما سبق عن الحصول قي مسألة التكرار. 

(وقيل: يقتضي) أي الأمر (الفور)“ لأن النهي يفيد الفورء فكذا الأمر 
بجامع أن كلا طلب وأحيب ثل ما تقدم في التكرار. ) 

وقيل: يقتضي التراحي ويأن آنفًا ما فيه» وهذا كله عند الإطلاق» فإن 
قيدت الصيغة بوقت مضيق» أو موسع» أو بفورء أو تراخ» كان الحكم 
بحسب ما قیدت به. 


.)۲٤١/۲( انظر: إحكام الأحكام لسيف الدين الآمدي‎ )١( 

(۲) انظر: فاية السول للاسنوي .)۲۸٦/۲(‏ 

(۳) انظر: شرح العضد على ابن الحاحب (۸۳/۲). 

.)٤۸١ - ٤۸۳/١( انظر: شرح الحلال المحلى على جمع الحوامع‎ )٤( 

(ه) فيجب الإتيان به في ول أوقات الإمكان للفعل المأمور به» وعزي إلى المالكية» 
والحنابلةء وبعض الحنفية» والشافعية. انظر: شرح مسلم الثبوت (۳۷۸/۱ - 
۸ ) إرشاد الفحول للشو کان .)٠٠٤/۱(‏ 
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قال المصنف في البرهان: ومن قاها إا -أي الصيغة- على التراحي» 
فلفظه مدحول فإن مقتضى إفادة التراحي» أنه لو فرض الامتغال على الفور 
م يعتد به وليس هذا معتقد أحد. انتهى" . 

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع: إذا ورد الأمر 
مطلقا -أي غير مقيد بوقت أو فور كما أشار إليه بعضهم- وجب اعتقاد 
وحوبه والعزم على فعله على الفور» أما الفعل فيبئ على المسألة الماضية»ء فإن 
قلنا: الأمر يقتضي [١٠١٠٠/ب]‏ التكرار بالمستطاع فإنه يجب على الفور 
الفعلء وإن قلنا : الأمر يقتضي مرة واحدة» فهل تكون المرة على الفور أم 
لا؟. 

احتلف أصحابنا فيه» إلى أن قال: ورا غلط بعض أصحابنا ثي العبارة 
عن هذه المسألة» فقال: الأمر يقتضي التراحي» وهذه العبارة ليست صحيحة 
لأن أحدا لم يقل: إن الأمر يقتضي التراحي» وإنما يقولون: هل يقتضي الفور 
آم لا؟ انتھی. 

وقضيته أن العزم واحب على الفور اتفاقا مطلقاء وإنه لا يسقط 
وحوبه وإن قلنا بالتكرار » أو وحوب الفعل على الفورء أو على التراحي» 
لكنه بادر بالفعل عقب فهم التكليف. وفيه نظر ظاهر» والوحه الوجيه الذي 
لا حيص عنه » هو الاكتفاء بالمبادرة بالفعل عن العزم . هذا قي الأمر المطلق . 
كما تقرر» أما المقيد بوقت معين» فهل يجب العزم فورًا في أول وقته على 
الفعل فيه حيث أخحره عن أول الوقت؟ وحهان حكاهما جمع» منهم القاضي 
أبو الطيب والماوردي والشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع» أحدهما ورجحه 


النووي في شرح المهذب الوحوب . 


(۱) انظر: البرهان لإمام الحرمین (۲۳۳/۱). 
(۲) انظر: شرح المهذب .)٤۹/۳(‏ 
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ولا يحب تحديده في كل جزء من الوقت بل يكفي وجوده أول الوقت 

ثم ينسحب على أحزاء الوقت كانسحاب النية على أحزاء العبادة الطويلة 
بعد غروبهاء فالواحب ]//٠١۷[‏ عجرد تعلق التكليف في مسألي الإطلاق 

والتقييد» إما الفعل أو العزم على الفعل ق الوقت» وقد أشار املصنف ب 
البرهان إلى الاعراض على إتجاب العزم في أول الوقت”“ بدلا عن الفعل» 
بأنه يلزمه نفي وحوب الفعلء لأنه صار الواحب أحد الأمرين فلا يكون 
أحدهما بعينه واحبا كما قرروه قي الواجب المخير» فلا يكون الفعل بعينه 
كالصلاة واحبا. 

ويجاب: بأن اللازم مما ذكر أن يكون الواحب أحد الأمرين بالنسبة 
لأول الوقت لا مطلقاء ولا حذور في ذلك» وإيما امحذور انتفاء وحوب 
حصوص الفعل على الإطلاق» وهو غير لازم من ذلك والحاصل أن 
حصوص الفعل بالنسبة لأول الوقت غير واحب وبالنسبة لجحملة الوقت 
واحب» فلا يجوز إحلاء الوقت عنه بالمرة. 

وقي البرهان: قد اشتهر من مذهب الإمام الشافعي -رضي الله عنه- 
أن الصلاة تتصف بالوحوب في أول الوقت » وظهر حلاف أبي حنيفة له 
ثم صح من نصه: واتفاق ذوي التحقيق من أصحابه» أن من أخحر الصلاة عن 
أول وقتها ومات في أثناء الوقت» م يلق الله عاصياء فإن كان كذلك» فلا 
معنى عندي لوصف الصلاة بالوحوب في أول الوقت إلا على تأويل» وهر 
أن الصلاة لو أقيمت ف أول [۷١٠/ب]‏ الوقت لوقعت على مرتبة 
الواحبات وأحزأت» وهي على القطع كال زكاة تعجل قبل حلول الحول. 


(۱) انظر: البرهان لإمام الحرمین (۲۳۹/۱). 
(۲) انظر: أصول السرخحسي .)۳١ -۳١/١(‏ 
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ولا يدرأً هذا التحقيق قول الفقهاء: إن عبادات الأبدان لا تقدم على 
أوقات وحوبها» فإن الذي ذكرناه إظهار منا لخلاف ما استعدوه قطعا. 
انتھی » وما ذكرناه في جواب اعتزاضه السابق يتضح الجواب عن جميع ما 
ذكره هنا » إذ قد يظهر منه أن الواحب ف أول الوقت هو أحد الأمرين 
دون حصوص الفعل» ولا شبهة حينفذ قي أن اتصاف أحد الأمرين بالوحوب 
في غاية الوضوح» فإنه إذا حلا عنه أول الوقت» بأن انتفى الأمران جي 
كان عاصيا. وأما عدم العصيان بخلوه عن خحصوص الفعل فلعدم وحوبه» ولا 
ف أنه إذا أتى بخصوص الفعل كما نى أول وقته يكون واقعا في أول وقته؛ 
لأن أحد ماصدقي الواحب كما قي حصال الكفارةء فلا يككون كالزركاة 
تعجل قبل حلول الحول. 

وقد ظهر (أن قول الفقهاء) إن عبادات الأبدان» لا تقدم على أوقات 
وحوبها صحيح لم يصح ما يعارضه» فتأمل ذلك كله فإنه ي غاية الوضوح 
مع التأمل الصحيح. 

ومحل عدم عصيان من أحر عن أول الوقت ومات قي أثنائه» ما لم يظن 
الوت قبل فعله وإلا عصى لظنه فوات الواحب بالتأحير وله أيضا في غير 
الواحب الذي [۸١١/أ]‏ وقته العمر (أما الذي وقته العمر) كالحج فمن أخره 
بعد أن أمكنه فعله مع ظن السلامة من الموت إلى مضي وقت بعكن فعله فيه 
ومات قبل الفعل عصى من أحر سني الإمكان والفرق بينهما أنه لو انتفى 
عصيانه مطلقًا لم يتحقق الوحوب بخلاف ما له وقت معين فإنه لحواز التأحير 


( انظر: البرهان لإمام الحرمین .)١١١/١(‏ 
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والأمر بإيجاد الفعل أمر به » وبا لا يتم الفعل إلا بهء كالأمر بالصلاة أمر 
بالطهارة المردية إليها sees‏ 

وحاصله أن جواز التأحير عن أول الوقت مع ظن السلامة مشروط 
بسلامة العاقبة فيما وقته العمر دون ما له وقت معن | والفرق بينهما أن 

تعليق الحجواز على سلامة العاقبة يستلزم ألا يكون لحواز التأحير فائدة » إذ لا 
بمكن المكلف العمل .عقتضاه لعدم إمكان إطلاعه على السلامة» فلم يز 
تعليق الحواز بذلك إلا فيما وقته العمر لئلا تنتفي فائدة الوحوب فيه بخلاف 
ما وقته معین » لحصول فائدته بعصیانه إذا أحر لوقت لا يسعه (وعلی ذلك) 
أي على القول بأن الأمر يقتضي الفور (من قال: إنه) أي الأمر (يقتضي 
التكرار) كبعض القائلين بأنه لا يقتضي التكرار» لأن مهن لازم وحوب 
التكرار» بأنه يستوعب بالمأمور ما يمكنه من زمان العمر كما تقدم وحوب 
الفور إذ لو حاز التأحير عقب الأمر مع [۸١٠/ب]‏ الإمكان لخلا عنه 
بعض ما بمكنه من زمان العمر» فلم يكن الاستيعاب على الوحه المذكور 
واحباء وهو حلاف المقرر. 

فالحاصل أن من قال: إنه للتكرارء قال: إنه للفور» ومن قال: إنه ليس 
للتکرار احتلفوا قي کونه للفور. 

(والأمر يإيجاد الفعل) الذي لم يقيد وجوبه ما يتوقف وجوبه عليه 
(أمر به) أي بذلك الفعلء أو بإيجاده ولا كلام (وعا لا یتم) ذلك (الفعل) 
شرعا أو عادة أو عقلا (إلا به إذا كان مقدورا للمكلف ويسمى مقدمة 
الواحب. 


( انظر: الآيات البينات للعبادي (1/۱). 


(۲) انظر: المستصفى لحجة الدين الغزالي )۷١/١(‏ المحصول لفحر الدين الرازي 
)۸۹/۱( إحكام الأحكام لسیف الدين الآامدي (ATI)‏ نهاية السسول 
لللإسنوي )۷١/١(‏ اللمع لأبي إسحاق الشيرازي (ص١١).‏ 
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قال الشارح في شرح جمع الحوامع تبعا لغيره: إذ لو م يحب -أي ما لا 
يتم الواجب إلا به- پو جو ب الواحب لاز ترك الواجب المتوقف عليه. 
)1( 


انتھی 
واعزض بأن الكلام في وجوبه بوجوب الواحب لا مطلقاء ولا يلزم 
من عدم وجوبه بوجوب الواحب عدم وجوبه مطلقا حتى يلزم جواز ترك 
الواجب. 
وقد يجاب بأن الفرض أنه ليس هناك أمر آخر يقتضي الوحوب وذلك 
ركالأمر بالصلاة) فهو (أمر) بالصلاة و(بالطهارة المؤدية إليها) أي الموصلة 
إلى صحة الصلاة إذا وقعت معها (فإن الصلاة لا تصح بدون الطهارة) 
فتكون الطهارة طريقا موصلا إلى صحتها» ضرورة توقف صحتها على 
وحودها » وکالأمر بغسل الوجه أمر بخسل جزء من سائر ما حواليه الرس 
والرقبة» إذ استيعاب ]/١١۹[‏ الوحه بالغسل لا يمكن عادة بدون ذلك» 
وكالأمر بالقيام أمر بازك القعود إذ لا يعكن عقلا بدونه. 
فإن قلت: لم أضاف المصنف الأمر تارة إلى إبجاد الفعل كما ق قوله: 
والأمر بإيجاد الفعل» وأحرى إلى نفس الفعل» كمايق قوله: كالأمر بالصلاة» 
ولا جحاثز أن يكون ذلك تفنتا لتغايرها قطعا. 
وحمل أحدهما على الآحر بعيد خالف للظاهر وإذا كان المأمور به 


أحدهما لا يكون الآحر مأمورا به» لأن الغرض اتحاد المأمور به؟ 


.)٠٠١۱/۱( انظر: شرح الحلال المحلى على جمع الجوامع‎ )١( 
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فلت: وشار إل قله ارق نيبا فإنه لا مغایرة بینھ ما بحسب 
الخار ج وبينهما قي الذهن تغاير التأثير والأثر» وإن كان مناط التكليف هر 
نفس الفعل لا إيجاده كما قدمنا ذلك» فهذا من دقائقه. 


وحر ج بتقييد الفعل بكونه لم يقيد وحوبه ما يتوقف عليه» مها قد 
وجوبه بذلك كال زكاة المتوقف وجوبها على ملك النصاب» فالأمر بها ليس 
أمرا بتحصيل النصاب وبتقييد ما لا د يتم الفعل إلا به لكونه مقدورا للمكلف 
وغيره كحضور العدد قى الجمعة فإنه غير مقدور لآحاد المكلفين ويتوقف 
عليه وحود الجمعة» كما يتوقض وجودها على وحود العددء فالأمر بها ليس 
أمرا بحضوره » وقضية التقييد بآحاد المكلفين [۹١١/ب]‏ الوحوب على نحو 
الإمام الأعظم» لكن قد يقال: لا يتأتى ذلك في نحو هذا الملغشال لأن إزالة 
المنكر واحبة على الإمام » وإلزامه العدد بالحضور عند امتناعهم عنه من ذلك 
وقد يقال: يجب الإلزام بجهتين» إزالة المنكرء ولكونه لا يتم الواحب إلا به. 

فإن قلت: إزالة المنكر واجبة على غير الإمام أيضاء وقد يكون حضور 
العدد مقدورا للآحاد أيضا. 

قلت: حكن أن يكون الكلام مفروضا عند العجز عنهماء أما عند 
القدرة عليهما فالأمر على ما سبق في الإمام. فليتأمل. 

(وإذا فعل) (بالبناء للمفعول) وفسر المفعول بقوله: (أي) الفعمل 
(المأمور به) بالمعنى السابق» أي فعله المأمور به على الوجه المطلوب منه 

وإنا احتار البناء للمفعول مع صحة البناء للفاعل أيضًا وهو ضمير 
الفاعل المفهوم من الفعل» أو المأمور الآتي. 


~1 AA-— 
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على أن يكون من باب التناز ع لما فيه ممن التكلف أما قي الأول 
اللاستغناء عنه» و إن حاز مثل ذلك في التنازع. 

(يخر ج) الشخص (المامور عن العهدة) أي عهدة ذلك (الأمر) وهي 
تعلقه به فينقطع تعلقه به (ويتصف ذلك الفعل) المأمور به (بالإحزاى 
يجب الإتيان به مرة أحرى » كالصلاة بالتيمم لفقد الماء قي موضع يغلب فيه 
وحود الماء؟ قلت: قد أوضح المصنف قي البرهان في هذا المقام الحال مما لا 
يبقى معه إشكال » فقال: وإذا وقع المأمور به المقتضى على حسب الاقتضاء 
أحزأً وكفى والمسألة مترجمة بأن موافقة الأمر تتضمن الإجزاء » فذهب بعض 
المستظرفين قي علم الأصول من الفقهاء إلى أن الإحزاء لا يثبت إلا بقرينة 
وإن وقع الفعل على حسب الاقتضاء » وسقوط هذا المذهب واضح لا حاجحة 
إلى تكلف فيه» ولكن تحرير الكلام على أرفع وحه وأقربه» أن تقول لمن 
تشبث بالخلاف قي المسألة : أتسلم أن الأمر لا يقتضي حالة الإطلاق تكرير 
الفعل؟ فإن م تسلم ذلك رددنا الكلام إلى المساق المتقدم قي الرد على 
أصحاب التكرار. 


)١(‏ انظر: إحكام الأحكام لسيف الدين الآمدي )۲١٠٦/۲(‏ المحصول لفحر الدين 
الرازي )۳۲۲/١(‏ المستصفى لحجة الدين الغزالي )١١/۲(‏ المعتمد لأبي الحسين 
البصري )٩٠/١(‏ اللمع للشيرازي (ص )١١‏ المخحتصر في أصول الفقه لابن اللحام 
(ص۲ ۰ )١‏ إرشاد الفحول للشوكاني .)١١ - ۳٠٣٣/۱(‏ 
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وإن سلم ذلك وقع الامتغال» ولا معنى للإجزاء إلا قيام المحاطب 
عوحب الأمر من غير أن ببقى طلبه من قضية الأمر» ولئن فرض فارض 
اقتضاء آحر فلا بد من تقدير أمر حديد» ولا منع من تقدير ذلك ولا يتصور 

مع هذا الفن من الكلام مراده وتشبثه بالاعتراض فإن قيل: الحاج إذا فسد 

حجه» فهو مأمور بالمضي ي فاسد الحج» وإذا مضى فيه كما أمر» لزمه في 
مستقبل الزمان افتتاح حج حدید » فلم يقع - إذن- مضیه [١٠١١/ب|‏ جز يا 
عنه وإِن کان مأمورا به. 

فنقول: إن کان ما حاض فيه أولا حجا مفروضاء فالخطاب بإيقاع حج 
صحیح قائم دائم» والافساد مناف لحت الامتثال» وليس المضي ثي الفاسد مقتضى 
الأمر بالحج الصحيح» وإنما هو متلقى من أمر حديد يختص بالحج فت 
الجريان في الفاسد بأمر حديد (وبقي على المفسد) (حق بالقيام في الأمر 
الأولء وإن كان الحج تطوعا فيحب القضاء على المفسد بأمر حديد) ولیس 
ذلك من مقتضى الأمر بالمضي. وهذا لا غموض فيه» وقد يتعارض على الفقيه 
الفرق بين الفساد والفوات والتحلل بعذر الإحصار» وحظ الأصول في هذه 
السائل أن موجحب القضاء تقدير أمر حديد في كل ما يتلقى من الأمر الأول 
وهذا ليس بالعسر بل هو مقطو ع به» ولست أرى هذه الملساألة حلافية ولا 
العتزض فيها بإشكال الفقه معدودا حلافه. انته . 

ومنه يعلم أن الخرو ج عن العهدة والاتصاف بالإجزاء متلازمان» بل 
متحدان» ألا ترى إلى قوله: ولا معنى للإحزاء إلا قيام المخاطب .عوحب 
الأمر» من غير أن يبقى طابه من قضية الأمر. 


.)٠٠١۷ - ۲٠۵/|۱( انظر: البرهان لإمام الحرمین‎ )١( 
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وق العضد: اعلم أن الإحزاء يفسر بتفسيرين: أحدهما حصول 
الامتثال [١١١/أ]‏ به والآحر سقوط القضاء به» فإن فسر محصول الامتثال» 
فلا شك أن إتيان المأمور به على وجهه يحققه » وذلك متفق عليه» فإن معنى 
٠‏ الامتغال و حقيقته ذلك وإن فسر بسقوط القضاي فقد احتلف فيه» والمختار 
أنه يستلزمه أي أن إتيان المأمور به يستلزم الإحزاء المفسر بسقوط القضاء. 
وقال عبد الحبار: لا يستلزمه. 

وقال في المنتهى: إن أراد أنه لا متنع أن يراد أمر بعده بمثله فمسلم» 
ويرجع النراع في تسميته قضاء» وإن أراد ألا يدل على سقوطه فساقط. 
انتھی ‏ . 

ثم أحاب عن وحوب قضاء الصلاة على من صلى بظن الطهارة فبان 
محدثّاء بأن المأمور به صلاة بظن الطهارةء وإذا تبين حلافه وحب مثله بأمر 
آحر» فهذا واحب مستأنف» والأول قد سقط ولا يقضى» وتسمية الفاني 
قضاء بحازا» لأنه مثل الأول. انتهى" . 

قال المولى التفتازاني: قوله: فهذا واحب مستأنف بأمر مجحدد» ویسمى 
قضاء لمشابهته القضاء قي كونه مثل الأداءء ولا بخفى أن هذا بعيب إذ لم 
يعهد للفجر فرض غير الأداء والقضاء» ولو سلم فيمكن أن يقال بذلك قي 
كل قضاء» فلا يوجد قضاء حقيقة قطعا. 

قيل: الأحسن أن يقال: إنه مأمور بصلاة بطهارة بقینا أو ظننا لا یتبین 
حطۇه. 

قلنا: فيلزم عند تعين الخطاً ظهور إتمه ل ركه المأمور به. انتهى. 


.)١١-۹٠/۲( انظر: العضد على ابن الحاحب‎ )١( 
.)۹۱/۲( انظر: العضد على ابن الحاحب‎ )۲( 
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الذي يدخل في الأمر والنهي » وما لا يدخل : يدخحل في خحطاب الله تعالى 
المؤمنون» والساهى» والصى» واجنون غير داخحلن في الخطاب e.‏ 

ولا بخفى ظهور كلام الفقهاء حدًا قي أنه حيث كان بعد الوقت كان 
قضاء حقيقة اللهم إلا أن يؤول على ما هنا. فليتأمل. 

(الذي يدخل في) متعلق (الأمر والنهي) وهو الشخص المأمور والمنهي 
(وما لا يدخل) فيه» وصح التعبير (ما) وإِن کان من أريد بها من نوع العاقل 
لتتزيله مترلة غير العاقل .مناسبة صفاته المذكورة لعدم العقل» أو لأن المراد 
صفات من يعقل» کالساهي» کما قیل ني قوله تعالی: #فانکحوا ما طاب 
لكم من النساءه على أن (ما) تستعمل قليلا في العاقل (هذه) أي الكلمات 
أو الألفاظ » أو هذا اللفظ وأنث الإشارة باعتبار الجزء» وهو قوله: (ترجة) 
أي مترحم ومعبر بها عن موضوع هذا المبحث. 

فقوله: الذي يدحل وما عطف عليه» حبر» بعد حذف المضاف عن 
مبتدأً حذوف ٠‏ والتقدير: هذا باب الذي يدحل إلى آخحره» أي باب يبن فيه 
ذلك أو مبتدأً حذوف الخبر» أي ما يذ كر الآن. 

ريدخل في) متعلق (خحطاب الله تعالى المؤمنون) ني الحملة بقرينة ما يأتي: 
والمراد بم ما يشمل المؤمنات » لكنه غلب الأشرف» أو هو على ظاهره وأحال 
حكم الإناث على المقايسة» وني هذا الكلام إشارة إلى أن طلب الفعل وطلب 
الترك ]/١٠١١[‏ اللذين هما جنس الأمر والنهي» نفس الكلام النفسي فإنه حمل 
ا لخطاب على الأمر والنهي » حيت ريم بالذي يدخحل فيهما والذي لا يدحل م 
بين ذلك بالدحول في الخطاب وعدم الدحول فيه » وقد حد الأمر بأنه طلب 
الفعل كما تقدم والنهي بأنه طلب الترك كما يأق» وحطاب الله هو كلامه 
النفسي الأزلي» وممن صرح بأن طلب الفعل أو الترك هو نفس الكلام النفسي 
العلامة الحقتق العضد“ اللهم إلا أن يريد المصنف بالأمر والنهي والخطاب 
العبارات» لكن سبق الإشكال في صحة حمل الأمر في كلامه على اللفظي. 


.)۷۷/۲( انظر: شرح العضد على ابن الحاحب‎ )١( 
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والمراد بخطاب الله -تعالى- إما حطاب الأمر والنهي فقط» اقتصارا 
على بيان ما هو الأهم وإما الأعم الشامل لخطاب الإباحة» وغاية ما لزم 
على هذا هو الزيادة على ما في الترجمة كما أنها لازمة على الأول أيضا 
بناء على عدم تناول الأمر والنهي» الندب والكراهة كما اقتضاه كلام 
اللصنف. اللهم إلا أن يريد بخطاب الله ما بخص أمر الإيجاب ونهي التحريم» 
فلا ينبت لزومها على الأول. 

(وسيأتي الكلام ني) دحول (الكفار) في الخطاب. (والساهي) والمراد 

به اجس الشامل للأنشى أو حصوص الذكرء وأحال حكم غيره على 
المقايسة » وكذا يقال فيما يأتي من الصبي والمحنون » وقد سبق قي حد الجهل 
إشارة إلى معنى (۲٠١/ب)‏ الساهي لکن لا بعد أن يراد به هنا: كل من لا 
يتآهل لفهم الخطاب» نما عدا الصبي والحنونء ومنه السكرانء وإن ألجحققوا 
(امتعدي بسكره بالصاحي) في الأحكام تغليظًا عليه على ما تقرر قي 
الفرو ۶© | ٠‏ 

(والصبي) ولو ميزا (وانجنون) من المؤمنين أو مطلقا ني الثلائة (غير 
داخلين) حال السهو والصبا والحنون (في) متعلق (الخطساب) مطلقا 
(لانتفاء التكليف عنهم) وهو إلزام ما فيه كلففة أو طلبة» قولان 
وجههما في البرهان الأول وصححه غيره» إذ انتفى التكليف عنهم م 
يدحلوا ني متعلق الخطاب إذ الدحول في متعلق الخطاب فرع إرادة تكليف 
الداحل فيه. 


)١(‏ انظر: المستصفى لحجة الدين الغزالي .)۸٤/١(‏ فواتح الرحموت شرح مسلم 
الثبوت )١ ٠٥/١(‏ إحكام الأحكام لسيف الدين الآمدي .)٠٠١٠١/١(‏ 


(۲) انظر: البرهان لإمام الحرمين .)٠١١/١(‏ 
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فإن قلت: هذا الدليل إنما يفيد انتفاء دحوم في الخطاب الأممري 
والنهيي بل في الإيجابي والتحرعي فقط على القول الأول في معنى التكليف› 
وقد تقدم جحواز حمل الطاب على ما يعم حطاب الإباحة أيضا » فلا يكون 
الدليل مثبتا لكل المدعى. 

قلت: كل من اندب والكراهة والإبا ج إنما يبت حیثت ثبت 
الوجوب والتحريم» .معنى أنها لا تتعلق إلا عا يتعلقان به فإذا انتفيا عسن 
واحد» وجب انتفاؤها عنه أيضا » وحينفذ يصح أن يستدل على عدم دحول 
اللذكورين في الخطاب مطلقا بانتفاء إلزامهم ما فيه كلفة» لأنه يستلزم عدم 
تو جه الطاب مطلقا إليهم. فلیتأمل .]/۱١۳[‏ 

فإن قلت: قد يكون الشارح بنى ما علل به من انتفاء التكليف عن 
ڪو: الساهي والجنون على القول بعدم جواز تكليف ما لا يطاق. 

ومذا قال الأصفهاني في شرح المحصول: ونقول أيضًا: تفرع هله 
المسألة على القول بتكليف ما لا يطاق» والمحالف في المسألة الققائلون 
بتجويزه» واللائق بمذهب المصنف في هذه المسألة (القول بتجويز تكلييف 
الغافل وذلك لكونه يختار) القول بتجويز ما لا يطاق» والمخحالف في هذه 
المسألة هم القائلون بأن التكليف بالحال لا يجوز وبالجحملة هذه المسألة مفرعة 
على تلك القاعدة. انتهى. 

وقال البيضاوي: لا يجوز تكليف الغافل من أحال تكليف الحال” 
انتھی. 

ومشل الإسنوي الغافل بقوله: كالساهي» والنائم» وايججنون» والسكران» 
وغیرهم. انتهى ‏ . 


.)"٠٤١/١( انظر: منهاج الأصول ومعه الإسنوي‎ )١( 
.)4۹/١( انظر: نهاية السول للإسنوي‎ )۲( 
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قلت: يحتمل أن يكون مقصوده ذلك جريا على كلام المصنف» فإن 
مختاره امتناع تكليف ما لا يطاق » كما يعلم من البرهان“ وإن أقر الشراح 
جمع الجوامع على ترحيح حواز التكليف باحال مطلةا" . 

وترحيح وقوع الممتنع بالغير لا بالذات » ويحتمل أنه حتنع تكليفهہ 
وإن جوزنا تكليف امحال جريا على ما نقله الإسنوي عن ابسن التلمساني 
وغيره [١۳٠١١/ب]‏ من الفرق بين التكليف بامحال (وتكليف المحال) بأن 
الأول ما يكون الخلل فيه راحعا إل المأمور به» والثاني ما يكون الخلل فيه 
راحعا إلى المأمور كتكليف الغافل. انتهى .ععناه. 

وقد يؤيد هذا الاحتمال أنه في شرح قول جع الجوامع» والصواب 
امتناع تكليف الغافل والملجاًء قال: وقيل بجواز تكليف الغافل والملجاً ناء 
على جواز التكليف .عا لا يطاق كحمل الواحد الصخرة العظيمة » ورد بأن 
الفائدة قي التكليف ما لا يطاق من الاحتبار هل يأحذ في المقدمات منتفية في 
تكليف الغافل والملجأ؟ انتهى ” . 

نعم» فيما ورد به نظر فإن اعتبار هذه الفائدة إنغا هو على سبيل 
التنزل» وإلا فنحن نمنع أولا: اعتبار ظهور الفائدة“ لأن ظهور الحكمة 
والمصلحة للعقل ف أفعال الله تعالى غير لازم» لا سيما على أصلهاء إلا 
يسأل عما يفعل# على أن انتفاء الفائدة قي الملجاً منو ع » لإمكان اختباره › 
هل يعزم على المطلوب منه لو تمن أو لا؟ 


.)١٠١٤/١( انظر: البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 

(۲) انظر: شرح الحجلال امحل على جمع الحوامع (۲۹۹/۱» .)۲۷١‏ 
(۳) انظر: شرح الجلال امحلى على جمع الجحوامع .)۲۷١/١(‏ 

.)4٦/١( انظر: شرح الحجلال الحلى على جمع الحوامع‎ )٤( 

.)٠١١ - ٠٠٠١/١( انظر: شرح الجلال امحلى على جمع الجوامع‎ )٥( 


-140- 


تنبيه: قد يؤحذ من نميل الغافل فيما سبق بحو اججنون» تبسوت 
الاحتلاف ق كونه مكلفا. 

وقد يجاب بأنه إا يقتضي ثبوت الاحتلاف في جواز كونه مكلا لا 
قي وقوعه. فليتأمل . ولا كان الحكم بعدم دحول الساهي في الخطاب» مظنة 
توهم أنه لا يلحقه شيء من الخلل الواقع حال سهوه» أو أن لحوق ذلك 
الخلل مناف لعدم [ ]//١١ ٤١‏ دحوله في الخطاب وليس كذلك فيهماء دففع 
ذلك لوهم بقوله: (ويؤمر) ويخاطب (الساهي بعد ذهاب السهو عن) لا 
قبله بخطاب جديد (يجبر خلل السهو) أي المخلل الواقع حال سهوه ودد 
ا لخطاب من حیث تعلقه لا ذاته کما هو معلوم» وجبر ما ذکر (کقضاء ما 
فاته) حال سهوه (من الصلاة وضمان) أي غرم (بدل ما أتلفه) حال سهوه» 
من مثل أو قيمة على ما تقرر في الفروع. 

فالضمان هنا معنى الغرم مضاف لحذوف» ويجوز أن يكون .معنسى 
الضمون على حذف مضاف» أي وكأداء مضمون ما أتلفه» أي ما يضمن 
به من مثل أو قيمة ولا فرق فيما أتلفه بين كونه نفسا أو مالا. 

وحينعذ فقد يقال: لو ترك قوله: (من المال) كان أولى ليدحل غير المال 
کالنفس» الهم إلا أن يجعل حالاً من المضاف على الوجه الثاني فيه. وتكون 
القيمة شاملة للدية جحارا. فليس جبر الخلل كقضاء الصلاة وضمان المتالف 
بخطاب حال السهو ليكون منافيا لما ذكره من عدم دحوله قي الخطاب» بل 
بخطاب حديد بعد ذهاب السهو كما تقرر فلا إشكال. 

وأما اشتغال ذمته بالصلاة وببدل المتلف حال سهوه» فهو لوحود 
سبب ذلك في حقه من إدراك الوقت » ومن الإتلاف لا بخطابه حال السهوء 
حتی لا یناقی ٤[‏ ۱۱/ب] ما ذکره» فهاهنا شیان: 
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أحدهما: اشتغال ذمته بالصلاة والضمان» وهذا ثابت حال السهو 
للإدراك سببه لا لخطابه حینغذ. 

والثان: وجحوب القضاء وأداء البدل» وهذا ثابت بعد زوال السهر لا 
قبله بخطاب جديد لا بخطاب حال السهو. 

فإن قلت: يشكل على ما ذكره من عدم دحول الصبي قي الخطاب 
قوله تعالى: ايا أيها الذين ا ليستأذنكم الذين ملكت أيانكم والذين 
لم يبلغوا الحلم [النور:۸١]..إ.‏ وصحة نحو صلاته وكوما مندوبةء فإن 
ذلك فر ع الخطاب. 

قلت: يمكن أن يجاب عن الآية: بأنه يجوز أن يكون المراد بها أمر 
المؤمنين بأن يرشدوا القاصرين لذلك» بدليل تصديرها بخطاب المؤمنين› 
وحينفذ فلا إشكال ؛ لأن اراد بدخحوله في الخطاب كونه مأمورًا أو منهيًا أو 
مأذوئًاء ولذلك لا يتوحه الإشكال بقوله -عليه الصلاة والسلام- : «رفع 


القلم عن ثلاث....» إل وفيه «... وعن الصبي حت يبلغ . 

إذا نم يتضمن شيا نما ذكر» بل إعلام الكاملين بحكم الصِي وعدم 
مؤاحذته ولا بالمؤاحذة بإتلافه مال الغير أو نفسه الي هي فرع الخطاب جاء لأن 
وحوب أداء الحق إنما يتعلق بالولي » وأما تعلق الحق بذمته» بدليل أنه إذا كمل 
قبل أداء الولي يحب عليه ]/١٠١[‏ الأداءء فلم تقع مخاطبته به» بل خحوطب غيره 
بذلك حطاب إعلام » وعن صحة نحو صلاته و كوا مندوبة عا في التلويح وغيره 
ني تعريف الحكم من أن الصحة والفساد ليسا من الأحكام الشرعية ؛ لأن كون 
لمأي به موافقا لما ورد به الشرع أو مخالفاء أمر يعرف بالعقل » ككون الشخحص 
مصلا أو تاركا للصلاة ومن أن معنن كون صلاته مندوبةء أن الولي 


(۱) أخحرجه ابو داود في الحدود )۱٤١۰/٤(‏ ح(۳۹۸٤)‏ والنسائي في الطلاق 
(۱٦/٦)‏ وابن ماجه في الطلاق )10۸/1( ح(۱٤۲۰).‏ 
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لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع» . 

لا يقال : أمر الشخحص (بأن يأمره غيره أمر لذلك الغي) وهذا كنس 
مأمورين بأمر الله تعالى» حيث أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن 
يأمرناء فورد الإشكال بقوله -عليه الصلاة والسلام-: «مروهم بالصلاة 
وهم أبناء سبع» لأنا نقول: الصحيح عند الأصوليين أن أمر الشخحص بأن 
يأمر غيره ليس أمرا لذلك الغير وإلا كان قولك للغير: مر عبدك أن يتح 
تعدیا لأنه أمر لعبد الغيرء واللازم باطل اتفاقا. 

وأحابوا عما ذكر بأنه للقرينة الدالة عليه» وهي العلم بأنه مبلغ عن الله 
-تعالى- . 

تنبيه: قد يستشكل ما تقدم من وصف نحو صلاة الصي بالندب؛ لأن 
ندبه إن كان بالنسبة إليه» لم تظهر صحته» لأنه فر ع الخطاب» وقد تقرر أنه 
غير مخاطب أو بالنسبة إلى الولي فكذلك لأن المطلوب من الولي إا هو 
التحريض والأمر [١٠١/ب]‏ (لا نفس نحو: الصلاة) (على أن التحريض 
والأمر) واحبان في حقه لا مندوبان كما تقرر في الفروع» اللهم إلا أن يجعل 
وصفه بالندب جحرد اصطلاح أو أن المراد أنه يثاب عليها ثواب المندوب وإن 
م تكن مندوبة حقيقة. 

(والكفار) سواء الأصليون وغيرهم (خاطبون بفروع الشرائع) كما 
نقله في البرهان عن ظاهر مذهب الإمام الشافعي - رضي الله عنه--") 


.)٤۹٥(ح‎ )۱۳۰/۱( أخرحه آبو داود في الصلاة‎ )١( 

(۲) انظر: إحكام الأحكام لسيف الدين الآمدي .)۲٦۸ -۲٠٦۷/۲(‏ المحصول لفحر 
الدين الرازي )۳۲۷/١(‏ حاشية الشيخ بخيت على نهاية السول (۲۹۲/۲) إرشاد 
الفحول للش وكاني (۳۷۱/۱ - ۳۷۲). 

(۳) انظر: البرهان لإمام الحرمين .)٠١۷/١(‏ 
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وني امحصول عن أكثر أصحابنا وأكثر المعتزلة . 

قال في البرهان: والقول في هذه المسألة يتعلق بطرفين» أحدهما: فى 
حواز المحاطبة عقلا وإمكان ذلك. 

والغاني: قي وقوع ذلك إن ثبت الجواز» ثم قال: ثم التحقيق في ذلك 
كله عندي أن الكافر يي حال كفره» يستحيل أن يخاطب بإنشاء فر ع 
على الصحة » وكذلك القول فيما يقع آخرا من العقائد في حق (من ل¿ 
تصح عنده ) من الأوائل وكذلك امحدث يستحيل أن يخاطب بإنشاء الصلاة 
الصحيحة مع بقاء الحدث » ولكن هؤلاء خاطبون بالتوصل إلى ما يقع آحرا 
ولم يتنجز الأمر عليهم بإيقاع المشروط قبل وقوع الشرط ولكن إذا مضى 
من الزمان ما يسع الشرط والمشروط » والأوائل والأواحر فلا يمتنع أن 
يعاقب الممتنع على حكم التكليف» معاقبة من حالف أمرا توجه عليه ناحرا 
فمن أبى ذلك قضى عليه قاطع العقل بالفساد » ومن جوز ]/١١١[‏ 
تنجيز الخطاب بإيقاع المشروط قبل وقوع الشرط فقد سوغ تكليف ممالا 
يطاق» ومن أراد أن يفرق بين الفروع وبين أواحر العقائدء وبين صلاة 
المحدث فهو مبطل قطعاء قال: فهذا هو الكلام قي طرف الجواز" . 

فإن قيل: إن ثبت لكم الجواز على تأويل التوصل وفرض العقاب» 
فكيف الواقع من ذلك؟ 

قلنا: قد ذكر القاضي أن ذلك من جال الفقهاء وهو مظنون مطلوب 
من مسالك الظنون. 


.)۳١١/١( انظر: المحصول لفخر الدين الرازي‎ )١( 
المستصفى لحجة الدين الغزالي‎ )۳٠١/١( انظر: امحصول لفخر الدين الرازي‎ )۲( 
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت‎ )۳٠۹/١( نهاية السول للإسنوي‎ )4١/١( 
.)۲٤۳/٤( کشف الأسرار‎ )۱ ٤۸ /۲( تیسیر التحریر‎ )۱۲۸/۱( 
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والذي نراه أن الكفار مأمورون بالتزام الشر ع جملة والقيام بمعالمه 
تفصيلاًء فمن أنكر وحوب التوصل إليها فقد ححد أمرًا معلومًا » وهذا على 
هدا اتقدير ماز عن مرتبة اختود. 
فإن قيل: أتقطعون بأنهم يعاقبون ني الآحرة على ترك فروع الشرع؟ 
قلنا: أحل» والموصل إليه» أنه قد ثبت قطعا و حوب التوصل» وثبت أن 
تارك الواحب متوعد بالعقاب إلا أن يعفو الله . 
وتقرر في أصول الدين ومستفيض الأخبار أن الله تعالى لا يعفو عن 
الكفار. انتهى 
وفيه تصريح بعدم العفو عما عدا الكفر من ذنوب الكفار مع دحوها 
في عموم قوله تعالى: #ويغفر ما دون ذلك لن يشاء# [النساء:۸٤].‏ 
قال الأصفهاني: وفي ذكره دعوى القطع ف طرف الوقوع نظر لا 
بحخفى على [١٠١/ب|‏ المتأمل» فليتأمله الناظر. انتهى. 
قال الإسنوي عن القراقي: ومر بي في بعض الكتب الي لا أستحضرها 
الآن انهم مكلفون ما عدا الجهادء وأما الجهاد فلا لامتناع قتاهم أنفسهم 
انتھى ° . 
ولقائل أن يقول: امتناع ذلك نما یتأتی في قتال کل نفسه لا قتال غبره 
منهم وكلام المصنف هنا ظاهر يي الوقوع الذي هو فرع الحواز » فلا حاجة 
إلى مله عليهما جميعاء وإضافة الفرو ع» والمراد بها يع الأحكام الفرعية 
من الوحوب والحرمة وغيرهما إلى الشرائع ععنى اللام؛ لأن الفروع بعض 
الشرائع لاشتماطها على الأصول أيضا. 


( انظر: البرهان امام الحرمین .)١١٠١ - ۱١۸/١(‏ 
(۲) انظر: نهاية السول لللإسنوي .)١١٤/١(‏ 


وا لا تصح إلا به وهو الإسلام sess‏ 

ومعی حطايمم ہو جحو ب الصلاة الذي هو من الفروع» تعلق الو حوب 
الذي هو اقتضاء الفعل اقتضاء حازمًا بمم» وعلى هذا القياس» والشرائع مع 
شريعة .ععی مشرو عة أي أمور أو حصال مشرو عة وجمعها تعد دها 
واحتلاف أنواعهاء وكان من فوائد جمعهاء الإشارة إلى أن كفار كل أمة» 
تخاطبون بشرعها هذا. 

ولكن حمل الفروع على متعلقات الفروع والمخاطبة بها على معن تعلق 
أحكامها بهم هو الموافق لقوله: (و) مخاطبون أيضًا (عا لا تصح) الفروع»› 
أي بعضها إذ منها ما لا يتوقف صححته على الإسلام» لعدم توقفه على النية 
مطلقا كسائر المباحات وكالمنهيات تحرمًا أو تزيهًا » وكالعتق . أو للاكتفاء 
فيه بنية التمييز ]//١١١[‏ كالفطرة والكفارة بغير الصوم (إلا به) (وهو 
الإسلام اتفاقا. 

لقوله تعالى: #ما سلككم في سقر قالوا م نك من المصلين# [المدثر: 
٠۳-١‏ ]. فإن قيل: ما الفرق بين الإيعان والفروع في ذلك؟ 

قيل: هو أن الإبعان يخرج من الكفرء ولا كذلك الفروع» وإنيما قلنا: 
إم مخاطبون ما ذكر. (لقوله تعالى) حكاية عن حال الكفار» وما حرى 
بينهم وبين أصحاب اليمين بي سؤالحم إياهم عن سبب دحوم جهنم 
وحوايهم عن ذلك ولا ينافي قوله: (حكاية عن حال الكفار) ما في الكشاف 
والبيضاوي: إنه حكاية لقول المسئولين من المؤمنين عن الجرمين» لأن 
هم: #ما سلككم في سقر قالوا م نك من المصلين# [المدثر: ١٤-١؛٤].‏ 
على أن الكلام حيء به على الحذف والاحتصار» لأن حكاية قول 
المسئولين» تتضمن حكاية قول الكفارء أي من حاهم امم سئلو ا عن کذا 
فأجابوا بكذا. #ما سلككم في سقر قالوا م نك من المصليني. 


س 


قال فى المحصول: وهذا يدل على أنهم يعاقبون على ترك الصلاة. 

فإن قيل: هذا حكاية قول الكفار فلا يكون حجة. 

قلت: لو کان باطلا لبينه الله تعال. 

فإن قلت: لا نسلم لك فإن الله تعالى حكى عنهم أنهم قالوا: «إوالله 
ربا ما كنا مشركين) [الأنعام: ]۲١‏ ما كنا تعمل من 
سوء[الدحل:۲۸]. لإيوم يبعنهم الله جيعا فيحلفون له كما يحلفون 
لكم [الحادلة: ۱۸]. ثم إن الله -تعالى- ما كذبهم في هله المواضع» 
فعلمناء أن تكذيبهم غير واحب » سلمنا أنه حجة » لكن م لا يجوز أن يقال 
العذاب على محرد التكذيب لقوله تعالى: إو كنا نكذب بوم الدين 
والدليل عليه: أن التكذيب سبب مستقل باقتضاء دحول النار» وإذا وجد 
السبب المستقل باقتضاء الحكم لم جز إحالته على غيره. 

سلمنا أن التعذيب واقع على جيع الأمور المذكورة» لكن قوله تعالى: 
إل نك من المصلين [المدثر .]٤١:‏ معناه لم نك من المؤمنين» لأن اللف_ظ 
حتمل والدليل دل عليه» أما أن اللفظ عتمل» فلما روي في الحديث: («نهیت 
عن قتل المصلين» . 

ويقال: أهل الصلاةء والمراد المسلمون» وأما أن الدليل دل عليه فلأن 
أهل الكتاب داحلون في هذه الجملة» مع أنهم كانوا يصلون ويتصدقون 
ويؤمنون بالغيب وإن كان المراد من م يأت بالصلاة والزكاة» لكانوا كاذبين 
فيه» فعلمنا أن المراد أنهم ما كانوا من أهل الصلاة والزكاة. 


(۱) احرجه الطبراني تي الکبیر .)۲١/۱۸(‏ وقال الحافظ الميثمي: فيه عامر بن يساف» 
وهو منكر الحديث. انظر: جحمع الزوائد .)١١٠/١(‏ 
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سلمنا أن التعذيب على ترك الصلاة» لكن قوله تعالى: الم نك من 
الملصلين [المدثر ]٤ ٠:‏ يجوز أن يكون إخبارًا عن قوم ارتدوا بعد إسلامهم › 
مع امم ما صلوا حال إسلامهم لأنه واقعة حال فيكفي في صدقه صورة 
وأحدة. 

سلمنا عمومه في حق الكفار» ولكن الوعيد ترتب على فعل الكل. 

فلم قلت: إنه حاصل على كل واحد من تلك الأمور؟ 
1/۱۸1[ 

والجواب: أن الله تعالى لما حكى عن الكفار تعليلهم دخول النار بترك 
الصلاة وحب أن يكون ذلك صدقاء لأنه لو كان كذبًا - مع أنه تعالى ما 
بين كذيمم لم يك في روايته فائدة» وکلام الله تعالی مي أمکن هله على ما 
هو أكثر فائدة وحب ذلك» أي فكيف هله على أصل الفائدة؟ 

وأما المواضع الي كذبوا فيها مع أن الله تعالى ما بين كذهم فيها فذاك 
لاستقلال العقل معرفة كذيهم فيهاء فتكون الفائدة في ذكر تلك الأشياء 
ببيان نماية مكابرتمم وعنادهم قي الدنيا والآحرة» وأما هاهنا » فلما لم يكن 
العقل مستقلا .معرفة كذهم» فلو م يبين الله -عز وجل- لتا كذهب م 
يحصل منهم غرض أصلا فتكون الآية عرية عن الفائدة. 

قوله: العلة هو التكذيب بيوم الدين» قلنا: ولو كان كذلك لكان سائر 
القيود عدم الأثر في اقتضاء الحكم» وذلك باطل ؛ لأن الله -تعالى- رتب الحكم 
عليها في قوله: طلم نك من المصلين ولي نك نطعم المسكين» 
[المدثر .]٤ ٤-٤۳:‏ 

قوله: وإذا وجد السبب المستقل لم يجز إحالة الحكم على غيره» قلنا: 
لعل الحصول في الموضع المعين من الجحيم» ما كان بحرد التكذيب» بل 
مجموع هذه الأمورء وإن كان جرد التكذيب سببًا لدحول مطلق الجحيم. 


Yo — 


قوله: المراد من قوله: لم نك من المصلين# أي: منك من أهل 
الصلاة. 

قلنا: هذا التأويل لا يتأتى في قوله: ولم نك نطعم الملسكيني 
[للدثر:٤٤].‏ 

قوله: أهل الكتاب صلوا وأطعموا قلنا: الصلاة في عرف الشرع» 
عبارة عن الأفعال المخحصوصة الي في شرعنا (لا ال هي ف غير شرعنا). 

قوله: حاز أن يكون المراد قوما ارتدوا بعد إسلامهم. قلنا: إن قول 
سبحانه وتعالى: [قالوا م نك من المصلين وهو جواب الحرمين المذكورين 
في قوله تعالى: إيتساءلون عن الجرمين# وذلك عام في حق الكل. 
انتھی . 


سقناه مع طوله لأنه من ضروريات هذا الدليل مع كثرة فوائده. 

قال الأصفهاني قي شرحه: فنقول: إنهم -أي الكفار- تعبدوا ببعض 
الأوامر وبعض النواهي (فلزم أن يكونوا متعبدين بجميع الأوامر والنواهي الي 
في شريعتناء لعدم القائل بالفصل » قال: وما ذكرنا يندفع خيال من يتوم 
أن الدعوى عامة والدليل حاص وأن هذا لا يسمع. اه. 

وما كان هنا مظنة إشكال وهو أن يقال: لا فائدة (في كونهم خاطبين 
بالفروع) فإنها لا تصح منهم حال الكفر» ولا يطالبون بها بعد الإسلام» 
وينبغي أن يكون للخحطاب فائدة. 

أحاب عنه بقوله: (وفائدة حطابهم بها عقابهم عليها) أي على ترك 
الواحبات منهاء وكذا فعل المحرمات» ولأحل ذلك في الآحر زيادة على 
عقابهم على كفرهم. 


(0 انظر: المحصول لفخر الدين الرازي (۳۱۷/۱ - .)۳۲١‏ 


No f~ 


لكن قي عقابهم على ما احتلفت فيه المذاهب من ذلاكث نظرء لأن 
نسبتهم إلى المذهب الموحب أو الحرم دون غيره بلا تقليد ترحيح بلا مرحح 

0٠١١|‏ فلا يبعد التقييد بالتفق عليه» وعدم عقابهم على املف في وإن 
عوقبوا على ترك التقليد والمتابعة لأحد المذاهب؛ لأن ذلك أيضا من الفرو ي 
لا صحة الواحبات ونحوها منهم حال الكفر» ولا مطالبتهم بأدائها بعد 
الإسلام. (إذ لا تصح منهم حال الكفر) لفقد شرط صحتها وذلك (لتوقفها) 
أي لتوقف صحتها أو وجوبها (على النية) فإنها معتبرة فيا ركنا أو 
شرطا (المتوقفة على الإسلام) فإانه من شروطهاء إأجتتع قصد إيقاء 
الفعل قربة من الجاهل بالمتقرب إليه» والكافر حاهل به تعالى» والإسلام 

منتف» فتنتفي النية فتنتفي صحتها لانتفاء الشيء بانتفاء ركنه أو شرطه» ولا 
يۇاخذون بها » بان يازموا بقضاء الواحبات بعد الإسلام (ترغيُا فيه) 
e OS‏ 
قل للذين كفرر إن ينتهوا يغفر هم ما قد سلف [الأنفال: ۳۸]. وقد 

يقتضي التعليل بالتزغيب أنه لا يندب هم أيضا قضاؤهاء وبه أفقشى بعض 
الشيوخ في الصو وجملة قوله» ولا يؤاحذون بها تي حيز التعلييل» فهي 
عطف على جملة قوله : لا تصح منهم حال الكفر» وجعلها استعنافا أو عطفا 
على جملة قوله: وفائدة حطابهم يقتضي انحصار التعليل فيما قبلهاء مع أنه 
[۹١١١/ب]‏ لا يكفي في إثبات أن الفائدة (ما ذكر لجواز أن تكنون 
الفائدة) مؤاحذتهم بها بعد الإإسلام» وما ذكره من أن فائدة حطابهم ما 
ذكر» صرح به الأئمة كالشيخ أبي إسحاق الشيرازي قي شرح اللمع» فإنه 
قال: ومعنى توجه الخطاب عليهم » تعلق الوعيد بالترك » واستحقاق العذاب 
ي الأحرة على تركه» وليس المراد بذلك آنهم يؤمرون بفعل العبادة» ممع 
الكفر ولا بقضائها بعد الإسلام. انتهى © 


.)۲۷۷/۱( انظر: شرح اللمع للشيرازي‎ )١( 
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وكالإمام فخر الدين قي المحصول » فإنه بعد حكاية الخلاف في المسألة 
قال: واعلم أن لا أثر هذا الاحتلاف قي الأحكام المتعلقة بالدنيا ء لأنه ما دام 
الكافر كافرا امتنع منه الإقدام على الصلاة » وإذا أسلم م يجب عليه القضاء 
وإنما تأثير هذا الاحتلاف قي أحكام الآحرة» وهو أن الكافر إذا مات على 
كفره» فلا شك أنه يعاقب على كفره» فهل يعاقب مع ذلك على ترك 
الصلاةء والزكاة وغيرهما أم لا؟ ولا معنى لقولنا: إنهم ممأمورون بهمذه 
العبادات (إلا أنهم كما يعاقبون على ترك الإبمان فكذلك يعااقبون أيضّا 
بعقاب زائد على ترك هذه العبادات) » ومن أنكر ذلك قال: إنهم لا 
يعاقبون إلا على ترك الإبعان فهذه دقيقة لا بد من فهمها. انتهى ” . 

وكالسعد في التلويح فإنه قال: ولا حلاف في عدم حواز الأداء حال 
الكفر ]/٠١١[‏ ولا في عدم) وحوب القضاء بعد الإسلام وإنما تظهر فائدة 
الخلاف قي أنهم» هل يعاقبون في الآحرة بتزك العبادة زيادة على عقوبة 
الكفر» كما يعاقبون برك الاعتقاد؟ 

وكذا في الميزانء وهو الموافق لما ذكر في أصول الشافعية: أن تكليفهم 
بالفرو ع» إنما هو لتعذيبهم بت زكها» كما يعذبون بتزك الأصول» فظهر أن 
محل الحلاف : هو الوحوب في حق المؤاحذة على ترك الأعمال بعد 
الاتفاق على المؤاحذة بترك اعتقاد الواحب. انتهى. 

ولا يخفى أن جميع ما ذكر لا يشمل غير الوحوب» مع أن الصحيح 
أنهم مخاطبون بجميع الفروع» فهو إما على سبيل التمثيل» أو بناء على القول 
بأنهم خاطبون بالأوامر دون غيرهاء وأن جميع ما ذكروه ليس فيه ما ينع 
كون الفائدة أيضا مطالبته قي الدنيا حال الكفر بأن يأتي بالعبادة 
بشرطها. 
)١(‏ انظرك امحصول لفخر الدين الرازي .)۳٠١/١(‏ 


E 


كما يطالب المحدث ف الدنيا حال الحدث بذلك» فكما طولب المحدث 
حال الحدث بالصلاة بأن يتطهر ثم يصلي» فليطالب الكافر حال الكفر 
بالصلاة بأن يسلم ثم يصلي» وأي فرق واضح بينهما ومطالبته بان يان 
بالإعان» لا يعنع أن يطالب معه بالصلاة أيضًا" . 

(نعم إن کان ذميا)» امتنعت علینا مطالبته بالفعل مع کونه مطالبًا 
شرعًا به [١١٠٠/ب]‏ لأن عقد الذمة منعنا من تعرضنا له بنحو ذلك» بل 
الموأحذة في الآحرة فرع تعلق طلب الشرع به في الدنياء وإلا فلا معن 
للمؤاحذة ما لم يطلب منه» وقضية تعلق طلب الشرع به تسويغ مطالبته ها. 

م رايت الجمال الإسنوي بعد أن قرر ما أجاب به البيضاو ي تبعًا 
لللامام عن استدلال من قال : لا يكلفون بالأوامر» لأا لا تصح مع الكفر» 
ولا تقضى بعده مع أنه لا فائدة هذا التكليف إلا تضعيف العذاب. 

قال: وهذا الجواب مردود من وحهين: أحدها: أنه غير مطابق لدليل 
الخصم» فإنه يقول: لا شرك أن التعذيب في الآحرة متوقف على تقدم 
التكليف» فلا بد أن يختار أحد القسمين إما حالة الكفر أو بعدهاء ونحيب 
عما قاله الخصم فيه. 

والحواب الصحيح أن نختار إنه مكلف بوقوع ذلك في زمن الكفر. 

ونجيب ما تقدم من كونه قادرا على إزالة المانع كالحدث» ويكون زمن 
الكفر ظرفا للتكليف لا للإيقاع » أي يكلف ني زمن الكفر بالإيقاع» وذلك 
بأن يسلم ويوقع. 

الاعتراض الثانن: أن دعواه» أن لا فائدة له في الدنيا باطل» بل له 
فوائد» منها: تنفيذ طلاقه» وعتقه » وظهاره » وإلزامه الكفارات وغير ذلك» 
ومنها إذا قتل الحربي مسلمًا ففي وجوب القود أو الدية حلاف مبي على 
هذه القاعدة كما صرح به الرافعي. 


.)٠١٤/۳( انظر: شرح المهذب للنووي‎ )١( 
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ومنها أنه هل يجوز لنا تمكين (الكافر الحنب من دحول ]/٠١١[‏ 
السجد؟) فيه حلاف مبن على هذه القاعدة أيضاء وإن كان الشهور في 
الفرعين (حلاف قضية البناء) ومنها إذا دحل الكافر الحرم وقتل صيدا» 
فإن المعروف لزوم الضمان» قال في المهذب: ويحتمل أن لا يلزرمه» وهذا 
الزدد منشؤه هذه القاعدة» ومنها فروح كثيرة نقل العالمي عن محمد بن 
الحسن»› > (عدم الوحوب فيها تعليلا بذلك فيها ومذهبنا فيه اا الوحوب) 
كوجحوب دم الإساءة على الكافر إذا حاوز الميقات ثم أسلم وأحرم» 
ووحوب زكاة الفطر (على الكافر) ني عبده المسلم» ووحوب الاغتسال عن 
الحيض» إذا كانت الكافرة تحت مسلم. انتهى” . 

وسبقه إلى نحو اعتزاضه الثاني» الأصفهاني في شرح الحصول» فإنه نقل 
عن العالمي الفرو ع الي نقلها عن محمد بن الحسن» ثم قال عقب ما تقدم عن 
الإمام: واعلم أنه قد تبين عا نقله العمالمي عن محمد صاحب أبي حنيفة 
-ر مهما الله تعالي- من التفريعات (على هذا الأصل أثر هذا الاحتلاف) فى 
الأحكام المتعلقة بالدنياء فيصير ما نقله العالمي مناقضا لقول المصنف -يعيْ 
الإمام- لا أثر هذا الاحتلاف ف الأحكام امتعلقة بالدنياء بل يكون مطل 
لكلام الملصنف» فإنه قد ظهر أن هذا الاحتلاف قي أحكام الدنيا والحمع بين 
الکلامین لمن [١۲١/ب]‏ أراد الجحمع أن يقال : كلام المصنف وإن کان عام 
لكنه حمول على الخصوص: وهو أن يقال لا أثر هذا الاحتلاف في العبادات 
الواجبة كالصلاة» والصوم »› والحج » فإنه بمتنع الإتيان بها حال الكفر» وبعد 
زوال الكفر لا يحب عليه قضاؤهاء ولا ندعي أنه لا أثر هذا الاحتلاف قي 
شيء من الأحكام المتعلقة بالدنياء بل إنما ندعي عدم ظهور أثره قي تلك 
العبادات فقط» ويدل على هذا تمثيله. انتهى . ۰ 


.)0١۷ - ١١١/١( انظر: نهاية السول لللإسنوي‎ )١( 
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ثم قال: لا يقال: بل يظهر أثره في الأحكام المتعلقة بالدنيا من وجوه 
أحر غير ما ذكره العالمي وبيانه من وجوه إلى أن قال: ورابعها استحباب 
قضاء الصوم إذا أسلم في أثناء الشهر ملاحظة لتقدم الخطاب قي حقه» ثم 
أحاب عن هذا بقوله: وأما الرابع فذلك يقتضي وجوب قضاء الصورم إذا 
أسلم قي أثناء الشهرء وذلك باطل إجماعا قال: ومن فروع هذا الأصل مسن 
الأحكام المتعلقة بالدنيا أنا إذا قلنا : الكفار لا يخاطبون كانت معاملة 
الكفار أبعد عن الشبهة من معاملة المسلمين» وذلك ظاهرء لأن ما بأيديهم 
من الغصوب والربويات يقر بأيديهم بعد الإسلام إذا تاب. انتهى. 

وما ذكره من إقرار نحو الخصوب ممنو ع» إذا كانت لمعصوم كما يعلم 
من محله من فرو ع الفقه لا يقال كلام الفقهاء بخالف هذه القاعدة» فإنهم 
صرحوا ]/١۲۲[‏ بأن الحربي غير ملتزم للأحكام» وقضية هذه القاعدة 
التزامه إياها لأنا نقول : الالتزام المنفي هو القبول والانقيادء وليس قضية هذه 
القاعدة ذلك » بل كونه مأمورا منهياء وذلك لا يناف عدم القبول والانقياد 
وفيه نظر. 

ونما قد يتخر ج على هذه القاعدة: ما أفتى به بعض مشايخنا: أنه يحرم 
سقي الكافر في نهار رمضان بعوض أو جحاناء لأنه إعانة على معصية» وينبغي 
أن بيع المطعوم والمشروب منه في نهار رمضان مكروه تارة ومحرم أحرى» 
بحسب توهمه أو ظنه تناول ذلك. 

نعم» يشكل ذلك بتجويزهم تمكين الكافر الجخنب من الملكث قي 
السجد » ولا يخفى عليك أن ما ذكره الشارح من كون الفائدة هي العقاب 
معلل ما ذكره فيه مع ما عرفته » إنه إنما يتأتى في الواحب الذي تحب له نية 
القربة) فإنه الذي يعاقب عليه. 
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وتنوقف صحته على النية المتوقفة على الإسلام بخلاف غيره كالحرام 
والواحب الذي لا تحب له نية كغسل النجحاسة» أو تحب له نية التمييز دون 
القربة كإحراج الذمي زكاة الفطر عن نمونه المسلم » فإنهم صرحوا بوجوب 
إحراحه له والاكتفاء بنيته» لأنها للتمييز دون القربة» وكعتقه عن 
[١۲١/ب]‏ الكفارة فإنهم صرحوا بوجوبه والاكتفاء بنية الكفارة لذلك» 
وذلك لعدم توقف ما ذكر على النية المتوقفة على الإسلام. وكالمندوب لعدم 
المعاقبة عليه» مع أن المسألة غير مختصة بالواحب المذكور» فإنهم حكوا فيه 
أقوالا. الثها: نهم خاطبون بالاأوامر دون النواهي. 

وقال الإإسنوي: إن منهم من عبر بأنهم مخاطبون» فإن عبارته شاملة 
للأحكام الخمسة" . 

نعم» قال السبكي: إن الخلاف في حطاب التكليف من الإيجاب 
والتحريم» وما يرحع إليه من الوضع ككون الطلاق سببا لحرمة الزوحة. 
فالخصم يخالف قي سببيته بخلاف ما لا يرحع إليه > كإتلاف لمال والحنايات 
على النفس وما دونها من حيث إنها أسباب للضمان» وترتب آثار العققود 
الصحيحة كملك المبيع وثبوت النسب والعوض في الذمة» فإن الكافر قي 
ذلك كالمسلم اتفاقاء نعم» الحربي لا يضمن متلفه وجنيه» وقيل: يضمن 
الملسلم وماله بناء على تكليف الكافر بالفرو ع ورد بأن دار الحرب ليست 
دار ضمان» وقضيته أنه يضمن ي دار الإسلام. 

وما قاله السبكي نقله عنه ولده قي جمع الجوامع وأقره» ورده الز ركشي 
بأنه لا وجه له » وآنه لا يصح دعوى الإجماع في الإتلاف والطحنايةء قال: بل 
الخلاف حار في الحميع» وأطال في بيان ذلك . 


.)١١٤/١( انظر: نهاية السول للإسنوي‎ )١( 
.)۲۹۲ - ۲۸۹/۱( انظر: تشنیف المسامع على جمع الحجوامع للر ر کشي‎ )۲( 
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وأقول: لقائل أن يقول أيضا: لا نسلم أن إتلاف المال وما عطف عليه 
لا يرحع ]/١۲۳[‏ إلى حطاب التكليف» فإن إتلاف الال أو النفس أو مما 
دونها سبب لو حوب أداء البدل» وصحة العقود سبب لخرمة تصرف 
الوحب في المعقود عليهء ما يضر القابل بغير رضا وأي فرق بين ذلك 
وكون الطلاق سببا لحرمة الاستمتاع بالزوجة. فليتأمل. 

فإن قلت: الحامل للشارح على جعل الفائدة ما تقدم قول المصنف› 
وما لا تصح إلا به» وهو الإسلام فإنه إنما يأتي في الواجب المفتقر إلى نية 
التقرب. 

قلت: هذا غير بعيدء وإن أمكن حمل كلام الملصنف على معنى: وا لا 
تصح إلا به تي الحملة» أو على معنى: وما لا تصح جملتها إلا به فلا يناف 
إرادة غير ما تحب له النية أيضا. ولا يصح إحراء مثل هذا التأويل في كلام 
الشارح» إذ بيبطل حينغذ انعصار الفائدة فيما ذكره؛ لأن الإتيان بمالمطلوب 
من ترك المنهي عنه ممكن حال الكفر لعدم توقفه على النيسة» اللهم إلا أن 
يقال: إنه يتوقف على ما في معناها من قصد الامتثال» فإنه مها مم يقصد 
الامتغال لا يكون إيتاء بالمطلوب» بدليل أنه لا يتاب بدون القصد وإن م 
يأئم وقصد الامتثال لا يصح بدون الإسلام. (فإنه يعتنع قصد امتنال) الأمر 
من الجاهل بالآمر» وفيه نظرء إذ لو لم يكن إيتاء بالمطلوب لزم الإلم. 
فليتأمل. |۱۲۳ /ب]. 

مسألة 

(والأمر بالشيء) المعين (نهي عن ضده) أي عن كل واحد من 

أضداده (والنهي عن الشيء) المعين (أمر بضده) أي بواحد من أضداده. 
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كما قال المصنف ف البرهان: الذي ذهب إليه جماهير الأصحاب» أن 
النهي عن الشيء أمر بأحد أضداد المنهي عنه » والأمر بالشيء نهي عن جيع 
أضداد المأمور به. انتهى ‏ . 
وظاهر عبارة المصنف أن الأمر عين النهي› والنهي عين الأمر» .معنى 
أن الطلب واحد هو بالنسبة إلى الشيء أمر وإلى ضده نهي» كمايكون 
الشيء الواحد بالنسبة إلى شيء قربا وإلى آخر بعداء وهذا ما ذهب إليه 
الشيخ أبو الحسن الأشعري» ومن وافقه كالقاضي أبي بکر أولا" . 
وذهب القاضي عبد الحبار» والقاضي أبو بكر آخراء والإمام الرازي» 
والآمدي» وغيرهم إلى أن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن تركه 
وبالعکس". 
وذهب المصنف» والغزالي: إلى أنه ليس واحد منهما عين الآحر ولا 
يتضمنه» واخحتاره ابن الحاحب وغیره 
قال العلامة العضد: وليس الكلام قي هذين المفهومنن لتغايرهماء 
لاحتلاف الإضافة قطعا » أي فإن الأمر يضاف إلى الشيء والنهي إلى ضده» 
ولا ني الفط آي لأن لفظ الأمر هو لفظ افعلء ولفظ النهي مو لفط لا 
تفعل» ولا يتصور بينهما عينية ولا تضمن» إنا النزاع قي أن الشيء المعين إذا 
أمر به فهل ذلك الأمر نهى عن الشىء المعين المضاد له أو لا؟ اتتهى. 


( انظر: البرهان .)۲٠٠۰/۱(‏ 

)١(‏ انظر: إحكام الأحكام لسيف الدين الآمدي )٠١٠/۲(‏ إرشاد الفحول للش وكاني 
.(o۸ ¬ ۳°1۱)‏ 

(۴) انظر: إحكام الأحكام لسيف الدين الآمدي )۲١١ - ۲١٠/۲(‏ الحصول لفخر 
الدين الرازي (۲۹۳/۱ - )۲۹١‏ نهاية السول للاسنوي (۲۲۲/۱- .)۲۳١‏ 

)٤(‏ انظر: المستصفى لحجة الدين الغزالي (۸/۲- ۲ ) اللمع للشيخ أبي إسحاق 
الشيرازي (ص )١١‏ العضد على ابن الحاحب .)۸١/۲(‏ 
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قال المولى التفتازايي: وهمذا قيد الشيء بالمعين إشارة إلى أن الكلام ق 
الحزئيات » .معن أن ما يصدق عليه أنه [أمر بشيء هل يصدق عليه] رأنه 
ي عن ضده) أو مستلزم له بطريق التضمن أو الالترام. انتهى . 

قال: وكأنه احترز عن مثل افعل شيتاء فإنه لا ضد هذا المطلوب» أو 
لأنه لیس فيا عن ضده إن کان ؛ لأن کل ما لا یلابسه یکون شیئاء (وقیل: 
فائدته الاحتراز) عن الأمر بالضدين على سبيل البدل » فإنه ليس هيا عن 
ضده. انتهى ° . 

ورد المصنف ف البرهان القول الأول» الذي هو ظاهر عبارته في هذا 
الكتاب أنه عري عن التحصيل» قال: فإن القول القائم بالنفس الذي يعبر 
عنه بالفعل مغاير للقول الذي يعبر عنه بلا تفعل» ومن ححد هذا سقطت 
مكالمته» وعد مباهتًا وهذا القدر كاف في سقوط هذا المذهب. انتهى . 

والقول الثاني: (بأن المعى بالاقتضاع على رأي القاضي أي آحرًا: إن 
قيام الأمر بالنفس ( يقتضي أن يقدر معه ) قول : هو مي عن أضداد المأمور 
به كما يقتضي قيام العلم بالذات قيام الحياة با » قال: ولا معن لما قال غير 
هذا وهذا باطل قطعًاء فإن الذي يأمر بالشيء قد لا يخطر له التعرض 
لأضداد [١١٠/ب]‏ الأمور به» إما لذهول أو إضراب» فلم يستقم الحكم 
بأن قيام الأمر بالشيء مشروط بقيام النهي عن الضد. انتهى . 


.)۸١/۲( ما بين المعقوفين سقط من الأصل» وأنبتناه من حاشية السعد مع العضد‎ )١( 
.)۸٥/۲( انظر: حاشية السعد على العضد‎ )۲( 

(۳) انظر: حاشية السعد على العضد .)۸١/۲(‏ 

.)۸١/۲( انظر: البرهان لإمام الحرمين‎ )٤( 

.)٠٠۲/۱( انظر: البرهان لامام الحرمین‎ )٥( 


-\- 


واعتزض ما ورد على القاضي بأنه إنما يصح لو أريد به الضد الخحاص 
الذي هو حزئي من حزئيات ما لا يجامع المأمور به» كالقعود بالنلسبة إلى 
القيام» أما لو أريد الضد العام -أعي أحد الأضداد - لا على التعيين فلا » إذ 
الطالب إنما يطلب الفعل إذا علم أن المأمور ملتبس بضده العام لا الفعسل 
نفسه» لأنه طلب الحاصل والعلم بتلبسه الضد مستلزم لتعقل الضد. 

وأجحيب: بأن الذهول عن الضد العام أيضا ضروري نحده من أنفسناء 
وما ذكرتم لا يدفعهء لأن الأمر طلب للفعل قي المستقبل» وهر لا يناي 
التلبس به في الحالء حتى يفتقر إلى العلم بتلبس المأمور بالضد العام» ولو قدر 
أن الطلب يتوقف على عدم تلبس المأمور بالفعل وعلى كفه عنه. فالكف 
أمر واضح يعلم بالمشاهدة من غير توقف على العلم بتلبس المأمور بشيء من 
أضداد الفعل» فلا يستلزم تعقل الضد هذا إذا أريد بالضد العام أحد الأضداد 
مثلاًء أما لو أريد به الكف عن الفعل فهذا لا يصلح علا للنزاع فإنه لا حفاء 
أن الأمر بالشيء نهي عن ت ركه والكف عنه [٠٠٠/أ]‏ إذ كون الأمر 
بالقيام نهيا عن ترك القيام أظهر من أن يخفى » واستقصاء هذا البحث وبيان 
أدلة هذه الأقوال» وما يتعلق بها نما لا يتيسر هناء ول إطلاق املصنف 
الأمر والنهي الجازم منهما وغيره وهو صحيح. 

وهذا قال الشيخ أبو إسحاق: إن كان الأمر على الوجحوب اقتضى 
النهي عن ضده على سبيل التحريم» وإن كان على سبيل الاستحباب اقتضى 
النهي عن ضده على سبيل الكراهة والتنزيه. انتهى . 

وقال العلامة العضد: القائلون بأن الأمر بالشيء نهي 
عن ضده على الوحهين » منهم من عمم القول في أمر الوحوب والندب . 


.)١٠ص( انظر اللمع للشيخ أبي إسحاق الشيرازي‎ )١( 
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فجعلهما نهيا عن الضد ترما وتنزيهاء ومنهم من حصص أمر الوحوب 
فجعله نهيا عن الضد تحرا دون الندب. انتھی (“ . 

نعم» شرط كون الأمر نهيا عن ضده. کما نقله شراح احصول عسن 
لقاضي عبد الوهاب أن يكون الواحب مضيقا؛ دنه لا بد أن يهي عن 
بالإتيان با مأمور به» فاستیحال النھی مع کون موسعا. سا 

وأقول: هو ظاهر إن مم نشرط العزم فورا بدلا عن الفعل فإن 
شرطناه» كان الواحب أحد الأمرين من العزم والفعل كما بيناه فيما 
سبق"» و كان منهيا فور عن الرك الأمور به » بألا يأتي بشيء من الأمرين 
إا بذلك كما هو ظاهر على أنه ما المانع من تعميم المسألةء وكون الأمر 
نهيا عن ضده مضيقا ق المضيق» > وموسعا في الموسع بأن ينهى عن إحلاء 
الوقت الموسع عنه كما آمر بالفعل في أي اأجزاء ذلك الوقت. فليتأمل. 

(فإذا قال) أي قائل أو أحد (له) أي لأحد» فأعاد الضمر للقائل 
امفهوم من الفعل كما في قوله تعالى: إثم بدا هم من بعد ما رأوا الآيات 
[إيوسف "٠:‏ ] أي بداء أو للأحد المفهوم لكل أحد, أو فإذا قال: الآمر 
للمأمور» فيعود الضمير ما يفهم من قوله: والأمر بالشيء نهي عن ضده» 
(اسکن» كان ناهيا له عن التحرك) الذي هو ضد السكون ن (أو) قال له: رلا 
تتحرك كان آمرا له بالسكون) الذي هو ضد التحرك» والمعنى أنه إذا قال 
له: اسكن» كان مدلول هذا القول وهو الأمر النفسي » وهو نفس النهي عن 
التحرك» أو يتضمنه بنفسه لا بواسطة أمر زائد على ما تقدم» وكذا الباقي لا 
علم ما سبق أن النزاع إنما هو تي ذلك. فتأمله. 


.)۸٥/۲( انظر: شرح العضد على ابن الحاحب‎ )١( 


(۲) انظر: شرح المهذب )٤۹/١(‏ نهاية )1/١(‏ اللمع للشيخ أبي إسحاق الشيرازي 
(ص۹). 
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والنهي استدعاءء أي طلب الرك بالقول» ممن هو دونه على سبيل 
الوجوب. eee‏ 

(والنهيء استدعاء أي طلب التزك) للفعل بالمعنى السابق في الأمسر 
حال كون ذلك الاستدعاء مدلولا عليه (بالقول) أي باللفظ الدال عليه 
بالوضع» قوله: (نمن هو دونه) أي دون الطالب رتبة متعلق بالاستدعاي 
كقوله : (على سبيل الوجوب)” أي على سبيل وصفة هي الوحوب » أي 
الجزم بأن لا جوز الفعلء ]//١١١[‏ وهذا المذكور قي حد النهي كائن (على 
مقتضي) (وزان ما تقدم في حد الأمر) أي موازنته ما تقدم إياه من إضاففة 
الصدر إلى فاعله فيجري هنا نظير ما قيل هناك. 

فإن كان الاستدعاء بغير القول المذكورء بأن کان بلفظ دال بالوضع 
لكن على طلب الفعل كافعل»› أو دال لا بالوضع» نجو! أنا طالب منك ترك 
كذاء فإن حالفت عاقبتك . أو بغير لفظ مطلقاء كالإشارة والقرائن المفهمة» 
فليس بنهي بل هو أمر معنى أن المطلوب منه يكون أعلى من الطالب رتبة 
فیکون دعاء وغیره» وان کان الاستدعاء من المساوي سمي التماساء أو من 
الأعلى سمي دعاء » وإن م يكن على سبيل الوجوب فظاهره ليس بنهي على 
ما تقدم في حد الأمر ما فيه تما يجري نظيره هناء ومنه أن الصحيح كونه 
نها مطلقاء وإن كان الاستدعاء من المساوي أو الأعلى أو لم يكن على 
سبيل الوحوب. 


)١(‏ وهو قول المعترلة: انظر: شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي )۲۹۱/١(‏ وقيل: 
اقتضاء كف عن فعل على حهة الاستعلاء. وقيل: القول الدال بالوضع على 
الترك. انظر: المستصفى لحجة الدين الغرالي .)4١١/١(‏ نهاية السول لالإسنوي 
)٤۸/۲(‏ كشف الأسرار )۲١٦/١(‏ حاشية التوضيح على التنقيح )٤٤/۲(‏ فواتح 
الرحموت شرح مسلم الثبوت .)٠٠۹/۱(‏ 
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ويوحد في بعض النسخ (ويدل النهي المطلق) عن التقييد ما يدل على 
فساد المنهي عنه أو عدم فساده» فإن المقيد ما يدل على ذلك يعمل به فيه 
اتفاقا (شرعا) متعلق ببدل» أي يدل من جهة الشرع» أي دلالة منشؤها 
حهة الشرع دون اللغة والمعنى بأن يكون الفهم باعتبار الشرع وملاحظته» 
دون غیره مما ذکر [۱۲۹/ب]. 

(على فساد المنهي عنه) أي عدم الاعتداد به إذا وقع لدم موافقته 
الشر ع . 

فإن قيل: لو دل النهي على الفساد لكان المنهي عنه من عبادة أو 
معاملة بغير المعنى المعتير شرعا باطلا إذ كل منهما با معنى المعتير شرعا هو 
الصحيح» واللازم باطل؛ لأنا نعلم قطعا أن المنهي عنه في صوم يوم النحر 
وصلاة الأوقات المكروهة» إنما هو الصوم والصلاة الشرعيان لا الإمساك 
والدعاي وأيضا لو دل على الفساد لكان المنهي عنه متنعا شرعاء فلا ينع 
عنه) إذ المنع عن الممتنع عبث. 

أحيب عن الأول: بأن الشرعى ليس .معنا المعتبر شرعاء بل ما يسميه 
الشار ع بذلك الاسم» وهو الصورة المعينة والحالة المخصوصة صحت أم لا. 


)۲۷١/۲( وهو قول الجمهور: انظر: إحكام الأحكام لسيف الدين الآمدي‎ )١( 
وقيل: إنه يقتضي الفساد لغة كما يقتضيه شرعا.‎ 
نهاية السول للإسنوي‎ )۲۷٠/۲( انظر: إحكام الأحكام لسيف الدين الآمدي‎ 
وقيل: إن النههي لا‎ )۳۹٦/۱( فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت‎ )۲۹۹/۲( 
يقتضي الفساد إلا في العبادات فقط» دون المعاملات» وبه قال أبو الحسين‎ 
البصري» والغزالي» والرازي» وابن الملاحي» والرصاصي.‎ 
المستصفى لحجة الديسن الغزالي‎ )١۷١/١( انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري‎ 
.)۳٤٤/١( المحصول لفخر الدين الرازي‎ .٠١۹ - ۲٤/۲( 
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يقال: صلاة صحيحة» وصلاة غير صحيحة» وصلاة الجنب والجحائض 
باطلة. 

وعن الثاني: إنه ممتنع بهذا المنع» وإنما محال منع الممتنع بغير هذا المنسع 
كالحاصل بعمتنع تحصيله» إذا كان حاصلا يعي بغير هذا التحصيل وإنما يدل 
النهي على فساد المنهي عنه حالة كونه رفي العبادات) ومن جملتها ببأن 
يکون عبادة معطلا (أي سواءِ نهي عنها) أي العبادات (لعينها) والمراد ا 
ليس جخار ج بدليل المقابلة بالخارج» فيشمل ما نهي عنها لذاتها (ركصلاة 
الحائض وصومها) فإنه نهي عنهما من حيث أنهما صلاة وصوم» وما نهي 
عنها لجزئها كصلاة بلا ركو ع. ويجوز قصر العين على الذات وتعميم اللازم 
الآتي للجزء (أو) نهي عنها لا لعينهاء بل (لأمر) حارج عنها (لازم ها 
كصوم يوم النحر) فإنه نهي عنه لا من حيث إنه صوم بل مهن حيث 
الإعراض عن ضيافة الله -تعالى- لعباده بلحوم الأضاحي في هذا اليوم» وهذا 
الإعراض خار ج عن الصوم لازم له فإنه لا ينفك عنه. 

لا يقال: إذا كانت علة هذا النهي الإعراض» وكان هو للتحريم كما 
تقرر قي محله فينبغي حرمة ترك تناول المفطر من غير صوم» بل ترك تناول 
تلك اللحوم لوجود الإعراض في ذلك؛ لأنا نقول: الإعراض إنغا يتحقسق 
بإلزامه نفسه ترك التناول» وذلك إنما يكون بالصوم» بخلاف احتياره ترك 
التتاول من غير إلزام لتمكنه من التناول» فلا يتحقق الإعراض» وحاصله 
أن الإإععراض هنا هو رد الضيافة وعدم قبوهاء وذلك بالتزام ما 
ينافيهاء وكأن المضيف به التمكن من التناول لا التناول بالفعل» (و) 
مثل الصلاة أي صلاة النفل المطلق» وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب 
وما قي معناه مما له سبب متأحر ك ركعي الإحرام والاستخارة» فإن 
سببها وهو الإحرام والاستحارة متأحر بخلاف ماله سبب متقدم . 
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كالمقضية فإن سببها دحول وقنها متقدم وما له سبب مقارن كصلاة الجنازة 
إذا وقع الموت [۲۷١/ب]‏ الى هو سببها في وقت الكراهة بناء على أن المراد 
با متقدم وقسيماه بالنسبة إلى الأوقات» وهو ما في الروضة“ إماعلى أن 
المراد ذلك بالنسبة إلى الصلاة» وهو ما في شرح المهذب فسببها متققدم 
أبدا. 

وقوله: رف الأوقات المكروهة) من الحجاز العقلي أي الأوقات الي 
كرهت الصلاة فيها ما لم تكن في حرم مكة» وهي وقت الاستواء إلى أن 
تزول في غير يوم الحمعة» ووقت طلوع الشمس إلى أن ترتففع كرمح في 
رأي العين» وقدره بعضهم بسبعة أذرع» ووقت اصفرار الشمس إلى أن 
تغرب مطلقاء وبعد الصبح إلى الطلوع والعصر إلى الاصفرار في حق من 
صلاهما » فإنه نهي عن الصلاة المذكورة لا لأجل أنهما صلاة» بل لفساد 
تلك الأوقات اللازمة هما بفعلها فيهاء كما قال الشارح في شرح جمع 
الجوامع . 

والظاهر أن يقال : بل من حيث كونها في الأوقات الفاسدة فإن ذلك 
هو المنهي عنه لا نفس فساد الأوقات. فإن اللام بعد لفظ المنهي عنه حارة لمتعلق 
النهي في الحقيقة وهي الكراهة فيما ذكر للتحريم أو للتنزيه حلاف صحح منه في 
الروضة وشرح المهذب في كتاب الصلاة الأول » وي التحقيق في كتاب الصلاة 
وشرح المهذب قي الطهارة الثاني» والفساد على القولين. 

قال الشارح في شرح جع الجوامع: فتكون على كراهة التنزرية مع 


8 ۶ . 3 . ۳ 
حوازها فاسدة أي غير معتد بهاء لا يتناو هما الأمر فلا يثاب عليها. انتهى. 


.)۹۳ -۱۹۲/۱( انظر: روضة الطالبین‎ )١( 
.)٠٠٠/١( انظر: الجلال احلى على جع الحوامع مع حاشية العطار‎ )۲( 
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وهو مقتضى كلامهم» لكن لا خفى إشكاله» إذ تععاطي العبادة 
الفاسدة حرام فكيف تكون جائزة مع فسادها » اللهم إلا أن بنع كلية حرمة 
تعاطي العبادة الفاسدة. 

أو يقال: الجواز من حيث كونها صلاة والحرمة من حيث تعاطي 
العبادة الفاسدة أو يجوز الإقدام ويحرم الاستمرار وني الحميع نظر (ووحهه يي 
الأحير أن) الظاهر حرمة الإقدام على ما يعلم فساده. 

وحرج بالأوقات المكروهة والأمكنة المكروهة» فالصلاة فيها غير 
فاسدة» وإن کرهت -أي تنزيها- لأن اهي فيها لخارج غير لازم 
(كالتعرض بها في الحمام) لوسوسة الشياطين ويي أعطان الإبل لنفارهاء وفي 
قارعة الطريق لمرور الناس» وكل من هذه الأمور يشغل القلب عن الصلاة 
ويشوش الخشوع » والفرق بين القسمين حيث كان الخارج لازما في 
الأول دون الثاني» أن الفعل حال إيجاده قي الزمان الخص وص لا بعكن 
انفكاكه عنه (بخلاف الفعل حال إيجاده في المكان المخحصوص فإنه بمكن 
انفكاكه عنه) إما بأن يتغير ذلك المكان إلى صفة أحرى في تلك المحال 
كأن يجحعل [۲۸١/ب]‏ الحمام مسجداء ولا يضر زوال الاسم لبقاء اكان 
بحاله وإما بأن ينقل الفاعل حال الفعل إلى مكان آنحر. 

فإن قلت: تلك الأوقات يمكن انفكاكها عن الصلاة بأن تقع الصلاة 
في غيرها فلا تكون لازمة اء لأن اللازم ما بمتنع انفكاكه. 

قلت: الكلام في الأوقات باعتبار وقوع الصلاة فيها كما تقدمست 
الإإشارة إليه في الكلام المنقول عن شرح جمع الجوامع» ولا حفاء أنها بهذا 
الاعتبار لا يمكن انفكاكها عن الصلاة وبالعكس» لا يقال: لا حاجة إلى هذا 
لأن الانفكاك من أحد الجانبين لا يقدح قي اللزوم. 
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ألا ترى أنهم صرحوا بأن الإعراض عن ضيافة الله -تعالى- لازم 
لصوم يوم النحر مع إمكان انفكاكه عن الصوم مطلقاء لأنانقول: لو لم 
يعتبر ذلك حصل الانفكاك من الجانبين (كما هو واضح على أن اللزوم 
المقتضي للفساد هو اللزوم من الجانبين)» كما سنبينه» فلا يكفي فيه كونه 
من أحدهما وعلى هذا فيجب أن يكون الإعراض عن الضيافة الحذور» هو 
الإعراض بالصوم لا مطلقاء ومن ثم لو أفطر وأعرض عن الأكل من 
اللأضحية م يانم وحينئد فالإعراض مع الصوم متلازمان (و) حالة کونه (يي 
المعاملات ومن حلتها بان يكون معاملة لا مطلقًا ء » بل (إن رحع) النهي إلى 
نفس العقد) بأن كان المنهي عنه نفس العقد » > لا أمرا حارجا عنه (کما) أي 
كالرحوع إلى نفس العقد الذي رني) النهي [١١٠/أ]‏ عن (بيع الحصاة) “ . 
قال اإإسنوي: وهو حعل الإصابة بالحصاة پیعا قائما مقام الصيغة» 
وهو أحد التأويلين في الحديث. انتھی ° 
وكان ت ركه التأويل الآحر» وهو أن يقول: بعتك من هذه الأثواب (ما 
تقع عليه هذه الحصاة) لكونه من القسم الآتي فليتأمل. 
(أو) رحع النهي (لأمر داحل فيه) أي في العقد (ركما) أي كالرحوع 
إلى أمر داحل في العقد الذي (في) النهي عن (بيع الملاقيح)“ وهي ما في 
بطون الأمهات من الأجنة. 
قال الإإسنوي: فإن النهي راحع إلى نفس المبيع» والمبيع ركن من 
أ ركان العقد ولا شك أن ال ركن داحل في الماهية. انتهى . 


(۱) اخرجه مسلم قي البيوع ٠١١/۳(‏ |( 11/6(« 

(۲) انظر: نهاية السول للإسنوي .)٤۹/۲(‏ 

(۳) وهو بيع حبل الحبلة» أحرجه: البحاري في البیوع )٤۱۸/٤(‏ ح(۳٤١۲).‏ 
ومسلم في البیوع )۱۱١۳/۳(‏ ح .)١١۱٤/٥(‏ 

.)٤۹/۲( انظر: نهاية السول للإسنوي‎ )٤( 
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وكأن معنى رجوع النهي إل نفس المبيع هنا أن يكون المنهي عنه 
بالحقيقة هو جعل هذا مبيعا لا تفس العقد (أو) رجع النهي (لأمر حارج 
عنه) بألا یکون نفسه ولا داحلا فيه (لازم له كما) أي كالرجوع للأمسر 
المذ كور الذي (يي) النهي عن (بيع درهم بدرهمین) ٩‏ 

قال الإسنوي: لأن النهي عن بيع الدرهم بالدرهمين مثلا إا هو 
لأحل الزيادة» وذلك أمر حارج عن نفس العقد لأن المعقود عليه من حيث 
هو قال للع وکوت ردا أو ناقصا» صفة من أوصافه لكنه لازم -أي 
بالشرط- انته ‏ . 

وکر جرعه لازم رجوعه لا شك ن آنه لاز کیا قاله ابی ع 
السلام [۲۹١/ب]‏ رفإن كان) الخارج الذي النهي لأحله في القسمين 
أعيْ: العبادات والمعاملات (غير لازم) للمنهي عنه (ركالوضوء)» أي 
كالخارج الذي نهي لأحله عن الوضوء ( عاء مغصوب مثا أو مسروق ول 
يكتف بالكاف الداحلة على الوضوء لئلا يتوهم تعلقها به دون متعلقاتسه» 
وهو أعيْ ذلك الخارج إتلاف مال الغير المحاصل بغير الوضوء أيضّا 
(و کالبیع) أي وکاخارج الذي نهي لأجله عن البيع (وقت نداء الجحمععة) 
وهو حوف تفويتها الحاصل بغير البيع أيضا (فلا) أي: فلا يكون النهي 
لأجله (دالأ على الفساد) أي فساد امنهي عنه (حلاف) » أي: خالا ق 
ذلك رلا يفهم من كلام الصف من أنه يدل عليه حيث أطلتق أن النهي 
يدل على الفساد. 


(۱) اأحرحه الإمام امد قي مسنده .)٠١۹/۲(‏ 
(۲) انظر: نهاية السول لالإسنوي .)٤۹/۲(‏ 
)١(‏ انظر: شرح الحلال الحلى على جمع الجوامع )٠٠١/١(‏ 
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فإن قلت: إتلاف مال الغير وحوف تفويت الحمعة لا ينفكان عن 
الوضوء بالماء المغصوب والبيع وقت نداء الجمعة» فهما لازمان هما 
وحصوهما بغيرحما لا يناي اللزوم» بل هذا شأن كل لازم أعم» فإن أريد 
أمما ينفكان عن مطلق الوضوء والبيع فهو مع كونه حلاف الغرض» يجري 
مثله فى الإعراض عن ضيافة الله -تعالى- والأوقات المكروهة والزيادة فإن 
الأول ينفك عن مطلق الصوم › والثاي عن مطلق الصلاة والثالث عن مطلق 
البيع» فلم حعلت هذه الأمور من اللازم دون ذينك؟ .]/١١١[‏ 

قلت: مسلم أنمما من اللارم الأعم» لكن المراد في هذا المقام هو اللازم 
لمساوي أحذا من كلامهم» كما حققته في كتابي "الآيات البينات" ردا على 
من توهم حلاف مرادهم به هنا لعدم تأمل کلامھہ وتتبع مقاصدهم» 
فشنع على كلام الشارح في شرح جع الجوامع ما عاد عليه بغاية التشنيع. 

قال ابن هشام: وأما قوله: يجوز كذا وكذا حلافا لفلان» فقد يقال 
فيه: إنه يجوز فيه وحهان» الأول: أن يكون مصدرًا» كما أن قولك: يجوز 
كذا وكذا حلافا لفلانء اتفاقا وإجاعًاء بتقدير: اتفقوا على ذلك اتفاقًاء 
وأحمعوا عليه إجاعاء ويشكل على هذا أن فعله المقدر» إما اخحتلفوا أو 
حالفوا أو حالفت أي مغلا فإن کان احتلفوا أشكل عليه أمران: 

الأول: مصدر احتلف إنما هو الاحتلاف لا الخلاف. 

والثانن: أن ذلك يأب أن يقول بعده لفلان. 

وإن کان حالفوا أو حالفت» أشكل عليه أن حالف لا یتعدی باللام 
بل بنفسه [١١٠/ب]‏ وقد يختار هذا القسم » ويجاب عن هذا الاعتراض بأن 
يقال: قدر اللام » مثلها في سقيا له أي متعلق محذوف تقديره أعن له» أو 
اراد له» آلا تری آما لا تتعلق بسقیاء لأن سقى يتعدى بنفسه. 
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وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد ens‏ 

الوجه الثاني : أن يكون حالا والتقدير أقول كذا حلافا لفلانء أي 
مخالفًا له» وحذف القول كثير» ودل على هذا العامل» أن كل حكم ذكره 
اللصنفون فهم قائلون به» وكأن القول مذكور قبل كل مسألة. انتهى . 

(وترد صيغة الأمر والمراد به) (أي بالأمر) أي معنى الصيغة إذ هي 
ال يمكن أن يراد بها المعاني المذكورة» بخلاف نفس الأمر الذي هو الطلب. 
لا يعقل أن يراد به تلك المعاني » ففي الكلام استخدام» إذ الأمر المضاف إليه 
الصيغة .معنى الطلب» وقد رجع إليه الضمير في به» .معنى الصيغة» اللههم إلا 
أن تجحعل إضافة الصيغة بيانيةء وق بعض النسخ»› والمراد بها أي بالصيغة. 
(الإباحة) ركما تقدم) في بيان أن الصيغة عند التجرد عن القرائن حمل على 
الو حوب إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه 
ولا تکرار فيما هنا مع ذلك» لأن المقصود هناك بيان أن حقيقته الوجحوب› 
وأنه لا يخر ج عنها إلا لدليل» والمقصود هنا بيان معانيه الجازية» فلا بد قي 
الحمل على [١١٠/أ]‏ كل منها من قرينة كما تقدم قي امحاز» وهي لا 
تنضبط» ومن علاقة وهي هنا الإذن » وهي مشابهة معنوية. (أو التهديد) 
نحو قوله تعالى: #اعملوا ما شثتم4 إفصلت: )٠١‏ قال الشارح قي شرح 
جمع الحوامع: ويصدق مع التحريم والكراهة" . انتهى. 

قال التاج السبكي في شرح المنهاج: كذا قيل: وعندي أن المهدد عليه 
لا يكون إلا حراماء وكذلك الإنذار» كيف وهو مقازن بذك ر الوعيد. 
انتھی . قال بعضهم: وهو ظاهر بحسب الاستقراء. 


.)٠١۹/۱( انظر: مغيٰ اللبيب لابن هشام‎ )١( 


(۲) انظر: شرح الحلال امحلى على جمع الحجوامع .)٤٦۹/١(‏ 
(۳) انظر: الإبهاج )١١/۲(‏ 
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قال اللإسنوي: ومنه أي التهديد الإنذار كقوله تعالى: #قل تتعوا فإن 
مصیر کم إلى النار [إبراهیم:۲۹]. وإنما نص عليه -أي البيضاوي- لأن 
جماعة جعلوه قسما آحرء والفرق بينهما ما قاله الجوهري في الصحاح » فإ 
ذ کر ق باب الدال أن التهديد هو: التحو يف “ ثم ذكر قي باب الراء أن 
الإنذار هو: الإبلاغ» ولا يكون إلا في التحويف هذا كلام" » فقوله 
تعالى: «إقل تمتعوا أمر بإبلاغ هذا الكلام الحوف الذي عبر عنه بالأمر 
رهر: (قتع) فيكو أمرا بالانذارء وقد فرق الشارحون بفروق أحری لا 
أصل ها فاجحتنبها. تھی ١‏ 

ومن جعله قسما آخر صاحب جع الجوام» وقال الشارح في شرحه: 
ويفارق التهديد بذكر الوعيد. انتهى . وهذا الفرق لا يقتضي كونه قسما 
مستقلا إلا إن [١١۳١/ب]‏ اعتير في التهديد عدم ذكر الوعيد » والعلاقة 
بين التهديد والإيجاب هي المضادة فإن المهدد عليه حرام أو مكروه. 

رأو التسوية نحو قوله تعال: إفاصبروا أو لا تصبروا) والعلاقة هي 
اللضادة» فإن التسوية بين الفعل والترك مضادة لوجوب الفعل. 

(أو التكوين) قال الشارح تي شرح جمع الجوامع: أي الإجاد عن 
العدم بسرعة نحو قوله تعالى : #كونوا قردة [البقرة: ]٠١‏ قال البيضاوي: 
وقوله كونوا » ليس بأمر» إذ لا قدرة هم عليه. وإنغا المراد به سرعة التكوين» 
وإنهم صاروا كذلك كما أراد بهم انتهى. والعلاقة هي المشابهة المعنويسسة» 
وهي سمحتم الوقو ع كما تحتم فعل الواحب. 
)١(‏ انظر: الصحاح للجوهري .)٠٠٠١/١(‏ 
(۲) انظر: الصحاح للحوهري .)۸٠١/۲(‏ 
)١(‏ انظر: نهاية السول للإسنوي .)١١ -٠١/۲(‏ 
)٤(‏ انظر: شرح الحلال احلى على جمع الحوامع .)٤١١/١(‏ 
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قال الإسنوي: وقد يقال: العلاقة هي الطلب. انتهى . 

وأقول: الطلب ف التكوين .ععنى الإرادةء بخلافه قي الوجوب» 
ولمذا تحقق الطلب بدون الإرادة فإنه -تعالى- أمر من علم أنه لا 
يؤمن بالإيمان ولم يرده منه» لامتناعه بتعلق العلم بعدم وقوعه» أو ني 
كلام المصنف لمنع الجمع دون الخلو إذ الصيغفة ترد لغير ما ذكر أيضّا 
كما هو مبسوط فى المطولات. ومنه الندب كما تقدم أنها تحمل عليه 
بالدليل. 

قال البيضاوي كالامام الرازي: ومن الندب التأديب كقوله -عليه 
الصلاة والسلام-: «کل نما يليك . 

قال الاسنوي: فان الأدب مندوب إليه» قال: وإنغا نص على أنه منه» 

لأن [۱۳۲/) الإمام قد نقل عن بعضهم أنه جعله قسما آحر» والففرق 
بينهما هو الفرق بين العام والخاص» لأن الأدب متعلق محاسن الأحلاق»› 
والمندوب أعم» وقد نص الإمام الشافعي -رضي الله تعالى عنه- على أن 
الأكل نما لا يليه حرام فقال: وإن أكل ما لا يليه أو من رأس الطعام» أو 
عرس على قارعة الطريق -أي نزل ليلا ئم بالفعل الذي فعلهء ! إذا كان 
عالا عا نهى البي -صلى الله عليه وسلم- » هذا لفظ الشااافعي بحروفه» 
انتھی کلام الإإسنوي" . 

وقوله: لأن الأدب متعلق .عحاسن الأحلاق» بحث فيه بعضهم بأنه أعم 
منه» إذ قد يتعلق بعحاسن الميغات أيضاء وما نقله عن نص الشافعي من تحريم 


الأمور الثلاثة بمكن حله فى الأولين على ما إذا آذی غیره إیذاء لا يمحتمل 
مغله. 


.)١١/١( انظر: نهاية السول للإاسنوي‎ )١( 
.)٠١/۲( انظر: نهاية السول لالإسنوي‎ )۲( 
.)٠١/۲( انظر: نهاية السول للإسنوي‎ )۳( 
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وأما العام: فهو ما عم شيئين فصاعداء من غير حصر e‏ 

وقي الثالث: على ما إذا ظن الضررء فلا يناي ما أطلقوه من كراههة 
الامور. 

(وأما العام: فهو ما ) أي لفظ بقرينة قوله الآتي» والعموم من صفات 
النطق (عم) أي تناوله دفعة (شيغين) تثنية شيء بالمعنى اللغوي وهو ما يصح 
أن يعلم ويخبر عنه ؟ » كما صح عن سيبويه» وأضرابه تفسيره بذلك» فشمل 
الحدوم» والمستحيل لا بالمعنى الكلامي» وهو الموجود كماهو رأي مهل 
السنة. حتى يخرح منه المعدوم » والمستحيل (فصاعدا) حال محذوف العامل» 
أي: فذهب المدلول صاعدا عن الشيعين عن غير دلالة على حصرء أي ضبط 
وتعيين لقدار المدلول» وإن كان في الواقع محصوراء فقوله: (ما) .منزلة الجنس 
واحترز بقوله (عم شيئين) بالمعنى المذكور عن مشل: زيد» ورحل في 
الإثبات» وبقوله: (فصاعدا) عن المغنى النكرة ق الإثبات» فإنه كمساقال 
العضد: لا يصدق عليه أنه يدل على معنيين فصاعداء إذ لا يصلح لا ففوق 
الالنين. انتهى " . 

وفيه نظر: إذ معنى قولنا مغلا: اثنان فصاعداء اثنان أو أكثر من اثنين» 
وليس معناه أكثر من اثنين » وهذا صادق قطعا على المثنى المذكور» فإنه 
يدل على اثنين» فهو من أفراد ما يدل على اثنين» أو أكثر من انين فلا 
یکون (فصاعدا) احازازا عن المئنی» بل یکون لإدحال ما یدل على أکثر من 
معنيين ثم رأيت المولى سعد الدين» قال: 


)١(‏ فيتناول الموحود» والمعدوم » خلافا للشيء شرعا فعلى حلاف الأشاعرة والعتزلت 
فالأشاعرة يقولون: هو الموجود فيشمل الواحب والممكن» والمعتزلة عندهم: هو 
لمكن سواء كان موحودا أو معدوما. 
انظر: شرح البيجوري على الحوهرة (ص١٠٠۲).‏ نهاية السول لالإسنوي .)٤/٣(‏ 

(۲) انظر: شرح العضد على مختصر المنتهى .)٠١٠١/۲(‏ 
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وأما جحوابه الآحر -يعن العضد- وهو أن المثنى لا يدل على شسيئين 
فصاعدا» بل علی شیتین فقط فمبناه على أن قولنا بع بدرهمین فصااعدًاء 
معناه الأمر بأن يبيعه ما فوق الدرهمين» حتى لو باعه بدرهمين لم يكن 
متثااًء والحق حلاف ذلك على ما لا بخفى. 

وتحقيقه: أنه حال محذوف العامل» أي فيذهب الثمن صاعداء معنى أنه 
قد يكون فوق الدرهمين» والعام: ما يدل على شيئين» ويذهب المدلول 
صاعداء أي قد يكون فوق الشيقين. انتهى . 

وبقوله: (من غير حصر) عن اسم العدد من حيث الأحادء كثلالة؛ 
وعشرة» ومائة» وألف» ومن أخرحه بقوله: فصاعدًا فقد غلط غلطًا واضحاء 


إذ يصدق عليه قطعًا أنه عم شيئين فصاعدا» فكيف بخرج به؟ فإن زعم أن 
معنى عدم الحصر معتبر في مفهوم قولنا : فصاعداء فهو ما لا يلتفت إليه» إذ 
لا مستند له » بل المستند عليه. فالصواب أنه لا بد من التقييد بقولنا: ممن 
غير حصر كما فعله الشارح» وحيث حمل قوله: (عم) على معنى التاول 
اندفع الدور المتوهم من التعريف كما هو ظاهرء وقوله: (شيئين) على المعنى 
اللغوي» اندفع ورود كونه غير جامع لعدم تناوله المعدوم والمستحيل» نعم 
يرد عليه كثير» وجموع الكثرة حيث لا عموم فيها » فإن ذلك مما يعم شيئين 
فصاعدا من غير حصر بالمعنى السابقء بل قد يقال: وجمو ع القلة كذلك» 
لأنها صالحة لكل مرتبة من الثلانة نة إلى العشرة م من خير دلالة سى 
حصوص مرتبة من ذلك فقد عمت شيئين فصاعدا من غير حص إلا أن 
يقال : لما دلت على قدر لا يجاوز العشرة » فقد دلت على الحصرء أو كانت 
فی معنی ما دل علیه. فلیتأمل . 


(۱) انظر: حاشية السعد على مختصر المنتهى )٠١٠٠١/۲(‏ 
(۲) انظر: حاشية الصبان على الأموني )١۲٠/٤(‏ الخضري على ابن عقيل 


.(or/Y) 


-YA- 


ولفظ العام ني الأصل اسم فاعل .معنى الشامل» مأخوذ (من قوله): أي 
من مادة قول القائل فلا يناي المذهب الصحيح: أن جميع ما عدا املصدر 
مشتق منه بلا واسطة» على أن باب الأحذ أوسع ممن باب الاشتقاق 
(عممت زيدا وعمرا بالعطاء) أي شلتهما به» بان أعطيت كل منهماء وم 
يصرح بذلك : إما لفهمه من تفسير قوله: (وعممت جيع الناس بالعطاء أي 
شملتهم) أي: جميع الناس (به) أي: بالعطاء بأن أعطيت كل واحد» وإمها 
لأنه أراد بقوله : أي شلتهم تفسير كلا الفعلين» فالهاء لزيد» وعمرو» وجميع 
الناس. 

ثم نقل قي الاصطلاح لبعض أفراده» وهو اللفظ المخصوص» وإذا كان 
مأحوذا ما ذكر (ففي العام) الاصطلاحي: الذي هو من أفراده» وهو ما 
يصدق عليه مفهوم هذا اللفظ (شمول) استغراقي كما أن أصله كذلك » وقي 
هذا إشارة إلى أن غرض المصنف نما ذكره» مع بيان الأصل والنقلء إثبات 
معنى الشمول للعام الاصطلاحي» وإن فهم من التعريف إذ قي هذا زيادة 
إيضاح ودفع توهم إرادة العموم البدلي. 

(وألفاظه) أي بحمو ع أنواع ألفاظ العموم المفهوم من العام» لا ألفاظ 

العام» سواء كانت الإضافة بيانية أو حقيقية» بناء على أن المراد بألفاظضه 
أنواعه ؛ لأنه لا يوافق قوله: الموضوعة له» أي: للعموم» فإن الموضوع له 
تلك الألفاظ ليس هو العام فهي حقيقة في العموم فقط . كما ذهب إليه 
الشافعي وجميع المحققن . 


)١(‏ انظر: المستصفى لحجة الدين الغرالي )۳١ - ٠٤/۲(‏ نهاية الول للإاسنوي 
(AY)‏ إحكام الأحكام لسیف الدين الآمدي )۹۳/۲ ۲( فواتح الر موت شرح 


-۹- 


حلافا لمن قال: هي حقيقة في الخصوص”“ ومن قال: هي مشار كة بين 
العموم والخصوص” 
ومن توقف عن الحكم بواحد من الثلاثة“ فالمقصود من الوصف 
(بالموضوعة له) التنبيه على مذهب الأولين» ورد غيره. 
ووجهه ي [إعدم | الاشتراك: أن المتبادر من هذا الوصف مع قوله: 
(ألفاظه) عدم الاشتراك نعم لم ينحصر النزاع فى هذه الأربعة» بل حرى 
في ألفاظ أحر مبينة في المطولات فعموم البتدأ هناء وحصوص الخبر» وهر 
قوله: (أربعة) م يقصد به حقيقة الحصر» بل التسهيل على المبتدئ» بكفه 
عن التوحه لغيرها الموقع في المشقة الناشئ عن الإشارة للغير بالتعبير ها 
يشعر بعدم الحصر فيها. 
النوع الأول: (الاسم) (الواحد) أي المفرد (المعرف بالألف واللام) 
حيث لا عهد لتبادر العموم منه حينعذ إلى الذهن» وشل كلامه ما 
م يكن واحدة بالتاءء إذا تميز واحدة بالوحدة كالرحلء فإنه يقال: 
رحل واحد وهو ما مشى عليه في مع الحوامع » وتبعه عليه الشارح . 


مسلم الثبوت (۲۹۰/۱) ارشاد الفحول للشوکاني (۳۹۲/۱). 

( انظر: إحكام الأحكام للآمدي (۲۹۳/۲) نهاية السول للإسنوي .)٤۳١/۲(‏ 

(۲) وهو أحد قولي الأشعري. انظر: إحكام الأحكام للآمدي (۲۹۳/۲) نهاية السول 
للاسنوي .)۳٤۳/۲(‏ 

(۳) وهو القول الثاني للأشعري» وختار القاضي أبي بكر الباقلاني. انظر: إحكام 
الأحكام لسيف الدين الآمدي (۲۹۳/۲) نهاية السول للإسنوي .)۲٤۳/۲(‏ 

)٤(‏ زيادة ليست في الأصل. يقتضيها سياق الكلام. 

(ه) انظر: شرح الجلال الحلى على جمع الحجوامع .)٤١١/١(‏ 


YY 


عالقا ال والغرالي ر ٿي نفيهما مرم عنه حو : زان س أي 
ماله Mp‏ الذين IIE‏ اقتصارّا على قدر الحا 
احتصارا واستشکل على عموم هذا النوع» ما لو قال رحل: الطلاق يلزمي 
لا أفعل كذا مثلا وحنث» حيث لا يقع الثلاث» مع أن الطلاق اسم واحد 

وأجاب ابن عبد السلام وغيره بأن هذا يراعى فيه العرف لا اللغفة. 
انتھی. 

ونظير ذلك ما لو قال ذو زوحات: زوحي طالق» فإن كلا من المفرد 
المعرف باللام والمفرد المضاف لعرفة للعموم. 

وقد قال الروياني وغيره: تطلق واحدة منهن فيعينهاء کقوله: 
إحداكن» وقال الشيخ عرز الدين: الذي تبين لي أنهن يطلقن كلهن» وهذا قد 
یشکا عا تقدم عنه فيحتاج للفرق. فليتأمل. 

والنوع الثاني: (اسم الجمع) بالمعنى اللغوي» وهو اللفظ الدال على 
جماعة سواء اکا له کلام ۲ الننحوي جمعا ام اسم 
مع أم اسم جنس جعي | 
الحموع وأسمائها لحميع الأفرادء قلت أو كثرت» وأما تحقيق أن الوضوء 
للعموم هو ججحمو ع الاسم» وحرف التعريف»› أو الاسم بشرط التعريف. 


(۱) انظر: البرهان امام الحرمین (۳۳۹/۱). 

(۲) انظر: المستصفى لحجة الدين الغزالي -٠١٠۲/۲(‏ ٤ه٥).‏ 

(۳) انظر: شرح الحلال الحلى على مع الجوامع )١١١/١(‏ اللمع لأبي إسحاق 
(ص٤ )١‏ المعتمد لأبي الحسين البصري .)۲۲۳/١(‏ 

)٠١ -٤۹/١( انظر: حاشية التلويح على التوضيح‎ )٤( 


-\-— 


وعلى الثان : هل يصیر مشتر کا» حيث وضع بدون التعريف لمطلق 
الجمع» وأن هذا الوضع لا شك أنه نوعي» فكيف يكون اللفظ باعتباره 
حقيقة؟ وأن الحكم في مثله على كل جمع» أو على كل فرد» وأنه للأفراد 
امحققة حاصة » أو الحققة والمقدرة جيعاء وأن مدلوله للاستغراق الحقيقى› 
أو أعم من الحقيقي والعرني فالكلام فيه طويل لا يحتمله المقام. انتهى . 

(المعرف باللام) ما لم يتحقق عهد نحو: اقتلوا المش ر كين أي كل 
مشر ك»› و حص منه آهل الذمة بالدلیل» وحو: ۆرب العا لين وهو اسم 
جمع لا جمع عند ابن مالك»› ومن وافقه ل حتصاصه بالعقلاي» وعموم العام 
لغيرهم أيضا » ولا يكون المع حص من مفرده» وو التمر من الأقوات»› 
فإنه اسم حنس جعي وقي تعبير المصنف في الموضعين باللام دون أل أو 
الألف واللام إشعار بأن أداة التعريف هي اللام وحدهاء وهو أحد أقوال 
النحاة» و ظاهر أن بدل اللام» وهي الميم ف لغة هير کاللام» واستشکل 
عموم نحو (المشركين) من أنه جمع سلامة» وجموع السلامة للقلة باتفاق 
النحاة» وأحاب المصنف: بأن كلام النحاة قي الجمع المنكر» وكلام 
الأصوليين في المعرف لا منافاة . وتقييده المعرف باللام بالاسم الواحد» 
واسم الجمع» ليس لإحراج المثى فإنه مثلهماء كما صرح به القرافي في شرح 
الحصول بأنه كالجمع ولو حمل اسم الجمع ف كلامه على ما دل على متعدد 
تمل المثى» قال قي امحصول: والضمير العائد على اسم حكمه حكم ذلك 

قال الشارح قي شرح جع الجوامع: وعلى العموم أي ف الحمع» قيل: 
أفراده مو والأكثر آحاد ف الإثبات وغیره. 


.)٠١ -٤۹/١( انظر: حاشية التلويح على التوضيح‎ )١( 
.)1٦/۲( انظر: فاية السول لالإسنوي‎ )۲( 


-Y-— 


والأسماء المبهمة» كمن فيمن يعقل» esses‏ 
وعليه أئمة التفسير قي استعمال القرآن نحو: إوالله يحب الحسييني 
[آل عمران:٤ ]١١‏ أي يثيب كل محسن» #إفإن الله لا يحب الكافرين [آل 
عمران: ۳۲] أي كلا منهم بأن يعاقبهم «إفلا تطع المكذبين) [القلم:٩]‏ 
آي كل واحد منهم» ويؤيده صحة استشناء الواحد منه» نحو: حاء الرجال إلا 
زيدا» ولو کان معناه: حاء كل جمع من جموع الرحال لم يصح» إلا أن 
يكون منقطعا نعم قد تقوم قرينة على إرادة امجموع» نحو: رجحل البلد 
يحملون الصخرة العظيمة» أي بجموعهم» والأول بقوله: قامت قرينة الآحاد 
في الآيات المذكورة ونحوها. انتهى . 
وسبقه إلى ذلك السعد في مطوله وأطال فيه» وعلسى الأول مشى 
اللإسنوي كالتاج السبكي وغيره. 
والنوع الثالث: (الأماء المبهمة في الحملة كأسماء الشرط » وأسماء 
الاستفهام» والموصولات» ووحه الإبهام قي غير الموصولات ظاهر»ء فإنه لا 
يدل على معين» وأما ني الموصولات مع أنها معارف» فلأنه لم يعلم معانيها 
منها بالتعيين وإن اعتبر في معانيها الإإشارة إلى التعيرن» وإنما تعرف معانيهها 
من الصلة» فإن قلت: ما ذكره الأصوليون من أن الموصولات من ألفاظ 
العموم» يخالف ما ذكره النحويون» أنها معارف» لأن المعرفة: مماوضع 
لشيء بعينه وهذا يناقي العموم. 
قلت: قد تدفع المخالفة بأن ها استعمالين» ذكر الأصوليون أحدهماء 
والنحويون الآحر» لكن ذكر الأصوليون خلافا في أن الصيغ المذكورة 
للعموم» هل هي حقيقة فيه» أو تي الخصوص» أو مشازكة بين العموم 
والخصوص» أو لا یدری الحال فيها؟ 


.)٤١١ - ٤١١/١( انظر: شرح الحلال امحلى على جمع الحوامع‎ )١( 
.)۳۲۲/۱( انظر: البرهان لامام الحرمین‎ )۲( 


-YTY— 
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ورحح صاحب جمع الجوامع“ وغيره الأول» وقضيته: أنه ليس ها إلا 
استعمال واحد حقيقي وهو العموم» وأن الخصوص معنى مجازي ها 
فالإإشکال بحاله. 
وحمل كلام النحويين على بيان معنى جازي للموصولات قي غاية 
البعد » بل لا يصح فقد قال الرضي : الموصولات معارف» وضعا لا قلنا: إن 
وضعها على أن يطلقها المتكلم على العموم والمعلوم عند المخاطب» وهذه 
حاصة المعارف. انتهى ° . 
ولعل الأقرب أن يجاب بأن النحويين ثبت عندهم وضعها للخصوص› 
وهو القول الثاني» أو على الاشتراك وهو القول الثالث» فذكرواأحد 
العنيين وهو الخصوص. وذلك ركمن) حال كونه عاما (في) أفراد (مسن 
يعقل)“ سح حتى الإناث والأرقاء » وقيل: لا يعم شرعا الإناث والأرقاء شر طا 
کان أو استفھاما او موصولاء کما شله إطلاقه وصرح به الشارح ق 
مع الحوامع» ثم قال: وقوله -يعي التاج السبكي- كالإسنوي إن أي» ومن 
ااوصوتین لا یعمان مثل [مررت بأيهم قام] ومررت من قام» أي بالذي 
قام» صحيح في هذا التمثيل ونحوه نما قامت فيه قرينة الخصوص لا مطلقا. 
انتھى ° . 


.)٤١١ - ٤0۹/۱( انظر: شرح الحلال الحلى على جمع الجوامع‎ )١( 

(۲) انظر: شرح الرضي على ابن الحاحب .)۳١/۲(‏ 

(۳) انظر : إحكمم الأحكام لسيف الدين الآمدي (۲۹۰/۲) البرهان لإمام الحرمين 
)۳۲۲/١(‏ أصول السرخحسي )٠٠١١/١(‏ اللمع لأبي إسحاق الشيرازي (ص١٠)‏ 
حاشية التلويح على التوضيح )٥۹/١(‏ إرشاد الفحول للشوكاني )٠٠١/١(‏ 

.)٤١٠١ - ٤.۹/١( انظر: شرح الجلال امحلى على جمع الجوامع‎ )٤( 


= 


وتقييد المصنف عمومها .عن يعقل» للتنبيه على معناها الحقيقي» دون 
الاحزاز؛ لأن الأصح أن العام قد يكون ججحازا » نعم لو عبر من يعلم بدل من 
يعقل» كان أعم فإنها تطلق على الله تعالى» وهو سبحانه وتعال يوصف 
بالعلم ولا يوصف بالعقل» وحرج بتقييد من بأحد المعاني الثلاثة» النكرة 
الموصوفة» حو : مررت .حن معحب لك بجر معجب» أي رجحل معجب فإنها 
لا تعم و(من) تي قوله: كمن داحل داري فهو آمن يحتمل الشرطية»› 
والموصولة إذ تجوز دخحول الفاء ي حبر الموصول» وإن وصل اض كما 
صرح به الرضي» ومثال الاستفهامية: من عندك؟ 

(وما) حال کونه عاما () أفراد (من لا يعقل) شرطا کان أو 
استفهاما أو موصولاً كما نمله إطلاقه» وإن شمل النكرة اموصوفة حور 
مررت ما معجب لك» أي بشيء » والتعجبية نحو: ما أحسن زيدا» مع 
أنهما لا يعمان » وقد يدحلان ني مفهوم قوله الآتي» ولا في النكرات» لكن 
يدحل فيه أيضا غير الموصولة من (من وما) مطلقا نعم ذكر (ما) هنا مع 
ذکرها بأحواها الثلاثة المذكورة قي قوله الآتي (وما) قي الاستفهام » والجزاء 
وغيره » يلزم منه التكرار » إذ لا عموم ها قي غير الأحوال المذكورة» وقد 
ذكرها بعد ذلك اللهم إلا أن يجاب: بأن معناهاء مجموع الشيء مع 
الشرطيةء أو الاستفهام أو غيره» فذكرها هنا لبيان أحد الجزءعين» وهو 
الشيء فبين أنه غير العاقل» وهناك لبيان الحزء الآحر فبين أنه الشرطية أو 
غيرها ما يأتي. فليتأمل. 

لكن مها ذكره: من أنها لغير العاقل » يقتضي أنها لا تكون 
لغیره مطلقا » ویخالفه ما صرح به ابن مالك وغیره حیث قال فی تسهیله : 
)١(‏ انظر: نهاية السول للإسنوي (1/۲) إحكام الأحكام للآمدي (۲۹۰/۲) أصول 

السرحسي )٠١١/١(‏ إرشاد الفحول للش وكاني )٠٠٠/١(‏ 


YT o-— 


وما قي معناه الغالب لا لا يعقل وحده» وله مع من يعقل» ولصفات من 
يعقل» وللمبهم أمره. انتهى. 

واحترز بقوله: قي الغالب» كما قال من نحو قوله تعالل: ما منعك أن 
تسجد لما خحلقت بيدي# [ص: |۷١‏ . وف التلويح: هذا يعن كون (ما) ي 
غير العقلاء قول بعض أئمة اللغة» والأكثرون على أنه للعققلاء وغيرهم. 
انتهى » وما في قوله نحو: ما حاءني منك أحذته. تحتمل الشرطية 
والموصولة» ومثال الاستفهامية: ما عندك؟ 

(وأي) (شرطًا کان أو استفهاما أو موصولا) حال کونه عاما (في 
الجميع) (أي من يعقل وما لا يعقل) فإنها موضوعة هما . 

قال الأصفهاني: تتناول على وحه الإفراد دون الاستغراق» فإنه لا 
يجاب فيها بذكر الحميع والكثير» لأنك إذا قلت: أي الرحال عندي؟ ¿ 
يصلح أن يجاب إلا بذكر واحد كقولك: زيد أو غيره» ولو أحاب بذكر 
زيادة على ذلك بم يستقم» إلا إن انضم إلى ذلك ما يفيد ذلك منها. انتهى. 

فالأول: (نحو: أي عبيدي جاءك أحسن إليه) قي الشرطية» وأيهم 
عندك؟ في الاستفهامية» طلننزعن من كل شيعة أيهم أشد4 [مریم: |٦٩‏ ق 
الموصولةء والثاني نحو : (أي الأشياء أردت أعطيتك) في الشرطية» وأيههم 
عندي؟ في الاستفهامية» واركب أي الدواب أعجبك ق الموصولة» كان 
الأوضح تيل الثاني بنحو: أي الثياب أردت أعطيتك. 


.)٠١/١( انظر: حاشية التلويح على التوضيح‎ )١( 

(۲) انظر: اللمع للشيخ أبي إسحاق الشيرازي (ص؛ .)١‏ إحكام الأحكمم لسسيف 
الدين الآمدي )۲۹٠/۲(‏ نهاية السول للإسنوي )٠١/۲(‏ إرشاد الفحول 
للش وکاني .)٤۰۲/۱(‏ 
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وأين في المكانء ومتى في الزمان. وما في الاستفهام والجزاء وغيره ا 

فإن الأشياء جمع شيء» وهو الموحود» أو المعلوم على احتلافهم فيه» 
وکل منھما يقع على العاقل أيضاء فليتأمل»› وخر ج بتقييد أي بأحد المعاني 
الثلاثة الواقعة صفة لنكرة نحو: مررت برحل» أي رجلء بععنى كامل لي 
الرجولية أو حالاً من معرفة نحو: مررت بزيد» أي رحل» فح (أي) أي 
كامل ني الرجولية أو مناداة» نحو يا أيها الرحل» فإنها لا تعم“ (وآيسسن) 
شرطا کان أو استفهاما. 

حال كونه عاما (في) أفراد (المكان) فالأول: (نحو أين تكن أكن 
معك) والثاني: أين تقيم؟. 

(ومتی) شر طا کان او استفهامً“ حال کونه عامًّا (في) أفراد 
(الزمان) فالأول: (نحو: متى شعت حئتك) والثاني: نحو متى ججيء؟ وقيد 
ابن الحاحب ذلك بالزمان المبهم كالثالين حتى لا يصح أن تقول: متى زالت 
الشمس فأتي. قال الإسنوي: ولم أر ذلك في الكتب المعتمدة. انتهى . 

وقال غيره: هذا مراد من أطلق العبارة» وإنما أطلقها لأظهوروره ولا 
فرق بین أن يتصل بها ما أو لا 

(وما) حال کونه مستعملاً ي الاستفهام) (نحو: ما عندك؟) وحال 
کونه مستعملاً في (الجزاء) معنى: ابجازاة» وهو ترتيب أمر على أمر حر 
(نحو ما تعمل تحز به» وقي نسخة والخبر بدل الجزء) وهي الموصولة: (حو: 
علمت ما عملت). 


.)٠٥/۲( نهاية السول للإسنوي‎ )١( 

(۲) انظر: إحكام الأحكام للآمدي (۲۹۰/۲) البرهان لإمام الحرمين )۳۲۳/١(‏ نهاية 
السول للإسنوي )٠٦/۲(‏ اللمع للشيرازي (ص٥ .)١‏ 

(۳) انظر: إحكام الأحكام للآمدي (۲۹۰/۲) البرهان لإمام الحرمين )۳۲۳/١(‏ نهاية 
السول لالإسنوي )٠٦/۲(‏ اللمع للشيرازي (ص١١).‏ 

.)1١/۲۷( انظر: نهاية السول للإسنوي‎ )٤( 
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وحال كونه مستعملاً في (غيره) أي في غير المكور الذي هو 
الاستفهام والجزاءء على النسخة الأولى» والاستفهام والخبر على الثانية وذلك 
(كالغبر على النسخة الأولى» والحراء على الثانية) وأتى بالكاف قي قوله 
هنا كالغبر والحزاء إشارة إلى [الأفراد الذهنية» وفي قوله أولا كمن فيمن 
يعقل...إخ] إشارة إلى عدم انحصار الأسماء المبهمة في المذكورات» إذ منهها 
أيضا : حينما » والذي واليّ» وجمعهماء وكل» وهو لاستغراق أفراد المضاف 
إليه المنكرء والمعرف اليجحموع» وأجزاء المضاف إليه المفرد المعرف. 
قال الإسنوي: ولقائل أن يقول: لو كانت هذه الصيغ للعموم» لكان 
إذا قال لامرأته: متی قمت أو حئت قمت» أو أين قمت فأنت طالق» يقشع 
عليه الثلاث» أي إذا تكرر القيام ثلانّاء كما لو قال: كلما وليس كذلك. 
اتتهھ ٩(‏ 
ويعكن أن يجاب نع الملازمة» ويكفي قي العموم صلوح كل فرد من 
أفراد المعلق عليه للوقوع » وأما تكرار الوقوع فيتوقف على اعتبار التكرار ي 
التعليق» ولا دلالة في هذه الصيغ على ذلك وفيه نظر؛ لأن هذه الصلوحية 
موجودة في العموم البدلي» كما قي: إن قمت فأنت طالق» فلا يكون 
للشمولي مزية عليه. 
النو ع الرابع: (ولا) النافية حال كونها داحلة (في النكرات) أي 
عليهاء أو حال كونها مع النكرات» عاملة فيها عمل إن أو عمل ليس» أو 
غير عاملة» سواء بنيت معها النكرات (نحو: لا رحل قي الدار) بفتح رحل 
بلا تنوین» أو م تبن» نحو: لا غلام سفر حاضر› ولا حيرا من زید عندناء 
بنصب كل من: غلام وخير» بلاء ونحو: لا رحل في الدار» ولا في الدار 
رحل» برفع رجل فيهما» على إهمال لاء وإعماها عمل ليس. 
)١(‏ انظر: نهاية السول لالإسنوي .)٦٦/۲(‏ 
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وسواء آباشرت (لا) النکرات کما ذکر أم عاملھاء کلا ییاع حرا 
وكذا غيرها من أدوات النفي كماء ولن» وم» وليس» وكالنفي وما ي معناه 
كالنهي » ونحو: قلما رحل يفعل كذا » وكالنكرات الأفعال أو هي منها 
نحو: (لا يستوون» ولا أكلت) فيفيد نفي جميع وحوه الاستواء لمكن 
نفيها» ونفي جيع المأ كولات» ولم يبال المصنف بالتسمح قي هذا الكلام 
لظهور المراد من أن العام هو النكرات » مع ( أي ) أو غيرها مسن 
أدوات النفي [أو ما في معناها لا نفس لا] ولذا لم ينبه الشارح على ذلك. 
ثم هي قسمان: أحدهما: ما يكون نصا في العموم» وذلك إذا كانت 
صادقة على القليل والكثير» كشيءء أو مختصة بالنفي» أو شبهه كديار» 
وغريب» وأحد إذا م تقدر همزته بدلا من واو واحد. 
فإن (ما) همزة كذلك يقع في الإثبات نحو: إقل هو الله أحد4 أو 
مقترنة .من الزائدة نحو: ما فيها من رحل» أو واقعة بعد لا النافية للجحنسس» 
وإن لم تبن معها كما هو ظاهر كلام ابن مالك وغیره» لکن مقتضی کلام 
بعضهم اخحتصاص ذلك جالة البناء. 
وثانيهما: ما تكون ظاهرة قي العموم» وهي ماعدا ما ذكر. 
والمتبادر من مقابلة النص بالظاهر» أن يراد به ما لا احتمال مع 
لكن قال التاج السبكي في المقرونة من الزائدة: فإن العموم قبل دحول (من) 
ظاهر لا نص واحتماله للخصوص احتمال کبیر » وإن کان مرحوخا» 
وبعد دخول (من) العموم نص واحتمال الخصوص ضعيف جداء بحيث لا 
يكاد يوحد في كلام العرب » قال: ولا ينبغي أن يكون في ذلك خحلاف» بل 
ينزل احتلاف كلام العلماء على هذا التنزيل الذي ذكرناه. 


.)٦۷/۲( انظر: نهاية السول للإسنوي‎ )١( 
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وأنه متى قلت: ما حاءنى رحل» أفاد الاستغراق مع حواز إرادة الوحدة 
حوارًا غير منكر» وإذا قلت: ما حاءني من رحل» كان الاستغراق نصا 
وإراده الخصوص مستنكر. انتھی . 

قال الإسنوي: نعم» يستشنى سلب الحكم من العموم كقولنا: ما كل 
عدد زو حًا فإن هذا ليس من باب عموم السلب» إذ ليس حكما بالسلب 
على كل فرد» وإلا لم يكن فيه زوج» وذلك باطل › بل المقصود إبطال قول 
من قال بأن كل عدد زوج» وذلك سلب الحكم عن العموم» وقد تفطن هذا 
السهروردي صاحب التلقيحات واستد ركه. انتهى” . 

وأقول: لا حاجحة بل لا وحه لاستشنائه» فإن النكرة فيه على عمومها 
قطعًا» غاية الأمر أن الحكم -وهو الزوجحية- لم يثبت على العموم» ولذا نفى 
جميع ما يصلح له ولا شبهه آنه هنا كذلك وإلا بطل النفي » إذ بعض العدد 
زو ج» والحاصل أن الموضو ع عام والحكم ليس عاماء أي ليس ثابتا لكل فرد 
من أفراد الموضوع. والمقصود بالنفي : بيان انتفاء عمومه» والمقام لبيان عموم 
الموضو ع دون الحكم. والموضوع هنا عام كما تبين» فإن سلم ذلك وزعم 
أن الاستشناء باعتبار الحكم فلا وجه له» إذ ليس الكلام فيه» بل ولا معنى 
لتخحصيصه بهذا النو ع» و إن زعم عدم العموم هنا في الموضوع فهو توهمم 
واضح» ولعل منشأة قومم: إن هذا من سلب [العموم بناء على أن اراد 
سلب عموم الموضوع» وهو وهم» وإنغما المراد سلب] عموم الحكم لظهور أن 


.)٦۷/۲( انظر: نهاية السول للإسنوي‎ )١( 
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قد قامت هنا قرينة الخصوص وذلك لا يخرجه عن العموم» ولا بوج إلى 
الاستثناء » ولو سلم فلا معنى للاقتصار على استشناء ذلك فإن المعرف باللام 
والموصولات كلاهما قد تكون للخحصوص » وهذا كله في غاية الوضوح مع 
التأمل والرحوع إلى القواعد » فالصواب إطلاق الأئمة» وترك 
الاستشناء. 
وكالنكرات بعد أدوات النفي» النكرات في سياق الامتنان» كما قال 
القاضي أبو الطيب قي تعليقه قي الكلام على الاستدلال على الطهارة بالماء » 
قوله تعال: «إوأنزلنا من السماء ماء طهورًا) [الفرقان:۸٤]‏ وني سياف 
الاستفهام الإنكاري» كما زاده البرماوي» كقوله تعالى: «إهل تحس منهسم 
من أحد أو تسمع هم ركزا) [مريم: ۹۸]. #هل تعلم له سيا 
[إمريم:٠٠]‏ وقد يستغنى عن زيادته بأنه في معنى النفي » ويي سياق الشرط 
كما قاله المصنف نحو: من يأتين مال أحازه» فلا يختص بمال. 
قال التاج السبكي: مراده العموم البدلي لا الشموليء قال الشارح: أي 
بقرينة المخال» أقول: وقد يكون للشمولي نحو: إوإن أحد من المشركين 
استجارك فأجر ه4 [التوبة:1] أي كل واحد منهم. اتتھی ‏ . 
ولا يخفى ظهور هذا الكلام» وهذا التمثيل» بل صراحتها ف أن 
عمومها بعد الشرط غير مقيد بكونه في معنى النفي. 
لكن في التلويح حلافه حيث قال بعد كلام قرره: فظهر أن عموم 
النكرة في موضع الشرط ليس إلا عموم النكرة تي موضع النفي . 


.)٤١٤/١( انظر: شرح الحلال امحلي على جمع الحجوامع‎ )١( 
.)٠١/١( انظر: حاشية التلويح على التوضيح‎ )۲( 
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والعموم من صفات النطق. sees‏ 

وفي حواشيه الخسروية اعتزاضا على شيء ذكره ما نصه: لأن النكرة 
لا تعم يي سياق ق أي شرط كان» بل إذا كان فيه معنى النفي مثل: إن ضربت 
رحلا فکذا فإنه في معنى لا أضرب رجلا وقد سبق تحقيقه فى بحث ألفاظ 
العموم . انتهى 

وفي امحصول: النكرة في الإثبات» إذا كان حبرا لا يقتضي العموم 
كقولك: (حاءني رجل)» وإذا كان أمرا» فالأكثرون على أنه للعموي 
كقولك: (أعتق رقبة) والدليل على ذلك آنه يخرج عن عهدة الأمر بفعل أيها 
کان ولولا انها للعموم لما کان کذلك. انتھی ‏ . 

قال الأصفهاني في شرحه: والثاني فاسد» اللهم إلا أن يقال: إنه عام 
عموما بدلیل» ولیس ذلك ظاهر کلامه. انتهی. 

والأمر كما قال: والعجب من استدلال الإمام ما ذكر مع الخروج عن 
عهدة الأمر بالمطلق أيضا بأي جزئياته كان. 

(والعموم من صفات النطق) .معنى المنطوق به» وهو اللفظ أو نقل 
اطق عرفا إليه» أي لا يوصف به» أي على وجه الحقيقة إلا اللفظ» فذإذا 
قيل: هذا اللفظ عام» كان هذا الإطلاق حقيقة وقضية عبارته» إذ مثلها يفيد 
الحصر كما في قوهم: الكرم في العرب والأئمة من قريش أن العنى لا 
يوصف به وفیه مذاهب. 


أحدها: أنه لا يوصف به لا حقيقة ولا ازا" . 


.)۳۷٠١/١( انظر: المحصول لفخر الدين الرازي‎ )١( 

(۲) (الأئمة من قريش) : أحرحه مسلم في الإمارة )٠٤١۲/۳(‏ ح )۱۸١/٤(‏ عن عبد 
الله مرفوعا بلفظ: رلا يزال هذا الأمر ف قريش). 

(۳) انظر: فواتح الرحموت )۲١۸/١(‏ نهاية السول للإسنوي )٠٥۷/۲(‏ الملستصفى 
لحجة الدين الغزالي (۳۳/۲). 
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ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل» وما يجري مجراه ns‏ 

وثانيها: أنه يوصف به بحازا لا حقيقة كاللفطظ . 

وثالثها : واحتاره العضد » كابن الحاحب وغيره: أنه يوصف به 

حقيقة كاللفظ . 

ورابعها: أنه يوصف به حقيقة المعنى الذهي لا الخارحي. 

ويحتمل أن الحصر قي كلامه لا بالنسبة للمعاني مطلقا بل بالنسبة جرد 
ما ذكره بقوله: (ولا جوز) أي : لا يصح (دعوى العموم في غيره) أي غير 
النطقء وبين الغير بقوله: (من الفعل) معنى الحاصل بالمصدر (وما يجري 
جراه) قي أنه إنما يقع على وصف معين كالقضاء. 

وعبارة اللمع للشيخ أبي إسحاق: فأما الأفعال فلا يصح دعوى العموم 
فيهاء لأنها ‏ تقع على صفة واحدة» فإذا عرفت تلك الصفة احتص الممحكمم 
بهاء وإن م تعرف صار اللفظ جحملاء وكذا القضايا في الأعيانء لا موز 
دعوى العموم فيهاء» وذلك مثل: أن یرو ی أنه -عليه الصلاة والسلام- قضی 
بالشفعة للحار وقضى قي الإفطار بالكفارة » وما أشبه ذلك » فلا يجوز 
دعوى العموم فيها » بل يجب التوقف فيه؛ لأن يجوز أن يكون قضى بالشفعة 
للجار بصفة بختص بهاء وقضى بالكفارة بإفطار قي جماع» أو غير مها 
يختص به امحکوم له» وعلیه فلا جوز أن يحمل على غیره» إلا أن کون في 
الخبر لفظ يدل على العموم. انتهى ‏ . 

فالأول: ركما قي جمعه) أي البي -صلى الله عليه وسلم- بين 
الصلاتين أي الظهر والعصر › والمغرب والعشاء قي وقت إحداهما (في السفر 
رواه) أي جعه المذكور» (البخاري)“ 


.)۱۸۹/١( وهو قول الشيخ أبي الحسين البصري. انظر: المعتمد‎ )١( 

(۲) انظر: اللمع للشيرازي (ص١١).‏ 

(۳) أحرجه البخاري في تقصير الصلاة )1۷١/۲(‏ ح(۷١١١).‏ ومسلم في صلاة 
المسافرین )٤۸۹/۱(‏ ح(۸٤/٤١۷).‏ 
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فلا يجوز دعوى العموم في هذا الجمع (فإنه لا يعم السفر الطويل) وهر 
الذي يبلغ مرحلتين » والسفر (القصير) وهو ما لا يبلغهما والمعنى لأن الجمح 
لمروي لا يشمل الجحمع في كل واحد منهماء لأنه مع واحد والحمع 
الواحد لا يكن أن يكون في كل منهما (فإنه إنما يقع في واحد منهما) 
ولقائل أن يقول: هذا مسلم لو كان مروي البخاري جمعا واحداء لكنه ليس 
كذلك» فإنه عبر فى حديثه عن أنس بأن البي - صلى الله عليه وسلم - 
كان يجمع بين الصلاتين قي السفر » كما عزاه إليه الشارح كذلك في 
شرح جمع الجوامع» (وكان) مع المضارع قد تستعمل للتكرار. 

کما فی قوله تعالى فى قصة إماعيل -عليه الصلاة والسلام- : #وكان 
يأمر أهله بالصلاة والزكاة [مريم:١٠]‏ وقوهم: كان حاتم يكرم الضيف› 
وعلى ذلك حرى العرف» صرح بذلك الشارح في شرح جمع الجوامع” 
نعم» قال المولى سعد الدين في شرح الحواشي: والتحقيق أن المفيد للاستمرار 
هو لفظ المضار ع» وكان للدلالة على معنى ذلك المعنى. انتهى. 

ويوافقه ما تقرر في المعاني أن المضار ع يفيد الاستمرار التجديدي فح 
ذلك کیف یتم أنه جمع واحد؟ لا يقال: استعمال ما ذكر للتكکرار قليل»› 
والكثير استعماله لا للتكرار» والحمل على الكثير هو المتبادر الظاهر» ومرادنا 
أنه جمع واحد بحسب ما يشهد به اللفظ فإن اللفظ لا يشهد بأكثر من مع 
واحد بحسب التبادر الظاهرء لأنا نقول: قلة ذلك الاستعمال» إنما هو بحسب 
اللغة لا العرف» كما أفاده قول الشارح السابق» وعلى ذلك جحرى الععمرف 
وإذا كان للفظ معنيان: عرفي عام» ولغوي» يحمل على العري العام دول 
اللغوي. 


.)٠٠١/١( انظر: شرح الحلال الحلى على جمع الحوامع‎ )١( 
.)٠٠١/١( انظر: شرح الحلال الحلى على جمع الجوامع‎ )۲( 
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كما هو مقرر قي الفن» اللهم إلا أن يجاب بأن المعنى العرفي نم ينحصر لي 
التكرار» وجرد كثرته عرفا لا تقتضي أكثريته» وظهوره بالإضافة لعدم 
التكرار (فلا يلزم ظهور التكرار) عرفا فامحقق هو الحمع الواحد» والأولى أن 
يجاب بأنا سلمنا التكرار لكنه لا يفيد لأن كل مرة من مرات التكرار لا 
عموم فيهاء لأنها إنما تقع قي أحد السفرين. 

[فا مجمو ع لا عموم لأن المر كب نما لا عموم فيه واحتمال أن بعض 
المرات في أحد السفرين] وبعضها في السفر الآخر بعيد غير معلوم فصار 
اللفظ بحملا كما أفاد ذلك قول اللمع السابق وإن م يعرف صار اللفظ 

والثاني: كما في قضائه -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة للجار»ء رواه 
أي قضاؤه بها النسائي عن الحسن» مرسلا"“ وسيأتي بيان المرسل ونه لا 
يحتج به إلا فيما استثيٰ (فإنه) أي قضاؤه بها (لا يعم) باعتبار المعنى» أي من 
حيث متعلقه وهو المقضي له (كل جار) شریکًا كان أو غيره أو التقدير 
فإنه لا يعم قضاءه لكل جار» .ععنى أنه ليس قضاء لكل جارء أو فإن الجار 
لا يعم من حيث المعنى كل حار فلا يكون قضاؤه لذلك الجار قضاء 
لكل حار (لاحتمال حصوصية في ذلك الحار) الذي قضى له» أي 
معنی لا يوجد تي غیره ککونه شريكا للبائع » كما تمل عدم الخصوصية 
وإذا تعارض الاحتمال ولا مرحح لم حكن إثبات العموم بالتشوهم . 


(۱) احرجه النسائي ف الشفعة (TY)‏ ح(۲ ۷۰ C(۷ ٤‏ وأبسن ماجه 
(۲/ ۳۳( ح۹٤۲‏ - )۲٤۹‏ والإامام امد فی مسنده )۲۳/٣(‏ 
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وإنما قلنا: من حيث المعنى؛ لأن المراد بالجار في الخبر» جار معين على 
ما يدل عليه قول الشارح قي ذلك الجار»ء وعلى ما هو شأن القضاء من أنه 
لمعين وهو الموافق لغرض المسألة الذي هو قضايا الأعيان » وحينفذ فلا يتصور 
عموم القضاء لكل حار حتى يحتاج إلى تفه اسندلالا باحتمال 
الخصوصية » فيكون المقصود نفي عموم حكمه باعتبار العنسى» والقياس 
ععنى أنه لا يصح أن يلحق بثبوت الشفعة هذا الجار الذي قضى له به النبي 
-صلى الله عليه وسلم- لبوتها لغيره من الديوان بجامع المحواز لاحتمال 
الخصوصية حصوصاء وشرط القياس معرفة علة الحكم» ولم يعلم أنها برد 
الجواز» واعلم أن هنا أمرين: 

أحدهما: الفعل وما حرى جحراه. 

والثاني: حكاية الصحابي حال بلفظ ظاهره العموم» كأن يققول: 
(نهي عن بيع الغرر)“ (وقضى بالشفعة للجار) والأول هو مراد الصنف 
على ما هو ظاهر کلامه. 

وعليه فتمثيل الشارح له بالمثالين بالنظر لنفس الفعلء والقضاء مع قطع 
النظر عن حكايته بلفظ ظاهره العموم» والثاني قد احتلف ق إفادته العموم. 

فالأكثرون على عدم إفادته العموم» لاحتمال أنه نهي عن غرر خحاص» 
وقضى بشفعة خاصة فتوهم أنها للعموم | باجتهاده أو مع صيغة ففهم 
أنها للعموم] فروي العموم لذلك والاحتجاج بالمحكي لا بالحكاية والعموم 
في الحكاية لا المحكي . 


(۱) اُحرحه مسلم في البیوع )۱۱۳١/۳(‏ ح(٤/۱۳١٠).‏ 
(۲) انظر: المستصفى للغزالي 1٦/۲(‏ - ۷) الحصول لارازي )۳۹٤/١(‏ إحكام 
الأحكام للآمدي (۳۷۲/۲) نهاية السول للاسنوي .)۷٤/۲(‏ 
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والأقلون: على إفادته العموم» ومشى عليه العلامة العضد كابن 
الحاحب قالوا : لأنه عدل عارف باللغة وبالمعنى» فالظاهر أنه لا ينقل العموم 
إلا بعد ظهوره أو قطعه » وأنه صادق فيما رواه من العموم» وصدق الراوي 
يو حب اتباعه اتفاقاء وأحابوا عن الاحتمال السابق: بأنه وإن كان منقدحا 
فليس بقادح» لأنه حلاف الظاهر من علمه» وعدالته» والظاهر لا يرك 
للاحتمال لأنه من ضرورته فيؤدي إلى ترك الظاهر“ ويمكن أن يقال: سلمنا 
أنه لا ينقل العموم إلا بعد ظهوره» لكن هذا بحسب ظنه وحاصله: أن 
الظاهر ظهور العموم له» وهذا لا يستلزم كون الظاهر بحسب الواقع ِي 
العموم» والموحب للاتباع هو ظهور العموم بحسب الواقع [لا بحسب ظن 
الراوي» ويكفينا أن ظهور العموم بحسب الواقع] غير معلوم ولا مظنون» 
وأما بحسب ظن الراوي فلا يفيد» نعم» رد بعضهم التمثيل لذلك بنحر 
(قضى بالشفعة للجار)» بأنه ليس من باب حكاية الفعل» بل هو نتقل 
الحديث بالمعنى فهو حكاية عن قول البي -صلى الله عليه وسلم-: «الشفعة 
ثابتة للجار» ولو سلم أنه حكاية للفعل لكن الجار عام ؛ لأن اللام لاستغراق 
ا لجنس لعدم المعهود» فصار كأنه قضى بالشفعة لكل جار. 
ويمكن أن يجاب: بأن نقل الحديث بالمعنى لا يثبت .مجرد الاحتمال» 
فهو متزدد بین کونه من باب نقل الحدیث بالمعنی» وکونه من باب حکاية 
الفعل» ولا مرجحح» فحمله على الأول .مجرد الاحتمال نما لا يفيد» وأما حمل 
ا لجار على العموم لما ذكر فيعارضه أنه شأن القضاء والأصل والغالب فيه أن 
يكون على معين فهو الظاهر التبادر منه» وحمل القضاء على غر معناه 
الظاهر حلاف الظاهر من غير دليل. فليتأمل. 
)١(‏ انظر: إحكام الأحكام للآمدي (۳۷۲/۲) البرهان لإمام الحرمين )۳٤۸/١(‏ نهاية 
السول لالإسنوي )۷٤/۲(‏ حاشية التلويح على التوضيح .)٠۲/١(‏ 
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ثم رأيته ي التلويح» نظر فيما ذكره هذا البعض بأن مدلول الكلام 
ليس إلا الإخبار عن البي -صلى الله عليه وسلم- بأنه حكم بالشفعة للجار 
ولا معنى لحكايته الفعل إلا هذاء وبأن عموم لفظ الجار لا جخل بالمقصود» إذ 
ليس النراع إلا فيما يكون حكاية الصحابي بلفظ العا وبأن حعله منزلة 
قول الصحابي : (قضى البي -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة لكل حار غير 
صحيح بعد تسليم كونه حكاية للفعل ضرورة أن الفعل -أعضي قضاءه 
بالشفعة- إنجا وقع في بعض المحيران» بل في جار معين). 

فإن قيل: يجوز أن يقع حكمه بصيغة العموم بأن يقول مثلا: الشفعة 
تابتة للجار. 

قلت: فحينعذ يكون نقل الحديث بالمعنى لا حكاية الفعل» والتقدير 
بخلافه. انتهى ”° . 

ورد بعضهم أنظاره الثلاث بعد أن ذكر أن الشافعية ذكروا مسألتين: 
الأولى: أن الفعل المثبت لا عموم له . 

والثانية: إذا حكى حالا بلفظ ظاهره العموم كأن يقول: (نهى عن 
بيع الغرر)» (وقضى بالشفعة للجار)» حيث يعم الغرر والجار بصيغته فيحمل 
على العموم. 

أما الأول: فبأن الإحبار بأنه حكم بالشفعة للجار» ليس من حكاية 
الفعل» بل حكاية القول» وهما مسألتان مستقلتان. 

ويجاب بأنه: حكاية قول خحاص» وهو القضاء» وهو في حكم الفعسل 
بجامع أنه إنما يقع في معن وعلى وصف حاص فلا عموم له. 


.)١١/١( انظر: حاشية التلويح على التوضيح‎ )١( 
المحصول‎ )۳٦۹/۲( انظر: المستصفى للغزالي (۳/۲) إحكام الأحكام للآمدي‎ )۲( 
.)۲۹۳/۱( للرازي (۳۹۰/۱) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت‎ 
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كما تقرر في قول المصنف وغيره ولا يجوز دعوى العموم في الفعل وما 
يجري جحراه» أي كالقضاء. 

وأما الثاني: فبأن حكاية الصحابي بلفظ العام إنغا هي في المسألة 
الثانية» والعموم ثابت فيهاء وكلامنا في الأولى ولا عموم فيها [فعموم لفظ 
اجار يضر بالمقصود. 

ويجحاب: بن قوله: والعموم ثابت فيها منو ع» فإن الصحيسح عند 
الشافعية -وهو قول الجمهور- كما تقدم أنه لا عموم فيها]. 

وأما الثالث: فبأن جعله .منزلة ذلك القول صحيح بعد ذلك التسسليم» 
لا لوقوع حكمه بصيغة العموم » ونقل الراوي إياه كذلك »> بل لفهم 
العموم بطريق من الطرق الصحيحة مثل: أن يقضي -عليه الصلاة والسلام- 
عحضر من الراوي مرات كثيرة بالشفعة للجار لكونه ارا » من غير 
أن يعبر بصيغة العموم» فلما رأى ترتب الحكم على الوصف الدال على العلية 
أذ العموم ونقله» أو يقضى بعحضر لجار لا لخصوصه» وقد كان مع مه 
-عليه الصلاة والسلام-: رحكمي على الواحد حكمي على الجماعة 
فأحذ العموم ونقله ونحو ذلك من الطرق المتفق عليها. 


)١(‏ قال الحافظ العجلوني: ليس له أصل بهذا اللفظء كما قال العراققي في تخريسج 
أحاديث البيضاوي» وقال في الدرر كالز ركشي: لا يعرف. 
وسل عنه المزي والذهي فأنكراه. نعم» يشهد له ما رواه الترمذي والنسائي من 
حديث أميمة بنت رقيقة. فلفظ النسائي: (ما قولي لامرأة واحدة إلا كقول لمائة 
امرأة) ولفظ الترمذي: (إنما قول لائة امرأة كقولي لامرأة واحدة). وهو مسن 
الأحاديث الي ألزم الدارقطي الشيخين بإحراحهما لثبوتهما على شرطهما. 
انظر: کشف الخفاء )٤۳۷ - ٤۳٩۹/۱(‏ برقم .)۱۱١۱(‏ 
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ويجاب: بأن غاية ذلك أن العموم باستنباط الراوي» ولا يلزمنا الأحذ 
باستنباطه لحواز أنه أحل ببعض المقدمات » أو بنى استنباطه على مما ل 
نقل به وأيضا فاحتمال استناده قى الرواية إلى ما كر حلاف الغالب 
والظاهر و محرد الاحتمال المحالف للغالب لا يعول عليه. 

وقوله:(حكمي على الواحد حكمي على الجماعة) إنما يفيد أن ذلك لا 
يختص بذلك الحار المحصوص بعينه» بل يجري في كل جار متصف بتلك 
ا لخصوصية» على أن هذا الحديث لا يعرف له أصل بهذا اللفظ كما صرحوا 
به مع انهم أولوه بأنه حمول على أنه يعم بالقياس' . 

فان قلت: يعن عنه قوله -صلى الله عليه وسلم- قي مبايعة اللسااء: 
«إني لا أصافح النساء» » «وما قولي لامرأة واحدة إلا كققول لائة 
امرأة» رواه الترمذي وقال: حسن صحيح» والنسائي وابن ماحه» وابسن 
بان . 

قلت: هذا لا يفيد مدعاكم؛ لأنه غاية ما دل عليه عموم حكم تلك 
المبايعة» ولا يدل على أن كل حكم الواحد يعم غير ذلك الواحد. 

واعلم أن المتقابلين كما قال الحكماء: أمران لا يحتمعان في زمن واحد في 


ذات واحدة من جهة واحدة قالوا فأما ألا يكون أحدهما سابا للآحر أو يكون. 


)١(‏ نقل عنه هکذا بنصه مصدرً بقوله: وقال ابن القاسم العبادي قي شرح الورقات 
الكبير إلى كقولي لمائة امرأة. الشيخ العجلوني في كشف الخفا )٤)۳۷/١(‏ برقم 
.)۱٦۱(‏ 

(۲) أحرجه التزمذي في السير )٠١١ - ٠١١/٤(‏ ح(۹۷١٠)‏ والنسائي في البيعة 
)۱٤۸/۷(‏ وابن ماحه في الحهاد )2٥۹/۲(‏ ح )۱۸۷٤(‏ وابن حبان في السير 
)1/۷( 


والأول من هذين ينقسم إلى قسمين؛ لأنه إن م يعقل كل منهما إلا بالقياس 
إلى الآحر فهما المتضايفان وإلا فهما الضدان. 
وعلى هذا فتعريفهما: أنهما متقابلان ليس أحدهما لبا للآحرء ولا 
يتوقف تعقل كل منهما على صاحبه» وهما بهذا امعنى يسميان (ضديسن) 
مشهورين وقد يشترط في الضدين أن يكون بينهما غاية الخلاف والبعد» كالسواد 
والبياض دون الحمرة والصفرة» والضدان بهذا العنى يسميان باحقيقين. 
والثاني: وهو أن یکون أحد المتقابلين سلا للاحر» ينقسم إلى قسمين»› 
لأنه إن اعتبر فيه نسبتهما إل قائل للأمر الوحودي» فعدم وملكه وإن اعتبر 
قبول ذلك القائل للأمر الوجودي في ذلك الوقت» ككون الكوسج كوسجا 
فإن عدم اللحية عما من شأنه في ذلك الوقت أن یکون ملتحیا" فلا يقال : 
الكوسج للأمرد الذي ليس من شأنه اللحية في ذلك الوقت فهو العدم» 
والملكة المشهوران » وإن اعتبر قبوله أعم من ذلك بل بحسب نوعه › 
كالعمى للأكمه» وعدم اللحية للمرأة أو حنسه القريب كالعمى للعقرب. 
فإن البصر من شأن جنسها القريب -أعن الحيوان- أو البعيد 
كالسكون المقابل للح ركة الإرادية للحبل » فإن جنسه البعيد -أعي الجحسم- 
الذي هو فوق الحماد قابل للح ر كة الإرادية فهو العدم » والملكة الحقيقيان» 
وإن لم يعتبر نسبة المتقابلين إلى قابل للأمر الوحودي » فسلب وإيجاب » محو: 
الإنسان والاإنسان» والتقابلان تقابل التضاد كالسواد والبياض» يتقابلان 


باعتبار وجحودهما في الخارح مقيسا إلى محل واحد في زمان واحد من حهة 
واحدة» فإذا وجد فيه أحدهما امتنع وجود الآحرء فالمتضادان المذكوران 


أمران مو جحودان ف الخارج. 


(۱) انظر: لسان العرب .)۳۸۷۱/٣(‏ 
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والخاص يقابل العامء والتخصيص: قييز بعض الحملة ses‏ 

وكذلك التقابلان تقابل التضايف» كالأبوة» والبنوة فمتقابلان باعتبار 
وحودهما في الخارج تي محل واحد في زمان واحد من جحهة واحدة علسى 
مذهب من قال بوجحود الإضافات في الخارج» وأما على مذهب من قال 
بعدمها مطلقاء فالتقابل بينهما باعتبار اتصاف امحل بها ق الخارج 
والمتقابلان تقابل العدم» والملكة ككون أحدهما أعي الملكة كالبصر موحودا 
حارجيًا فهو بحسب هذا الوحود ق امحل يقابل العمى بحسب اتصاف الل 
به» و اما بالإيجاب والسلب فهما أمران عقليان واردان على النسبة ال هي 
عقلية أيضا » فلا وود للمتقابلين هاهنا في الخارج صلا ؛ لأن ثبوت النسبة 
وانتفاءها ليست من الموحودات الخارجية » بل من الأمور الذهنية فإذا 
حصلا في العقل كان كل منهما عقداء أي اعتقاداء فالمتق ابلان هاهنا 
يوحدان في الذهن وهو وجود حقيقي» أو قي القول إذا عبر عنها بعبارة: 
وهو وحود جازي وهذا معنى ما قيل من أن تقابل الإاب والسلب 
راحع إلى القول والعقد » إذا علمت ذلك ظهر لك أن التقابل قي قول 
الصنف والخاص يقابل العام تقابل العدم والملكة. 

(والخاص يقابل العام) تقابل العدم والملكة» إذ الخاص بحسب حنسه 
أعي اللفظ يقبل العموم لشيئين فصاعدا من غير حصر (فيقال في) أي لي 
حده ولأحله ما لا يعم أي (ما لا يتناول) دفعة (شيئين فصاعدا من غير 
حصر) وتقدم شرح ذلك فدخل فیما لا یتناول شیئین (نحو: رحل) وما 
يتناول شيغين فقط نحو : (رحلين) وما يتناول أكثر من شيئين مع الحصر 
نحو: (ثلاثة رحال) وخحرح عنه الجمع المنكر كرجال وتقدم أنه غير عام 
فيحتمل أنه يقول بخصوصه فيرد عليه ويحتمل أن يقول: بأنه واسطة بين العام 
والخاص كما صرح بذلك بعضهم على القول بعدم عمومه. 
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رو التخصيص) قال الشارح قي شرح جمع الجوامع: مصدر حصص 
ععنی حص . انتھی . [ 
أي هو .معنى أصل الفعل دون التكثير الذي تفيده الصيغة غالبا وقد 
يو جه التكثير هنا بالنظر إلى أفراده الكثيرة لكنه لا يناسب قوله (قييز بعض 
الجملة)“ أي جحموع أمور قبل وقت العمل بها عن باقيها ني حكمها الذي 
أثبت ها (أي إخحراجحه) أي بعض الحملة أي الدلالة قبل وقت العمل على 
حروحه عن حكم الجحملة وعدم ثبوت الحكم له » وسواء أكانت تلك 
الحملة مدلول لفظ بطريق النطق أو لاء كما ف المفهوم» سواء أكان ذلك 
اللفظ عاما أو غير عام» كما مل ذلك كلامه»ء وهذا أحد إطلاقي 
التحصيص وهو المشهور من الاصطلاح كما قاله بعضهم. 
والآحر أنه تمييز بعض العام: أي ما دل عليه... إ. وحرج بتقييد 
التمييز ما قبل وقت العمل » التمييز بعده» فإنه نسخ لا حصي ص |كما 
سيعلم نما يأتي في النسخ] وبقوله: [وببعض الحملة عن مييز كلها فإنه نسخ] 
وإنما عبر بالإحراج الذي هو فرع الدحول» باعتبار قطع النظر عن 
الحصص» وإلا فقد لا يتحقق دحول لا باعتبار الحكم» ولا باعتبار الحلالة 
فلا يتحقق إحراج حقيقة على ما يفيد ذلك قول السعد شرحالكلام 
العضد» يعي أن مثل: اقتلوا الكافرين إلا أهل الذمة المراد بالكافرين جميع 
الكفار ليصح إخحراج أهل الذمة فيتعلق الحكم من عداهم» فيكون القصر 
على البعض باعتبار الحكم فقط» وفي مثل: اقتلوا الكافرين» ولا تقتلوا آهل 
الذمةء تبين أن المراد بالكافرين غير أهل الذمة خحاصة. ) 


.)۲/۷( انظر: شرح الحلال امحلى على جمع الجوامع‎ )١( 
كذا قال ابن السمعاني» ويرد عليه: العام الذي آريد به التخصيص. انظر إرشاد‎ )۲( 


الفحول للشو كاني .)٤۷١/١(‏ 
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فيكون القصر على البعض باعتبار الدلالة والحكم جيعا ويكون معنى 
القصرء في الأول: أن اللفظ الذي يتناول جميع المسميات قد اقتصر الحكمم 
على بعضها. 

وف الثاني : أن اللفظ الذي كان يتناول الحميع في نفسه إقد اقتصرت 
دلالته على البعض حاصة» وحينغذ يندفع ما يتوهم من أن اللفظ إن كان 


على عمومه] فلا قصر» وإن وجحدت قرينة صارفة عنه فلا عموم فلا قصر. 
انتهى“ وهو صريح ف انتفاء دلالة اللفظ مع القرينة على يع الملسميات» 
وفيه نظر ويخالفه قول جمع الحوامع : والعام المخصوص عمومه مراد تناولاً لا 
حکما . انتهى” واندفاع ماذكر عليه ظاهر أيضا على أنه 
يجوز أن يراد بالإحراج الدلالة على الحروج بالعنى الشامل لدم 
الدحول. فليتأمل. 

وذلك الإحراج (كإحراج المعاهدين) العهد الموثق وعهد إليه في كدا 
إذا أوصاه به ووثقه عليه» واستعهد منه إذا اشازط عليه واستولق منه» 
فالمعاهدون إما بالكسر من عاهدوا المسلمين» أي أحذوا منهم عهدا وموتقاء 
وهو ما يتوق به ألا روا م علی ما تقرر ی اغروع بد جز ر أو 
أمان» وأّما الفتح؛ وهو الشائع على الألسنة من عاهدهم السلمون أي 
أعطوهم عهدا وموتقاء ألا يتعرضوا هم أي الدلالة على خحروحهم (من) 
جملة المش ر كين ني قوله تعالى: «إفاقتلوا المشر كين [التوبة:٠]‏ 


.)١۲۹/۲( انظر: حاشية السعد على ابن الحاحب‎ )١( 
وإغا م يرد عمومه ني الكل حكما لقرينة التحصيص» لذلك فهو حقيقة» وأا‎ )١( 
العام المراد به الخصوص فلم يرد عمومه لا تناولاء ولا حكماء بل هو جاز لعلاقة‎ 
الكلية» فهو كلي استعمل في حزئي» وبهذا يفرق بينهما. للزر كشي _انظر:‎ 
.)١ - ٤/۲( جمع الحوامع مع الجلال‎ )۷۲٠/۲( تشنيف المسامع للز ركشي‎ 
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وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل» فالمتصل الأستغداء eens‏ 

أي: الكفار مطلقا من حيث الدلالة له» والحكم على ما تقدم 
وكإحراج الخمسة من جلة العشرة » في قولك له: علي عشرة إلا حمسة إمن 
حيث الحكم] دون الدلالة على ما تقدم أيضًا. 

(وهو) أي التحصيص .معن المخحصص» .معن المفيد للتحصيص جارًا 
شاعا وإلا فحقيقة المخصص فاعل التخحصيص» وقال الإمام الرازي: إرادة 
المتكلم على طريق الاستخدام » أو المراد“ [وهو] أي المحصص للمفهوم من 
إما آل يستقل بنفسه أو يستقل 4 والأول المتصل ¢ والثاني المنفصل ۰ 
(DD‏ 
انتھی . [ 

وعبارة اللإسنوي: المتصل ما لا يستقل بنفسه» بل يكون متعلقا باللفظ 
الذي ذكر فيه العام» والمنفصل عكسه. انتهى“ . وفسر الشارح قي شرح 
جمع الجوامع: لمتصل ما لا يستقل بنفسه من اللفظ بأن يقارن العام» 
والمنفصل » .معا يستقل بنفسه من لفظ أو غيره » ولعل مراده بالمقارنة للعام 
احتياجحه لمقارنته لعدم استقلاله وإلا فيدحل في المقارنة قوله: في كلام واحد: 
اقتلوا المش ر كين لا تقتلوا أهل الذمة» مع أن الظاهر أنه من المنفصل» فليتأمل. 

(فالمتصل) خسة: 

الأول: (الاستشداء). 

إععن بحمو ع إلا أو إحدى أحواتما مع اللفظ الواقع بعدها]. 


.)۳۹٦/۱( امحصول للرازي‎ )۹ ٤/۲( انظر: فماية السول للإسنوي‎ )١( 
.)۹٩/۱( انظر: المحصول للرازي‎ )۲( 

.))۳١/۲( انظر: العضد على ختصر المنتهى‎ )٣( 

.)٠۳/۲( انظر: نماية السول لللإسنوي‎ )٤( 

.)۹/۲( انظر: شرح الجلال الحلى على جمع الجوامع‎ )٥( 
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وهذا هو الموافق لتفسير الشارح في شرح جمع الجوامع الاستفناء 
بالدال عليه» وعلى هذا فقوله (وسيأتي) أي في كلام المصنف بيانه فيه 
استخدام إذ المأتي (بيانه) نفس الاستئناء » قال المولى السعد: وينبغي أن يعلم 
أنا إذا قلنا: حاءني القوم إلا زيدا » فالاستشناء يطلق على إخحراج زيد» وعلى 
زيد المحرج » وعلى لفظ زيد المذ كور بعد إلا »> وعلى جحموع لفظ إلا زيداء 
وبهذه الاعتبارات احتلفت العبارات فى تفسيره فيجحب أن يحمل كل 
تفسير على ما يناسبه من المعاني الأربعة. انتهى" . ثم أقول: ما المانح من 
إبقاء الاستثناء هنا على ظاهره كما هو ظاهر قوله: وسيأتي في بيانه» فإن 
نفس الاستشناء يفيد التخحصيص» لأنه يستلزمه» إذ الإحراج من الجملة يستلزم 
قصر حكمها على بعضهاء وهو ما عدا المحرج» إلا أن يجاب: بأن الوصف 
بالاتصال والانفصال إنما يناسب الألفاظ. 

والثاني: (الشرط) قال ي شرح جمع الجوامع: ععنی صیغته. انتھی . 

ثم قسم نفس الشرط الذي عرفه في جمع الحوامع» بقوله: ما يلزم من 
عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجحود» ولا عدم لذاته إلى أقسام. 

منها اللغوي» وقال: إنه المخحصص”“ أي صيغته بدليل ما تقدم عنه» 
وفسر بعضهم الصيغة بالأداة أي من إن أو إحدى أحواتهاء مع مدحوها 
قال: لأنهما الدالات على التخحصيص. 

ولقائل أن يقول: ما المانع من حمل الشرط هنا على المعنى الذي هو 
تعليق أمر على أمر لأنه يفيد التحصيص ويستلزمه إلا أن يجاب أيضاي 


نفدم . 


.)٠١ - ٩/۲( انظر: شرح الحلال امحلى على جمع الجوامع‎ )١( 
.)١١۳/۲( انظر: حاشية السعد على العضد‎ )۲( 


(۳) انظر: شرح الحلال امحلی على جمع الحوامع (۲۰/۲- ۲۲). 
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قال العلامة العضد: هذا وأن الشرط اللغوي صار استعماله ق السببية 
غالبا فيقال : إن دحلت الدار فأنت طالق» والمراد أن الدحول سبب للطلاق 
يستلزم وجوده وجوده لا جحرد کون عدمه مستلزمًا لعدمه من غير سببه» 
وقد يستعمل يي شرط شبيه بالسبب من حيث إنه يستتبع الوحود» وهو 
الشرط الذي م يبق للمسبب أمر يتوقف عليه سواه » فإذا وحد ذلك الشرط 
فقد وحد الأسباب والشروط كلها فيوحد المشروط فإذا قيل: إن طلعت 
الشمس فالبيت مضي» فهم منه أنه لا تتوقف إضاءته إلا على طلوعهاء 
ولذلك أي ولأنه يستعمل فيما م يبق للمسبب سواه يخرج ما لولاه لدحل 
لغة» فإذا قلت: أكرم بي تميم إن دخلوا فلولا الشرط لعم وحوب الإكرام 
جميعهم مطلقا لوحود المقتضى بأسره فإذا ذكر الشرط علم أنه بقي شرط 
لولاه لكان المقتضى تماما فاستتبع مقتضاه فيقتضي الوجحود لوجود الشرط› 
والعدم لولاه فيقصر الإكرام على الداحلين الدار» ويخرج غير الداخلين إياهاء 
ولولاه لما حرجوا وکانوا داحلین في حکم وحوب الإکرام. انتهی . 

وهو صريح في أن السببية ليست معتبرة في أصل وضع الشرط اللغوي 
ولا لازمة له بل عارضة له قي الاستعمال » غالبة فيه كما أنه يعرض له 
استعماله » فیما هو شبيه بالسبب» وحینغذ فلا منافاة بین کونه يکون 
للسببية أو شبيهها» وحعله من أقسام الشرط مع مقابلته أعي الشرط للسبب. 

ومع تعريفه ما تقدم عن جمع الجوامع؛ لأن ذلك باعتبار أصل وضعه» 
وما تقرر يظهر أن الشرط يطلق معن الصيغخةء وععن المتوقف عليه 
كما ف التعريف المنقول عن حمع الجوامع. وععن التعليق. 


.)١٤١/۲( انظر: العضد على مختصر المنتهى لابن الحاحب‎ )١( 
.)۲١/۲( انظر: شرح الجلال الحلى على جمع الجوامع‎ )۲( 
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وقد يطلق .ععنى جعل الشىء قيدا في غيره“ كشراء الدابة بشرط 
كونها حاملاً » وهذا ف المعنى تعليق أي لإمضاء العقد وإن خالفه ي حكمه 
فانه لو قال : اشتريت هذه الدابة إن كانت حاملاً لم يصح بخلاف اشاريتها 
بشرط كونها حاملا » كما اقتضى ذلك إطلاق الفقهاء بطلان البيع 
بالتعليق» إلا فيما ١‏ ستشنوه ما ليس هذا منه مع تصرججهم بصحته بشرط 
وصف قصد ككون العبد كاتبا أو الدابة حاملا. 

وصيغة الشرط (نحو) إن حاءوك من قولك: (أكرم بي تميم إن جحاءوك) 
ويمكن أن يراد بهاء ما يفيد التعليق أعم من أن يكون بالأدوات الموضوعة 
لذلك كما في الخال أولا كما ق: أكرم بي تيم بشرط جيعهم إليك 

ثم رأيت القراني عد من صيغ الشرط هنا الموصولات والنكرات 
الموصوفات إذا كانت الصلة أو الصفة ظرفا أو فعلاء وهو مناسب هذا 
الاحتمال» وإنما فسر قوله: إن جاءوك بقوله: أي الجائين منهس. ليظهر 
تخصيص الحكم» أعيْ وحوب الإكرام بالبعض الطائين» وإحراج البعسض 
الآحر أعني غير الجائين عنه فيظهر انطباق المثال على تعريف التخصي ص 
السابق » إذ قد يسبق إلى الفهم من : (أكرم بي تميم إن حاءوك) تعليق الأمر 
بإكرام الحملة على ججيء الجحملة» وليس في هذا تخصيص» وأيضا فالعام إذا 
وقع حکوما علیه» کان الحکم على کل فرد حتی إن معنی: اء عبیسدي» 
حاء فلان » وحاء فلان» وهكذاء وتقدم عن الإمام أن ضمير العام كالواو 
في: إن حاؤك عام» فيكون الجيء في: إن حاءوك» محكوما به على كل فرد 
من أفراد مدلول الواو» وهم بنو تميم. 


.)۹۷/١( انظر: حاشية البناني على جمع الجوامع‎ )١( 
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وقضية ذلك أن يكون معنى إكرام بي تيم إن حاعءوك» هو الأمسر 
بإکرام کل فرد بشرط ججيء کل فرد» فلا یکون مأمورا بإكرام بعض الأفراد 
الجائي إذا لم جى غيره ولا يخفى أنه حلاف المراد بهذا الكلام» بل المراد به 
الأمر بإكرام كل فرد بشرط جحيئه» سواء حاء غيره أيضا أم لاء فلهذا فسر ما 
ذكره» إشارة إلى أن العموم الذي في القيد موز ع على العمموم الذي ق 
المقيد» وأن المأمور به إكرام كل فرد بشرط جحجيء ذلك الفرد لا غير كماق: 
ركب القوم دوابهم» أي ركب كل فرد من أفراد القوم دابته» وليس المراد 
ن کل فرد منھم رکب کل دابة من دوابھم . فليتأمل. 

والغالث: (التقييد بالصفة)“ . والمراد بالصفة المقيدة» وهي ما أفاد 
معنى تي الموصوف من نحت وحال وعطف بيان وغيرها فخر ج الكاشفة 
ونحوها » ولا فرق قي الصفة المذكورة بين المتأحرة (نحو) الفقهاء من قولك : 
(أكرم بي تيم الفقهاء) فخر ج غير الفقهاء والمتقدمة [۷١١١/ب]‏ نحو : أكرم 
فقهاء بي تميم» فخرج غير الفقهاء أيضاء وق المتوسطة بين موصفين نحو: 
أكرم بي يم الفقهاء» وبي سليم» تردد والمختار منه تعلقها بكل منهما. 

والرابع: الغاية نحو أكرم بي تميم إلى أن يدخلوا. قال العلامة العضد: فالغايسة 
وهي إلى أن يدخلوا“ قصر العام» وهو بنو تميم على غير الداخلين. انتهى. 

والخامس: بدل البعض من الكل نحو أكرم الناس العلماء» أو أهل مصر 

كما ذكره ابن الحاحب» ورده السبكي بأن المبدل منه قي نية الطرح» فلا 
تحقق فيه محل يخر ج منه فلا تخصیص به" . 


)١(‏ انظر: الحصول لفخر الدين الرازي )٤۲٦/١(‏ إحكمم الأحكام للآمدي 
)۲١۷/۲(‏ المستصفى لحجة الدين الغزالي )۲٠٤/۲(‏ نهاية الول )١١١/۲(‏ 
إرشاد الفحول للشوكاني .)٠٠١۲/١(‏ 

(۲) انظر: العضد على ختصر المنتهى لابن الحاحب .)٤۷/۲(‏ 

(۳) انظر: جمع الجوامع ومعه الجلال امحلى .)٠٤/۲(‏ 
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والاستفناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام es‏ 


والحواب: أنه معنى كونه في نية الطرح» أنه غير مقصود بالذات» بل 
ذكر تواطؤه للبدل» وهذا لا يبقي التخصيص» وكبدل البعمض بدل 
الاشتمال كما نقله الشيخ أبو حيان عن الشافعي » فإنه ذكر قي قصيدته الي 
امتدح بها الشافعي» أنه الذي استنبط الفن الأصوليء وأنه الذي يقول 
بتخحصيص العموم بالبدلين يعن بدل البعض وبدل الاشتمال. فليتأمل. 
(والاستفناء) نفسه (إخراج ما) [أي الدلالة على خحروج شيء من 
حكم الكلام » وبإلا أو إحدى أحواتها] (لولاه) أي لولا الإحراج موجحود › 
فلولا جارة للضمير الواقع في محل الرفع بالابتداءء والخبر حذوف وهو قول 
سيبويه (لدخل) ذلك الشيء المحرج أي الحكمم بدحوله (في) حكم 
(الكلام). المحرج منه (نحو) الإحراج في قوله: (حاء القوم إلا زيدا) فإن فيه 
إحراج زيد عن حكم القوم » وهو ابجيء ولولا هذا الإحراج کان زيد داحلا ٿٍِ 
امجيء . هذا حد الاستشناء المتصل» وهو ما يكون المستئنى فيه بعض المستغنى منه» 
وسكت عن المنقطع“ وهو ما لا يكون المستشنى فيه بعض المستثنى منه › 
نحو: حاء القوم إلا الحمير ؛ لأنه لا بخصص » كما صرح به العلامة العضد 
أي لأن المستشنى فيه ليس داحلا في المستفنى منه» ليتحقق الإحراج فلا 
تخصيص وفيه نظر ؛ لأن التخصيص هو الإحراج من حكم الحملة » وإن م يكن 
مدلول لفظ كما تقدم» وف الاستشناء المنقطع إحراج من حكم مفهوم الكلام 
فإنه إذا قيل: اء القوم» فهم عرفا ججيء ما يتعلق بهم أيضاء فقوله: إلا الحمير 
إحراج من هذا المفهوم» كماصرح بذلك العلامة البدر بن مالك. 


() واحتلف فيه الأصوليون: فذهب الغزالي في المنخول إلى عدم صحة الاستشناء 
المنقطع» وحوزه الأكثرون. انظر: المستصفى للغزالي )٦۷/۲(‏ إحكام الأحكام 
للآمدي .)٤٣٤/٣۲(‏ 

(۲) انظر: العضد على ابن الحاحب .)١١۲/۲(‏ 


س 
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في شرح الألفية» وكأنه قيل: جاء القوم» وحاء ما يتعلق بهم أيضً إلا 
الحمير وعلى هذا يتحقق التحصيص بلا شبهة. 

ويعكن أن يوجه سكوته عنه بالاقتصار على ما هو الأصل» لقصسد 
الاحتصار» أو على ما هو المعنى الحقيقي للفظ الاستشناء. 

فإنه تي المنقطع جحاز على الأصح” بناء على ما ذهب إليه الشارح في 
شرح جمع الحوامع' تبعا لمقتضی کلام العلامة القطب الشيرازي من أن محل 
الخلاف في لفظ الاستشناءء لكن أنكر ذلك السعد ق التلويح» حيث قال: قد 
اشتهر فيما بينهم أن الاستشناء حقيقة في المتصل جحاز قي المنقطع» والمراد صيغ 
الاستشناء وأما لفظ الاستتناء فحقيقة اصطلاحية في القسمين بلا نزاع. انتھ ” . 

ثم أنكر على صدر الشريعة أن لفظ الاستثناء ججاز في المنقطم» فعلى 
هذا يكون محل الخلاف صيغ الاستثناءء وهو ظاهر كلام العلامة العضد°“ 
كما ذكره السعد في حواشيه على أنه عكن حعل حد الملصنف شاملا 
للمنقطع بأن يحمل الإحراج [على ما يشمل الإحراج) من مفهوم الكلام 
والدحول على ما يشمل الدحول في حكم ما يفهم بواسطته ولو عرفا. 


)١(‏ وهو قول الشيرازي» والخرالي» والبيضاوي» وابن الحاحب» والرازي» وإمام 
الحرمين» والسرحسي» وآخحرين. انظر: اللمع للشرازي (ص۲۲) الملستصفى 
للغزالي )١۹۹ -١٦۷/۲(‏ نهاية السول للإسنوي )٠٥/۲(‏ البرهان لإمام الحرمين 
)۳۸٤/١(‏ امحصول للرازي )٤۰۸/١(‏ كشف الأسرار .)١۲١/۳(‏ 

(۲) ونصه: والأصح أنه جحاز في المنقطع. انظر شرح الجلال امحلى على جمع الجواممع 
(۲/. 

(۳) انظر: حاشية التلويح على التوضيح .)٠١/۲(‏ 

.)١۳۲/۲( انظر: العضد على ختصر المنتهی لابن الحاحب‎ )٤( 

(ه) انظر: حاشية السعد على ختصر المنتهى .)١١١۲/۲(‏ 
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واعتبر بعضهم في الاستشناء ان یکون من متکلم واحد ومشی عليه في 
جمع الجوامع" . Î‏ 

وقيل: لا يعتبر ذلك» قال: الشارح في شرحه: فقول القائل: إلا زيدا 
عقب قول غيره : جاء الرحال» استشناء على الثاني لغو على الأول › ولو قال 
البي -صلى الله عليه وسلم- إلا أهل الذمة» عقب نزول قوله تعال: 
ل[اقتلوا المشر كين كان استفناء قطعا ؛ لأنه يبلغ عن الله -تعالى- وإن م 
یکن ذلك قرآنا. انتھى . 

وهل قیاسه حتی بکون استخناء قطمًا قول الوکیل فی الاس تتاء: إلا 
خمسة» عقب قول مو كله فيه: لزيد علي عشرة؛ لأن ال وكيل ققائم مقام 
موکله ؟ فيه نظر» وهل هذا الخلاف هو الخلاف قي أنه هل يشرط قي الكلام 
اتحاد المتكلم» أو لا؟ بل يجري وإن اشتزطنا الاتحاد هناك ويفرق» فيه نظطر› 
وكان التقييد بعقب النزول » لملاحظة ما سيأتي من شرط الاتصال» وفيه 
نظر لما سنبين» أن المراد الاتصال ف الوجحود» حيث كان مبلغا عن الله [إعز 
وحل] فالاتصال قي الوجحود متحقق» فلا يضر الانفصال في التبليغ. نعم ققد 
يقال: هو غير مبلغ لفظ المستشنى» فلا يرتبط بالمستشنى منه» إلا إذا كان 
عقبه» وهل يعتبر كون المستنى واحب الدحول في المستشنى منه أو لا؟ بسل 
يكفي صحة الدحول » ذهب جمهور النحاة » إلى الأول كما قاله الرضي» 
وعليه (فإلا) في نحو قولك: حاءني رحال إلا زيد حمولة على الصفة أي 
رجحال متصفون مغايرة زيد دون الاستثناء لتعذره. 

إذ شر ط متصله: دحول المستشنى في المستثنى منه قطعاء ومنفصله: عدم 
الدحول قطعا. 


.)٠١/۲( انظر: جمع الحوامع مع الجلال الحلى‎ )١( 
.)١١/۲( انظر: جمع الحوامع مع الحلال انحلى‎ )۲( 


-- 


وإنغا يصح الأستضناء بشرط آن يبقى من المستننى منه شيء» ومن شرطه 
ان یکون متصلا بالکلام ss‏ 

وذهب الميرد إلى الثاني فيجوز عنده الحمل على الاستثناء فيما ذكر 
وخحرج بتقييد الإخحراج ب (إلا) أو إحدى أحواتماء الإحراج بسائر 
اللخحصصات» ومنه نحو: أستثيٰ أو: أحرج زیدا» فلا يسمى استشناءء وكان 
عدم تقييد المصنف بذلك لاتكاله على الشهرة » أو لقصده التعريف بالأعم › 
فقد أجحازه الأقدمون. 

(وإنغا يصح الاستشاء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء) وإن 
قال: ( حو له علي عشرة إلا تسعة) فيلزمه واحد» (فلو) م يبق من المستثى 
منه شيء» كما لو (قال) له علي عشرة (إلا عشرة لم يصح) الاستشناء 
(فيلزمه العشرة) نعم» إن اتبعه باستشناء آحر صحيح کټقوله: له على عشرة 
[إلا عشرة إلا خمسة] صح» فتلزمه خمسة وكأنه قال له علي عشرة إلا عشرة 
ناقصة خمسة . وذلك خمسة » وكذلك لو وقع ذلك ف الوصية خحو: أوصيت 
له عائة إلا مائة فيصح» ويكون رجوعا. قال الجلال السيوطي: أفتيت بذلك› 
تم رأيت قي كلام الأصحاب ما يساعده. فتأمل. انتهى. 

ولقائل أن يقول: إنما كان ذلك رحوعًا لوجود ما يشعر بالرحوع. 
كما هو مدار صحة الرجوع وذلك لا يقتضي صحة الاستشناء» ليحتاج إلى 
استشناء الوصية. فليتأمل. 

(ومن شرطه) هو مفرد مضاف فيعم» والمراد ججموع الأفراد أي ومن 

جملة شروط صحة الاستثناء (أن يكون) أي الاستثناء .معن الصيغة أي 

ججموع إلا مثلا مع ما بعدهاء ففيه استخدام (متصلا بالكلام) المستثئ منه 
عرفا لا حسًا » فلا يضر انفصاله بتنفس» أو سعال» أو سكتة تعب» أو طول 
الكلام . 


(۱) اشتر ط هذا الشرط الجمهور» حلافا لابن عباس» وسعید بن جبیر» وجاهد 


1 - 


وإطلاقهم السعال» يشمل غير الحفيف» ويحتمل تقبيده بالخفيف عرفا 
حتی یضر غیرہ (فلی لم یکن متصلاً بالکلام کذلك کما لو (قال: اء 
الفقهاءء ثم قال بعد يوم: إلا زيدا لم يصح) الاستشناء. 

ونبه من التبعيضية على أن ما ذكره بعض شروطه» وبقیتها مستوفى 
في كتب الفقه . 

فإن قلت: كيف يصح هذا الشرط مع أنه رعا وقع الاستشناء غير متصل 
بالكلام في كلام الله تعالى؟ وقد ذكر المفسرون أن قوله تعالى: غير أولي 
الضرر# نزل بعد إلا يستوي القاعدون من المؤمنين [النساء:٥٠]‏ إخ 
في الجحلس» وقرأه نافع وغيره بالنصب على الاستشناء. 

قلت: المراد من الاتصال هو ما يكون بحسب [الوجحود لا الإعلام 
للغير» ووقوع الاستثناء غير متصل ني كلام الله تعالى» كماي الآية 
المذكورة» إنما هو بحسب الإعلام» وإلا فهو قبل الإعلام والنزول كان متصلا 
بحسب الوحود والصدور عن المتكلم ولعل هذا ما لا يدفع له. فليتأمل. 


وعطاء والحسن البصري. انظر: المستصفى للغزالي )١٠١/۲(‏ الحصول للرازي 
)۰۷/١(‏ إحكام الأحكام للآمدي )٤۲١/۲(‏ اللمع للشيرازي (ص۲۲) نهاية 
السول )٤۷/۲(‏ إرشاد الفحول للش وكاني )٠۸١/١(‏ المحتصر في أصول الفقه 
لابن اللحام (ص۱۸١١).‏ 

(0 والشرط الثاني: أن يكون الاستثناء غير مستغرق» فإن كان مستغرقا فهو باطل 
بالإجماع» قاله الشوكاني. انظر: إرشاد الفحول )٤۸۹/١(‏ وقال شيخ الإسلام 
بخيت المطيعي: الح أن الاتفاق على بطلان الاستثناء المستغرق ليس على إطلاقه 
بل فيه تفصيل. انظر حاشية بخيت على نهاية السول )١١١/۲(‏ والشرط الثالث: 
أن يلي الكلام بلا عطف وإلا كان لغوا اتفاقا قاله الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفراييي. والشرط الرابع: ألا يكون الاستشناء من شيء معين مشار إليه» قاله 
إمام الحرمين الحويي» وقال الشيخ الشوكاني: الحق جوازه. انظر: إرشاد الفحول 
(۹۱/۱ - 6۹۲). 


€ 


ويجوز تقديم المستتنى على المستخنى منه» ويجوز الاستفناء من الجنس ومن 
غيره. والشرط جوز أن يتقدم على المشروط › والمقيد بالصفة عليه المطلق 
كالرقبة قيدت بالإان في بعض المواد 


رويجوز تقديم) لفظ (المستشنى) مع أداة الاستثاء (على) لفظ 
(المستشنى منه) (نحو) التقديم في قولك: (ما قام إلا زیدا أحد) وقال بعضهم: 
إن أحدا يستوي فيه المفرد والحجمع» » والمذ كر والمؤنث» وهو في حيز النفي يعم 
القليل والكثير» بحتمعا ومنفردا بخلاف الواحد» يقال: ما ف الدار واحد بل 
اثنان» واحد أي لا واحد ولا فوقه» وقال السعد قي الحواشي : لاف احد 
فإنه إذا لم يكن مبدل الممزة من الواو» ولم يكن .ععنى الواح من العدد بل 
كان اسما لمن يصلح أن يخاطب» يستوي فيه المذكر والمؤنث» والمشنى» 
واجموع. لا يستعمل إلا ف النفي نص عليه أئمة اللغة. انتهى ‏ 

(ويججوز الاستناء) للشيء (من الجنس) له أي ما هو بعضه (كما) أي 
اللاستثناء الذي (تقده) قي الأمثلة (ومن غیره) ( حو) الاستفناء الذي في قولك 
رحاء القوم إلا الحمير ) ونحو : له علي ألف إلا ثوباء فيلزمه ألف ناقص قيمة 
ثوب» يرجع ني بيان قيمته إليه» (والشرط (المخصص) وهو الصيغة. 

(ويجوز أن يتقدم على المشروط به» خحو: إن حاءك بنو ٤‏ تيم فأ كرمهم. 

ولا تشابه المطلق والمقيد مع العام والخاص من حيث إن في المطلق 
عموما من حيث الشيو ع» وإ ن لم يكن استغراقيا وف المقيد تخصيص لأنه 
يبين ما أحر ج من ذلك الشيوع . جمعهما معهما في مبحثهما ووس طهما 
فيه» إشارة إلى حريان مثل ما تأحر عنهما من بقية أحكام العام والحاص 
فيهماء فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب وبالسنة إلى آخر ما سيأتي» وإن أمكن 
حريان بعض ما تقدمهما من تلك الأحكام أيضا فيهما. 

ولو قدمهما على جيع المبحث أو أحرهما عن جميعه» م يكن هناك 
إشارة إلى ما ذكرء لأنهما نوع آحرء فلا يفهم تعلق نظير تلك الأحكام 
بهماء فيحتاج إلى البيان المفوت للاختصار المطلوب له 


a 


(0 انظر: حاشية السعد على مختصر المنتهى .)٠١١/۲(‏ 
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فقال (والمقيد) أي اللفظ المقيد (بالصفة) لأن الإطلاق والتقييد من 
عوارض الألفاظ باعتبار معانيها اصطلاحًا » كما قال الأصفهان › قال: وإن 
أطلق على الثاني فلا مشاحة في الاصطلاح. انتهى. 

وحينعذ فاللائق أن يراد بالصفة اللفظ أيضًا. إذ لا يناسب الحكم بتقييد 
اللفظ بالمعئ» لكن ينبغي أن يراد بها أعم من النعت النحوي» فيدحل 
الضاف والمضاف إليه كسائمة الغنم» وغنم السائمة (يحمل عليه المطلق) عن 
ذلك المقيد › بان يحم بأنه أريد منه ذلك المقيد دون غيره إن اقتضى القياس 
مله عليه» لا مطلقا بأن وجد الجامع بينهما كما هو مراد الشافعي عند 
أكثر اأصحابه كما قاله العلامة العضد وغيره وأطلق عزوه للشافعي ق جمع 
الجوامع وغيره » لكن محل ذلك إذا احتلف سببهما واتحد حكمهما [ أو اتحد 
سببهما واحتلف حكمهما]“ فالأول (ركالرقبة) أي كلفظ رقبة فما 
(قيدت بالإيمان) حيث قيدت ما يتضمنه (في بعض المواضع) (كما) أي 
كالتقييد الذي (في) آية (كفارة القتل) فإنه قال تعالى فيها: إفتحرير رقبة 
مؤمنة [النساء: ۹۲[ أي عليه (وأطلقت) عن التقييد به (في بعض للمواضع 
كما) أي كالإطلاق الذي رني) آية (كفارة الظهار) فإنه تعالى قال فيها: 
لإفتحرير رقبة [الجادلة:] والسبب في الموضعين محتلف» فإنه في الأول 
القتل» وقي الثاني الظهار» والحكم فيهما واحد» وهو وجوب التحرير أي 
الإعتاق » والجحامع حرمة سببهما أي في ذاته» فلا ينافي أن آية القتل واردة ق 
الخطأًء ولا حرمة فيه على المخطيعء. 

والثاني: كلفظ الأيدي فإما أطلقت في بعض المواضع» كما قي ر 
تعالى في آية التيمم : طفامسحوا بوجوهكم وأيديكم4 [النساء:١٤]‏ 
وقيدت في بعض المواضع ب (إلى) المرافق كما في 5 تعالى في آية الوضوء: 


#فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق#[المائدة:٠]‏ 


)١(‏ انظر: المستصفى للغزالي )٠۸١/۲(‏ المحصول للرازي )٤٥۷/١(‏ إحكام 
الأحكام للآمدي )۳/٣(‏ فماية السول لللإسنوي .)١٤١/۲(‏ 


-- 


فيحمل المطلق على المقيد ses‏ 
وسببها واحد وهو الحدث» وحكمهما محتلف فإنه ق الأول: وجوب 
الملسح» ولي الثاني: وحوب الغسل» والجامع بينهما: اشتراكهما في سبب 
حکمهما. 
(فيحمل) يي القسمين (المطلق) وهو لفظ رقبة في الموضع الثاني ممن 
متال القسم الأول ولفظ الأيدي ف الموضع الأول من مثال الشاني (علسى 
المقيد) وهو قوله: «إرقبة مؤمنة) فيي الموضع الأول من مثال القسم الأول. 
وقوله: #أيديكم إلى المرافقي في الموضع الثاني من مثال الثاني فيحكم 
بن المراد من لفظ (رقبة) ولفظ أيدي: الرقبة المؤمنةء والأيدي إلى المرافق. 
فيشترط إعان الرقبة في إحزاء كفارة الظهار» ومسح الأيدي بالزاب 
إلى المرافق أي معها في إحزاء التيمم بالقياس على كفارة القتل في الأول 
وعلى الوضوء في الثاني للجامع المذكور» وإنغا حمل المطالق على القيد 
بالقیاس كما تقرر . 
إما (احتياطا) أي لأحل الاحتياط منا في الخروج عن العهدة ليتق نن 
الخروج عنها بالعمل بالمقيد سواء كان التكليف قي الواقع [ المقيد أم بالمطلق 
بخلاف العمل | بالمطلق إذ قد يكون التكليف في الواقع بالمقيد فلا يخرج عن 
العهدة مع الإحلال بالمقيد. 
فعلم أنه لا منافاة بين تعليل الشارح بقوله: احتياطاء وكون الحمل 
بطريق القياس [إذ لا تضاد ولا تناقض بينهماء فهو تعليل للحمل بطريق 
القياس] وظاهر أنه بجامع الوحوب فلا ينان وجحوب القياس فإنه يجب عند 
توفر شروطه إكما لا يخفى] وإما للقياس على تخصيص العام بالقياس. 


)١(‏ انظر: المستصفى للغزالي ۱۸١۹/۲(‏ إحكام الأحكام للآمدي (٣/ه)‏ الحصول 
للرازي )٠۹١/١(‏ نهاية السول للإسنوي )١١١/۲(‏ اللمع للشررازي ( ص٤‏ ۲) 
المعتمد لأبي الحسين البصري (۲۸۹/۱). 
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بل أولى فإن دلالة العام على أفراده قصدية ودلالة المطلق عليها ضمنية 
والقصدي قوی . 

فإن قلت: الحمل بطريق القياس فاسد لفساد القياس هاهنا؛ لأن شرط 
القياس أن لا يكون فيه إبطال حكم شرعي ثابت بالنص» [وإحزاء غير المقيد 
حكم شرعي ثابت بالنص] الذي هو المطلق» وقد لزم إبطاله ممن هذا 
القياس» وأن يكون المعدى حكمًا شرعياء ولم يوجد ذلك هناء فإن قوله 
تعالى في آية القتل: إفتحرير رقبة مؤمنة#[النساء: ۲]. يدل على إيبجاب 
المؤمنة» وليس فيه دلالة على الكافرة أصلاء لأنه إذا كان آحر الكلام مغير 
فصدر الكلام موقوف على الآحر» ويثبت حكم الصدر بعد التكلم بالغفير 
لعلا يلزم التناقض » فليس فيه إيجاب الرقبة» ثم نفى الكافرة بالقيد» بل إيجاب 
الرقبة المؤمنة ابتداءء والأصل عدم إجزاء الرقبة عن كفارة القتل وقد تبت 
إحزاء المؤمنة بالنص. 

فبقي إحزاء الكافرة على العدم الأصلي» وإن كان لا يوحد نص على 
نبوت الحكم قي المقيس أو انتفائه» والمطلق هنا نص دال على إحزاء المقيد» 
وغير المقيد من غير وحوب أحدهما بعينه » فلا يجوز أن يثبت بالقياس إحزاء 
المقيد» ولا عدم إحزاء غير المقيدء لا يقال: المطلق ساكت عن المقيد غير 
معترض له نفيًا أو إثباتا فاحل تي حق الوصف خال عن النص؛ لأنه منوع 
لأنه ناطق بالحكم في الحل» وحد القيد أو لم يوجد» ومعنى قوم: المطلق 
غير متعرض للصفات نفيًا أو إثباتا » أنه لا يدل على أحدهما بعينه » والحمل 
للقياس على تخصيص العام بالقياس فاسد ؛ لأن التحصيص بالقياس إنما يجوز 
إذا كان العام مخصوصًاء بقطعى وهنا ثبت القيد. ابتداء بالقياس لأنه قيد أولا 
بالنص ثم بالقياس فيصر القياس هنا مبطلاً للنص. 
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هذا وقي مسألة الكفارة مانع آحر يخصها وهو أن القتل من أعظم 
الكبائر فيحوز أن يشترط في كفارته الإعانء ولا يشرط فيما دونه» فإن 
تغليظ الكفارة بقدر غاظ الجناية. 

قلت: أما الاعتراضان الأولانء فلا يرد منهما على الشافعي -رضي 
الله تعالى عنه- فيما ذهب إليه لبناء كل منهما على ما لا يقول به -رضي 
الله تعالى عنه-. ۰ 

فإن أريد بهما جرد المنع لم ينتج رد ما ذهب إليه -رضي الله تعسالى 
عنه- كما زعم هذا المعزض» فإن المنح: طلب الدليل» وجحرد ذلك لا يرد 
المدعي. 

وبيان ذلك: أما في الاعزاض الأول: فهو أن مبناه على نفي مفهوم 
المحالفة حتى يكون إجزاء الرقبة الكافرة مغلا منفيا بالأصل» وليس حكما 
شرعيا. وعلى أن المراد بالنص الذي يشرط في القاس أنه لا يثبت به الحکي» 
أو انتفاؤه ف المقيس » وألا يكون القياس مبطلا للحكم الذي أثبته» ما 
يشمل الظاهر كالعام والمطلقء وكلا الأمرين ممنوعان عند الشافعي» فإنله 
يقول مفهوم المخالفة وبأنه مدلول اللفظ للأدلة المقررة في باب المفهوم الي 
منها: أن الثقات من أعلام أئمة اللغة الذين يدور عليهم أمرهاء فهموا أحكام 
المفاهيم من الألفاظ» وأضافوا الدلالة عليها للألفاظ فيكون المفهوم لعمدم 
إحزاء الكافرة حكمًا شرعيا مدلولا لقوله تعالى: «إفتحرير رقبة مؤمنة) 
[النساء: ۲ 4] لا عدمًا أصليّاء ولا يلزم على هذا التقدير التناقض المذكور 
الحذور» فإن التناقض بحسب الدلالة لا حذور فيه» وبجسبب الإرادة غير 
لازم» جواز أن يريد الماهية المقيدة من جحمو ع المطلق والمقيد ولا سب أن 
بريد الماهية من المطلق والقيد من المقيدء وحينعذ كان القياس صحيحا لوجود 
شرطه» من کون المعدی حكمًا شرعيا. 
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ويختص النص المذ كور بمقابل الظاهر بخلاف غيره كالعممم المطلق. 
فيجوز عنده القياس مع وجوده» وإن كان فيه إبطال حكم هذا النص 
بالنسبة لبعض أفراده» لأن تناول حكمه غير معلوم مع ظهور القياس 
باحتماع دواعيه» أو كان ثبوت الحكم أو انتفاؤه تي المقيس حتملا من ذلك 
النص؛ لأن حكم القياس المستند لنص أصله » فإن القياس مظهر لحكم الفرع 
لا مثبت له أقوی. 

وأما فی الاعتزاض الثانی: فهو أن مبناه على أنه لا بد قي تخصيص العام 
وأما الاعتراض الثالث : فيمكن أن يجاب عنه : بأن إييجاب الإطعام في 
الشافعى » ومن قال بقوله» يدل على آنه م يقصد تغليظ كفارة القتل بالنسبة 
لكفارة الظهار» لكون جنايته أغلظ من حناية الظهار» وإلا كان الأوفق 
العكس» فإن سقوط الوجحوب عند العجز عن الإعتاق ثم الصوم تحخفيف 

فإن قلت: بل هو تشديد لدلالته على أنه لعظم الجناية لم يكفرها إلا 
طعام كما كفر جناية الظهار› والوجوب ۾ يسقط بل هو نابت»› وإعما 
الساقط لزوم الأداء ق الجال. 

قلت: لو اعتبر عظم جناية القتل بالنسبة للظهار لم يتساويا في مقدار ما 
عدا الإطعام وسقوط لزوم الأداء قي الحال [وإن استمر معه شغل الذمة» 
أسهل من إلزام شيء خر في الحال]. 

وإن برئت به الذمة فليتأمل. لا يقال: تعدد حاصل الواحب أيسر؛ لأنا 
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فإن قلت: يدل على منع حمل المطلق على المقيد قوله تعالى: إلا 
تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤ كم [المائدة ]٠١٠:‏ لأن التقييد يو حب 
التغليظ والمساءة وقول ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما - : أبهموا مما 
أبهم الله واتبعوا ما بين الله. أي اتر كوا ما أبهم الله على إبهامه» والمطلق 
مبهم بالنسبة للمقيد وعدم تقييد عامة الصحابة أمهات النساء بالدخحول 
الوارد في الربايب» وكون إعمال الدليلين واحب ما أمكن» فيجب العمل 
بكل واحد من المطلق والمقيد إن مورده] قلت: أحاب قي التلويسح عن 
الأول: بأنه لا بخفى ضعف الاستدلال بهذه الآية قى هذا المطلوب لقرله 
تعال: #فاسألوا آهل الذكر إن كنعم لا تعلمون)إالأنبياء:۷]' انتهى. 

أقول: وأيضا فعلى تقدير مول المساءة فيهما لما نحن فيه فغايتها إفادة 
المنع من السؤال. 

ولا يلزم منه ألا يثبت الحكم المسئول عنه إذا تيقن ولبوته حينئذ ههو 
حل النزاع » ألا ترى أنه قال تعالى: ولا تجسسوا[الحجرات:۲١]‏ مع أنه 
لو بجسس أحد فاطلع على منكر ثبت حكمه من وجحوب إزالته » بل أقول 
الاية للشافعي لا عليه» إذ تدل على أنهم بتقدير السؤال والإبداء يلزمهم 
حكم البدا» وإلا فلا تغليظ ولا مساءة مع أنه رتبها على الإبداء فليتأمل. 

وعن الثاني: أنه لا يقوم حجة على الخصم يعي الشافعي -رضي الله 
تعالی عنه- لأنه لا جعل قول الصحابي حجة قي الفرو ع فضلا عن الأصول. 
)( 
أقول: ولو سلم فالصحيح عند الشافعي وأصحابه - كما تقدم- أن 
الحمل إا هو بطريق القياس. 


.)٠٤/١( انظر: حاشية التلويح على التوضيح‎ )١( 
.)٠١/١( انظر: حاية التلويح على التوضيح‎ )۲( 
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وحينعذ فلا نسلم محقق الإبهام في المطلق مع ححقيق القياس الذي هو 
من حملة الأدلة الشرعية ؛ لأنه دال على التعيين» فهو كغيره من الأدلة إذا دل 
على التعيين» فيما هو مبهم ني دليل أخرء ولو ثبت إبهام مع القاس لزم 
لبوته في كل قياس» ولزم المنع من القياس مطلقا» وليت شعري م قال 
صاحب التلويح في هذا أنه لا يقوم حجة على الخصم؛ لأنه لا نجعل قول 
الصحابي حجة وسكت عن الاعتزاضات السابقة مع جريان مثل ذلك فيهاء 
فإن مبناها أيضا ما لا يقول به الشافعي كما سبق بيانه. 

وعن الثالث: بأن الإجماع على عدم حمل المطلق على المقيد في صورة» 
لا يكون إجماعا على الأصل الكلي » لحواز أن يكون ذلك لدليل لاح م ف 
هذه الصورة. انتهى ‏ . 

أقول: وأيضا فإن أراد ا لمعزض بعامة الصحابة جميعهم» فهو منو عي 
وقد روي عن علي -رضي الله تعالى عنه- التقييد كما قاله البيضاوي وهو 
وجه محكي عندنا أو غالبهم» فليس بإجماع. 
[ ويجاب عن الرابع: بأن الصحيح عند الشافعي وأصحابه كماذكر 
آنفا. أن الحمل بطريق القياس» وحينغذ يتعارض دليلان على أصله من 
الاحتجاج بالمفهوم» وذلك لأن الرقبة الكافرة مثلاً تعارض فيها المطلق: 
حيث دل على إجزائهاء والقياس على مفهوم المقيد حيث دل على حلافه» 
فلا بد من الترحيح » فرحح الشافعي -رضي الله تعالى عنه- العمل بالقياس» 
لأنه الاحتياط قي مقام الشك. 

وشرط الحمل فيما إذا احتلف السبب واتحد الحكم: ألا يتردد الطلق 
بين مقيدين .عتنافيين» أو يكون أولى بأحدهما من الآحر لوجود الجامع بينه 
وبينه دون الآحر" كما يعلم ما سيأتي. 


.)٠١/١( انظر: حاشية التلويح على التوضيح‎ )١( 
.)٥۲/۲( انظر: شرح الجلال امحلى على جمع الجوامع‎ )۲( 
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وأن يكون المقيد صفة لا ذاتا: كالإطعام في كفارة الظهار فلا بحسل 

عليه كفارة القتل عند تعذر الصوح فيها. 
وألا يكونا في إباحة» إذ لا تعارض فيهاء وألا بعكن الجمع بغير الحمل 

أي : أو يتزحح الحمع بالحمل أخذا ما يأتي عن المحصول في دفع سؤال حمل 
القيد على الندب. 

أما إذا اتحد سببهما وحكمهما جميعا وكانا مث مثبتین» کما لو قل يي 
كفارة الظهار: أعتق رقبة مؤمنة. 

فإن علم تأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق» فالمقيد ناسخ لما زاد عليه 
من المطلق“ وإن لم يعلم تأحره كذلك بأن علم تأحره عن وقت الخطضاب 
بالمطلق دون وقت العمل. أو علم تأخحر المطلق عنه مطلقا. 

أو علم تقارنهماء أو حهل تاريخهماء فإنه يحمل المطلق على المقيد" لا 
بطريق القياس إذ لا يتأتى مع اتحاد الحادثة» بل لأنه جمع بنن الدليلر °" 
وت ركه ترك لأحدهما والحمع بينهما واحب مهما أمكن. 

بيان ذلك أن الآتي بالمقيد آت بالمطلق» فإن المعنى بالمطلق» ما هو جزء 
المقيد» وهو الكلي الطبيعي» فالآتي بعتق رقبة مؤمنة آت بعتق رقبة حزما 
ولا ينعكس لأن من لم يأت بالرقبة قبة المؤمنة إما ألا ياتى بالمطلق أصلاً فياز مه 
ترك الأمر» فلا يكون آتيا عقيد أصلاً أو يأتي بالمطلق في ضمن الرقبة الكافرة 
فلا يكون آتيا بالمطلق» والمقيد الذي أمره به الشرع» ضرورة أمره بعتق الرقبة 
المؤمنة. 


( انظر: نهاية السول للإسنوي )١٤١/۲(‏ اللمع للشيرازي (ص٤۲).‏ 
(۲) انظر: شرح الحلال ا محلى على جمع الجوامع .)١١/۲(‏ 
(۳) انظر: نهاية السول للإسنوي )١ ٠١/۲(‏ إحكام الأحكام للآمدي .)٤/١(‏ 
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فإن قلت: لا نسلم أن المطلق حزء من المقيدء وإلا لصدق على المقيد 
آنه مطلق ومقيد ضرورة صدق المجموع وجزء الجموع على المحموع» واللازم 
باطل؛ لأن الإطلاق والتقييد ضدان فلا يجتمعان. قلت: أحاب الإممام في 
امحصول ما ملحصه: أن المراد بالإطلاق هنا كون اللفظ دالا على الحقيقة 
من حيث هي هي مع حذف جيع القيود السابية والإيجابية » لا كون اللفظ 
دالا على الحقيقة بشرط الخلو عن جيع العوارض لأن الماهية بشرط الخلو 
المذكور» لا وجود ها لا قي الذهن ولا قي الخارج إذ الموحود الذهي لا بد 
له من الوجود الذهي وهو من العوارض» والخارحي يلحقه غر الوحود 
الخار حي عوارض أخحرى مشخصات له» وحاصله أن المراد بالطلق هنا: 
الماهية لا بشرط شيء» لا الماهية بشرط لا شيء» والمناقي للتقييد هو الإطلاق 
بالمعنى الثاني الغير المرادء لا بالمعنى الأول المراد. 

فإن قلت: الحمع بين الدليلين كما يحصل ما ذكر ثم محصل بإبقاء 
اللطلتق على إطلاقه» وحمل المقيد على الندب فما المرجح؟ 

قلت: ذكر الإمام في الحصول: أن الغروج عن العهدة بأي فرد مسن 
أفراد المطلق غير مدلول عليه لفظاء بخلاف اروج عن العهدة بالمقيد واعتبار 
ما دل اللفظ عليه أولى^“ . 

فإن قلت: هذا صحيح لو تعارضا ولا تعارض بينهما مع حواز حمل 
المقيد على الندب كما لا يخفى. 

قلت: لا حفاء في أن المتبادر من المقيد الو حوب دون الندب» وأن 
الوحوب هو الاحتياط في مقام الشك» والأحذ بالمتبادر والاحتياط أرجحح. 


.)٤٥۸ - ٤٥۷/١( انظر: نهاية الحصول للرازي‎ )١( 
.)٠٥۸/١( انظر: امحصول للرازي‎ )۲( 


VE 


ولعل اخحتيار الشارح التعليل (بالاحتياط) دون غيره لجريانه في الأقسام 
كلها ودفعه هذا السؤال » فكان فيه إشارة إلى حمل كلام المصنف على جيع 
الأقسام وبذلك يندفع ما في التلويح هنا » ولو علم سبق أحدهما ولم يتعين › 
أو تعين » ثم نسي بأن علم أن أحدهما تأحر عن وقت العمل ولم يتعين › أو 
تعين ثم نسي فهل يتوقف أو يحمل المطلق على المقيد لأنه جمع بين الدليلين 
الواحب بقدر الإمكان» والأصل عدم السبب المقتضي لإلغاء أحدهما كما 
هو لازم النسخ؟ م أر فيه نصاء ولعل الثاني أقرب. 

وقد تستشكل فائدة نسخ المطلق بالمقيد فيما إذا تأحر عن وقست 
العمل بالمقيد وله عليه قي غير ذلك كما تقرر لاستوائهما ثي وحوب 
العمل بالمقيد. 

أما إذا لم يكونا مثبتين بأن كانا منفيين أو منهيين أو ختلفين» كأن 
یقال: لا جز ئ عتق مکاتب کافرء لا تعتق مکاتب مکاتبا کافر لا زئ 
عتق مکاتب» لا تعتق مکاتبا کافرا لا يجزئ عتق مکاتب کافر» لا تعتق 
مکاتبًا. 

مل أحدهما على الآحر أيضا بأن يقيد الأول بالثاني قي غير المنال 
الأحير والثاني بالأول قي المخال الأحير بناء على الصحيح من الاحتجاج 
عفهوم المخالفة لكنهما حينعذ ليسا من باب المطلق والمقيد» بل من باب العام 
والخاص لعموم النكرة في سياق النفى والنهي. وإن كان أحدهما أمرا 
والآحر نھي . 

كما لو قيل: أعتق رقبة» لا تعتق رقبة كافرة» أعتق رقبة مؤمنة» لا 
تعتق رقبة قيد المطلق بضد الصفة » فيقيد في المثال الأول بالإبعان » وفي الثاني 
بالكفر. 


.)۳/٣( إحكام الأحكام للآمدي‎ )١٤٠/۲( انظر: نهاية السول لالإسنوي‎ )١( 


—YVo~ 


فإن قلت: التفصيل في هذا القسم أعيْ: ما إذا اتحد حكمهما وسببهما 
بين أن يكونا مثبتين » أو لا كما تقرر» هل يجري ي غيره ؟ كقسم احتلاف 
السبب مع اتحاد الحكم. 

قلت: جریانه ظاهر وإِن سكت عنه قي جع الحوامع وغيره وكأنه 
لفهمه ما ذكر في هذا القسم. فليتأمل. 

ولو تعدد المقيد بأن أطلق الحكم في موضع» وقيد في موضعين بقيدين 

ختلفين فإن وحد جامع بينه وبين أحدهما دون الآحر مهل عليه» وإلا 
تساقطا» وعمل بالمطلق لامتنع تقييده بهما تنافيهما » وبأحدهما إذ لا مرحح 
له على الآحر. 

مثال ذلك: قوله تعالى في قضاء أيام رمضان: #فعدة من أيام أخسري 
[البقرة: .][۸٤‏ وفي كفارة الظهار: #إفصيام شهرين متتابعين[ايحادلة: ٤‏ ] 
ويي صوم التمتع: #فصيام ثلائسة أيسام في الحج وسععة إذا 
رجعتم#[البقرة:٦۱۹[]‏ وقوله -صلى الله عليه وسلم- في المولوغ: «إحداهن 
بالزاب» وقي رواية: «أولاهن بالزاب» وق أحرى:«أخراهن بالڑ اب» 0 

ولم يظهر في الموضعين جامع بينه وبين إحداهما فعمل بالمطلق. وهذا 

م يحب في قضاء رمضان تتابع ولا تفريق» وحاز كون التعفير في إحدى 
السبع. 

قال الإإسنوي: هكذا قالوه» ولك أن تقول: ينبغي تي هذا لمال أن 
يبقي التخحيير قي الأول والأحرى فقط للمعنى الذي قالوه. 
)١(‏ أخحرجه البخاري في الوضوء )۷١/١(‏ ح(١۷١)‏ ومسلم تي الطهارة )۲۳٣/۱(‏ 

ح(۸۹- ۲۷۹/۹۲) وأبو داود تي الطهارة )٥۹ -١۷/١(‏ والزمذي في الطهارة 


)٠١١/١(‏ ح(4). والنسائي في الطهارة )٠٤/١(‏ ح(1۷) والإمام أحمد يي 
مسىنده (۳۲۹/۲) ح(٥٣۷۳).‏ 


~1 = 


وأما ما عداهماء فلا يجوز فيه التعفير لاتفاق المقيدين على نفيه من غير 
تعارض» وقد ظفرت بنص للشافعي موافق هذا البحث موافقة صريحة. 

فقال ق البويطي في أثناء باب غسل الجمعة ما نصه» قال -يعيٰ 
الشافعى-: إذا ولغ الكلب في الإناءء غسل سبعا أولاهن أو أخراهن بالزاب 
فلا يطهره غير ذلك . 

وكذلك روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذا لفظه 
بحروفه» ومن البويطي نقلته» وهو نص غريب » م ينقله أحد من الأصحاب» 
هذا كلام الإسنوي . 

ولك أن تقول: لاتحاه هذا الببحث» فإن التخيير بين الأولى والأحررة 
ومنع ما عداهماء فيه عمل بالمقيدين جيعاء والفرض أنه لا يعسل بهماء 
وأنهما يتساقطان ويجري المطلق على إطلاقه فمع الاعتراف بذلك على مما 
يدل عليه قوله للمعنى الذي قالوه كيف يسو غ منع التعفير فيما عدا الأولى 
والأحيرة؟ فإن هذا انع ليس إلا للعمل بالقيدين. 

ودعوى صراحة النص منوعة منعا واضحا لحواز أن الإشارة في قوله: 
فلا يطهره غير ذلك » للسبع مع التعفير في الحملة لا بقيد كونه في الأولى أو 
الأحرى على أن جعله مسألة الزتيب من هذا النوع وقع للققرافي وغيره 
ونوزعوا فيه بأن الظاهر: أنه ليس منه لضعف دلالة هاتين بالتعارض»› 
وبالشك الدال عليه رواية الترمذي: (أحراهن) أو قال: (أولاهن). 

وقال: لجواز حمل رواية إحداهن على بيان الحواز (وأولاهن على بيان 
الندب وأحراهن على بيان الإجزاء. 


.)٥/١( انظر: الأم للشافعي‎ )١( 
.)١٤١ - ۱٤١/۲( انظر: نهاية السول لللإسنوي‎ )۲( 


YY — 


ولا فر غ من المخحصص المتصل وحمل المطلق على المقيد أحذ في بيان 
اللخحصص النفصل وإن م ينبه هو ولا الشارح على ذلك لظهوره. 

فقال: (ويجوز تخصيص الكتاب) أي القرآن الكرم» غلب عليه اسم الكتاب 
في عرف الشرع (بالكتاب)“ أي تخصيص بعض الكتاب» ببعض منه سواء علم 
تقدم العام» أو تقدم الخاص» أو حهل التاريخ»› حلاقا مع منهم اللصنف. 

قالوا: إن علم تأحر الخاص خحصص› أو العام نسخ» وإن جحهل التاريخ 
تساقطا ¢ لاحتمال بطلان حکم الخاص > لتأحر العام وثبوت حکمه 
لتقدمه» فیتو قف ف مورد الخاص» و يطلب فيه دلیل آحر وذلك غو قوله 
تعال: طولا تنكحوا المشركات حت يؤمن#[البقرة:٠۲٠۲]‏ فإنه شامل 
الحصنات الکتابيات. 

وقضيته: امتناع نكاحهن» لكنه (حص) أي قصر على غير المحصنات 
الكتابيات بقوله تعالى: «والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم#»[المائدة:٠]‏ أي حل لكم» فحذف الخبر لدلالة ما قبله» فيجوز نكاح 
المحصنات الکتابيات. 

ويجروز (تخصيص الكتاب بالسنة) وهي أقوال محمد -صلى الله عليه 
وسلم- وأفعاله» وتقريراته» وحمه وإشارته» وإن م تكن متواترة عند 
المجمهور»ء وقال العلامة العضد عنه: الحق» وبه قال الأئمة الأربعة. انتهى”. 
)١(‏ انظر: المحصول للرازي )٤۲۸/١(‏ إحكام الأحكام للآمدي )٤٦٥/۲(‏ ماية 

السول للاإسنوي )١١۸/۲(‏ اللمع للشيرازي (ص۸١).‏ 
(۲) انظر: المحصول للرازي )٤٠٠/١(‏ إحكام الأحكام للآمدي )٤۷۲/۲(‏ مُاية 
السول لالإسنوي )١٠۹/۲(‏ اللمع للشيرازي (ص۸١).‏ 


—TYA- 


وذلك (كتحصيص) لفظ الأولاد في قوله تعالى: لإيوصيك م الله في 
أولاد كم للذكر مثل حظ الأنشيين [النساء: ][١١‏ . اقرأً: إلى آحره الشامل 
للو لد الكافر . أي قصره على غير الولد الكافر بحديث الصحيحين: «لا يرث 
المسلم الكافر ولا الكافر المسلم' . 
أي: (له يقبل الله صااة أحد كم إذا أحدث حتی یتوضاً٨"‏ الشامل لدم 
القبول عند الحدث حالة العذر |بنحو فقد الماء أي: قصره على غير حالة 
العذر] بقوله تعالى: #إوإن كنتم مرضى4 اقرا إلى قوله: طإفلم تجدوا ماء 
فتيمموا»[النساء:١٠].‏ فالصلاة مع الحدث حالة العذر بأن يتيمم مقبولة. 

والواو للحال في قوله (وإن وردت السنة) الشريفة (بالتيمم) أي ججوازه 
حالة العذر (أيضا) أي: كما وردت به الآية المذكورة لأن ورود السنة بذلك 
(بعد نزول الآية) فلا ينع تخصيصها بالآية › لتقدم نزوها » على أنه ينبغي ألا 
يتوقف تخصيصها بالآية على تقدم نزوها. 

و إن التقييد بالبعدية المذ كورة إتما هو لبيان الواقع» ولا یرد على ما قاله 
ما في شرح مسلم» أن معنی قوله: حتی يتوضاً: حتی يتطهر اء أو تراب 
وإنغا اقتصر على الوضوء لكونه الأصل» والغالب. انتهى. 


)١(‏ أحرجه البخحاري في الفرائلض )۲١۸٤/١(‏ ح(1۳۸۳) ومسالم في الفرائض 
OTTTIY)‏ ح119( 

(۲) حلافا لبعض الشافعية وابن حامد من الحنابلة. انظر: إحكام الأحكام للآم دي 
)۷٠/۲(‏ المحصول للرازي )٠١١/١(‏ اللمع للشيرازي (ص۸١)‏ فواتح الرحموت 
۳۹/۱7 

() أحرجه البخاري في الوضوء )1۳/١(‏ ح(١١١)‏ ومسلم قي الطهارة )٠١٤/۱(‏ 
ح(۲۲). 

.)٠١۳/۳( انظر: شرح صحيح مسلم للنووي‎ )٤( 


-¥4- 


وتخصيص السنة بالسنة» وتخصيص النطق بالقياس» ونعني بالنطق قول الله 
تعالى» وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ns‏ 

لأن غرضه التمثيل» فلا يضره الاحتمال» حصوصا المخحالف للظاهرء 
ولا واب للشرط إذا وقع حالاً. كما نبه عليه السعد» والسيدء وغيرهماء 
ونفي القبول يراد به تارة عدم الإحزاء» وأحرى عدم الإثابةء وما هنا من 
الأول. 

ويجوز (تخصيص السنة بالسنة) “ (ركتخحصيص) ما سقت السماء في 
حديث الصحيحين أي: «فيما سقت السماء» على اجاز العقلي› والسماء 
السحاب» أو المعهودة (العش) » فإنه شامل نا دون خمسة أوسق أي 
قصره على ما يبلغ مسة أوسق بحديثهما أي ليس فيما دون خمسة أوسق أي 
قصره على ما يبلغ خمسة أوسق» بحديتهماء أي: ««ليس فيما دون جمسة 
أوسق صدقة»>' . 

وججوز (تخصيص النطق بالقياس)“ المستند إلى نص خحاص. كما قاله 
الشارح في شرح جمع الجوامع قال الكمال في حاشيته: أي بأن كان حكم 
أصله خرجًا من العموم بنص حاص من كتاب أو سنة متواترة أو آحاد. انتهى. 


() خحلاقا لداود الظاهري. انظر: إحكام الأحكام للآمدي )٠1۹/۲(‏ المستصفى 
للغزالي )١٤١/۲(‏ المحصول للرازي )٤۲۹/١(‏ اللمع للشيرازي (ص۸١).‏ 

(۲) أخحرجه البحاري في الزكاة )٠٤١/۲(‏ ح .)١٤١١١(‏ ومسلم في الزكاة )٦۷١/۲(‏ 
ح(۹۸۱1). 

(۳) أحرجه البخاري في ال زكاة )٠٤١/۲(‏ ح(۳١٤١)‏ ومسلم في الزكاة (1۷۳/۲) 

ح(). 

)٤(‏ انظر: المستصفى للغزالي ١۲۲۹/۲(‏ الحصول للرازي )٤۳۷ -٤۳١١/١(‏ نهايية 
السول لالإسنوي )٠٠٠/۲(‏ اللمع للشيرازي (ص٠).‏ 

.)٠۹/۲( انظر: شرح الحلال احلی على جمع المحوامع‎ )٥( 


“A= 


وفیه نظر» بل الوحه آنه لا فرق بین ذلك وما لا یکون حکم صله 
خرحا من العموم بأن لا يكون أصله داحلا في العموم» مع كونه منصو صا 
کما اقتضاہ کلامھم» واستفيد من الخلاف المحكي قي المسألة» كما نبهنا عليه 
قي الآيات البينات وذلك بأن توجد علة حكم ذلك الأصل تي بعض أفراد 
ذلك العام» و كأن المراد بخصوص النص خحصوصه بالنسبة إلى هذا العموم 
المراد تخصيصه » وإلا م بعكن التخحصيص بواسطته» فلا يناف أنه قد يكون قي 
نفسه عاما » لكن هذا لا يتجه إذا لم يكن الأصل داحلا في العموم » لإمكان 
التحصيص بقياس بعض أفراد العام على بعض أفراد عام آحر مباين للام 
الأول. فليتأمل. 

(ونعني) معشر الأصوليين هنا (بالنطق قول الله تعالى) عما لا يليق 
بجلاله (وقول الرسول) أي سيد المرسلين سيدنا ومولانا عمد -صلى الله 
عليه وسلم- أي مقوهما. 

ولعل الإمام لا يوافق على ما حكوه من كراهة ذكر الرسول معرفا 
باللام» بل يقال : رسول الله» أو ني الله أو البي » وإنما جاز تخصيص النطق 
بالقياس» لأن القياس مستند إلى نص» بالمعنى الشامل للظاهر وامقابل له 
كما سيأتى (من كتاب أو سنة) فيكون التخحصيص مستند إل ذلك اللص» 
لأنه مستند إلى القياس المستند إليه » والمستند إلى المستند إلى شيء مستند إلى 
ذلك الشيء بالواسطة» (فكأنه) آي ذلك النص هو (المخصص) بلا واسطة 
للاتتهاء إلى الاستناد إليه [١٠/ج]‏ أيضا. 

مثال ذلك تخصيص قوله تعالى: #الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة)[ النور: ۲] بقياس العبد ني أن عليه نصف ذلك على 
الأمة ال عليها نصف ذلك» بقوله تعالى: «إفإذا أحصن فإن أتين بفاحشة 
فعليهن نصف ما على الحصنات من العذاب#[اللساء:٠٠]‏ بجامع 
اشتراكهما في نقص الرق. 


TAI -— 


(واجمل) لغة: هو الجمو ع» وجملة الشيء بحموعه» ومنه اجمل 
الحساب إذا جمعه» ومنه احمل في مقابلة المفصإ . 

واصطلاحا (ما يفتقر إلى البيان)“ من قول أو فعل من جحهة دلالته 
بأن لم تتضح دلالته» لا من جهة المراد منه كأن يكون ظاهرا في غيره فخرج 
عنه المهمل إذ المفهوم من الافتقار إلى البيان ما له معنى» والملهمل لا معنى له 
وما یکون ظاهرا فی غير المراد» کأن یراد به حازه بدون تعیین» بخلاف ما 
إذا علم عدم إرادة الحقيقة» وتردد المراد بين مجازين أو بجحازات للف ظ› 
والمشترك المقرون بالبيان» إذ قد بين فلا يصدق أنه قد يفتقر إلى البييان إذ 
المبين لا يبين وبخروجحه صرح العضد حيث قال اعتزاضا على تعريف نقله عن 
أبى الحسين: يرده على طرده اللفظ المشترك المقرون بالبيان» فإنه ليس 
.مجحمل... إلى آحره» ودحل فيه المشترك غير المقرون بالبيان (نحو) لفظ قرء» 

وني قوله تعال: #والمطلقات يزبصن بأنفسهن تلائنة 
قروء#[النساء: ]۲٠١‏ فإنه يفتقر إلى البيان لأنه حتمل الأطهمار والحيض› 
لاشتزراك القرء الذي هو مفرده ( بين الحيض والطهر ) [الفاصل بين 
ا لحيضين] ولا قرينة مقارنة على أحدهماء وقد هله أبو حنيفة -ر مه الله 


تعالى - على الحيض' والشافعى -ر حه الله تعالى - على الطهر “^ . 


.)٤۸١/١( انظر: معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) وأفضل ما عرف به الإجمال هو: ما لم تتضح دلالته. انظر: مختصر النتهى لابن 
الحاحب .)۱١۸/۲(‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع .)١۹۳/۳(‏ 

.)۱۸۲/۲( انظر: المهذب للشيرازي‎ )٤( 


~YAY~ 


واعترض عليه بأن الحمل على الطهر يبطل موجب الخاص» وهو لفظ 
(ثلاثة) لأنه لو كان المراد الطهرء والطلاق المشروع هو الذي يكون في حالة 
الطهر» فالطهر الذي طلق فيه إن لم بحسب من العدة يجب ثلاثة أطهار» 
وبعض» وإِن [١١٠/أ]‏ أحسب» كما هو مذهب الشافعي يجب طهران» 
وبعض» فإن جعل ب بعض الطهر طهرا بناء على أن الطهر أدنى ما ينطلق عليه 
لفظ الطهرء وهو طهر ساعة مثلا لا ما تخلل بين الدمين. 

ورد: بنه لو كان لم يكن بين الأول والثالث فرق» فيلزم أن يكون قي 
الغالث بعد الطهرء وأنه إذا أمضى من الثالث زمن حل ها التزوج» وهو 
حلاف الإجماع. 

ويجاب: بوضوح الفرق بين الأول والثالث: أما أولاً: فلأنه إنغا اكتفي 

ببعض الأول لانضباطه بتمامه» إذ لابد مما بعده» فاعتبار تماممه أمر لازم 
وهو ما لا يشتبه» ولا يعسر الوقوف عليه فليس اعتباره مظنة حلل» لاف 
الثالث فإنه لو كفى بعضه لوحب أن يكون قدرا معيتا لا بختلف باحتلاف 
الناس لعلا يلزم التحكم» إذ الاكتفاء قي حق البعض بقدر واعتبار أكثر منه أو 
أقل في حق البعض والآحر تحكم بلا شبهة » لكن معرفة القدر المعىين قد 
تشق وقد تشتبه فيتقدم أو يتأحر» فكان اعتباره مظنة الخلل فأعرضوا عنه. 

وأما ثانيا: فلأن الاعتداد بالأطهار إنغا هو لدلالتها على براءة الرحم 
[١١/ج]‏ ودلالتها إنما هو باعتبار تمامهاء لأن وجه دلالتها على البراءة أن 
الغالب أن من حبلت ف الطهر لا تحيض. 

فتمام الطهر بالانتقال إلى الحيض يدل على عدم الحبلء بخلاف من 
حبلت في الحيض » إذ ليس للغالب أنها لا تطهر » كيف والطهر هو الأغلب 
فى حت الحامل؟ والحبل يناي الحيض غالبا. 
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فمجرد الطهر لا يدل على البراءة. بخلاف تمامه» وحينعذ فلما تحقق 
التمام الذي هو منشاً الدلالة في بقية الأول اكتفي اء ولا م يتحقق مع 
مضي شيء من الثالث دون تمامه لم يكتف» وتوقف الانقضاء على تمامه 
فلهذه اللطيفة الدقيقة نظر إمام الأئمة إلى المع وفرق بين الأول والثالث فلله 
دره من غواص على دقائق الشرع » وما يكاد أن يصرح بأن الأقراء هنا 
الأطهار قوله تعالى: «فطلقوهن لعدمن#[الطلاق:٠]‏ أي في وقتها وهو 
وقت الطهر لصحة النهي عن الطلاق تي الحيض» فلو لم يكن الطهر من 
العدة ما كان الطلاق لعدهن. 

وني الصحيحين: أن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- طلق امرأته 
وهي حائض فذ كر ذلك عمر للبي -صلی الله عليه وسلم- فقال: «مره 
فليراجعها ثم ليمسكها حت تطهر ثم نحيض مم تطهر فإن شاء أمسكها وإن 
شاء طلقها قبل أن يجامع فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق فيها 
النساء» . 

وهذا تصریح» أو کالتصریح منه -صلی الله عليه وسلم- بتفسیر زمان 
العدة بزمان الطهر كما لا يخفى عن المتخحلي عن العصبية» ولا جخفى عليك 
أن قضية التعريف خروج [المتواطئ عن امجمل] لظهوره في القدر المشترك 
لكن صرح العلامة العضد : بأنه منه» حيث قال عقب التعريف: وهو يتناول 
القول والفعل والمشترك والمتواطئ.انتهى. 

تم ريت الأصفهان في شرح المحصول › قال : الفشاني - أي 
من الإشكالات - هو: أنه جحعل اللفظ التواطيع من الألفاظ 
الحكوم عليها بالإحمال حالة كونه مستعملا في موضوعه 


/۲( ومسلم في الطلاق‎ )٤۹٥٤(ح‎ )٠١٠٠/١( أحرحه البخحاري قي الطلاق‎ )١( 
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وهذا باطل لأنه متى استعمل اللفظ المتواطئ في موضوعه وهو الققدر 
امشترك لا يكون بحملا. نعم » إذا استعمل في غير موضوعه » فإن استعمل 
في مورد من موارده » بخصوص ذلك المورد من غير تعيين كان حملا . 
انتھی. 

فإن قلت: يمكن حمل كلام العلامة العضد على ما إذا استعمل في مورد 
من موارده بخصوص ذلك المورد من غير تعيين. 

قلت: يرده أن استعماله كذلك» یوحب کونه جازا» وقد صرح بعدم 
إجماله» حيث قال في اعتراضه على التعريف الذي نقله عن أبي الحسين: 
وأيضا فالذي يراد به جحازه سواء بين أو م يبين ليس مجمل. انتهى” . 

وهذا موافق لما تقدم من إحراج الجاز عن المجمل» وحينغذ يشكل ما 
قاله الأصفهانى. 

ويعكن أن يجاب: بأن الخارج عنه ما له باز واحد جخلاف المتواططئ 
بالنسبة لموارده بخصوصها فله جحازات» وقد تقدم أنه إذا تردد المراد من اللفظ 
بین محازين أو محازات كان حملا وحينغذ بمكن حمل كلام العلامة العضد 
على ذلك ولا يخالف ما صرح به» فلیتأمل. 

ومثل ابن الحاحب الفعل بقيامه عليه الصلاة والسلام تا ركا التش هد 
الأول فإنه يحتمل العمد فيكون غير واحب» والسهو فلا [يدل على أنه 
غير واحب» واعترض: بأن ترك العود إليه يدل على أنه غير واحب]. 

وأحاب البرماوي وغيره: بأن ترك العود إليه بيان لإجماله» لأن البييان 


یکون بالفعل» والرك فعل» لأنه كف النفس. 


.)٠١۸/۲( انظر: العضد على ختصر المنتهى‎ )١( 
ومسلم قي المساحد‎ )٠١٠١ - ٠۲۲٤( ح‎ )۱١۱١۱/۳( أحرجه البخاري في السهو‎ )۲( 
.)۸( ح‎ )۳۹۹/۱( 
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وأقول: قد يستشكل هذا الجواب: بأنه مب على أن ما اقترن بالبيان 
يكون بحملا مع أنه سبق التصريح بخلافه من العلامة العضد» وقد وافققه 
السعد حيث ساق ما سبق من اعتزاضه على تعريف أبي الحسين» ثم قال: 

وقد يجاب عن الاعتراضين: بأن المشتزك المقترن بالبيان محمل بالنظر إلى 
نفسه مع قطع النظر عن البيان» وإن كان مبينا بالنظر إليه» ولا منافاة. 

وكذا المجاز مجمل من حيث إن المراد لا يعرف من نفسهء وإن كان 
مجحازا من حيث استعماله فيما لم يوضع له» وليس بشيء إذ نم يعرف 

. (0) n. ° s|ا:‎ 

اصطلاح على ذلك بل كلام القوم صريح ثي خلافه. انتهیى . اللهم إلا ان 
يجاب عن هذا الإشكال [١١١/أ]‏ .منع مقارنة البيان هناء بل هو متأحر» فإن 
البيان: هو ترك العود وهو بلا شبهة متأحر عن القيام الذي هو الحمل. 

وقد يتوقف ق هذا بناء على أن المقارنة هنا تشمل العاقبة أيضا. فليتأمل. 

واعلم أن التاج بن الف ركاح» حمل كلام المصنف على أن اللراد ما 
يفتقر إلى البيان ق معرفة الراد منه» حيث قال: امجحمل في الاصطلاح: ههر 
كل لفظ لا يعلم المراد منه مجرده» بل يتوقف فهم مقصوده على آمر حارج 
عنه إما قرينة حال» وإما لفظ آحر.انتهى . 

وكأنه مل تعريف المصنف على تعريف بي الحسين المردود قي 
العضد» وقد ظهر رده أيضا ما قررناه. فليتأمل. 

(والبيان) .ععنى التبيين (إخراج الشيء) هو شامل للقول والفعل (من 
حيز الإشكال) أي من حال هو إشكاله وعدم فهم معناه (إلى حيز 
التجلي)” أي الإيضاح. 


.)٠١۸/۲( انظر: حاشية السعد والعضد على مختصر المنتهى‎ )١( 
انظر : الحصول للرازي(٠/۷۲٤)[حكام الأحكام للآمدي(٣/۲)نهاية السول‎ )۷( 
.)١۱۹/۲(يناكو ۱)فواتح الرحموت(۲/۲٤ )إرشاد الفحول للش‎ ٤۹/۲ للاسنوي(‎ 
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أي: إل حال هو إيضاح معناه وفهمه بنصب ما يدل عليه من حال أو 
مقال. 

قال ف البرهان بعد نقله هذا التعريف عن بعض من ينتسب إلى 
الأصوليين: وهذه العبارة وإن كانت محومة على المقصود فليس مرضية. 

فإنها مشتملة على ألفاظ مستعارة كالحيز » والتجلي» وذوو البصائر لا 
يودعون مقاصد الحدود إلا في عبارات هي قوالب بها يبلغ الغرض من غير 
قصور ولا ازدياد يفهمها المبتدئون ويحسنها المنتهون.انتهى ° . 

وفي العضد وغيره: البيان يطلق على فعل المبين» وهو التبيين كالسلام 

والكلام للتسليم» والتكليم واشتقاقه من (بان) إذا ظهر وانفصل» وعلى ما 
حصل به التبيين [وهو الدليل» وعلى متعلق التبيين] ومحله هو المدالول» 
وبالنظر إلى المعاني الثلاثة احتلف تفسير العلماء له. 

فقال الصيرقي» بالنظر إلى الأول: وهو الإحراج من حيز الإشكال» إلى 
حيز التجلي والوضوح» وأورد عليه ثلائة إشكالات: 

إحداها: البيان ابتداء من غير تقرر. إشكال: هو بيان وليس ثم إخحراج 
من حيز الإشكال. 

انيهما: أن لفظ الحيز ق الموضعين جحاز والتجوز في الحد لا يجوز. 

ثالثا: أن التجلي هو الوضوح بعینه فیکون مکررًا. 

زاد فى العضد: ولا يخفى أنها مناقشات واهية. انتهى” . أي لأن 
البيان ابتداء من غير سبق إشکال لا يسمى بیانا في الاصطلاح وإن ”مي بیانا 


(۱) انظر: البرهان لإمام الحرمین .)٠١۹/۱(‏ 
(۲) انظر: العضد على مختصر المنتهى .)١١۲/۲(‏ 
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والنص: ما لا يحمل إلا معنى واحداء وقيل: ما تأويله تنزيله e.‏ 

والكلام في الاصطلاح» وإن اصطلح أحد على تسميته بیانا فلا 
مشاحة فيه ولا يضرنا. 

وأن التجوز في الحد لا يعتنع مطلقاء بل جوز عند وضوح المعنى» وفهم 
المرادء كما تقرر في حله» ولعل استحالة ثبوت الحيز للمعاني كالإشكال» 
والاتضاح قرينة على المقصود › وأن زيادة لفظ آخحر كالتفسير لما قبله 
لزيادة الوضوح المقصود ي التعاريف لا يعد تكرارا. 

والمصنف -رحه الله تعالى- اسقط هنا لفظ الوضوح» وزاده الشارح 
تفسيرًا؛ لأنه أدل على المطلوب وأقرب إلى الفهم. 

ثم قال قي العضد: وقال القاضي أبو بكر. والأكثرون نظروا إلى الثاني 
أنه هو الدليل. 

وقال أبو عبد الله البصري: نظر إلى القالث» وهو العلم عن الدليل. 
انتھی ‏ . 

وقد يقال: ينبغي إطلاقه على معنى رابع» وهو الحاصل بالمصدر الذي 
هو التبيين» وذلك غير العلم الم كور. 

وما تقرر ينظر في قول التاج الفزاري: والمراد أن البيان هو الذي يزيل 
الإإشكال. إلا أن يريد عا يزيل الإشكال التبيين. 

(والنص: ما) أي لفظ رلا بحتمل إلى معنى واحدا (زیدا > وقي: 


قال في شرح جمع الجوامع: فإنه مقيد للذات المشحصة من غير احتمال 
لغیرها. انتهی. 


.)١١۲/۲( انظر: العضد على ختصر المنتهى‎ )١( 
شرح‎ )٤١۲/١( البرهان لإمام الجرمين‎ )۳۳۹٣/۱( انظر المستصفى للغزالي‎ )۲( 
.)۲۳١/١( الحلال المحلى على مع الجوامع‎ 
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ولقائل أ يقرل في: إن أريد من خير اححمال لغيرها حقيقة فالظامر 
کذلك أو محازا فهو منو ع بناء على أن التجوز يدحل الأعلام» وقد سبق 
ان ثم التص بهذا العنى جخرج الشاك ويقابل الظاهرء وبطلق أي ا ف 
مقابلة القياس والإجماع » فهو الدليل من كتاب أو سنة» ظاهرا كان أو نصا 
بالمعنى الأول. 

ويطلق أيضا كما قاله القراق: على ما يحتمل تأويلا احتمالاً مرجوحا 
وهو معنی الظاهر» وعلی ما دل علی معنی کیف کان. 

روقيل) النص رما) أي لفظ (تأويله) هو تفعيل من (آل) إلى كذاء أي 
صار إليه» أي مله على معناه» وفهمه منه (تنزيله) أي يحصل .عجرد ما ينزل 
ويسمع فهو لکونه مع التنزيل كأنه هو. 

وبهذا يظهر ما ف التعبير بالتأويل من التجوزء إذ لا يوصف به قي 
الأصل إلا ما يحتاج في استفادة معناه منه إلى نظر وتكلف بحلاف مالا 
بحتاج إلى ذلك بل يفهم معناه محرد سماعه» حو: «فصيام ثلاتة 
أيام[البقرة: [١۹٦‏ فإنه عجرد ما ينزل يفهم معناه» من غير توقف»› 
واحتياج إلى شيء آخر وراء نزوله » وسماعه وهذا يتناول الظاهر» فإنه هجرد 
مماعه يفهم معناه الظاهرء ويحمل عليه من غير احتياج إلى شيء آأحر» وإن 

احتمل غیره مرجوحا. كما احتمل الصيام الإمساك مطلقاء الذي هو معنا 

الجازي مرحوحاء إذا احتمال الغير مرحوحا لا بمنع من الحمل على العنى 
الراحح» وبهذا يغارق هذا القول القول الأولء فهو أعم منه لكنه يتتاول 
أيضا الجاز المشهور المهجور الحقيقة. 

إذ لا يفهم هنا جرد ماع اللفظ إلا العنى لازي وف کونه نصا 
نظر لا جخفى» ولعله م يرد بالتنزيل المعنى الذي يخص القرآن الكريم» بل 
مجرد البلو غ والسماع. 
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وهو مشتق من منصة العروس» وهو الكرسي» والظاهر: ما احتمل أمرين 
أحدهما أظهر من الآخر e‏ 

فإن فرض إرادة ذلك فمفارقة هذا القول للأول في غاية الظهورء لو سلم 
عدم تناوله الظاهرء وانحصاره في المعنى الأول كان المقصود: نقل عبارة أخرى ل 
قول آحر مقابلا للأول (وهى أي النص رمث مشتق) أي مأخوذ باعتبار جعله اما 
لا ذكر» أي روعي في حعله اسما لذلك» تلك المناسبة (من) نوع معنى (منصة 
العروس) وهو مفعلة اسم لآلة النص أي الرفع والإظهار. 

(وهو) أي منصة العروس» وذكر الضمير نظرا لخبره وهو قوله: 
(الكرسي) الذي تنص العروس عليه » أي: : ترفع» فحاصل المعنى أن حعله 
اسما لا ذكر لوحظ فيه معنى الارتفاع. (ف معناه» وهو المراد بالأحذ من 
نوع معنى المنصة » وإنما كان مأحوذا من ذلك بالمعنى المذكور لوجود معنى 
الارتفاع) فيه وذلك (لارتفاعه على غيره من الألفاظ (قي فهم معناه) أي 
بسبب فهم معناه منه (من غير توقف) وتردد معتبر تي فهمه منه» بحلاف 
غيره فانه لا يخلو عن تردد ذلك في فهم معناه منه لاحتماله لغیره احتمالا 
معتبر أو من غير شيء من المتوقف في فهمه على غيره فإن الظاهر يحتاج ف 
معرفة أنه م يرد معناه المرحوح إلى مبين وإن لم يتوقف عليه الفهم» لكن هذا 
لا يوافق النص على الثاني بحيث يشمل الظاهر كما تقدم» وعلى ما قررنا لا 
يرد أنه ليس النص مشتقا من المنصة بل الأمر بالعكس لأنه المصدر» وهر 
اسم الألة فهو المشتق منه. 

(والظاهر) لغة: الواضح ومنه الظهر. 

واصطلاحا: (ما) أي لفظ (احتمل أمرين) أي كلا من معنيون له مثلا 
بدلا عن الآخحر (أحدهما) اراد منه (أظهر) عند العقل (من الآحر “٠)‏ 
لكونه الموضو ع له» أو لغلبة العرف بالاستعمال فيه. 


)۷٣ »۷۲/۳( إحكام الأحكام للآمدي‎ )۳۸٤/١( انظر: المستصفى للغزالي‎ )١( 
.)٠٥/۲( إرشاد الفحول للش وكاني‎ )1١۳/١( أصول السرحسي‎ 
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وق العضد وغيره: الظاهر قي الاصطلاح: ما دل على معنى دلالة 
ظنية» وعلى هذا فالنص وهو ما دل دلالة قطعية قسيم له» وقد يفسر بأنه ما 
دل دلالة واضحة فيكون قسما منه. 

ثم دلالته الظنية إما بالوضع كالأسد للحيوان المفتزس» وإما بعرف 
الاستعمال كالغائط للخحارج المستقذر إذ غلب فيه بعد أن كان قي الأصل 
للمكان المطمئن من الأرض. انتهى ‏ . 

والظاهر أنه راد بقوله : (دلالة قطعية) عدم احتماله معنى آحر لا 
القطع المعتبر فيه نفي الاحتمالات العشر قال العلامة السعد: وظاهر كلام 
اللصنف يعي ابن الحاحب» أن قوله: إما بالوضع أو بالعرف من تمام المد 


احاازا عن اجحاز» وبه صرح الآمدي . 

وكلام الشارح -يعي العضد- يشعر بأنه تقسيم للدلالة [بعد تمام الحد 
فيدحل الحاز وهذا أقرب. انته ° . وفيما أشعر به الشارح أنه تقسيم 
للدلالة . تأمل إذ الدلالة لا تتنحصر في القسمين المذكورين لتحققها في المجاز 
أيضا وقوله: فيدحل الحاز كأن المراد دحوله فى الحملة» وذلك إذا ظهمرت 
دلالته» وهو يوافق قول المصنف الاآتي» ويسمى (ظاهر بالدليل) لكنه م 
يتعرض لتقييد التسمية» كما فعل المصنف. 

وحر ج بقوله: (أحدهما أظهر من الآحر) الألفاظ الشركة كماقال 
الآمدي: وقولنا: احتمالأ مرحوحاء يعن في قوله: الظاهر ما دل على معنى بالوضع 
الأصلى أو العرفي ويحتمل غيره احتمالا مرحوحا احارازا عن الألفاظ المشركة. انتهى. 
)١(‏ انظر: إحكام الأحكام للآمدي (۷۲/۳) شرح الجلال امحلى على جمع الجواممع 

.)/۲( 

(۲) انظر: إحكام الأحكام للآمدي .)۷٤/٣(‏ 
(۳) انظر: حاشية السعد على العضد وتصر المنتهى .)١٦۸/۲(‏ 
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وذلك (كالأسد) أي لفظ أسد رفي رأيت اليوم سد فإانه يحتمل 
معنيون» وهما الحيوان المفتزس» والرحل الشجاع لكنه (ظاهر ثي الحيوان 
امفزس» لأنه المعنى الحقيقي) له» ولا صارف عنه (حتمل) مرجوحا (للرحل 
الشجاع) لا معه بل (بدله) لأنه معنى جحازي له» ولا صارف إلييه وكان 
التقييد باليوم ف الثال» ليقرب احتمال إرادة الرجل الشجاع مرحوحا 
بخلاف الرؤيا المطلقةء إذ لا يستبعد معها بوحه إرادة الحيوان المفترس» 
فيضعف احتمال إرادة الرجل الشجاع (فإن حمل اللفظ) على المعنى الأظهر 
مي ظاهرًا. وإن حمل (على المعنى الآحر) المرحوح (سمي مؤولا). فالظاهر: 
إهو اللفظ المستعمل في أظهر معنييه]. 

والمؤول: هو اللفظ المستعمل في المرحوح منهما كما يدل على ذلك 
قول المصنف الاتي» ويول الظاهر بالدليل إلى آحره. فلا التفات ها يتوهم 
من قوله: ما احتمل أمرين من أن الظاهر هو ما احتمل الأمرين» وإن 
استعمل قي المرحوح منهما لاندفاع ذلك باحر الكلام. 

ولكن (إنغا يؤول) اللفظ أي يحمل على معناه الم حوح تأويلا صحیحا 
(بالدليل) أي ما يدل على المعنى المرحوح نما يصيره راجحا بخلافه بلا دلیل» 
أو بدليل مرجوح أو مساو فهو تأويل فاسد هذا ما ني العضد كغيره" ‏ . 

ويوافقه قول المصنف الآتي: ويسمى ظاهرا بالدليل» إذ ما م يصيره 
الدليل راححاء لا يصير ظاهرا. 

وني جمع الحوامع: إن حمل عليه لدليل فصحيح» أو لما يظن دليلاء أي 

وليس بدليل في الواقع ففاسد» أو لا لشيء فلعب» لا تأويل. انتهى . 


(۱) انظر: إحکام الأحكام للآمدي )۷٥/۳(‏ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 
(۲۲/۲) إرشاد الفحول للشوكاني .)٤۹/۲(‏ 
(۲) انظر: جمع الحوامع مع شرح الجلال امحلى .)٥١/۲(‏ 


- 4 - 


ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل a.‏ 

فلم يقيد الدليل ما يصيره راححاء فالتأويل مطلقا: حمل اللفظ الظاهر 
على معناه المرحوح مطلقا . من آل يول إذا رجع» تقول: آل الأمر إلى کذا 
أي رحع عليه» ومآل الأمر: مرجعه فإن أريد التأويل الصحيح زيد ف الحد 
بدللل يصير د راجحا . على ما تقدم عن العضد“ وحيت حصر 
الشارح التأويل فيما بالدليل أراد الصحيح » إذ لو أراد العم ماصح 
ا حصرء» لتحقق التأويل ف ابحملة بلا دليل » فيحمل الدليل في كلامه على ما 
قلنا» فكأنه أحذ الحصر من مفهوم القيد» أعيْ قول الصنف: بالدليل هذا 
على ما في العضد وعلى ما في جمع الجوامع يجوز أن يريد الأعم من الصحيح 
والفاسد » والحصر صحيح» إذ الحمل على المعنى المرحوح بلا دليل لعب 
عنده لا تأويز ^ . 

وإذا (أول الظاهر بالدلیل يسمی ظاهرا بالدليل) فهو ظاهر مقيد 
أي (كما يسمى مؤولا) دفع به ما قدم يتوهم من اقتصار المصنف على أنه 
یسمی ظاهرا بالدليل» والكاف متعلقة بقوله: يسمى قبلها وما مصدرية. 

لا يقال: من هنا بمكن تعميم قول المصنف: والظاهر مااحتمل 
أمرين...إلخ. للظاهر بالدليل» لأن هذا لا يناسب قوله: ويؤول الظاهر إل آحره. 

(ومنه) أي ومن الظاهر المؤول بالدليل الذي يسمى ظاهرا بالدليل 
قوله تعالی: اید من قوله تعال: #والسماء بنيناها بأيد4 
[الذاريات:۷٤]‏ فإن قوله أيد ظاهرة أي في حد نفسه مع قطع النظر عن 
الدليل العقلي القاطع (جمع يد) .معنى الحارحة» (وذلك) أي هذا الظظاهر» 
وأتى بإشارة البعيد لكونه في غاية البعد من الصحة (حال في حق الله تعالى). 


.)١٦۹/۲( انظر: العضد على سختصر المنتهی‎ )١( 

(۲) انظر: العضد على مختصر المنتهی .)١١۹/۲(‏ 

(۳) انظر: إحكام الأحكام للآمدي )۷١/۳(‏ إرشاد الفحول للش وكاني ›٤۸/۲(‏ 
۹ 
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لاستلزامه الحسمية للحدث لا تقرر في عحلهء تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرًا (فصرف) قوله (أيد) هذا الظاهر (إلى معنى القوة) أي إلى معنى هو 
القوة أو إلى معنى لفظ القوة على أن الإضافة بيانية أو حقيقية (بالدليل) 
متعلق بصرف (العقل القاطع) المانع من إضافة حو ذلك إليه تعالى المبين ل 
حله. 

(الأفعال) هذه أي اللفظةء أو الكلمة أو الكلمات باعتبار المقدر من 
المبتداً والمضاف أو اللفظ » وأتت الإشارة باعتبار الخبر هو قوله (ترجمة) أي 
مزحم ومعبر بها عن موضوع هذا البحث على ما تقدم ني قوله الذي يدحل 
في الأمر والنهي» وما لا يدحل (فعل صاحب الشريعة) ولعل اللراد به 
كالأفعال فى الترجمة ما يشمل القول (يعي) أي يريد الصنف بصاحب 
الشريعة (البي) أي سيد الأنبياء -صلى الله عليه وسلم-. 

فإنه بينها و بلغها فتضاف إليه» أي لا إلى الله سبحانه وتعالى» وإن کان 
هو موجدها لعدم صحة إرادته تعالى هنا كما هو ظاهر من السياق. 

لا يكون عرمًا لأنه كسائر الأنبياء عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام 
فإنهم معصومون عن الحرام ولو صغيرة غير حسيسة” ؟ على ما ذهب إليه 
حم منهم: الأستاذ أبو إسحاق والشهرستاني والقاضي عياض والإمام 
السبکي. 

وقال القاضي حسنن في ول الشهادات من تعليقته : إنه 
الصحيح من مذهب أصحابنا ونقله ني زوائد الروضة عن احققين. 


() حلفا للقاضى وابن عقيل» والأشاعرة والمعتزلة» وغيرهم. انظر: المستصفى للغرالي 
)۲٠۳/۲(‏ نهاية السول سنوي (۱۹۱/۲) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 
(۹/۲). 
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واعتمده في جمع الحوامع » ووراء ذلك في كل من الكبائر والصغائر عمدا أو 
قبل اة أو متها على حلاف وتفصیل لی کیب الکلام وغیرما مه 
استشكال تصور ذلك قبل البعثة على القول بأنه لا تكليف حينذ 
إلا أن يجاب بأن ذوات الأحكام ثابتة قبلهاء وإنما المتوقف عليها 
نعلقهاء والمراد أن المنهيات المتوقف تعلقها على البعثة لا تصدر منه قبلهاء 
وإن لم تتعلق به بعد للمبالغة في تنزيه مقامه» فإن قلت: امتناع الصغيرة سهوًا 
يشكل عليه تسليمه سهوا من ركعتين من الرباعية مع حرمة السلام في 
الفرض قبل محله؛ لأنه قاطع له وهو حرم اتفاقا. 
قلت: يكن أن يقال: حل امتناعها سهوا ما لم يتزتب على السهو بها 
تشريع أما ما يتزتب عليه ذلك فيقع ثم رأيت شيخ الإسلام. 
أجحاب: بأن امع من السهو معناه: لمنع من استدامته لا من ابعدائهے» 
وبأن محله القول مطلقاء وق الفعل إذا م يتب عليه حکم شرعي» بدلیل 
الخبر المد كور لأن البي -صلى لله عليه وسلم- بعث لبيان الشرعيات» قال: 
ثم رأيت القاضي عياض ذكر حاصل ذلك. انتهى. 
وقد ينظر يي تفريقه بين القول والفعل مع ثبوت سهوه بالسلام الذي 
هو قول ولا یکون مکروها ولا حلاف الأولىء لأن كمال شرفه» وعلو 
قدره یأبی أن یقع منه ما نهی عنه ولو نهیا غير حازم» ولأن التأسي به 
مطلوب فلا يقع منه ما ذكر وإلا طلب التأسي به فيه فيعم» نعم قد يقع منه 
في بعض الأوقات ما يكون في حقنا مكروها وحلاف الأول لبيان اواز 
وهو في حقه أفضل لتضمنه القيام بواحب إذ بيان الشريعة واجب عايه. 


)۱۹۷/۲( نهاية السول للإاسنوي‎ )۲٤۲/١( انظر: إحكام الأحكام للآمدي‎ )١( 
.)١١۳ - ۱٦۱/۱( إرشاد الفحول للش وكاني‎ 
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إما أن يكون على وجه القربة والطاعة es‏ 
او کي و لر ا 

وقد قال النووي -رضي الله تعالى عنه- في وضوئه -عليه الصلاة 
والسلام- مرة مرة» ومرتين مرتين. قال العلماء: إن ذلك كان أفضل في حقه 
من التثليث لبيان المشرو ع» أي مع اقتضاء الحال البيان بالفعل الأبلمغ من 
البيان بالقول . 

وإذا تقرر ذلك فلا يخلو فعل صاحب الشريعة من أن يكون واجبا أو 
مندوبا أو مباحاء لا يؤدي إلى إزالة الحشمة وإسقاط المروءة» لعصمته عليه 
الصلاة والسلام أيضا عن المباح المؤدي إلى ذلك. 

وعلى كل فإما أن تشا ركه فيه الأمة» أو يختص به» وبيان ذلك: أنه 
(إما أن يكون) کائتا (على وجه القربة والطاعة . 

يحتمل أنهما عنده .معنى» ويحتمل أنه يفرق بينهماء وقد قال بعضهم: 
الطاعة غير القربة والعبادة» لأنها امتثال الأمر والنهي» والقربة: ما تقرب به 
بشرط معرفة المتقرب إليه» والعبادة: ما تعبد به بشرط النية ومعرفة المعبوود 
فالطاعة توحد بدونها ف النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى» إذ معرفته إا 
محصل بتمام النظر. 

والقربة توجد في النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى» إذ معرفقه إا 
تحصل بتمام النظر » والقربة توحد بدون العبادةء قي القرب الي لا حتاج إلى 
نية كالعتق والوقف» أي على وجه وصفة هو كونه قربة وطاعة بأن علم 
ذلك» ولا يخلو حينعذ عن الوحوب والندب. 


(۱) انظر: شرح مسلم للنووي (۱۲۳/۳). 

۳ انظر: المحصول للرازي )٠٠۲/١(‏ إحكام الأحكام للآمدي .)۲٤۸/١(‏ 
المستصفى للغرالي )۲٠٤/۲(‏ نهاية السول للإسنوي .)١۹۸/۲(‏ اللمع للشيرازي 
(ص۳۷) التلويح على التوضيح .)٠١/۲(‏ 
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أو لا يكون » فان دل الدليل على الاختصاص به همل على الاختصاص. 
وإِن م یدل دلیل لا ختص به» لأن الله تعالی قال: اإلقد کان لکم في 
رسول الله أسوة حسنة فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا 
(أُو لا يکون) کائتا (على وحه القرب والطاعة) (فإن كان) کائئ 
(على وجه القربة والطاعة)ء فلا يخلو إما أن يدل دليل على الاخحتصاص به 
أو لا يدل رفإن دل دليل على الاختصاص به مل علسى الاختصاص) 
وذلك (كزيادته قي النكاح) أي ي تزوحه (على أربع نسوة) فإنه عليه 
الصلاة والسلام: تروج اني عشرة زوحة ودحل بهن» وعقد على سبع» ولم 
يدحل بهن» و كان يحل له التروج من غير حصر بعدد ثم حرم عليه الزيادة 
على التسع اللاتي احازنه » ثم نسخ فأبيح له أكثر منهن » وقد دل دليل على 
احتصاص ذلك به» قيل: وسائر الأنبياء كان هم الزيادة على الأربع أيضا. 
لا يقال التروج مباح والكلام فيما هو على وجه القربة والطاعة لأنا 
نقول: التروج قد یکون مندوباء وقد یکون واجباء علی ما تقرر في الفروع» 
بل كان فى حقه عليه أفضل الصلاة والسلام عبادة مطلق' . 
وقد مثل الشراح بالوصال في الصوم وفيه نظرء فإن الوصال مباح” . 
(وإن م يدل دليل) على الاحتصاص به»ء فلا يخلو إما أن لا تعلم صفته 
من وحوب» أو ندب » أو تعلم » فإن لم تعلم فهو (لا بختصص به) بل 
تشار كه فيه أمته ؛ لأن الله تعالى يقول: «إلقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة)»[الأحزاب:٠۲]‏ أي خحصلة حسنة من حقها أن يؤتسى بهاء مسدح 
على التأسى به» وذلك مقتضى كونه مطلوبا شرعا فلا احتصاص لنافاته 
طلب التأسى. 


(۱) انظر: المغن لموفق الدين .)٤٤١/٦(‏ 
(۲) انظر: فواتح الرحموت (۲/. .(A*‏ 
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ومنهم من قال: يتوقف فيه فإن كان على غير وجه القربة والطاعة» 


وإذا م يختص به (فيحمل) ذلك الفعل (على الوجوب) له (عند بعض 
أصحابنا) ( ني حقه وحقنا ) ورجحه في جمع الجوامع' لأنه أي الحمل على 
الوحوب (الأحوط) في الخروج عن عهدة الطلب الثابت» كماهو فرض 
الملسألة لأن الوحوب لتضمنه المنع من الرك» أبعث للمكلف على الفعمل 
تصونا عن الإثم» وبالفعل بتيقن الخلاص بخلاف الترك (ومن أصحابنا مسن 
قال: يحمل على الندب) ٠‏ : يقل: قي حقه وحقناء كالذي قبله کأنه لدم 
وقوفه عليه لكنه ليس ببعيد. وهو ظاهر الصنيع» وأوفق بعدم الاخحتصاص به 
وكذا يقال في القول الآتي: (لأنه المتحقق) على اسم المفعول» أي المتيقنن 
(بعد الطلب) الثابت أما قي حقه عليه الصلاة والسلام فلأنه الفرض. 
وأما في حقنا فبالآية السابقة» وذلك لأن الطلب صادق مع الدب 
والوحوب» لكن الوحوب يستدعي قيد الحزم والأصل عدمه فا مححقق: طلب 
الفصل لا بقيد الجزم وهو الندب وأقول: وفيه نظر؛ لأن الندب أيضا يستدعي 
قيد عدم الجزم» وهو غير معلوم وإن وافق الأصل ولا يتحقق مع الاحتمال. 
(ومنهم) من اصحابنا (من قال: یتوقف فیه) فلا جزم بوجوب ولا 
ندب (لتعارض الأدلة) المذكورة للقولين السابقين فى هذا الكتاب وغيره (ف 
ذلك) المذ كور من الوجوب والندب» ولا مرجحح فيتوقف إلى ظهوره. 


.)۹۹/۲( انظر: جمع الحوامع مع الحلال المحلى‎ )١( 

(۲) وهو اخحتيار إمام الحرمين» ونسب للإامام الشافعي. انظر: إحكام الأحكام للآمدي 
)۲٤۸/١(‏ نهاية السول للاسنوي (۱۹۸/۲). 

(۳) وهو قول حجة الدين الغزالي» وفخر الدين الرازي» والققاضي أبو الطيسب» 
والصيرقي. انظر: امحصول لالرازي )٥0۲/١(‏ إحكام الأحكام للآمدي 
.)۲٤۸/١(‏ اللمع للشيرازي (ص۳۷) التلويح على التوضيح .)٠١/۲(‏ 
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وإن علمت صفته من وحوب أو ندب» فأمته مثله قي ذلك في الأصح 
الذي نقله الإمام الرازي عن هور الفقهاء والمعتزلة“ والآمدي عن جمهور 
الفقهاء والمتكلمينء واحتاره" . 

وقيل: ليست مثله في ذلك بل هو كمجهول الصفة» وقد تقدم» وكأن 
المراد أنه يكون بالنسبة إلى الأمة كمجهول الصفة » فيجري الخلاف السابق 
بالنسبة إليها. أما بالنسبة إليه» فلا يتصور أن يكون كمجهول الصفة مع 
فرض أنه علمت صفته» وتعلم صفته بنحو: النص. 

كقول الشارح: هذا الفعل واحب» والتسوية بينه وبين ما علم وجوبه 
أو ندبه» كهذا الفعل مساو لذلك في حكمه» وقد علم حكمه» وأمارته 
كالأذان للو حوب » إذا ثبت باستقراء الشريعة أن ما يؤذن له واحب بخلاف 
ما لا يؤذن له كالعيدء وقصد القربة جردا عن قيد الوجوب للندب" . 

وإن كان كائنا لا على وجه القربة والطاعةء بأن لم يعلم أنه على وحه 
القربة والطاعة فلا يخلو: إما أن يكون على وجه غير القربة والطاعة أو لا 
يكون كذلك بأن لا يظهر فيه قصد القربة والطاعة» ولا قصد خحلافهما. 

رفإان كان) كائنا (على) وجه وصفة (غير وجه القربة والطاعة) 
وصفتهما بأن كان جبليا كالقيام والقعود والأكل والشرب » (فيحمل على 
الإباحة) في حقه وحقناء إلا أن يدل دليل على اخحتصاصه به فيحمل على 
الإباحة في حقه فقط“ . 


.)١١١/١( انظر: الحصول للرازي‎ )١( 

(۲) انظر: إحكام الأحكام للآمدي .)٠١/١(‏ 

(۳) انظر: إحكام الأحكام للآمدي )٠٠١/١(‏ نهاية السول للإسنوي .)۲١۳/۲(‏ 
اللستصفى للغزالي )۲١ ٤/۲(‏ اللمع للشيرازي (ص ۳۷) فواتح الرحموت 
(۱۸۰/۲) التمهید للاسنوي (ص۳۹٤).‏ 

)۱۹۸/۲( نهاية السول سنوي‎ )۲٤۷/١( انظر: إحكام الأحكام للآمدي‎ )٤( 
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وفیما تردد بین الجبلي والشرعي كحجه -عليه الصلاة والسلام- 
رابا“ ودخوله مكة من ثنية كداء - بالفتح والمد - وحروحه من ثنية كدا 
-بالقصر والضم-" وحلوسه للاستراحة" وذهابه إلى العيد في طريق 
ورحوعه في آحر ونزوله بالحصب. 

قال في جمع الجوامع: تردد وقال في شرحه: ناشئ ممن القولين لي 
تعارض الأصل والظاهر » يحتمل أن يلحق بالحبلي ؛ لأن الأصل عدم 
التشريع فلا يستحب لناء ويحتمل أن يلحق بالشرعي» لأن البي -صلى الله 
عليه وسلم- بعث لبيان الشرعيات فيستحب لنا. انتهى . 

والمرحح في كتب الفقه قي كل من الفروع المذ كورة الظاهر» وهو 
التشريع» وإن لم يكن على وجه غير وجه القربة والطاعة» بأن لم يظهر فيه 
قصد ذلك ولا مقابلة» بأن م يكن حبلیا فقيل: يحمل على الإباحة» وعزي 
لالك -رحه الله تعالى- وجزم به في احصول بعد ذلك“ وقيل : يحمل على 
الندب وعزي إلى الشافعي -رضي الله تعالى عنه- . 


فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت )۱۸٠/۲(‏ حاشية التلويح على التوضيح 
(۲/. 

.)۱١١۸( ومسلم ح‎ )۱٦۰۲ أخحرحه البخاري قي الحج ح(۱۹۰۱-‎ )١( 

(۲) أحرجه البحاري في الحج ح( )٠١١۱ - ۱٥۰۰‏ ومسلم ح(۷٣۱۲‏ - ۱۲۹۸). 

(۳) أحرجه البخاري في الجمعة ح(۹4۲۸) ومسلم قي الجمعة ح(۸11 - .)۸١١‏ 

.)۹۷/۲۷( انظر: جمع الجوامع مع شرح اللحلال المحلى‎ )٤( 

(ه) انظر: المحصول للرازي .)٥٠۳/١(‏ 

)١(‏ وهو قول أكثر الحنفيةء والمعتزلة» ونقل عن الصيرفي» والقفال. انظر: الملستصفى 
للغزالي )۲١٤/۲(‏ فواتح الرحموت .)۱۸٠/۲(‏ 


سو 


وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة وإقراره 
على الفعل كفعله eens‏ 

وقيل: يحمل على الوحوب. وعزي لابن سريج» وأبي سعيد 
الاصطخري وابن حیران» واحتاره الإمام الرازي في المعالم» وقیل: يتقف 
وعزي لأبي بكر الصيرفي» واحتاره في الحصول" هنا وتبعه البيضاوي”" ولو 
حعل معنى قول المصنف إغير وجه القربة والطاعة] المعلوم. شل كلامه 
القسمين» وكان ماشيا في الثاني على القول الأول. 

(وإقرار صاحب الشريعة) -صلى الله عليه وسلم- (على القول) 
الصادر (من أحد) ولو كان كافرا يغريه الإنكار بأن لم ينكره» ولو غير 
مستبشر مع علمه به وتمكنه من الإنكار كما هو ظاهر (هو) أي ذلك 
الإقرار (قول صاحب الشريعة) -صلى الله عليه وسلم- أي كقوله في 
الدلالة على أن ذلك القول حى" . 

نعم: ينبغي أن يستشنى إقراره على قول علم منه أنه منكر له» وترك 
إنكاره قي الحال لعلمه بأنه علم منه ذلك» وبأن لا ينفع قي الحجال فلا أثر 
لالإقرار حينغذ على قياس ما سيأتي قي الفعل. 

(وإقراره) أي صاحب الشريعة -صلى الله عليه وسلم- (على الفعل) 
الصادر (من أحد) لشيء ولو كافرا يغريه الإنكار مع علمه به وتمکنه من 
الإإنکار ولو غير مستبشر (كفعله) لذلك الشيء ني الدلالة على حوازه مسن 
ذلك الفاعل» وغيره حتى لو سبق تحريم ذلك الفعل: كان الإقرار نسخا 
O2‏ 


.)٠٥٠۰٠/١( انظر: المحصول للرازي‎ )١( 

(۲) انظر: منهاج الأصول للبيضاوي مع نهاية السول .)١١۷ »١١/۳(‏ 

)٣(‏ انظر: إحكام الأحكام للآمدي (۲۹۹/۱) البرهان )٤۹۸/١(‏ فواتح الرحموت 
شرح مسلم الثبوت )١۱۸۳/۲(‏ اللمع للشيرازي (ص۳۸). 

.)۱۸۳/۲( فواتح الرحموت‎ )۲۷١/١( انظر: إحكام الأحكام للآمدي‎ )٤( 


۳" 


وحيث دل على الجواز فهل يدل على الإباحة المحردة أو يحتمل 
الو حوب والندب أيضا؟ 

قال السبكي: لا أستحضر فيه نقلأ ثم مال إلى الإباحة» وذكر 
الز ركشي أن أبا نصر القشيري ذكر المسألة في كتابه الأصول» وحكي 
التوقف قي ذلك عن القاضي» ثم رحح الحمل على الإباحة» لأا الأصل 
وشمل قوله أحد الموضعين غير المكلف وهو الذي يظهر » قال شيخ الإسلام: 
ووحهه أنه عن ولیه من تمکینه من فعل ذلك. انتهی. 

وإنغا كان إقراره على القول كقوله» وعلى الفعل كفعله (لأنه) لو أقر 
على قول ليس بحق» أو على فعل ليس بجائزء كان مقرًا على المنكر» لأن غير 
الحق وغير الجائز منكر. 

وهو معصوم عن آن يقر أحدا على منكرء لأن الإقرار على المنكر 
منکر [۳۹/ج] وهو معصوم عن المنكر كما تقدم. 

قال الغزالي: فإن قيل: لعله منع من الإنكار مانع» كعلمه بأنه م يبلغه 
التحرى» فلذلك فعله أو بلغه الإنكار مرة فلم ينجع فيه فلم يعاوده. 

قلنا: لیس هذا مانعاء لأن من لم یبلغه التحرم یلزمه تبلیغه ويه حێَ لا 
يعود» ومن بلغه ولم ينجع فيه یلزمه إعادته وتکراره للا يتوهم نسچخ 
التحرم. 

فإن قيل: فلم م يجب عليه أن يطوف صبيحة كل سبت على اليهود 
والنصارى إذا احتمعوا في كنائسهم وبيعهہ؟ 

قلنا: لأنه علم مم مصرون مع تبليغه» وعلم الخلق أنه مصر على 
تكفيرهم دائمًاء فلم يكن ذلك ما يوهم النسخ. انتهى”' . 


.)٠٠٠/۲( انظر: المستصفى للغرالي‎ )١( 
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رما فعل في وقته ئي غير جلسه » وعلم به ولم پنګره فحکمه حکم ما فعل 
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والمتبادر من المنكر الحرام» فيخرج المككروه» وحلاف الأولىء وإن 
أمکن أن یراد به ما يشملها. 

وقضية ما ذكر عن الغزالي: أنهما كالحرم» وإن وقع الإنكار عليهما 
قبل ذلك؛ لأن السكوت عنهما يوهم النسخ» وهو قضية إطلاق الصنف 
أيضا. فليتأمل. 

(مثال ذلك) أي (إقراره) المذ كور في القول إقراره -صلى الله عليه 
وسلم- أبا بكر - رضي الله عنه - (على قوله) المتعلق (يإعطاء سلب 
القتيل) وهو ما مع القتيل من ثيابه وفرسه وآلات الحرب» وغير ذلك ها 
فصل بى كتب الفقه (لقاتله) . 

(و) في الفعل (إقراره) -صلى الله عليه وسلم- خالد بن الوليد -رضي 
الله تعالی عنه- على اکل الضب» وهذان الإقراران متفق عليهما أي على 
روايتهما من البخحاري ومسل . واللفظ للبخاري. 

(وما) أي الشيء» أو الفعل الذي (فعل)» أو القول الذي قيل بالبناء 
للمفعول (في وقته) أي زمان حیاته -صلی الله عليه وسلم- (في غير مجلسه) 

بحیث لا يشاهده» ولکنه (علم به ولم ینکره) مع تمکنه من انکاره (فحکمه 

حکم ما فعل) آو قل ري جلسه) وعلم به وم پنګره ې دلالته على حواز 
الفعل للفاعل وغيره» وعلى حقية المقول كما مر وهذا يشمل ما تقدم. 

لكنه صرح به للإيضاح » ودفع تروهم الاخحتصاص 


.)۳۸۸/۸( انظر: المغن لموفق الدین‎ )١( 
.)١١۹٤٥(ح أحرجه البخاري في الأطعمة ح(٦۰۷٥) ومسلم تي الصید‎ )۲( 
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ولم ينكره كعلمه بحلف أبي بكر -رضي الله عنه- أنه لا يأكل الطعمم لي 
وقت غيظه متعلق بحلف (ثم أكل) وحنث (لا) أي حين (رأى) أي اعتقد 
(الأكل) منه (حيرا) من ت ركه» وهذا الذي حکیناه عن ابي بكر (کما 
يؤحذ) أي مماثل لا يؤحذ » أو بناء على ما يؤحذ (من حديث مسلم) الذي 
رواه (في) حكم (الأطعمة) أو تي باب الأطعمة بلفظه. 

(وأما النسخ: فمعناه) الإضافة بيانه أي: فالمعنى الذي هو النسسحخ أو 
حقيقية» بناء على حذف المضاف الثاني أي فمعنى لفظه» أو على إرادة 
]//٠۷١[‏ اللفظ بقوله: (وأما النسخ) أي: وأما لفظ النسخ» أو على حمل 
الحنى على الحد أي فحده (لغة). نصب على الظرف» إما متعلق بنسبة 
الكلام » وإما حال بناء على جوازه من البتداً » أي حال كونه كائنا في اللغة أي 
[حال كونه كائنا] في معانيها » أو حال كون لفظ النسخ كائنا في اللغة أي 
الألفاظ الموضوعة بوضع العرب» ومن جلتها أي ملاحظًا فيها ذلك. 

(الإزالة) بدليل أنه (يقال) قولأ صادرا عن العرب» أو عمن يجري 
على حكم لغتهم» جريا معتبرا» (نسخت الشمس الظل) وقوله (إذا) متعلق 
بيقال لا بنسخحت» أي يقال ذلك إذا (أزالتى“ رورفعته بانبساطها) أي 
بسبب انبساطهاء دلالة على ذلك. 

والأصل في الكلام الحقيقة» وإذا ثبت كون اللفظ حقيقة قي الإزاللة 
وحب ألا يكون حقيقة في النقل دفعا للاشتراك“ . 


.)٠٠٠١۷(ح أحرحه البخاري في الآداب ح(٠۷۹٥) ومسلم في الأشربة‎ )١( 

(۲) اخرجه مسلم ح(۷٣۲۰).‏ 

(۳) انظر: معجم مقاييس اللغة .)٤٠١ - ٤٠٤/٥(‏ 

)٤(‏ انظر: المستصفى للغرالي )١١۷/١(‏ إحكام الأحكام للآمدي )١٤۷/۳(‏ نهاية 
السول للإسنوي )١٦٤/۲(‏ الحصول لارازي )٥٠١/١(‏ إرشاد الفحول 
للش وکاني .)۷١ -٦۹/۲(‏ 


سي 


فإن قيل: وصفهم الشمس بأمْا ناسخة للظل جاز؛ لأن المزيل للظل هو 
اله تعالى» وإذا كان جار امتنع الاستدلال به على كون اللفظ حقيقة» قي 
مدلوله“ وأيضًا فهذا الدليل يعارض .مثله » بأن يقال : قد استعمل النسخ قي 
النقل كما سيأث» والأصل في الاستعمال الحقيقة» وإذا كان حقيقة فيه 
[و حب أن لا يكون حقيقة في غيره دفغًا للاشتراك وحينغذ] فليس جعله 

قلنا: أحاب الإمام الفحر أما عن الأول: فبجوابين: 

أحدهما: يكن رده إلى ما أحاب به بعضهم» من أن العرب م تخص 
وضعها بالمؤثر الحقيقي» بل ما هو أعم» فيكون حقيقة في الفاعل الحقيقي» 
نحو: حللتق الله العام 

وف المؤتر العادي جو : أحرقته النار» وقتله السم» وأرواه اماي وأشبعه 
الخبز. 

وفيما ليس مۇثرًا ألبتة» حو : سقط الحائط» و برد لاء ومات زید» ولا 
حلاف أن هذه الألفاظ حقائق » فحينفذ الوضع ليس خحاصًا با مۇر الحقيقى» 
فقوم : نسحت الريح أثار القدم حقيقة لغوية » وإن كان الله تعالى هو المؤثر 
من حيث الفعل ونفس الأمر. 

وثانيهما: أنا لو سلمنا أن إسناد النسخ إلى الشمس جاز» لم يقدح في 
استدلالناء لأنا لم نستدل بإسنادهم النسخ إلى الشمس» بل بإطلاقهم لفظ 
النسخ على الإزالة وذلك متحقق وإن كان الإسناد بارا" » وأما عن الثان: 


.)٠٠٠/١( انظر: المحصول للرازي‎ )١( 
.)٥۲۷/١( انظر: المحصول للرازي‎ )۲( 
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وبيانه على ما قرره الصفى المندي: أن الإزالة الإعدام أعم من النقلء 
لأنها تارة في الذات وتارة ي الصفات» بخلاف النقل فليس فيه إلا إزالة 
الصفة وإعدامها؛ لأن الذات فيه باقية وإنغا تنعدم صفة كونه في هذا المققام» 
ویتجدد له صفة کونه قي هذا المقام و مطل الإععدام النقسم ی إعدام 
الذات» وإعدام الصفة» أعم من كل واحد منهماء وحعل اللفظ حقيققة قي 

£ س س . ۱ 

المعنى العام أولى من جعله حقيقة قي الخاص” . 

أما أولا: فلأنه يكون متواطعا في تلك الموارد من غير تجوز واشتراك. 

وأما ثانا فلأنه أكثر فائدة» قال -أعى الصفى الهندي-: وبالتقدير 
الذي قررناه أن الإزالة والإعدام أعم إ[من النقل والتحويل » سقط ما قيل ق 
سند منع کونه اعم منه» وهو أن الإعدام حيث يكون إنغا یکون بزوال 
صفة» وهي صفة الوجحود» وتحدد أخحرى» وهي صفة العدم فلا يكون أععم 
منه]. 

وفيه تصريح بأن النقل من أفراد الإزالة» فاستعمال النسخ فيه على 
القول الأول حقيقي. 

وقوله: من غير تجوز واشتراك أي بخلافه على القول الثاني فإن النقل 
لا يشمل القسم الأول من قسمي الإزالةء فإن حعل النسخ حقيقة لزم 
الاشتزاك وإلا فالتجوز » وظاهر أن الرفع هنا ليس .ععنى تناول المرفوع لعدم 
إمكانه» بل .ععنى الإذهاب الإعدام فلو قدم الرفع لتكون الإزالة الي هي 
أوضح في معنى الإعدام تفسيرا له لكان أوضح من جعل الرفع تفسيرا هما 


.)٥۲۹/١( انظر: الحصول للرازي‎ )١( 


E 


وقيل: معناه النقل من قوهم: نسخت ما في الكتاب» إذا نقلته بأشكال 


روقيل: معناه النقل) أحذا رمن قوهم) أي: قول الواحد من العرب 
(نسخت) بضم التاء (ما في) هذا (الكتاب) وقوله: إذا متعلق بقوم: أي 
يقولون ذلك (إذا نقلعه) -بفتح التاء- أي نقلت أيها الواحد القائل ما ني 
هذا الكتاب دلالة على نقله لكن لا بنفسه» إذ لا ينقل نفس ما في الكتاب 
وإلا حلي عنه بعد ذلك وهو باطل بديهة مع أن الذي فيه إما النقوش أو 
الألفاظ بواسطة النقوش» وكلاهما أعراض يتنع النقل عليها على ما تقرر في 
محله» وقد يتوقف في إطلاق عرضية النقوش» ومع تسليم أما قد تكون 
أحسامًاء لا ينفع الاستناد إلى أن الحروف بجحرد صورها العرضية» لا مكان 
نقلها بنقل حاملهاء إلا أن يقال الكلام في نقل ما في الكتاب» .ما هو مسمى 
الكتاب على أحد الاحتمالات» وليس ذلك إلا صور الحروف» وهي الصور 
العرضية للنقوش. فليتأمل. 

بل (بأشکال کتابته) .معن مكتوبه» أي بسبب أو بآلة نقل صور 
اللكتوب والمحموع في الكتاب من الحروف» وهي النقوش الموضوعة لتلك 
الحروف. 

وأقول: لا يخفى عليك أن الأشكال أيضًا لا ينتقل» ضرورة أن شكل 
المنقول غير شكل ما في الكتاب بالشخحص مع آما أعراض متنع النقل 
عليهاء على ما تقدم. 


/۲( فاية السول للاإسنوي‎ )١٤۸ - ٠٤١۷/۳( انظر: إحكام الأحكام للآمدي‎ )١( 
.)٠٥٠٠١/١( المحصول للرازي‎ )٠۴٣۲( حاشية التلويح على التوضيح‎ )١ ٤ 


E 


على أن ما في الكتاب ليس إلا الأشكال» لا شيء آحر ينقل بنقل 
أشكاله دون نفسه كما هو قضية التقييد بقوله: بأشكال كتابته |فإنه أفاد 
المغايرة بين ما قي الكتاب وأشكال كتابته] وأن للمراد الاي دون الأول 
لفساده» إلا أن يقال: سلمنا ]/١۷۸[‏ أن الذي في الكتاب ليس إلا النقوش» 
لكنها أجرام والنقوش صورهاء وهي غيرها لأا أعراض قائمة ا. 

ويرد عليه: أن النقوش لا يلزم أن تكون أجرامًاء بل قد لا تكون إلا 
أعراضًا. أو يقال: المراد ما فيه هو الألفاظ» فإما فيه ماز باعتبار أشكاها من 
النقوش الدالة عليها » لكن يستمر الاعتراض بأن الأشكال لا تنقل كما تقدم 
مع آنه على هذا كان يكفيه أن يقول: بأشكاله» فلفظ الكتابة مستدرك 
فالوجحه أن يجاب عن الاعتراض للمذ كور بأن في ذكر النقل مساحةء والمراد 
إثبات أمثال تلك الأشكال » وحينعذ يلزم أن يكون إطلاق لفظ النسخ عليه 
بحازا» إذ لا نقل حقيقة» وقد انعقد الإجماع كما قال الآمدي على امتناع 
إطلاق اسم النسخ حقيقة على غير الإزالة والنقل“ تم رأيت أن القفال 
کغیره» صرح بذلك حيث احتج هذا القول بقوهم تناسخ المواريث» .كعىن 
انتقاها من ورثة إلى ورئة ومن المعلوم أن ليس هو معن الإزالة والإعدام» 
وكذلك تناسخ الأرواح .معن انتقاهها من بدن إلى بدن" . 

قال: وقوهم: نسحت الكتاب» أو ما في الكتاب» كأنك تنقله بنقل 
مثله جحاز منه بطريق المشابمة» لا من النسخ الذي هو .ععى الإزالة والإعدام. 


.)١٤۸/۳( انظر: إحكام الأحكام للآمدي‎ )١( 
التلويح على‎ )١٦٤/۲( فاية السول لللإسنوي‎ )٠٠٠/١( انظر : امحصول للرازي‎ )۲( 
.(o/۲) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت‎ MII) التو ضيح‎ 


e A- 


لأنه لا مشابهة بينهماء أو وإن كان بينهما مشابهة لكن المشابهة بينه 
وبين النسخ .معنى النقل والتحويل أكثر» وقد عرفت أنه من جهة'الرجحان 
فيكون يحازا منه» فيكون حقيقة فيه. 
وقضية ذلك أن المراد بالنقل ف القول الثاني: النقل الحقيقي» لا الأعم 
منه» ومن الحكمي الذي منه نقل ما في الكتاب. فليتأمل. 
والمراد بالكتاب هنا الصحيفة لا المكتوب وإلا لقال: نسحت هذا 
الكتاب بدل نسحت ما في هذا الكتاب. 
وئي العضد: وغيره بعد ذكره المعنيين اللذين ذكرهما المصنف عي 
الإإزالة والنقل. 
واحتلف في حقيقته» فقيل: حقيقة هما فهو مشترك بينهما وقيل 
للأول: وهو الإزالة والنقل ماز باسم اللازم إذ في النقل إزالة عن موضعه الأول. 
وقيل للثاني: وهو النقل وللإزالة جحاز باسم الملزوم ولا يتعلق به 
غرض علمي. انتهی. 
واعرض السعد قوله: إذ في النقل إزالة عن موضعه» بأنه يشعر بأن 
الإزالة لازم » والنقل ملزوم فلا يستقيم ما ذكره » من كونه للنقل جحاز باسم 
ازوم وللازالة باسم اللازم بل العكس. 


)١(‏ وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني وحجة الدين الغزالي» والقاضي عبد الوهاب. 
انظر: المستصفى للغزالي )٠١۷/١(‏ نهاية السول لللإسنوي .)١١٤/۲(‏ 

(۲) وهو قول الشاشي الشافعي: انظر: المحصول للرازي )٠٠١/١(‏ الملستصفى 
للغزالي( .)١ ٠۷/١‏ إحكام الأحكام للآمدي )١٤١۸/۳(‏ المعتمد لأبي الحسين 
البصري .)۳٦٤/١(‏ 
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وحده: الخطاب الدال على رذ الحكم ns‏ 

نعم» لو ذكر أن قي الإزالة نقلا عن حالة إلى حالة» لصح ما ذكره. 
انتهی. 

ومنه يعلم أن المصنف رجح القول الثاني. وحكى الثالث مضعقًا له 
بقوله: وقيل: معناه النقل. 

وأشار إلى رد الأول بترجيح الثاني» إذ يؤحذ من كونه حقيقة في 
الإزالة )/٠۷۹(‏ أي وجار قي النقل كما يفيد السياق أنه لیس مشر کا 
بينهما» وقد تقدم أحذا من كلام الصفي اندي » أن النقل من أفراد الإزالةء 
ون إطلاق النسخ عليه حقيقي على مرحح المصنف » وحينفذ فتضعيفه قول 
النقل» من حيث زعم أنه معنى النسخ » لا من حيث إنه من أفراد معناه على 

(وحده) أي النسخ على ما هو قضية عبارته» وسيأتي قي كلام 
الشارح أن هذا حد الناسخ. 

وحينئذ فالضمير إما للنسخ معنى الناسخ» ولو مجازا على طريسق 
الاستخدام» وإما للناسخ المفهوم من النسخ. 

فإن قلت: لم لم يقل: وحده الناسخ» بدل قوله: وحده الموقع في 
الإشکال؟ 

قلت: لقصد الاستخدام الذي هو فن من البلاقة وللحمل على 
التدريب قي فهم مقاصد الكلام وخحفايا معانيه. 

فا لمعنى: وحد الناسخ (شرعا)» وأما لغة: فهو المزيل أو الناقل أحذًا من 
حد النسخ لغة . ما تقدم (الخطاب) أي اللفظ بقرينة وصفه بقوله : (الدال) 
إذا المتبادر من الخطاب الموصوف بالدلالة هو اللفظ. 


س 


وقي العضد: حمل الخطاب قي هذا الحد على اللفظ كما يعلم مما 
سيأتي لکنه ينبغي ان يكون اعتبار الخطاب بهذا المعنى » باعتبار الغالب كما 
يعلم ما سيأتي (على رفع الحكم)' من حيث تعلقه التدجيزي في الزمان 
الثاني . معنى أن التعلق الذي كان يظن تحققه في الزمان الثاني » لولا الناسح 
قد علم عدم تحققه بورود الناسخ. 

ومذا قال السعد: ليس المراد بالرفع البطلان» بل زوال ما يقن من 
التعلق ني المستقبل .معنى أنه لولا الناسخ لكان في عقولنا ن التعلق في 
الملستقبل فبالناسخ زال الظن. انتهى. 

فلا یراد أن الحکم قديم فلا يرتفع» إذ ما ثبت قدمه امتنع عدمه» وأن 
التعلق في المستقبل إن كان متحققا م يكن رفعه » وإن م يكن متحققا » فلا 
رفع. 

ولا يخفى أن الرفع ليس مدلولا للحطاب» مطابقة ولا تضمنا. فهر 
الترامي: معنى أنه يلزم من ورود هذا الخطاب زوال ما يظن من التعلق 
بالمعنى المذكور. 

وأقول: لو فرض أن المراد بالرفع البطلان لم يناف قدم الحكم إذ المرتفع 
تعلقه لا نفسه» والناي لقدمه هو ارتفاعه لا ارتفاع تعلقه. 

وقوهم: فلا يرد أن الحكم قديم... إ. فيه أن ذلك لا يرد» وإن أريد 
بالرفع البطلان كما تقرر. 


.)٠۸١/۲( انظر: العضد على مختصر المنتهى‎ )١( 
نهاية السول‎ )٥۲۸/١( المحصول للرازي‎ )١١۷/١( انظر: المستصفى للغزالي‎ )۲( 
اللمع للشررازي (ص٠") إحكمم الأحكام للآامدي‎ )١۹٤/۲( لللإسنوي‎ 
إرشاد الفحول‎ )٥١/١( فواتح الرحموت‎ )٥ ٤/۲( أصول السرحسي‎ )٠١١/۳( 
.)۷۲ -۷۱/۲( للش وکاني‎ 
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الثابت بالخطاب المنقدم على وجه لولاه لکان ٹاتا: ت اخیه عله ... 

(الثابت) صفة الحكم أي المتعلق تعلقا ت ننجیز يا (بالخطاب) صفة 
الثابت والتقييد به حرى على الغالب» إذ الوت قد يكون بغر الطاب 
كالتقرير» والفعل المتقدم صفة الخطاب أي (المتقدم) في الورود إلى المكلفين› 
على الخطاب الدال على الرفع. 

(رعلى وجه) حال من فاعل الدال» أي حالة كونه مع وحه وحال 
(لولاه) أي لولا ذلك الخطاب الدال موجود» وطال معه أعي مع ذلك 
الوحه والحال- (لكان) ذلك الحكم (ثابتا) أي مظنون الثبوت في الزمان 
الثاني » بأن لا يكون ما أفاده ذلك الخطاب من رفع الحكم في الزمان الثاني 
مفهوما من نحو : غاية أو علة اتصل بالخطاب المتقدم » بخلاف ما إذا كان 
ما أفاده مفهوما نما ذكرناه» فإنه حينعذ لا يكون على الوجه المذكور» فقوله: 
لولاه » إما صفة وحود العائد مقدر أي معه والضمر المتصل بلولا 
الامتناعية رور بها عند سيبويه» وحله الرفع بالابتداء على ما تقدم بيانه. 

(مع تراخیه) حال أيضا من فاعل الدال» أي حالة كونه مصاحا 
لتر انحيه أي مو صوفا بتزانحیه (عنه)“ أي عن ذلك الحكم الثابت ہا لخطاب 
المتقدم. 

لو قيل: مضى زمن بعكن فيه الامتثال» بأن لم يدحل وقت الفعل» أو 
دحل وم يعض زمن يسعه » فالمراد بالتعلق التنحيزي ما يعم التعلق الإعلامي 
الثابت قبل دحول الوقت» لا حصوص الإالزامي المتوقف على دحول الوقت. 

لا یقال: قوله: مع تراخیه عنه» مستدرك؟ للاکتفشاء عنه بوصفه 
ا لخطاب المنسوخ حكمه بالمتقدم» إذ المتقدم يستلزم التأحر » لأنا نقول: محرد 
التأحر لا يكفي قي النسخ بل لا بد من التراحي 


.)٥۲۷/١( انظر: المحصول للرازي‎ )١( 


FY 


كما قال العلامة السعد: التحقيق أن قيد التراحى ما لا بد منه في 
حقيقة النسخ» والتأحر لا يستلزمه» اد لمتأحر قد يكون متصلا كالاستفناء 
والغاية. انتهى نعي قد يقال: قوله: المتقدم» مستدرك للاكتفاء عنه بقوله: 


مع تراخحیه عنه. 

ويجاب: بأن دلالة قوله: (مع تراحيه عنه) عليه التزام ولا يقدح يي 
التعريف التصريح ما علم التزاماء كما صرح به العلامة السعد هنا في نظير 
ذلك. 

وقد سبق في الكلام على الأحكام عن ابن جماعة أن ماقصد به 
الإيضاح [۱۸۱/] لا یکون مستدرجا. 

ومثله قول العضد هنا قي دفع اعتزاض على ابن الحاحب: التصريعح 
ودفع التوهم نما يقصد قي الحدود. انتهى . فاحفظه» فإنه كثير النفع. 

فقوله: (الخطاب) جحنس» وجخرج به نحو الموت» والنوم» والغفلة» فإنه 
رافع للحكم الغابت بالنطاب المتقدم» ولا يسمى ناسخا لعدم الخطاب. 

واعزض : بأن الرفع بالنوم والغفلة أيضا بدليل شرعي » وهو قوله 

-عليه الصلاة والسلام-: «رفع القلم عن ثلاث" إڂ. 


.)١۱۸۷/۲( انظر: حاشية السعد على العضد‎ ١( 

(۲) انظر: العضد على مختصر المنتهى .)۱۸١/۲(‏ 

(۳) اخرجه ابو داود فی الحدود )۱۳۹/٤(‏ ح(۳۹۸٤)‏ والزمذي في الحدود )۴١/٤(‏ 
ح۲۳ )١‏ وقال: حديث حسن غريب والنسائي في الححدود )٠١١/١(‏ 
ح)1 4"( وابن ماحه )٦۸/۱(‏ ح(١٤١۲)‏ والدارمي قي الحدود )٠٠١/۲(‏ 

ح(٦۲۲۹)‏ وابن الجارود في المنتقى )٤٦/١(‏ ح(۸٤١)‏ وابن حزية في صحيحه 
(۱۰۲/۲) ح(۱۰۰۳) وابن حبان في صحیحه )۳٠٣/۱(‏ ح(۲٤۱)‏ والحاکم يي 
المستدرك (۳۸۹/۱) ح(۹٤۹)‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين وم 
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امتناع التعقل الحيت» وحوه. 

والنصوص الواردة قي ذلك ليست رافعة بل مبينة أن مثل ذلك هو 
الرافع» وكذا يخرج به الإجماع» فلا يجوز النسخ به . 

نعم خر ج به أيضا كل من مفهومي الموافقة والمخالفة الأول والمساوي 
الموافقة" . 

ونقل الإمام الرازي والآمدي الاتفاق عليه“ . وعلى الصحيح كما 
قاله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في مفهوم المخالفة» وإن اعتمد يي جمع 
الجوامع تبعا لابن السمعاني خحالافه. 


خر جاه» وأو عبد الله الحنبلي في الأحاديث المحتارة )٤١/١(‏ ح(١۱٤)‏ وسعید 
ابن منصور تي سننه )٩٥/۲(‏ ح(۲۰۷۸) والطحاوي في شرح معاني الآاثار 
)۷٤/۲(‏ والطبراني في الأوسط )۳١١۱/۳(‏ ح(٤١١)‏ والإمام أحمد قي مسنده 
(۱۱۸/۱) ح(۹٥٠)‏ والطبراني تی الکبیر (۷۸۷/۷) ح(٦١٠۷)‏ وإسحاق بن 
راهویه تی مسنده )۱١/۱(‏ ح(۱۷۱۳) والطيالسي في مسنده )٤٤١/١(‏ 
ح(۸۷٩)‏ وابن الجعد في مسنده )۱١١/١(‏ ح(١٤۷)‏ والبيهقي قي شعب الإبعان 
(۹۹/۱) ح(۸۷) وابن حبان فی طبقات امحدلين )٠٠١ ٤(ح )٤٠١/٤(‏ وأبر 
طالب القاضي قي علل الرمذي )٠٠ ٤(ح )٠٠١/١(‏ والإمام مهد قي العلل 
(oV)‏ ح(٥۳۹۹).‏ 

.)٠١١/۳( إحكام الأحكام للآمدي‎ )٥۲۷/١( انظر: امحصول للرازي‎ )١( 

(۲) انظر: جمع الجوامع مع شرح الحلال امحل (۲/ ۸۱ء ۸۲). 

(۳) حلافا لأبي إسحاق الشيرازي. انظر: اللمع («ص٣٠).‏ 


SS 


ويعكن أن يجاب: بأن الناسخ لفظ المنطوق باعتبار دلالته على المفهوم 
وإن لم تکن دلالته عليه في حل النطق» لکن لما کان مفهوما بواسطته کان 
مدلولاً له وهذا قالوا فى حد المفهوم: ما دل عليه اللفظ بل قيل: إن دلالة 
مفهوم الموافقة لفظية» فالمراد بالخطاب اللفظ الدال على الحكم الثاني» ولو 
بطريق المفهومية والتقرير والفعل» فإن كلا منها ليس بلفظ. 

ويجوز النسخ به كما تقدم ثي التقرير» وصرح به في الفعل جمع (منهم: 
الإمام الرازي » وابن الحاحب» والعلامة العضد» والعلامة السعد) . 

قال قي امحصول: فإن قلت: الناسخ بالحقيقة هو الخطاب الدال على 
وحوب متابعته في أفعاله -عليه الصلاة والسلام-. 

قلت: لو قدرنا أنه لم يوجحد لفظ يدل على وجحوب متابعته في أفعاله» 
ثم إنه عليه الصلاة والسلام فعل فعلا ووحد من القرائن» ما أفاد العلم 
الضروري بأن غرضه عليه الصلاة والسلام إزالة الحكم الذي كان ثابتاء فإنه 
یکون ذلك ناسخا بالإجماع مع آنه لم يوحد الخطاب قي هذه الصورة أصلا. 
اتتهھ ° . 
ويمكن أن يجاب: بأن غاية ما يلزم التعريف بالأحص وقد أجازه 
جماعة» وبأن المراد بالخطاب حقيقة أو حكماء والفعل ونحوه قي حكم 
الخطاب وعنزلته. 

كذا يقال في القياس بناء على الصحيح من حواز النسخ به أي للنص» 
وكذا للقياس الموحود في زمنه -صلى الله عليه وسلم-. 

وحرج بقوله: (على رفع الحكم) الخطاب الدال على بوته. 


.)٠١/۲( انظر: حاشية السعد على مختصر المنتهى‎ )١( 
.)٥۲۷/١( انظر: امحصول للرازي‎ )۲( 
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وقضية ذلك: أنه لو ورد الخطاب بعدم وحوب شيء» ثم ورد خحطاب 
آخر بوجوبه» لا یکون الثاني ناسخاء لأنه حطاب دال على ثبوت الحكم 
لمنتقى بالخطاب المتقدم [لا على رفع حكم الثابت بالخطاب المتقدم] فإن 
كان كذلك وإلا م يكن التعريف حامعا إلا أن يقال : المراد بالحکم الثابت: 
ما يشمل انتفاء الحكم على ما يشعر به قوله الآتي» رفع الجحكمم الشابت 
باليراءة الأصلية [إذ الثابت بالبراءة الأصلية] انتفاء الحكم لا نفس الحكم 
بدلیل تفسیر الحكم الثابت بها بعدم التكليف بشيء کما سيأتي» والتكليف: 
إلرام ما فيه كلفه أو طلبه. فليتأمل. 

وبقوله: (الثابت) بالخطاب الدال على رفع الحکم قبل ثبوته بأن لم 

قال ابن السمعاني: فرض الله مسين صلاة ليلة المعراج” ثم نسخها 
[١٠٤/ج]‏ قبل أن تعلم به الأمة. 

قال: ولكن: كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- قد علم به واعتقد 
وحوبه فلم يقع ]/١۸۲[‏ النسخ إلا بعد علمه واعتقاده ولا بخفى دلالته على 
ما قلنا لكن قوله : فلم يقع النسخ إن أراد بالنسبة إلى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم- حاصة فواضح» وإن أراد بالنسبة إلى الأمة أيضا فقد يشكل بأنه 
رفع قبل ثبوت المرفو ع» إلا أن يجاب بأنه يكفي ثبوت المرفو ع قي حق بعض 
اللكلفين» وهو هنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 

ولكن في مع الجوامع: والمختار أن الناسخ قبل تبليغه -صلى الله عليه 
وسلم- الأمة لا يثبت تي حقهم. 

وقيل: يثبت .ععنى الاستقرار قي الذمة لا الامتغال. انتهى . 
)١(‏ أحرحه البخاري في الصلاة )۳٤۹(‏ ومسلم في الإبعان ح(۲۹). 
(۲) انظر: شرح الحلال المحلى على جمع الجوامع .)٠١/۲(‏ 
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قال قي شرحه: وبعد التبليغ يثبت قي حق من بلغه» ومن لم يبلغه ممن 
تمكن من علمه» فإن م يتمكن فعلى الخلاف. انتهى . 

وبقوله: (بالخطاب) المتقدم الدال على رفع الحكم الفشابت بالبراءة 
الأصلية» أي عدم التكليف بشيء وكذا الإ جماع فلا يجوز نسخه" نعم 
يخر ج أيضا كل من مفهومي الموافقة والمحالفة › والقياس الموحودين قي 
زمنه صلی الله عليه وسلم- ومع حواز نسخهما لکن شرط ناسخ القياس 
إن کان قياسا أن يكون أحلى . كما اعتمده في جمع الجوامم" . تبعا للإمام 
الرازي . 

ويجاب ما علم تما تقدم: وبقوله: على وجه لولاه لکان ٹابتا الخطاب 
الدال على رفع الحكم الغابت بالخطاب المتقدم [إذا ۾ يكن على ذلك الوجحه 
بأن كان ذلك الرفع مفهوما ما اتصل بالخطاب المتقدم من نحو: غاية» أو 
علة» أو من حطاب آخر سابق كما في قول العدل: إن حكم كذانسخ» 
فانه -أعيٰ قول العدل- خحطاب دل على رفع الحكم الشابت بالخطاب. 
لمتقدم لكنه ليس على الوجه المذكورء لأن الحكم قد ارتفع بقول الشارع 
رواه العدل» أو لم يروه. 


.)۹١/۲( انظر: شرح الحلال الحلى على جمع الحوامع‎ )١( 

(۲) وهو مذهب الجمهور: انظر: المحصول لارازي )٠٥۹/١(‏ إحكام الأحكام 
للآمدي (۲۲۹/۳ - ۲۲۹) المستصفى للغرالي )١۲١/١(‏ نهاية السول لللاإسنوي 
.(A3/۲)‏ 

(۳) انظر : احصول للرازي )٠٥٦۲/١(‏ نهاية السول للاإسنوي (۱۸۲/۲) جع الجوامح 
مع الحلال الحلى .)۸٠/۲(‏ 

.)٠٦۲/١( انظر: المحصول للرازي‎ )٤( 
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وبقوله: (مع تراحيه عنه) الخطاب الدال على رفع الحكمم الشابت 
با لخطاب التقدم على وجه لولاه لكان ثابتاء إلا أنه اتصل بالخطاب المتققدم 
لكونه نحو: شرط أو استشناءء فدلالته على رفع الحكم في بعض أحواله لا 
يثبت بها كون ذلك الرفع نسخاء فأفاد هذا الاحتراز أن الرفع عا اتصل به لا 
یکون نسخاء والاحتراز الذي قبله أن الرفع بخطاب حر مستقل بعد دلالة 
ما اتصل به على الرفع لا يكون نسخاء وهكذا يظهر قي هذا المقام. فليتأمل. 

وهذا الحد الذي ذكره المصنف إنما هو حد للناسخ لا النسخ المترجحم 
به» ومذا اعتزضوا على الغرالي في جعله تبعا للقاضي أبي بكر هذا حدا 
للنسخ كما في العضد وغيره“ بأنه فسر النسخ باللفظ » واللفظ دليل النسخ 
لا هو لكن لا اعتزاض على المصنف كالغزالي والقاضي بذلك» لأنه م 
يصرح بجعله حدا [ /٠۸۳‏ ] للنسخ لاحتمال كلامه إرادة الناسخ كما تبين 
من شرح قوله (وحده) ولا يحمل كلام مثل هؤلاء الأعلام إلا على ذلك 
غاية ما في البباب ما يلرم كلامهم من المساعة اللفظية القن لا توحب 
نسبتهم إلى الخطاً كما في المحصول" [٦٠/ج].‏ 

على أنه بعكن أن يحمل النسخ ف الترجمة على معنى الناسخخ مجازا 
واصطلاحا إذ لا مشاحة فيهء ولا يناي ذلك قوله» فمعناه لغة: الإزالة» حيث 
كانت الإزالة معنى النسخ لا الناسخ» لإمكان حله على إرادة فائدة معناه 
[اللغوي ؛ لأن] غاية ما يلزم حذف المضاف» وهو أمر سائغ ذائع» ولا يضر 
نتفاء القرينة على ذلك لو سلم لجحواز اعتماده فيه على التوفيق أو التأويل 
الصحيح. فليتأمل. 


.)۱۸۷/۲( انظر: العضد على ختصر المنتهى‎ )١( 
.)٥۲۷/١( انظر: امحصول للرازي‎ )۲( 
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ولا بأنه ترك حد النسخ مع أنه المتزجم له؛ لأن (هذا الحد) الذي ذكر 
للناسخ يؤحذ منه حد النسخ) أي تحديده فإنه الأنسب بقوله (بأآنه رفع 
الحكم المذكور) أي الثابت بالخطاب المتقدم (بخطاب): انتهى (إلى آحره) 
أي آخحر ما ذكره قي حد الناسخ» وذلك بأن تذكر بقية ما ذكر فيه» وهو 
قوله: على وجه لولاه لکان ثابتا مع تراخیه عنه لم فسر رفع الحکم بقوله: 
(أي رفع تعلقه) أي تعلق الحكم التنجيزي“ بالعنى الشامل إللتعلق 
الإعلامي كما تقدم (وبالفعل) أي بفعل المكلف بالمعنى الشامل] لقوله 
واعتقاده ونيته » أو بالفعل لا بالقوة فيكون تقييدا للتعلق بالتنجيزي» احتزازا 
عن المعنوي» إذ لا يكفي في النسخ فلا يتعلق به» ولأنه أزلي فلا يتصور 
رفعه» إذا ما ثبت قدمه استحال عدمه كما تقدم» وقد يرد هذا بأن الذي 
يبستحيل عدمه هو القديم» وهو موحود لا ابتداء لوجحوده » بحلاف الأزلي 
الذي هو ما لا ابتداء له وإن لم يكن موحوداء ومنه التعلق لأنه اعتباري» ولو 
قال: برفع الحم بدل قوله: بأنه رفع الحكم أولى» إذ احدود به هو نفس 
الرفع المذكورء لا أنه الرفع. 

وقد توجه عبارته» بأن التقدير حده باعتبار أنه الرفع» أي مقيسا إلى 
هذا الاعتبار» وذلك هو نفس الرفع المذكور. 

فإن قلت: الترجمة للدسخ دون الناسخ تقتضي أنه المقصود بالذات دون 
الناسخ» والاكتفاء في حده بفهمه من حد الناسخ المصرح به يقتضي العكس 
وهذا تناف. 

قلت: لا نسلم أن الاكتفاء المذكور يقتضي ما ذكر كلياء بل قد يكون 
المقصود بالذات هو المفهوم دون المصرح به» ألا ترى أن المقصود بالذات ي 
الكناية. بأحد معنييها هو لازم معناها [المستعملة فيه دون نفس معناها]. 
ر0 انظر: إحكام الأحكام للآمدي )٠٠١/٣(‏ نهاية السول للإسنوي .)١١٤/۲(‏ 
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فإن قلت: ما الحامل للمصنف على ما فعله وهذا حد النسخ ومنه 
يفهم ]//٠۸٤[‏ حد الناسخ. 

قلت: بمكن أن يكون الحامل التنبيه على جواز مثل ذلك» والإرشاد 
إلى صحة ارتكابه» وتحصيل الباعث القوي على التنبيه لفهم ما تركه 
. احتصارًا من حد النسخ » فإن مخالفة الظاهر بحد غير المترحم له باعث 
قوي على التنبيه لكون حد المترجحم له متروكاء فيسعى الطالب في تحصيله 
واستنباطه من الكلام» وبذلك يقوى على التمرن والتدرب في فهم المقاصده 
والخفايا واستنباطهاء ولو حد المترحم له كان على وفق الظاهر» فلا يكون ثم 
باعث قوي على ما ذكر» وإن أمكن أن يكون حد المشتق منه باعتا على 
حد وفهم المشتق واستنباطه. 

ثم شرع الشارح ي بيان محترزات حد النسخ بدليل جعل الخارج 
بالقيود» هو نفس الرفع» فإن الرفع إنما بخرج من حد النسخ لكون حدسه هو 
الرفع» بجخلاف الناسخ فإن جنسه الخطاب. 

فالخار ج بالقيود منه هو الخطاب لا الرفع» وبدليل قوله» وبقولناء ولو 
كان الراد بيان محترزات حد الناسخ لم يتجه بإضافة القول إليه » مع 
تصريح المصنف به. نعم» بمكن أن يكون المراد بيان حترزات الحدين لكن 
بتمام التكلف والتعسف. 

فقال: (فحرج بقوله) أضاف القول للمصنف» إما لأنه قوله تقديرًاء 
فإنه مفهوم من كلامه. وإما لأنه قوله حقيقة» فإنه ذكره في حد الناسخ وهو 
بعينه معتبر في حد النسخ. فكأنه قال: فخرج بقوله في حد الناسخ باعتبار 
كونه من جملة حد النسخ كما استنبطناه» وإن نم يخل هذا عن تكلف 
(القابت بالخطاب رفع الحكم الثابت). 
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أي: الحكم: (بالبراءة الأصلية) أي بسبب براءة الذمة ممن التعلسق» 
المنسوبة تلك البراءة إلى أصل عدم التعلق لكونها مستفادة منه» ثم لما كان 
السابق إلى الذهن من الحكم ما هو أحد الأحكام الخمسة ولم يكن ذلك 
مرادنا هناء بل لا تصح إرادته لأنه استلزم التعلق ينافي ثبوته بالبراءة الأصليةء 
أي المستندة إلى أن الأصل عدم التعلق. 

فسره بقوله: (أي عدم التكليف بشيء) فرفع هذا الععدم بالتكليف 
بشيء لا يسمى نسخاء لأنه ليس ثابتا بخطاب» بل لأن الأصل براءة الذمة 
وعدم التعلق» وإنما جحعانا هذا التفسير للحكم لعدم صحة حعله للرراءة 
الأصليةء لأنه يصير المعنى أن الحم ثابت بعدم التكليف بشيء» ولا يخفى 
فساده» فان عدم التکلیف لا یکون مثبتا للحکم وإن کان لا ینافیه» سواء 
أريد بالتكليف: إلزام ما فيه كلفة أو طلبه كما هو ظاهر لبقاء الإباحة. 

إلا أن يكون التقدير» أي أن الأصل عدم التكليف بشيء أو أي 
أصالة عدم التكليف بشيء» فإن كون الأصل ذلك العدم الذي هو الحكم 
على هذا التقدير أيضا دليل ومثبت له وإنما عبر بعدم التكليف بشيء ولم يعبر 
ما يشمل عدم ]//٠۸١[‏ الإباحة أيضا لعدم صحته» إذ من لازم البراءة 
الأصلية الإباحة لاقتضائها فراغ الذمة» وعدم المؤاحذة بفعل أو ترك» وذلك 
مما يستلرم الإباحة. 

نعم» هل يتعين حمل التكليف هنا على إلزام ما فيه كلفة لاستازامه 
شغل الذمة والمؤاحذة على المخحالفة فتصدق مع عدمهما البراءة أو يصح هله 
على مطلق طلب ما فيه كلفة؟ء فيه نظرء وقد توحه صحة هله على ذلك 
بأن قي غير الحازم من الأمر والنهي أيضا شغلا ومؤاحذة في الجحملة إذ يتزتب 
على المخالفة فيهما نحو اللوم فتصدق البراءة مع انقطاعه. فليتأمل. 
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وحرج (بقولنا: خطاب المأحوذ من كلامه) أي: الصنف حيث حعل 
[١١١/ب]‏ الرفع مدلول الخطاب» فيكون بالخطاب» وإنما أضاف القول هنا 
إلى [۸٤/ج]‏ نفسه ونبه على أحذه من كلام المصنف» بخلاف بقية القيود؛ 
لأن المأحوذ صريجا من كلام المصنف هو أن النسخ رفع الحكم إلى آحر 
القيو د الي بعده» وليس فيها تصريح بأن الرفع بالخطاب لكنه مأحوذ من 
حعله الرفع مدلول الخطاب» فلهذا أضافه إلى نفسه لأنه الذي صرح به» 
زيادة على ما يؤخحذ من ظاهر كلام المصنف إتي بادئ الرأي ونبه على 
أحذه من كلام المصنف] دفعًا لتوهم كونه غير مأحوذ منه» نظرا لعدم ذكره 
فيه بعد الرفع الذي هو أول أحزاء حد النسخ مع الغفلة عن كون الرفع » قد 
جعله مدلول الخطاب» فیکون بالخطاب. فيتأمل. 

(الرفع) بير حطاب: كالرفع (بالموت واحنون) والغفلة» فإنه لا يسمى 

نسخا لكونه ليس جخطاب» وفيه الإشكال السابق مع جوابه تي حد الناسخ. 

وقد علم تما تقدم امتناع نسخ الإجماع والنسخ به» لكن يرد عليه مما 
علم نما تقدم من جواز النسخ بالقياس [وجواز نسخ القياس] المو جود في 
زمنه -صلى الله عليه وسلم- بشرطه السابق» وحواز اللسخ بكل مسن 
مفهومي الموافقة والمخالفة على ما تقدم . 

ويجاب ما علم ما تقدم أيضا. وخحرج بقوله: (على وحه.. إلى آخره) 
أي لولاه لكان ثابتا (ما) زائدة (لى مصدرية» أو بالعكس ركان الخطاب 
[الأول المغبت للحكم] (مغيا) من حيث الحكم الذي ألبته (بغاية) معلومة 
أو معلاا) كذلك (ععنى) معلوم وفائدة قوله بغاية وقوله: معنى مع ما 
قبلهما التأكيد فإن المغيا ما حعل له غايةء والمعلل ما جعل له علة. 
١(‏ انظر: المحصول للرازي )٥٦۳/١(‏ إحكام الأحكام للآمدي )۲٠٠/٣(‏ نهاية 

لسول للاسنوي (۱۸۸/۲) فواتح الرحموت (۸۸/۲). 
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وتقييدنا بالمعلومية فيما ذكر؛ لأن الحكم النسوخ معيًا أو معللا عند 
الله تعالى وصرح بالخطاب الثاني» الدال على رفع الحكم (عقتضى ذلك) أي 
عقتضى كونه ميا بغاية أو معللا ععئ» وهو ارتفاع الحكم عند تلك الغاية» 
وزوال ذلك ]/٠۸١[‏ المع بأن صرح بارتفاع الحكم عند تحقيق الغاية 
وزوال المعئ . 

(فإنه) أي الخطاب الثاني المصرح ما ذكر (لا يسمى ناسخا للأول) من 
حيث حكمه الذي أنبته إلى تلك الغاية» وعند ذلك المعى أي فلا يسمى رفع 
الحكم الذي أثبته الأول بهذا الثاني نسخاء فالمراد بيان حروج الرفع المذكور 
الذي تضمنه ذلك الكون لا نفسه. 

(مثاله) أي مثال الخطاب الأول المغيا أو المعلل ما ذكر الذي صرح 
ا لخطاب الثان .مقتضى غايته» أو علته (قوله تعالل): «طيا أيها الذين آمنوا إذا 
نودي للصلاة#[الجمعة:۹] أي أذن ها ومن يوم الجمعةي. 

قال البيضاوي: بيان لإذاء وحوز غيره أن (من) .معن (يي) وقضية 
الأول: أن طلب السعي غير منوط بدحول وقت الحمعة» بل بيومهاء وهذا 
يؤيد ما ذكره الشافعية: أنه يحب على بعيد الدار السعي من الفجرء إذا م 
يدركها إلا به وإنما سمي جمعة لاجحتماع الناس فيه للصلاة: #فاسعوا ای 
ذكر الله [الحمعة:۹]. قال البيضاوي: فامضوا إليه مسرعين قصدًا» فإن 
السعي دون العدو» والذكر: الخطبةء وقيل: الصلاة. انتهى . 

لكنه يخالفه ما صرح به الشافعية من استحباب لمشي إلى الجمعة 
بسكينة [۹٤/ج]‏ للأمر به مع النهي عن السعي أي العدو. 


.)١١۳/۳( انظر: إحكام الأحكام للآمدي‎ )١( 
.)٤۷۷/۲( انظر: تفسير البيضاوي‎ )۲( 


YY 


کما رواه الشيخان ولذلك کان مکروهاء قالوا: والمراد بقوله تعال: 
لإفاسعوا» امضواء أو احضروا كما قرئ شاذا. 

نعم» إن توقف إدراكها على السعي المقدور له وحب #وذروا البيع4 
وات ر كوا المعاملة (فتحريم البيع) الذي هو حكم هذا الخطاب» وهو قوله 
«#إوذروا البيع@ فإنه أمرء وحقيقته وجحوب ترك البيع المستلزم حرمة ابيع 
(مغيا بانقضاء اجحمعة) كما يدل عليه جعله مشرو طا بالنداء للجمعة» فإن 
ذلك يدل على أنه لأحل الجمعة» وما يخشى من فواتها بسببه» وذلك يقتضي 
أن محله ما دامت الجمعة دون ما بعدها. ۰ 

وإذا کان مغیا بانقضاء احمعةء فلا یون بعد اتقضاي (فلا يقال) 
قول صحيحا إن قوله تعالى: #إفإذا قضيت الصلاة4 [الجمعة: ]١ ٠‏ ديت 
وفرغ منها. «اإفانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله [الجمعة:١٠١]‏ 
حيث دل على إباحة البيع (ناسخا الأول) الدال على تحربمهء إذ ليس 
موصوفا بأنه لولاه لكان التحريم ثابتا بعد انقضاء المجحمعة» بل لو م يرد م 
يكن التحريم ثابتا حينفذ لانقضاء غايته. (بل بين غاية التحريم) للبيع الي 
هي انقضاء الجحمعة حيث صرح بجوازه عند انقضائها. فلا يققال: إن رفع 
التحريم الدال عليه الأول يسمى نسخا وهذه الجملة عطف على جملة لا 
يقال» وبل للانتقال. 

(وكذا) أي» ومثل قوله تعالى: إإذا نودي للصلاة [الحمعة:۹] إلى 
[۱۸۷/] آحره. قوله تعالى: #وحرم عليكم صيد البر#[الائدة:۲] قال 


البيضاوي: ما صيد فيه» أو الصيد فيه. 


.)٠١١(ح ومسلم قي المساحد‎ )1١١ -٦١١(ح أحرجه البخاري قي الأذان‎ )١( 
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فعلى الأول يحرم على الحرم أيضا ما صاده الحلال وإن م يكن له فيه 
مدحل والجمهور على حله لقوله عليه الصلاة والسلام : «لحم الصيد حلال 
لكم ما م تصطادوه أو بصاد لک انتھی . 

لما دمتم حرما» أي حرمين» في أنه لا يقال: نسخه قرله تعال: 
طإوإذا حللتم فاصطادوا [الائدة:۲] حيث كان إذنا في الاصطياد بعد 
زوال الإحرام (لأن التحريم) الذي هو حكم الأول إنما هو (للإاحرام) أي 
لأجله وبسببه بدلیل تعلیقه عليه کما یدل عليه قوله تعال: ما دمتعم 
حرما» فإن تعليق الحكم بالوصف يؤذن بعليته» (وقد زال) الإحرام بالتحلل 
فيزول التحريم المعلل به. 

فلم یکن قوله تعالی: لإوإذا حللتم فاصطادوا» موصوفا بأنه لولاه 
لكان التحريم ثابتا بل لو لم يرد م يكن ثابتا بعد التحلل» لانتفاء علته حينئذ 
وهي الإحرام. 

فإن قلت: لم كان الحكم في الأول مغيا وف الثاني معللاء ولم امتنسع 
العكس أو المساواة بينهما ف أحد الأمرين؟ 

قلت: لأن الإإحرام الذي صرح بتعليق الحكم به قي الثاني هو سبب 
تحريم الصيد تعظيمًا لالإحرام » بخلاف النداء الذي صرح بتعليق الحكم به في 
الأولء فإنه ليس هو السبب قي تحريم البيع» وإنما السبب فيه حشية ففوات 
الجمعة. فليتأمل. 


- ۲٠۰۳/۳( والرمذي في الحج‎ )۸١١(ح‎ )۲٤۸/۲( أحرجه أبو داود في الحج‎ )١( 
باب: إذا أشار امحرم إلى‎ )۱۸۷ - ۱۸٦ /٥( والنسائي في الحج‎ )۸٤٩(ح‎ (۲۰٤ 
الصيد فقتله حلال.‎ 


(۲) انظر: المغيٰ موفق الدين .)٥١١٤/۳(‏ 


-Yo- 


وخحرج بقوله مع تراخيه عنه ما اتصل بالخطاب الثبت للحكم (مسن) 
نحو (صفة أو شرط أو استشناء) رافع للحكم قي بعض الأحوالء فإنه وإن 
کان رافعا [۰٠/ج]‏ للحکم حینعذ لا یسمی ناسخا لعدم تراخيه. 

أي فلا يسمى رفع الحكم نسخاء فرك المقصود في هذا امقام لفهمه ما 
ذكره ويجوز أن يكون قوله: ما اتصل على حذف المضاف» أي رفع ما 
اتصل أي الرفع الحاصل به فلا ترك. 

رويجوز فسخ الرسم) أي لفظ القرآن من حيث وصف كونه قرآناء 
أي إبطال كونه قرآنا» بحيث لا يثبت له ما يثبت للقرآن (وبقاء الحكم) 
الذي أفاده ذلك الرسم المنسوح . 

فإن قلت: لا يصدق على نسخ الرسم مع بقاء الحكم حد النسخ 
السابق» إذ الرسم وكونه قرآنا ليس بحكم فلا يصدق على رفعه رفع الحكم» 
فلا يون التعريف جامعا. 

قلت: بمكن أن يجاب بأن المنسوخ هنا بالحقيقة وهو وجحوب اعتقساد 
کونه قرآناء وحواز اعتقاد ذلك وكلاهما حكم» أو نسبة وصف القرآنية إلى 
اللفظ» وقد أطلقوا الحكم .معنى النسبة التامة . كما فسر بها الشارح الحكم 
في تعريف الفقه» ولو سلم فيجوز أن يكون أراد بالحكم ما يشمل وصف 
القرآنية ولو جحازا. 

ثم ريت العضد أشار قي استدلاله على الجواز إلى أن المنسوخ حواز 
[۱۸۸/] اللاو" . 


)١(‏ وهو قول الحمهور خلافا لبعض المعترلة. انظر: إحكام الأحكام للآمدي 
)۲١٠/۳(‏ نهاية السول للإسنوي )١۷۸/۲(‏ إرشاد الفحول للشوكاني (۹۲/۲) 
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت (۷۳/۲). 

(۲) انظر: العضد على ختصر المنتهی .)١۹٤/۲(‏ 


-- 


وظاهر أن المراد جواز التلاوة على اعتقاد القرآنية لا مطلقا إذ لا 
وحه لامتناع قراءة المنسوخ غ بدون هذا الاعتقاد كسائر الألفاظ غير القرآنية. 
وتخيل الفرق بينهما بعيدا حدا. 

وحينغذ فلقائل أن يقول: بحرد القراءة لا حرم» وجرد اعتقاد القرآنية 
حرام» فالمنسوخ بالحقيقة ليس إلا الاعتقاد معنى وحوبه وحوازه» ويعكنن 
حمل كلام العضد على ذلك. 

ومن هنا يظهر تقييد قوهم: لا ججوز القراءة بالشاذ. ما إذا قرأه على 
اعتقاد القرآنية. ) 

ورأيت التاج الفزاري: جعل المنسوخ جواز الكتابة في المصحف› 
والتلاوة [۸۸٠/ب]‏ حيث قال : الرسم رسم المصحف أي الكتابة فيه» يعن 
يجوز نسخ الآية من المصحف يعن أنها لا تنبت فيه ولا تتلى مع ما يتلى من 
القرآن» مع أن حكمها باق» أي مستمر التكليف. انتهى. ويطرقه البحسسث 


السابق أيضًا. وقد وقع فسخ الرسم وبقاء الحكم (نحى: نسخ قوله ( (الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة) بالقطع ماعا فإنه كان قرآنا. 


قال عمر -رضي الله تعالى عنه-: لولا أن يقول الناس: زاد عمر ف 
کتاب الله لكتبتها: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جموهما ألبتة) (فإنا قد 
قرأناها) أي هذه الحملة أو الآية أو الكلمات من جلة القرآن. 

(رواه) أي قول عمر المذ كور (الشافعي) -رضي الله تعسالى عنه- 


(Do 
. ویر‎ 


(۱) اخحرجحه الإمام الشافعي تي مسنده ( ص ٤ - ١٣۲‏ ) والإمام مالك ق 
لوطا ف الحدود ( (۸۲٤/۲‏ والژمذي قي الحدود E1) (FT > ۲۹/٤(‏ - 
۲( وأبو داود فی الحدود )٥٩۷۳/٤(‏ ح(۸/٤٤).‏ 


Y~ 


ثم نسخ كونه قرآناء وبقي حكمه ولذلك قد رحم الني -صلی الله 
عليه وسلم- المحصنين» وهذا من الجاز العقلي من قبيل الإسناد إلى السبب 
الآمر أي أمر برجمهماء ورجمه هما (متفق عليه) أي على روايته من الشيخين 
(وهما) أعي الحصنين (المراد بالشيخ والشيخة). 
وقد استشکل قول عمر -رضي الله تعالى عنه-: لولا أن يقول الناس 
... إل آحره. بأنه إن حاز کتابتها قي القرآن فتحب مبادرته لکتابتهاء وقوله 
للناس المذكور لا يصلح مانعا من فعل الواحب» وإن لم يجز كتابتها فكيف 
قال ذلك مع امتناع كتابتها؟ وإن لم يقل الناس شيئ" . 
وأحیب: بأن مراده [١١/ج]|‏ لکتبتها منبها على أن تلاوتها نسخحت» 
لیکون فی کتابتها في محلها. الأمن من نسيانهاء لكن قد تكتب بلا تنبيه» 
فيقول الناس زاد عمر في كتاب الله فت ركت كتابتها بالكلية » وذلك من دفع 
أعظم المفسدتين بأحفهما. 
ويجوز (نسخ الحكم وبقاء الرسم)" الدال على ذلك الحكم» وقد 
وقع نحو نسخ قوله تعالى: إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية 
لأزواجهم#[البقرة: ١١۲].بنصب‏ وصية في قراءة أبي عمرو وجماعة على 
تقدير: والذين يتوفون منكم يوصون [۸۹١/أ]‏ وصية » أو ليوصوا وصيةء 
أو كتب الله عليهم وصية» أو ألزم الذين يتوفون وصية» كذا في البيضاوي. 


(۸ انظر: الآیات البینات .)١۳١۹/۳(‏ 

(۲) انظر : امحصول للرازي )٥٤۷/١(‏ إحكام الأحكام للآمدي )۲١٠/۳١(‏ المستصفى 
للغرالي )١۲۳/١(‏ إرشاد الفحول للش وكاني (۹۲/۲) فواتح الرحموت شرح 
مسلم الثبوت (۷۳/۲) اللمع للشيرازي (ص۲"). 


-PTA- 


#لإمتاعا إلى الحول) نصب ب (يوصون) إن أضمرت وإلا فنعست 
لوصية» فإنه دل على وجحوب الاعتداد سنة على المتوفى عنهاء وقد نسخ 
بآية: #إوالذين يعوفون منكم ويذرون أزواجا يزبصن بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشرا [البقرة:١١۲].‏ لتأحرها في النزول عن الأولى كما قال أهل 
التفسير. وإن تقدمت ف التلاوة. 

وتقدير الآية: وأزواج الذينء فالمبتدأ الأزواج المضاف» والعائد إلييسه 
النون في يتربص أو يتزبصن بعدهم» فالمبتداً نفس الذين والعائد محذوف» 
كقوهم: السمن منوان بدرهم» ويجوز أن يكون المبتدأً نفس الذين ولا يكون 
العائد محذوفاء بل يكون هو النون العائد للأزواج المضفن لضمير الذين» على 
ما قاله ابن مالك وغیره. 

(و) يجوز (نسخ الأمرين) أي الرسم والحكم جيعا“ وقد وقع (نحو) 
نسخ الأمرين في حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: كان فيا 
أنزل الله من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن» فنسخن بخمس معلومات» 
فتوقي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهن فيما يقرأ من القرآن . 

قال النووي في شرح مسلم: وقوطما: فتوفي رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- وهن فيما يقراً: هو بضم الياء من يقرأًء ومعناه: أن النسخ بخمس 
رضعات تأحر إنزاله حتى أنه -صلى الله عليه وسلہ- توقي» وبعض الناس 
يقرأ بخمس رضعات ويجعلها قرآنا متلوا لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده 
فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رحعوا عن ذلك واحتمعوا على أن هذا لا يتلى. 
)١(‏ انظر: إحكام الأحكام للآمدي )۲١٠/۳(‏ نهاية السول لللإإاسنوي (۱۷۸/۲) 

فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت (۷۳/۲) العضد على ابن الحاحب 
۹/۲7 
(۲) احرحه مسلم تي الرضاع )۱۰۷١/۲(‏ ح(۲١٤١).‏ 


۳۹ - 
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أحدها: ما نسخ حکمه وتلاوته کعشر رضعات. 

والثاني: ما نسخحت تلاوته دون حکمه کخمس رضعا 

والغالث: ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته» وهذا هو الأكثر. انتهى'' 

وبه يعلم أن الضمير في (يقراً وهن) للخمس وأن الناسخ الذي هر 
ا لخمس المعلومات» نسخ أيضا رسمه وبقي حكمه وليس ف الحديث بيان 
لصورة رسمه إلا أن يقرأ قوها: بخمس معلومات بضم مس إلى يحرمن. 
فحذفت يحرمن اكتفاء بالإشارة إليه عا قبله وهو قوله: #معلومات4 كأنه 
إشارة إلى اشتزاط تيقنها حتى لا يثبت التحريم بالشك. 

وق شرح المنهاج للتاج السبكي: وقد تكلم العلماء في قوما: وهن 
فيما يقرأ من القرآن. فإن ظاهره يقتضى أن التلاوة باقية» ويس كذلك 
فمنهم من أحاب بأن المراد قارب الوفاة. 

والأظهر في الجواب أن التلاوة نسحت أيضاء ولم يبلغ ذلك كل الناس 
إلى [١٠/ج]‏ بعد وفاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فتوقي وبعسض 
الناس يقرأهاء فيصدق أنه توف وهن فيما يقرأ. انتهى. 

فإن قلت: هذا الحديث» وحديث الشافعي عن عمر السابقء لا يصح 
حعلهما من قبيل نسخ الرسم» إذ نسخ الرسم فرع ثبوت قرآنيته وهي لا 
تبت بخبر الأحاد. 

قلت: قد يكون المراد محرد التمثيل» وهو نما يكفيه الاحتمال» نلم 
رأيت الصفي المندي أورد هذا الاعزاض » وأجاب عنه حيث قال: لقائل أن 
يقول: بوت نسخ تلاوة ما هو من القرآن وحکمه معن [يتوقف علسى] 
[كونه من القرآن» وكونه من القرآن لا يثبت جخبر الواحد» فلا يست به 
نسخ تلاوة ما هو من القرآن وحكمه منا]. 


(۱) انظر: شرح صحیح مسلم للنووي (۲۹/۱۰). 


r u— 


ويمكن أن يجاب عنه: بأن القرآن المثبت بين الدفتين لا ثبت بخبر 
الواحد بل بالتواتر» وأما المنسوخ الذي لا يثبت» ولا يقرأ» فلا نسلم أن 
ذلك لا يثبت بخير الواحد. 

سلمنا ذلك لکن الشیء قد یثبت ضمنا ما لا یبست به استدلالا 
كالنسب بشهادة القابلة على الولادة" . 

كما قال بعض الأصوليين: إذا قال الصحابى ف أحد الخرين 
امتواترين» أنه كان قبل الآحر» قبل ولزم منه نسخ المتأحر » وإن م يقبل قوله 
تي نسخ المعلوم“ . [ 

ورأيت التاج السبكي نقل ذلك عنه» وقال: الاعتزاض وارد أيضا قي 
منسوخ التلاوة دون الحكم» ثم بحث قي جوابيه» بأن واحدا منهما لا يدفع 
السؤال. 

أما الأول: فلأنه لا يعقل كونه منسوحا حتى يعقل كونه قبل ذلك من 
القرآن وكونه من القرآن لا يثبت بخبر الواحد» وقوله: لا نسلم أن الققرآن 
المدسوخ لا يثبت بخبر الواحد. 

قلنا: لأن نسخه لا يثبت إلا بعد ثبوت كونه من القرآن» ثم يرد 
النسخ بعد ذلك متأحرا في الزمان فيصدق إثبات قرآن غير منسوخ بر 
الواحد» نم إتبات نسخه بخبر الواحد. 

وأما الثاني: ففيما نحن فيه لم يتعارض دليلان» وفيما استشهد به 
تعارض دليلان فلذلك رححنا في موضع التعارض .عرجحح ما» وهو قول 
الصحابي هذا متقدم. انتهى" . 


.)" ٤ص‎ ( اللمع للشيرازي‎ )١۹۳/۲١( انظر: نهاية السول للإسنوي‎ )١( 

(۲) حلافا لحجة الدين الغرالي» وفخر الدين الرازي» وسيف الدين الآممدي. انظر 
الستصفى للغزالي )۱۲۸/١(‏ المحصول للرازي )٥۷١ - ٥۷١/١(‏ إحكام 
الأحكام للآمدي .)۲٥۸/۳(‏ 

(۳) انظر: الإبهاج للسبكي (۲۹۹/۲ - .)۲٦۷‏ 
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ويمكن أن يجاب بأنا لا نسلم أن لا يعقل كونه منسوخا حتى يعقل 
كون ذلك من القرآن قطعاء بل يكفي الظن وهو متحقق» وبأنه م يستند إلى 
ما استشهد به إلا من حيث دلالته على ثبوت الشيء ضما ما لا يبت 
قصدا فلا يضر الفرق بينهما من وجه آخر . ثم قال التاج : وإنغا الذي يظهر 
في الحواب عن هذا السؤال أن زماننا هذا ليس زمان النسنخ» وقي زمان 
النسخ لم يقع النسخ بجخير الواحد. انتهى. 

ويجوز (الدسخ إلى البدل) للمنسوخ» ورإلى غير بدل) له ولتضمين 

النسخ معنى الانتقال عداه بإلى هناء وفيما يأتي أي: ويجوز نسخ الشيء 
متنقلاً عنه إلى بدل... إلى آعره [۱۹۱/]. 

وقد وقع القسمان: 

الأول: أي النسخ إلى بدل (كما) أي كالنسخ الذي (في نسسخ) 
وحوب استقبال بيت المقدس في الصلاة (باستقبال) أي بوجوب استقبال 
(الكعبة) فيها. 

وفائدة قوله (وسيأتي) أي في قول المصنف (ونسخ السنة بالكتاب) 
التنبيه على أن ما ذكره في الموضعين عن قصد لصلاحيته لكل منهماء 
والحوالة لتعيين كل من الطاب الناسخ والمنسوخ على ما يأتي احتصار. 

والثاني: أي النسخ بلا بدل (كما) أي كالنسخ الذي (قي) نسخ حكم 
قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي 
نجواكم صدقة 4 [الجادلة:١١]‏ من وحوب تقديم الصدقة على مناحاة البي 
-صلی الله عليه وسلہ- بقوله تعالٰی : #أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم 
صدقات #[الجادلة:١٠[]‏ إلى آحره. 
)١(‏ انظر: إحكام الأحكام للآمدي )١۹٦/٣١(‏ المحصول للرازي )٠٤٦/١(‏ نهاية 

السول للإإسنوي )١۷۷/۲(‏ إرشاد الفحول للش وكاني (۸۳/۲). 
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أي أخحفتم الفقر من تقديم الصدقة» وجمع الصدقات لحمع المخاطبين» 
ولكثرة التناحي» فلا تفرطوا قي أداء الصلاة وال زكاةء وأطيعرا الله تعالى 
ورسوله -صلى الله عليه وسلم- في سائر الأوامر» فإن القيام بها كا ابر 
للتفريط قي ذلك وهذا وإن اتصل ما قبله تلاوة م يتصل به نزولاء ولا بدل 
للوحوب هنا فيرحع الأمر إلى ما كان قبله ما دل عليه الدليل العام» من 
تحريم للفعل إن كان مضرةء أو إباحة له إن كان منفعة. 

وني مع الحوامع: ويجوز النسخ بلا بدل لكن م يقع وفاقا للشافعي. 
)¢ 

قال الشارح في شرحه: وقيل وقع كنسخ وحوب تقديم الصدقة على 
مناحاة البي -صلى الله عليه وسلم- إذ لا بدل لوحوبه. 

ثم قال: قلنا: لا نسلم أنه لا بدل للوحوب» بل بدله الجواز الصادق 
هنا بالإباحة والاستحباب. ونقل الإسنوي عن الشافعي -رضي الله تعالى 
عنه- أنه قال قي الرسالة وليس ينسخ فرض إلا تبت مكانه فرض. 
انتھى ”" . 

وهو مشكل بالآية المذكورة» ولا ينفع في دفع إشكاله الجواب المذ كور 
فلعله يحمل الأمر في الآية على الندب» ونع كما هو أحد القولين. فليتأمل. 

ويجوز النسخ (إلى ما) أي إلى حكم (هو أغلظ) أي أشق من 
المنسوخ . 


انتھی 


.)۸۸/۲( انظر: جمع الجوامع مع الحلال المحلى‎ )١( 

(۲) انظر: جمع الجوامع مع الحلال الحلى (۸۸/۲). 

(۳) انظر: نهاية السول لالإسنوي (۷۷/۲). 

)٤(‏ وهو قول الجمهور» خحلافا لبعض العتزلة» وبعض الشافعيةء والظاهرية. انظر: 
المستصفى للغزالي )١۲١/١(‏ امحصول للرازي .)٥٤٠٦/١(‏ نهاية السول للاإسنوي 
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وقد وقع (كنسخ التخحيير بين صوم رمضان) وإخراج (الفدية) عله 
وهي مد أو مدان خلافا لكل مسكين عن كل يوم (إلى تعيين الصوم) وعدم 
إحزاء الفدية. قال تعالى: #وعلى الذين يطيقونه# أي الصوم إذا أفطروا 
إفدية طعام مسكين# [البقرة: ][۱۸٤‏ وقوله: إلى قوله: فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه إالبقرة:٠۱۸[]‏ متعلق بمحذوف أي اقرأً أو انته فالتخيير 
الذي أفاده قوله تعالى: #وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين#[البقرة: 
٤‏ ] إل قوله: اوأن تصوموا خير لکم [۱۹۲/]. 

نسخه قوله تعال: #فمن شهد منكم الشهر فليصمه# إالبقرة: 
"٥°‏ وعين الصوم» وتعيينه أشق من التخيير» لأن إلزام أحد الأمرين بعينه 
أشق من التخيير بينهما حصوصًا إذا كان ذلك الأحد أشق من الآحر كما 
هناء هذا على قراءة الحمهور. #يطيقونه بوزن يكرمونه» لكن في البخاري 
عن عطاء أنه مع ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- يقرأً: #وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين بفتح الواو المشددة أي يكلفونه فلا يطيقونه 
قال ابن عباس: ليست منسوحة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان 
أن يصوماء فیطعمان مکان کل یوم مسکیتا وهذا لا ینای ما قاله الشارح» 
لأن كوفا محكمة بالنظر إلى معن هذه القراءة لا يناف قي كوا منسوحة 
بالنظر إلى قراءة الجمهور كما قاله بعضهم» نعم تأول بعض المفسرين قراءة 
الجمهور على معن هذه القراءة وحينعذ لا تكون منسوحة. 

لكنه مردود لا في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع لا نزلت هذه 
الآية #وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكيني. 


/٣( إحكام الأحكام للآمدي‎ )۳۸١/١( المعتمد لأبي الحسين البصري‎ )١۷۷/1( 
فواتح‎ (٦ -۸٥/۲( اللمع للشیرازي (ص۳۲) إرشاد الفحول للش و کان‎ ۹٩ 
.)۷١/۲( الرحموت‎ 
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وإلى ما هو أخف › ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب» ونسخ السنة بالكتاب 

كان من أراد أن يفطر» يفطر ويفدي» حتى نزلت هذه الآية الي 
بعدها فنسحختها. 

وقي رواية: حتى نزلت هذه الأية: إفمن شهد منكم الشهر 
فليصمه 4 . 

وججوز النسخ (إلى ما) أي إلى حكم رهو أخف) مشقة من المنسوخ. 

وقد وقع (کنسخ) حکم قوله تعالی: إن یکن منکم عشرون 
صابرون يغلبوا مائتین4. 

أي: من الكفار من وحوب ثبات الواحد للعشرة منهم فإنه شرط قي 
معنى الأمر مصابرة الواحد للعشرة» والوعد بأنهم إن صبروا غلبوا بعونه 
وتأييده بقوله : # فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ‏ فأوحب 
ثبات الواحد منا للاثنين منهم ووحوب ذلك أحف من وحوب تبات 
الواحد للعشرة» فإن مشقة الثبات للعشرة فوق مشقة الثبات للائنين. 

(ویجوز نسخ) حکم (الکتاب بالکتاب)' والکتاب هو القرآن و کرر 
العامل [٤١/ج]‏ إشارة إلى معنى آخر من النسخ وقد وقع ذلك (كما) أي 
كالدسخ الذي تقدم في آي العدة وي أآيي المصابرة. 
ويجوز (نسخ) حكم (السنة) وقد سبق معناها (بالكتاب) . 


.)٤١١١(ح أحرحه البخحاري في التفسير‎ )١( 

(۲) انظر: المستصفى للغزالي )١۲٤/١(‏ إحكام الأحكام للآمدي )۲٠۰۸/۳(‏ فواتح 
الرحموت )۷٦/۲(‏ اللمع للشيرازي (ص۲") نهاية السول للإسنوي )١۱۸١/۲(‏ 
أصول السرحسي (1۷/۲). 

(۳) وهو مذهب الحمهور خلافا للشافعي في أحد قوليه» وبعض أصحابه. انظر: 
امحصول للرازي )٥٠١۳١/١(‏ إحكام الأحكام للآمدي )۲٠۲١/۳(‏ نهاية السول 
لالإسنوي )۱۸١/۲(‏ اللمع للشيرازي (ص۳۳). فواتح الرحموت (۷۸/۲) حاشية 
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وقد وقع كنسخ وحوب وجواز (استقبال بيت المقدس) في الصلاة 
(الثابت بالسنة الفعلية) أي بفعله -صلى الله عليه وسلم- أي استقباله إياه 
بقوله تعالى: #فول# أي: اصرف #وجهك شط الملسجد الحرامي 
[البقرة:٤ ]١ ٤‏ أي جحهة الكعبة » والحرام الحرم أي يحرم فيه القتالء أو ممنوع 
عن الظلمة أن تعر 
س عر ا شیا م وس ال لکبه ی رحب بد ارول یا 
الظهر فتحول ف الصلاة واستقبل الميزاب وتبادل الرحال والنساء ق 
صفوفهم فسني المسسجا مسجد ار 
من زيارة القبور مرا أو كرامة إل ندبھا ی حدیث مسلم: «کنت یک 
عن زيارة القبور فزوروها»” . 

قال النووي -رحه الله تعالى-: هذا من الأحاديث الي تجحمع الناسسخ 
والمنسوخ وهو صريح ف نسخ نهي الرحال عن زيارتهاء وأجمعوا على أن زيارتها 
سنة هم وأما النساء ففيهن حلاف لأصحابنا قدمناه وقدمنا أن من منعهن -قال 
النسائي: ٠‏ يدحلن ي حطاب الرجحال- وهو الصحيح عند الأصوليين. انتھی . 


التلويح على التوضیح .)١٤/۲(‏ 

)١(‏ أحرجه البخاري في الصلاة )٥۹۸/۱(‏ ح(۳۹۹) ومسلم ثي المساحد ومواضعح 
الصلاة )۳۷٣/۱(‏ ح(۹/۱۳١٥).‏ 

(۲) انظر: المحصول للرازي )٠٠١/١(‏ إحكام الأحكام للآامدي )۲٠۸/۳(‏ نهاية 
السول لللإسنوي )١۸١/۲(‏ فواتح الرحموت .)۷٦/۲(‏ 

(۳) اخحرحه مسلم في الحنائز (1۷۲/۲) ح(۹١۱).‏ 
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وقوله: من الأحاديث الى تحمع الناسخ والمنسوخ» لعل فيه نوع 
تسمح» فإن الذي في هذا الحديث الإحبار عن المنسوخ لا نفسه. 
(وسكت) المصنف في نسخه (عن نسخ) حكم (الكتاب بالسنة) وقد 
احتلف فيه: فقيل: .منعه مطلقا“ لقوله تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله 
من تلقاء نفسي# [يونس [٠١:‏ والنسخ بالسنة تبديل منه. 
وقيل: بجوازه مطلقاء وصححه في مع الجوامع وعزاه في امتواتسرة 
الإسنوي إلى الأكثرين" . 
والعضد إلى الجمهور“ لقوله تعالى: إوأنزلنا إليك الذكر لتبين 
للناس ما نزل إليهم#[النحل: .]٤٤‏ 
وليس ذلك تبديلاً من تلقاء نفسه «إوما ينطق عن اهوى)[النحم:۳] 
وبوقوعه (ومثل له) بالبناء للمفعول بقوله تعالى: #كتب عليكم إذا حضر 
أحد كم الموت[البقرة: ٠‏ ۱۸] أي: حضره أسبابه وظهرت أماراته. 
إن ترك حيرا [البقرة: ]۱۸٠‏ أي: مالا وقيل: مالا کثیًا #الوصية 
للوالدين والأقربين[البقرة:٠۱۸]‏ مرفوع بكتب. 


)١(‏ وهو قول الإمام الشافعي» والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه. انظر: إحكام 
الأحكام للآمدي )۲٠۷/۳(‏ المحصول للرازي )٥٠١/١(‏ نهاية السول للإاسنوي 
(0۸۱/۲ البرهان لإمام الحرمين )۱۳١۷/۲(‏ جمع الجوامع مع شرح الحلال 
ا محلی (۷۸/۷). 

(۲) وهو قول أكثر الأشاعرة» والمعتزلة» والحنفية» وهو قول الإمام ممالك. انظر: 
إحكام الأحكام للآمدي (۲۱۷/۳) مع الجوامع (۷۸/۷). 

(۳) انظر: نهاية السول للإسنوي .)۱۸١/۲(‏ 

.)١۹۷/۲( انظر: العضد على ختصر المنتهی‎ )٤( 
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وذكر للفصل»› او لتأويل الوصية» بنحو الايصاء أو أن يوصي (مع 
حديث الترمذي وغيره: («لا وصية لوارث»' فانه ناسخ لا دلت عليه الاية 


من وجحوب الوصية للوالدين والأقربين. 

وقيل: عنعه بالآحاد؛ لأن القرآن مقطو ع والآحاد مظنون» والقطعي لا 
يرفع بالظن" . 

ومن تم (اعترض) التمشيل المذكور (بأنه) أي حديث الزمذي المذكور 
(خحبر واحد وسياتي) قريبا (أنه لا ينسخ المتواتر) كالقرآن (بالآحاد). 

فیکون : نسخ الآية المذكورة بالحديث المذكور متنعاء فلا يصح التمثيل 


واحواب: أنه سيأتي أيضا أن الصحيح حواز نسخ المتواتر بالآحاد لن 
. م م Tu oT‏ 

[١٠/ج]‏ حل النسخ» الحكم ودلالة المتواتر كالقرآن عليه ظنية" . 
ا ولا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد عن شرح 
جمع الحوامع ما يؤحذ منه حواب آخحر وأقول : بعد تسليم 

ر ا ل ی ا س ی ان 

الوصية هما .عنع الوصية له والأقربين أعم من الوارث» فلا يجوز نسخ الوصية 


)١(‏ أحرحه الترمذي في الوصایا )٤۳۳/٤(‏ ح(۲۰٠۲)‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
وأبو داود قي الوصایا (۲۹۰/۳) ح(٠۲۸۷)‏ وابن ماحه في الوصايا )٠١/۲(‏ 
ح(۲۷۱۳) والنسائي قي الوصایا )۲٤۷/٩(‏ ح(١٤٦۲).‏ 

(۲) انظر: جمع الجوامع (۷۸/۲) نهاية السول للاسنوي (۱۸۳/۲). 

(۲) انظر: جمع الحوامع (۷۸/۲). 
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بل يحب أن يثبت حكم الوصية لما عدا الوارث منهم. والحاصل أنه ثي 
الآية أثبت الوصية لشيئين: 

أحدهما: أحص من الوارث» والآحر أعم منه» فيجب أن تكون الآية 
مع الحديث من باب العموم والخصوص» لا من باب النسخ» وأن يحمل 
الوارث قى الحديث على ما عدا الوالدين والأقربين» وفي الآية على ما عدا 
الوارث» ولغير الوارث من الأقربين. 

فإن قيل: لا نسلم أن الأقربين أعم من الوارث» بل هما متساويان» إذ 
كل قريب وارث» غاية الأمر أنه قد يحجب» وذلك لا نع أنه وارث» وهذا 
عدوا الوارثين من الرحال كذا والوارثات من النساء كذاء مع أن بعضهم 


قلت: الأقربون جمع أقرب» وهو أحص من القريب المساوي للوارث 
على هذاء ولو سلم بقي الإشكال في الوالدين» فليتأمل. 

(وفي نسخة» ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة) آحاد أو متواترة (أي) 
حالة كونه نسخه ها ملتبسًا (بخلاف) أي .مخالفة (تخصيصه با كما) أي 
بناء على ما (تقدم) في مبحث التخحصيص من جوازه. وإعا حالف النسخ 
التحصيص لأن التحصيص أهون من النسخ ؛ لأن النسخ رفع للحكم بالكلية 
خلاف التحصيص. 

قال العضد: وقد فرقنا بينهما بأن التحصيص بيان ومع للدليلينء 
والنسخ إبطال ورفع لأحدها فلا يرد علينا أن النسخ تخصيص » أي باعتبار 
الأزمان فليجز النسخ» وأنه أقوى شبه الخصم. انتهى . 

وما مشي عليه المصنف قي هذه النسخة من عدم جواز نسخ الكتاب 
بالسنة هو ما حكوه عن الشافعي. 


.)04/۲( انظر: العضد على مختصر المنتهى‎ ١( 
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ويبجوز نسخ المتواتر بالمتواتر » ونسخ الأحاد بالأحاد وبالمتواترء ولا يجوز 
نسخ المتواتر بالآحاد ns‏ 

واحتلفوا هل ذلك بالسمع فلم يقع» أو بالعقل فلم يجزئ؟© 

وقال بكل منهما جماعة» وحالف التاج السبكي قي مع الجوامسع 
فحمل کلام الشافعي على أنه اراد أنه حيث وقع نسخ الكتاب بالسنة» كان 
مع السنة قرآن عاضد هما أحذا من كلامه في الرسالة كما قرره الشارح قي 
شر 4 [ 

وبينا في الآيات البينات سقوط ما اعرض به عليهما فى ذلك (ويجوز 
نسخ المتواتر بالمتواتر) من قرآن أو سنة» وتكرر العامل هنا مثل مها تقدم 
(ونسخ الآحاد بالآحاد» وبالمتواتر) من كتاب أو سنة" . 

(ولا يجوز نسخ المتواتر) كالقرآن (بالآحاد) وبه قال الأكثرون“ كما 
في العضد“ لأنه دونه في القوة؛ لأن المتواتر ققاطع» والآحاد مظنون» 
والقاطع فوق المظنون» فلا يرفع به» (والراحح) وبه قال الأقلون» كما قي 
العضد. 


)١(‏ انظر: الحصول للرازي )٠٠١١/١(‏ إحكام الأحكام للآمدي )۲١۹/۳(‏ نهاية 
السول للاسنوي (۱۸۳/۲). 

(۲) انظر: شرح الحلال امحل على جمع الجحوامع (۷۹/۲). 

)٣(‏ انظر : المحصول للرازي )٠٠١١/١(‏ إحكام الأحكام للآمدي )۲٠۸/۳(‏ المستصفى 
للغزالي )١١٤/١(‏ نهاية السول للإسنوي )١۱۸١/۲(‏ حاشية التلويح على التوضيح 
)۳٠/۲(‏ اللمع للشيرازي (ص۳۳). 

)٤(‏ حلاف لداود وأهل الظاهر. انظر: امحصول للرازي )٠١١/١(‏ إحكام الأحكام 
للآمدي )۲١۹/۳(‏ نهاية الول للإاسنوي (۱۸۳/۲) الملستصفى للغزالي 
.)١۲١/١(‏ إرشاد الفحول للشوكاني .)٠١ - ٩٤/۲(‏ 

.)١۹٥/۲( انظر: العضد على ختصر المنتهی‎ )٥( 
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ورححه في جمع الجوامع“ . (جواز ذلك لأن محل النسخ) ليس هو 
اللفظ بل (هو الحكم والدلالة عليه بالمتواتر ظنية كالآحاد) فإن دلالتهما على 
الحكم ظنية والقطعي إنما [٦٠/ج]‏ هو اللفظ › فلم يكن النسخ بالآحاد إلا 
لاظيى الذي هو الحكم المدلول عليه بالمتواتر. 

وعبر ابن برهان. كما نقله الإسنوي: بأن المقطوع به إنما هو أصل 
الحكم لا دوامه» والنسخ يرد ]/١۹٠[‏ على الثاني لا الأول . 

وكان عدول الشارح عن ذلك» لأنه لا يسلم أن أصل الحكم مقطوع 
به» بل هو مظنون کالدوام وهو ظاهر. 

ويمكن حمل كلام ابن برهان على التتزيل» وإرحاء العناء فلا يخالف ما 
قاله الشارح. 

نعم» الحتق في المواقف وغيره أن الدلائل النقلية قد تفيد اليقين ي 
الشرعيات بقرائن مشاهدة من المنقول عنه» أو متواترة نقلت إلينا تواترًا - 
تدل تلك القرائن على انتفاء الاحتمالات للانعة من اليقين » المقررة قي 
حلها وحينعذ فينبغي تخصيص الراحح امذكور ما إذا لم يقطع بالحكم 
بواسطة تلك القرائن. 

وإلا امتنع نسخ المتواتر بالآحاد قطعاء وقضية توجيه الراحح المذكور 
امتناع نسخ رسم المتواتر بالآحاد قطعًا أيضا. 

م رأيت ما سيأ أول الفصل عن التاج السبكي ما يدل على ذلك 
وكالنسخ التحصيص» فيمتنع تخصيص المتواتر بالاحاد حيث قطع العموم 
كما يؤحذ من توجيههم الجواز بأن عل التخحصيص هي دلالة العام وهي 
ظنية. فليتأمل. 


.)۷۸/۲( انظر: جمع الحوامع مع الحلال احلى‎ )١( 
.)۱۸٤/۲( انظر: ماية السول للإسنوي‎ )١( 
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وظاهر كلام المصنف والشارح أن الكلام قي محرد المجحواز دون 
الوقوع. 

وقي الإسنوي: نسخ المتواتر بالآحاد جائز قطعاء واحتلفوا في وقوعه 
على مذهبين كذا صرح به الآمدي في الأحكام ومنتھی السول ودر 
بقوله: اتفقوا وني امحصول وختصراته نحوه أيضاء فإنهم حزموا بالحواز 
وترددوا يي الوقوع. 

وعبارة المصنف يعي البيضاوي» وابن الحاحب توهم أن لحلاف قي 
الجواز تم قال: نعم صرح ابن برهان ي الوجيز عا أفهمه كلامهما فقال: 
وقال قوم: إنه مستحيل من جهة العقل. انتهى. ويي جمع الحجوامع: والح أنه 
أي نسخ القرآن» مم يقع إلا بالمتواتر. 

قال الشارح في شرحه: وقيل: وقع بالآحاد كحديث الرمذي وغيره: 
«لا وصية لوارث» فإنه ناسخ لقوله تعالى: كب عليكم إذا حضر 
أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين#[البقرة:٠۸].‏ 

قلنا: لا نسلم عدم تواتر ذلك ونحوه للمجتهدين الحا كمين بالسسخ 
لقربهم من زمان البي -صلى الله عليه وسلم-. انتهى. 

وقد يقال: الذي يقتضيه هذا اجواب هو عدم العلم بعدم وقوعه» لا 
عدم وقوعه ونقل المصنف الإجماع على عدم وقوع نسخ القرآن بالآاحاد 
ولا يرد عليه قول بعض الظاهرية بالوقو ع لما صرح به من عدم الاعتداد 
بخلافهم» و لم أر أحدا تعرض لنسخ رسم السنة بالسنة أو بالکتاب» وكأنه 
لعدم وقوعه» بل الكلام قي تصوره" . 


.)۲٠۹/۳( انظر: إحكام الأحكام للآمدي‎ )١( 
.)٠١ -۹٤/۲( انظر: إرشاد الفحول للشو كاني‎ )۲( 
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في بيان حكم التعارض بين الأدلة» وهو أن يدل كل منهما على مناقي 
جميع ما يدل عليه الأخحر أو ر به . 

اعلم أنه لا حكن التعارض بين قطعيين» أي من حيث الدلالة كما هو 
ظاهر من التعليل الآتي عقليين كانا أو نقليين» أو تلفين» إذ لو حاز 
المراد: لجاز تبوت مدلوهما إذ اللازم لجوازهما» هو جواز بوت مدلوهماء 
دون نفس ثبوته كما لا بخفى» إذ قد يجوز التعارض لکنه لا يقع فلا يشت 
مدلوهما » وحواز ثبوت مدلوهما حال لاستحالة انقلاب الممتتع مكنا 
اللازم له » وملزم الحال حال فلا يوحد قطعيان متنافيان. أي سواء تساويا قي 
العموم أو الخصوص أو لا كما هو ظاهر. 

نعم» إن كان أحدهما ناسخا للآخر جاز وجودهماء لانتفاء الحذور 
المذ كور و هدا شامل للمختلفين بالعموم والخصوص» فينسخ المتقدم الشأحخحر 
منهماء فان تأحر العام نسخ الخاص » أو الخاص نسخ مقداره من العام» وهو 
ظاھ ٩‏ وال م أره فمحل تقدعهم الخاص تقدم أو تأحر في غير القطعييين 
دلالةء بخلاف القطعى والظن فيتعارضان » لكن يقدم القطعي لقوته كما قاله 
. » . )( 
التاج السبكي في شرح المنهاج ` . 


( 0 انظر: إحكام الأحكام للآمدي )۳۲٠١/٤(‏ المستصفى للغزالي )١۳١۷/۲(‏ نهاية 
السول لالإسنوي )٠١١/١(‏ الحصول للرازي .)٤٤٥/۲(‏ 

(۲) انظر: المستصفى للغزالي (۳۹۳/۲) الحصول للرازي (۲/ )٤١١ - ٠٠٠‏ فواتسح 
الرحموت )١۸۹/۲(‏ حاشية التلويح على التوضيح .)٠١٤/۲(‏ 

(۳) انظر: الإبهاج للسبكي (۲۱۳/۳). 


E 


وأقول: ظاهره تقديم القطعي› وإن لم يتساويا في العموم والخصوص› 
ووحھه» کما یعلم نما سبق قي نسخ المتواتر بالآحاد وتخصیصه به أنه لا يلغى 
القاطح بالمظنون فيتقدم العام القطعي الدلالة على كل فرد» على الخاص 
اهي | الدلالة» ا تقديعهم اص فلمل 
لاحب ۷ مار ین قطي رط لاعفا لظ ۲ آي عند القع بالتقي 
كما تممه المصنض وغيره» فهو فى غير النقليين» كما إذا ظن أن زيدا في الدار 
لكون م ركبه وحدمه ببابهاء ثم شوهد حارحها » فلا دلالة للعلامة المذكورة 
النقليين» فإن الظى منهما باق على دلالته حال دلالة القطعى› وإتا قدم عليه 
لقوته. انتهى” . 

ما اعا من ن ا ا ر تعارضھہا کالظیین 
و خصيصه اماد کا لاب ن القطعيين وأحدهما كتاب والآخر نة 
الكتاب بل يستويان . 

راه الام اة هي الي ري يها ج الک ي ر 
الصنف» فاللائق مل كلامه عليها دون غيرها نما تقدم من القطعيين دلا 

والمختلفين كذلك لامتناع تعارض الأول إلا ا لي و 
الثاني مطلقا. 


(۱) انظر: شرح الحلال المحلی على مع الحوامع .)٠١۹/۲(‏ 
(۲) وصححه إمام الحرمين. انظر: البرهان .)١١٤١/۲(‏ وصححه التاج السبكي. 
انظر: جمع الحوامع .)۳٣۹۲/۲(‏ 
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إذا تعارض نطقان فلا يخلو : إما أن يكونا عامين » أو خاصين أو أحدهما 
عاما والآخر خاصاء أو كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه 
آخر. sss‏ 
فقوله: (إذا تعارض نطقان) أي قولان ظنيان دلالة» بأن دل كل منهمها 
على جميع مناقي جميع ما دل عليه الآحر» أو بعضه» سواء كانا قطعيين» أو 
ختلفين باعتبار السند أو لا واحترز بالنطقين عن الفعلين فلا يتعارضان. 
كما حزم به قي المخحتصر والمنهاج وفيه بحث ذكرناه قي الآيات 
البينات“ وعن الفعل والقول وي تعارضهما تفصيل مذ كور في المطولات» 
وأطلنا فيه مع زيادة في الآيات البينات فليراحه" . 
(فلا يخلو) أي حالما من واحد من أربعة أمور لأنهما (إما أن يكونا 
عامین ) متساویین في العموم بان یصدق کل منهما على کل ما يصدق عليه 
الآحر. (أو) يكونا (خاصين) متساويين في الخصوص كذلك (أو) کون 
(أحدهما خاصا) بالنسبة إلى الآحر° . 
بأن يصدق على بعض ما يصدق عايه الآحر فقط» سواء كان عاما في 
نفسه أولاً ويكون الآحر عامًا بالنسبة لاأول» بأن يصدق على جميع ما 
يصدق عليه الأول وعلى غيره أيضاء (أو) يكون ركل واحد منهما) بالنسبة 
للآحر ر عاما من وجه ) وباعتباره أن يصدق عليه» باعتبار ذلك الوجه على 
ما يصدق عليه الآحر باعتباره وعلی غیره» و(خاصا من وجه) بأن بصدق 
باعتبار ذلك الوجه على بعض ما يصدق عليه الآحر . 


.)٠١٤/۳( انظر: مختصر المنتهى لابن الحاحب (۲۹/۲) نهاية السول للإسنوي‎ )١( 
.)١۷۸/۳( انظر: الآیات البینات‎ )۲( 

(۳) انظر: الآیات البینات (۱۷۸/۳). 

.)١١١/۳( نهاية السول للإسنوي‎ )٠٠١ - >٠٠/۲( انظر: امحصول للرازي‎ )٤( 
.)١٦1/۳( نهاية السول للإسنوي‎ )٠٥١/۲( (ه) انظر: المحصول للرازي‎ 
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فان انا عامين » فان أمكن الجمع بينهما + ا 

ولقائل أن يقول: بقي قسم خحامس: وهو أن يکونا متباینين كليُّاء لا 
يقال: الكلام تي المتعارضين» ولا يكونان متباينين لأنا ‏ نع ذلك بل قد 
يكونان متباينين باعتبار ما يفهم منهما بواسطة ما اقترن بهما من نحور 
قيد أو علة. 

کما لو قيل: اقتلوا مشر كي بلد ذا لکفرهم» وقیل: لا تقتلسوا 
مشر کي بلد کذا» إشارة لبلدة أحرى لعهدهم وكان للأول أيضا عه 
فإن مشر كي البلدة الأولى» ومشر كي البلدة الثانية متباينان كليًا إذ لا يصدق 
واحد منهما على شيء نما يصدق عليه الآحر» مع أن الفهوم ممن الجملة 
الأولى بواسطة التعليل فيهاء قتل مشر كي البلدة الثانية» والمفهوم من الجملة 
الثانية بواسطة التعليل فيها عدم قتل مش ر كي البلدة الأولى» فلا بد من بيان 
حكم ذلك» ولا يخفى أن الموصوف بالتعارض هو الحكم» وبالعموم وغيره 
متعلقة» لا أن الموصوف بهما واحد كما قد يتوهم من العبارة. 

ويعكن أن يجاب: بأن التعارض قي الحقيقة فيما فهم من تعليل 
الحملتين» وهو أن الكافر يستحق القتل» والمعاهد لا يستحق» وذلك من قسم 
ما لو كان أحدهما عاما والآحر حاصًا. 

(فان کان عامين) متساويرن قي العموم» فإما أن حكن الحمع بينهماء 
ان یکن هل کل تما لى حال مف لا جل علب اأص لا ان 

من الحمل عليه. أو لا بمكن الحمع بينهماء بأن لا يمكن ذلك» (فإن 

اک امع تھا تیم رر ی رل کل منیا الس سال 
مغايرا لما حمل عليه الآحر» لا مانع شرعا من الجحمل عليه»ء وإن أمكن 
الزحيح بينهما بأن ظهر مرجح أحدهما على الآحر» فعلم أنه إذا أمكن كل 
من الحمع والترجيح كان الحمع أولى وهو الأصح لأن فيه عملا بهماء وني 
الزجحيح عمل بأحدهما . 


.)١١١/۳( انظر: نهاية السول للإسنوي‎ )١( 
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وينبغي فيما لو تعارض وجوه من الحمل على كل منها أن ينظر تي 
المرحح» ولا حمل على بعضها مجرد التشهي”“ (مثاله) أي مثال المذكور 
من العامين اللذين أمكن الحمع بينهما » أو مثال إمكان الجمع بينهما » فقوله 
(حديث) على حذف مضاف أي إمكان حديث .معنى الإمكان الذي فيه 


وهو بترك التنوين لإضافته إلى ما بعده إضافة بيانية أو من إضافة الأعم 
بالتنوين إلى إبدال ما بعده منه. «شر الشهود الذي يشهد قبل أن 
یستشهد ٩‏ أي: من غير أن يطلب منه الشهادة. 

وحديث: «رخير الشهود الذي يشهد قبل أن بستشهد 7" فإن 
الموصول فيهما عام تي كل شهادة بدون استشهاد » وقد حكم على أحدهما 
بالشرية وعلى الآحر بالخيرية» وهما متنافيان» لكن أمكن الجمع بينهما بحمل 
کل منهما على حال (فحمل الأول على ما إذا) أي على حال كائن وقست 
ركان من له الشهادة) وهو مدعي المشهود به (عالًا بها) من حيث تحمل 
الشاهد اء وهو كون من له الشهادة عالًا بها لعدم الحاحة إلى المبادرة 
حينعذ وحمل (الثاني على ما إذا ) أي على حال کائن وقت ( م يکن) من له 
الشهادة (عالًا بها) . كذلك » وهو کونه غير عام با فیخبره بها 
ليستشهده عند القاضي إن أراد للحاجة إلى المبادرة حينغذ » وإنما لتنا هنا 
الشهادة قبل الاستشهاد على إعلام المشهود له بهاء لأن المبادرة عند القاضي 
تقتضی ذمها وردها مطلقًا. 


.)١١١/۳( انظر: نهاية السول لالإسنوي‎ )١( 

(۲) أحرحه البخاري في الإيعمان والنذور ح )1۳١۷(‏ ومسلم في فضائل الصحابة 
ج( ۰ ۲۱- .)۲٣١‏ 

(۳) أحرحه مسلم تي الأقضية ح(۱۹/۱۹١۷١).‏ 
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وعلى هذا فقد يشكل هذا التمثيل إذ لم يتوارد الحديثان على أمر 
واحد؛ لأن الأول في أداء الشهادة عند القاضي» والثاني في إعلام المشهود له 
بهاء ولا تعارض بين هدين. 

ويجاب بأن حمل الشهادة في الثانى على الإعلام من جلة الحمل الدافع 
للتعارض. فتأمل. 

قال النووي: ويلتحق به أي ما إذا م يكن من له الشهادة عالما بها من 
كانت عنده شهادة حسبة» وهى الشهادة بحقوق الله تعالى» فيأتي الققاضي 
ويشهد بها فهذا مدو ح» إلا إذا كانت شهادة بحد إذ المصلحة في السز. 
انتھی. 

وهذا الحديثان» رواهما الشيخان لكن لا بهذا اللفظ» بل معناه» فإن 
(الثاني) منهما رواه مسلم بلفظ بالتنوین وتر که على ما تقدم في حديث 
(ألا) حرف تنبيه (أحب ركم بخير الشهود) فكأنهم قالوا: أخبرناء فقال: هور 
الذي يأتي بشهادته يعن بخبر بها المشهود له (قبل أن يسأها) أي من غير أن 
يسأله المشهود له عنهاء ويطلب منه أداءها (والأول متفق) ممن الشيخين 
(علی معناه) متعلق .متفق (قي حدیث) حال من معناه » وفیه التنوین » وتر که 
على ما تقدم «خير القرون قرني» وقي رواية : «خير الناس قرني» ثم الذين 
يلونهم» أي: قر ني؛ لأن المراد به الناس كما سيأتي وقوله: (إلى قوله) متعلق 
عحذوف أي إقراء أو إلى هذا القول أي ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم 
قوم يشهدون يؤدون شهادتهم قبل آن يستشهدوا . من غير ان يطلب 
منهم أداؤها. 

قال الإمام النووي -رحه الله تعالى-: اتفق العلماء على أن حير 
القرون قرنه -صلى الله عليه وسلم- والمراد: أصحابه» وقد قدمناأن 
الصحيح الذي عليه الجحمهور أن كل مسلم. رأى البي -صلى الله عليه 
وسلم- ولو ساعة» فهو من أصحابه. 
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ورواية «خير الناس» على عمومهاء والمراد جملة القرن» ولا يلزم منه 
تفضيل الصحابي على الأنبياء -صاوات الله وسلامه عليهم أجمعين- ولا 
أفراد الناس على مريم وآسية - رضي الله تعالى عنهما - بل اراد جملة 
القرن بالنسبة إلى كل قرن. انتهى” . 

وكان حاصله أن التفضيل بين جمل القرون من غير نظر لأفرادهاء وأنه 
لا مانع من أن يكون جلة القرن الخالي عن ني حيرا من جملة قرن فيه بي أو 
أكثر من ڼي. 

وكان وجهه: أن الخال قد يكثر فيه فعل الخير والاستقامة لكثرة 
القائمين بذلك منه» بخلاف غير الخالي لقلة القائمين بذلك منه. أو انعدام 
القيام بذلك مما عدا البي. فليتأمل. 

وكان يمكن أن يكون المراد التفضيل بين قرنه وما بعده فقط من غير 
تعرض ها قبل ذلك من القرون» ثم قال الإمام السووي: قال القاضي: 

واحتلفوا قي المراد بالقرن هناء فقال المغيرة: قرنه: أصحابه» والذين يلونهم: 

أبناؤهم» والثالث: أبناء أبنائهم. 

وقال شهر بن حوشب: قرنه: ما بقيت عين رأته» والثاني: ما بقيت 
عين رأت من رآه ثم كذلك» وقال غير واحد: القرن: كل طبقة مقتزنين في 
وقت» وقيل: هو لأهل مدة بعث فيها بي طالت مدته فيها أم قصرت. 

وذكر الحربي الاحتلاف في قدره بالسنين من عشر سنين إلى مائة 
وعشرين» ثم قال: وليس منه شيء واضح» ورأى أن القرن كل أمة هلكت» 
فلم يبق منها أحد » وقال الحسن وغيره: القرن عشر سنن » وقتسادة: 
سبعون» والنخعي : أربعون » وزرارة بن أوفى : مائة وعشرون وعبد الملك 
ابن عمير: مائة» وقال ابن الأعرابي: هو الوقت. هذا آخر نقل القاضي. 


(۱) انظر: شرح صحیح مسلم للنووي .)۸٥-۸٤/۱۹(‏ 
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والصحيح: أنه قرنه عليه الصلاة والسلام أصحابه» والثاني: التابعون» 
( 


والثالث: تابعوهم. انتھى ' 

فإن قلت: من اين دل حديث «خير القرون..» المذكور على أن من 
شهدوا قبل أن يستشهدوا شر الشهود؟ ثم كيف يصح ذلك مع أن شهود 
الزور أقبح حالاً وأعظم حرما؟ بل لا إثم في المبادرةء وشهادة الزور من أكبر 
الكبائر. 

قلت: وجه الدلالة كون السياق لذمهم» والحكم بالأشرية بالنسبة 
للشهادات الحقة أو على المبالغة. 

روإن م يمكن الجمع بينهما) لعدم إمكان حمل كل منهما على الحال 
امذكور (يتوقف) أي وجوبا (فيهما) ( أي ) عن العمل بواحد منهما (إن ن¿ 
يعلم التاريخ) بينهما بأن لم يعلم بينهما تقارن ولا تأحر في الورود عن 
الشار ع سواء كانا نما يقبل النسخ أو لا كما مله إطلاقه. وهو ظاهر» 
ويستمر التوقف (إلى أن يظهر مرجحح أحدهما) على الآحر فيعمل به. 

فإن لم يتزجحح أحدهما على الآحرء بأن تساويا قي سائر المرححات 
تخير احتهد كما صرح به الإسنوي نقلا عن احصول" في الظنيين حيث 
قال: الثاني : أي من أحوال المتساويين قى القوة» أي باشتراكهما ف العلم أو 
الظضن» والعموم أي بأن يصدق كل منهماعلى ما يصدق 
عليه الآحر أن يجهل المتأخحر منهمافلم يعلمم عينه › 
فینظر . 
)١(‏ انظر: شرح صحیح مسلم للنووي .)۸٥/۱٩١(‏ 
() حلافا للسادة الحنفية القائلين بوحوب التحري. انظر: فواتح الرحمهوت شرح 

مسلم الثبوت (۱۹۳/۲) تيسير التحریر .)١١۷/۳(‏ 


س" 


فإن كانا معلومين فيتساقطان» وجب الرحوع إلى غيرهما؛ لأن كلا مهما 
يبحتمل أن يكون هو المنسوخ احتمالا على السواى وإن كانا مظنونين: 
وحب الرحوع إلى الرحيح فيعمل بالأقوى » فإن تساويا تخير امحتهد» هكذا 
صرح به في امحصول. انتهى ' . 

وأراد بجهل عين المتأحر منهما: ما يعم حهل نفس المتأحر بدليل أنه 
حصر الأحوال في ثلاثة» واقتصر تي مقابلة هذا الحال على ما إذا علم أن 
أحدهما متأخر قي الورود» وعلم بعينه » وما إذا علم تقارنهما فإنه لو لم يرد 
ذلك زادت الأحوال على الثلاثة» لكن ما أطلقه من تساقط المعلومين» 
والتزحيح في غيرهما يقتضي عدم جريان الرجيح في المعلومين» وبه صرح 
التاج السبكي بعد ذلك قي المتقارنين نقلا عن المحصول أيضاء حيث قال: 
الثالث : أن يعلم تقار نهماء وقد ذکره في امحصول» فقال: إن كانا معلومين 
وأمكن التخيير فيهما تعين القول به فإنه إذا تعذر الجحمع م يبق إلا التحيير» 
قال: ولا يجوز أن ير حح أحدهما أي المعلومين على الآحر بقوة اللإسناد ا 
عرف» أن العلوم لا يقبل التزجيح » ولا أن يرحح أيضا با ير حع إلى الحكم» 
ككون أحدهما للحظر مثلا؛ لأنه يقتضي طرح العلوم بالكلية» وهو غير 
حائز. انته ° 

لكن يخالفه ما أشار إليه الشارح هنا من إطلاق العمل بال حيح» 
ونمثيله كغيره الاتي بالآيتين مع الرحيح بينهما مع أنهما من المعلومينء لأن 
الظاهر أنه أراد بالمعلومين معلومي المتن فقط › إذ معلوما الدلالة أيضا لا بقع 
بينهما تعارض كما تقدم» والكلام في المتعارضين» وإطلاق جع الجوامسسع 
قوله: وإن تقارنا فالتغيير إن تعذر الحمع والرحيح. انتهى. 


.)١١١/۳( نهاية السول لللاإسنوي‎ )٠١١/۲١( انظر: المحصول للرازي‎ )١( 
.)١١١/۳( نهاية السول لللاإسنوي‎ )٠١١ - >٠٠/۲( انظر: المحصول للرازي‎ )۲( 
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وقد صرح هو أيضا بعد ذلك في الكلام على ما إذا كان بينهما عموم 
وحصوص من وجه نقلاً عن الحصول بجريان الرحيح في المعلومين . 

حيث قرر فيما بينهما عموم وحصوص من وجه أنه يطلب السترحيح 
بقوة الإسناد بينهماء ثم قال : ولا فرق في ذلك أن يكونا قطعيين أو ظنيین» 
لكن في الظنيين يطلب الترجيح بقوة الإسناد وبالحكم» ككون أحدهما 
للحظر مثلا على ما سيأتي» وأما في القطعيين فلا يعكن الرحيح بقوة اللإسناد 
کما نبه عليه ني الحصول بل يرجح بالحكم كالتحريم مثلآ لأن المكم 
بذلك يعن بالتقديم بهذا الوحه طريقة الاجتهاد وليس في ترجيح أحدهما 
على الآحر بالاجتهاد اطراح الآحر قال: بخلاف ما إذا تعارضا من كل 
وجه ومراده بالتعارض من کل وجه» ما إذا علمنا أنهما متقارنان فإنه لا 
تجوز أن يرجح أحدهما على الآخر أصلا كما تقدم ذكره. 

لكنه أشار إلى الفرق بين هذا القسم وما تقدم بقوله: وليس ثي تقديم 
أحدهما على الآحر بالاحتهاد اطراح للآحر أي : بالكلية» بخلاف ما تقدم؛ 
لأن التعارض يي جميع مدلوله فليزمه اطراحه بالكلية» وعدم العمل ببالحكم 
ي شيءَ منه. 

ولقائل أن ينازع في هذا الفرق: بأنه لا حذور قي لزوم اطراح المعلوم 
بالكلية لأنه لمقتضيه كما في النسخ» مع أن المطروح هو الحكم وليس 
معلومًاء لأن الكلام في معلوم السند فقط كما سبقت الإشارة إليه. 

ثم رأيت النقشواني صرح بأن الراد بالمعلوم هنا معلوم السندء وبأنه 
يمعكن الترجيح قي المعلومين. 
)١(‏ انظر: الحصول للرازي .)٠١١/۲(‏ 


(۲) انظر: المحصول للرازي .)٤٥١/۲(‏ 
)٣(‏ انظر: المحصول للرازي .)٤٥١٠/۲(‏ 
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حيث قال اعتراضًا على الإمام فيما تقدم عنه في المظنونين: إذا كانا 
مظنونين وم يعلم التاريخ» وتساويا في القوة فقد احتمل بي كل واحد منهما 
أن يکون ناسحا بان کان متأحرًا» وقد حکم ئي هذا الاحتمال ف المعلومين 
بالتساقط» فلم لا يحكم به هاهنا [إعملا بالموحب أو] لأجل احتمال النسخ» 
فانه کان موجبًا للتساقط تعین هاهنا عملا با مو حب» أو لا یکون موحبًا فلا 
يحمل بالتساقط في المعلومين مع أن طرح المعلوم أشد » وقد حكم به مع أنه 
حكن الترحيح في المعلومين»ء لأن المراد بالمعلومين معلوما السند. 

وقد يكون للعامين عوارض خو كون أحدهما خصوصًا دون الآحرء أو 
أحدها أكثر قبولا للتخصيص من الآحر» لكثرة صوره » أو لفظ التعميم في 
أحدهما لام التعريف والآحر واو جمع» أو أحدها مذكورًا ما والآحر ظاهر 
بكل» ولفظ كل أقوى دلالة على العموم. 

وقد تكون دلالة أحدهما نصًاء والآحر ظاهرء أو السند معلوم فيه 
فم وقع التعارض بين معلومين أو مظنونين وقع الترجيح بمذه الأمور أو بين 
مقطو ع ومظنون» ودلالة المقطوع ظاهرة. 

والمظنون نص» لأن ما فى أحدهما من القوة يصير حابرا لما فيه من 
الضعضف فيتعادلان وعلى هذا لا يصير تقسيم المصنف أي الإمام حاصرًاء 
وبهذا يظهر أن قوله: إن كانا حاصين. 

فالتفصيل فيه كما في العامين لا يتم على ما ذكرناه» من أن العامين 
فيهما وحوه من الترجيح [كما تقدم» ولا يتأتى في الخاصين من جهة 
الاحتلاف في صيغ العموم. انتهى]. 


(۱) انظر : شرح الحلال امحلی على جمع الحوامع (۳۹۷/۲) الآیات البینات ۲۲۱/٤(‏ 
(YY =‏ 


Tor — 


تنبيه: اقتصر المصنف والشارح في هذا القسم -أعي ما إذا م كن 
الحمع » وجهل التاريخ - على إطلاق الرحيح ولم يتعرضا للرحوع إلى غير 
المتعارضين وعكس قي حمع الجوامع فأطلق الاقتصار على الرحوح إلى 
الغير» حيث قال: وإن حهل التاريخ» وأمكن النسخ يرحع إلى غيرهما (وإلا) 
أي: و إن إن م كن اللسخ تير الناطر إن تعذر الجحمع والز حيح. انتھی' ‏ . 

نعم: إن رحع قوله : إن تعذر إلى أآخحره. إلى ما قبل (إلا) ايض فاد 

تقديم كل منهما على الرحوع لغيرهما ويوجه: بأن الجمع فيه عمل بهمهاء 
والترجحيح فيه عمل بأحدهما » فهما أولى من إسقاطهما اللازم على الرحوع 
لخغيرهما وقد يؤحذ ذلك من تعليل الشارح قوله: رجع إلى غيرهماء بقوله: 
لتعذر العمل بواحد منهماء إذ مع إمكان الجحمع والرحيح» لا تعذر» وعبارته 
شاملة لكل من المعلوم والمظنون» ويؤيد الشمول ما تقدم عن النقشواني. 
فليتأمل في المقام. 

(مثاله) أي مثال المذكور» وهو ما إذا م يكن الحمع بينهماء ولم يعلم 
التاريخ وظهر مرحح أحدهماء أو مثال عدم إمكان الجمع بينهما إلى آخحره 
فلا بد من المساعحة قي قوله (قوله تعالى) عطفا على الأزواج في قوله تعمالى: 
#والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ماملكت 
أعانهم#[المؤمنون:ه - .]١‏ وقوله تعالى عطفا على الأمهات في قوله تعالي: 
حرمت عليكم أمهاتكم. طوأن تجمعوا بين الأختين) [النسا:٣٠]‏ 
فالأول يجوز جمع الأحتين في الاستمتاع (علك اليمين) لشموله هما. 

(والثاني يحرم ذلك) الجحمع لشمول الأختين فيه للأحتين الممل و كتين 
إفتعارضا في الأحتين املو كتين] ولم بعكن الحمع بينهماء ولم يعلم التاريخ 
فتوقف فيهما إلى أن ظهر المرحح وهو الاحتياط. 


.)۳١۲/۲( انظر: شرح الجلال الحلى على جمع الحوامع‎ )١( 
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(فر حح التحريم) الذي هو مقتضى الثاني على الحل الذي هو مقتضى 
الأول ( لأنه أحوط ) إذ العمل .مقتضاه بخلص عن المحذور يقينا عخلاف العمل 
با لحل لاحتماله المحذور فيقع فيه وفي البيضاوي في قوله: #وأن تجمعوا بين 
الأختين[النساء:٣۲]‏ والظاهر أن الحرمة غير مقصورة على النكاح» فإن 
احرمات المعدودة كما هي محرمة في النكاح فهي ححرمة في ملك اليمسين» 
ولذلك قال عثمان وعلي -رضي الله عنهما- حرمتهما آية وأحلتهما آية 
يعنيان هذه الآية وهي قوله: أو ما ملكت أمانكم . 

فرحح علي التحريم» وعثمان التحليل» وقوله أظهر؛ لأن آية التحليل 
خصوصة في غير ذلك ولقوله -عليه الصلاة والسلام- : «ما اجتمع الحلال 
والحرام إلا غلب الخحرام'. انتهى. 

(إن علم التاريخ) بأن علم بينهما تقارن» أو تأخحر في الورودء فإن 
علم بينهما تقارن. 

يخير الناظر بينهما قي العمل إن تعذر الجمع بينهما أي: كماهو 
الغرض وتعذر الرجيح بينهما بأن تساويا من كل وحه» وإلا وجب الممكن 
منھں" . 


)١(‏ قال الحافظ العجلوني: قال ابن السبكي ف الأشباه والنظائر نقلا عن البيهققي: 
رواه حابر الجعفي عن ابن مسعود» وفيه ضعف» وانقطاع. وقال الزين العراقي ني 
تخريج منهاج الأصول: لا أصل له» وأدرحه ابن مفلح في أول كتابه قي الأصول 
فیما لا صل له. انظر: کشف الخفاء (۲۳۹/۲) برقم .)۲۱۸٩١(‏ 

(۲) انظر: المستصفى للغزالي (۲۹۳/۲) الحصول للرازي )٠١١/۲(‏ نهاية السول 
للاسنوي )۱٦۱/۳(‏ شرح الجلال امحلی على مع الجحوامع .)٠١۹/۲(‏ 
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فإن أمكنا قدم الجمع» هذا ما في جمع الجوامع» وشرحه للشارح” 
وهو شامل للمعلومين» والمظنونين» وهو متجه؛ لأن الكلام في علم المتن دول 
المدلول والتعارض إنما هو في المدلول» وهو ظىئ كما تقدمت الإشارة إليه» 

قال في الحصول ف المعلومين: أما إذا علم أنهما تقارنا ففإن أمكن 
التخيير بينهما تعرن القول به فإنه إذا تعذر الجمع لم يبق إلا التخحيير» ولا يجوز 
أن يرجح أحدهما على الآحر إلى آحره" . 

قال النقشواني: يرد عليه أنه م يذكر حكم تعذر التخحيرر بينهماء 
والقول بالتخيير يفضى إلى ترك العمل بكل واحد منهما » ولأن مدلوهما إذا 
يكن قابلاً للنسخ كما في الأحبار والآيات الواردة في صفات الله تعسالى 
فيتعين العمل بأحدهما عينا ويترك الآحر فلا تخيير. انتهى" . 

ولا قال في المحصول: فيما إذا علم تقدم أحد المعلومين على الآحر وإن 
كان مدلو هما غير قابل للنسخ فيتساقطان ويجب الرحوع إلى دليل 
(OD TT‏ 
احر . 

قال -أعي النقشواني-: لا يستقيم بل يمتنع العمل بالمتأخر ويعمل 
بالمتقدم» كما كان قبل ورود المتأحر؛ لعدم صلاحية المتأخر للنسخ. 


انتھ ° 


.)۳١۲/۲( انظر: شرح الحلال امحلى على جمع الحوامع‎ )١( 
.)٤١١/۲( انظر: امحصول للرازي‎ )۲( 

.)١١١/۳( انظر: نهاية السول للإسنوي‎ )٣( 

.)٠٠١/۲( انظر: امحصول للرازي‎ )٤( 

(ه) انظر: الإبهاج للسبکي (۲۲۸/۲۳). 
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ففرق فيما لا يقبل النسخ من المعلومين بين المتقارنين وغيرهماء وقي 
هده التفرقة نظر واضح »› وقد تقدم منازعته الحصول قي عدم قبول المعلومين 
ارجح على وفق ما أطلقه ي جمع الحوامع وشرحه . 

وقوله السابق: فيتعين العمل بأحدهما عيناء لعل المراد منه التعيين 
بالر حيح» وإن تعذر احتمل التخییر عنده على وقق ما ياتى عن جم الجوامع 
عند حهل التاريخ. فليتأمل" . 

وإن علم بينهما تأحر» وعلم عين المتأحر ولم ينس فإن كان ما لا يقبل 
النسخ أي كصفات الله تعالى كما قاله النقشواني فقال قي المحصول في 
العلومين فيتساقطان ويجب الرحوع إلى دليل آحر” 

ولم يتعرض لها لا يقيل النسخ من المظنونين بل أطلق أنه إذا نقل تقدم 
أحد المظنونين على الآحر كان المتأحر ناسحا 

وقي حواشي شيخ الإسلام: ثم ظاهر أنه محل ذلك أي النسخ إذا علم 
المتأحر إذا قبل المتقدم النسخ» وإلا فإن كان أحدهما قطعيا والآحر ظنيا قدم 
القطعي› أو ظنيين طلب الترجحيح» ويحتمل تقديم الأول لسبقه» أو عدم 
قبوله للنسخ. انتهى. 

وما ذکره ي ني الظنيون أنه يطلب الزحيح» صرح به المصنف في شسرح 
المنهاج وما ذكره إذا كان أحدهما قطعيا أنه يقدم ظاهرم سواء اراد 
قطعي الدلالة ما تقدم في أول الفصل عن شرح المنهاج للمصنف 


.)١۷/۲( انظر: شرح الحجلال احلى على جمع الحجوامع‎ )١( 
.)۳١٣۲ - ۳٣۷/۲( انظر: شرح الحلال امحلی على جع المحوامع‎ )۲( 
.)١١١ - ١۱١٠١/۳( نهاية السول لللإسنوي‎ )٠٠١٠/۲( انظر: امحصول للرازي‎ )٣( 
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وعلى هذا فإنما سكت عن القطعيين» لأنه لا يقع بينهما تعارض” أو 
أراد قطعي المغن فقط إذ قطعية المعن فقط من المرححات كما صرح به غير 
واحد في أصل المسألة. كالآمدي. 

حيث قال: الأول أي من الترحيحات العائدة إلى نفس الرواية: أن 
يكون أحد الخبرين متواترًا »> والآحر آحاداء فالمتواتر لتيقنه أرحح من الآحاد 
لکونه مظنونا. انتھے ° . 

وتبعه ابن الحاحب فقال: وبالمتواتر على السند. انتهى . 

وتقديم المتواتر حيث لا نسخ» ولا خصيص» كماهو معلوم ممن 
مباحثهما » وسكت على هذا عن القطعيين» ويتجه فيهما التساقط والرحوع 
لغيرهما إن تعذر التزجيح بناء على دحوله في القطعيين» كما مله كلام جم 
الجوامع» وفاقا لتزاع النقشواني للإمام كما تقدم. 

وإن كان مما يقبل مدلوله النسخ قي (نسخ) حکم (المتقدم) ولو قطعا 
من الكتاب (بالمتأخر) بينهما ولو سنة آحاد“ ركما) أي كالنسخ الذي (في 
آي عدة الوفاة) والنسخ الذي رفي آيي المصابرة) للعلم بعين المتأحر مسن 
الآيتين قي الموضعين (وقد تقدمت) الآيات (الأربع) ق مبحث النسخ» وتقدم 
الكلام عليها. 


)١(‏ انظر: الحصول للرازي )٤٠١/۲(‏ المستصفى للغزالي )١١۷/١(‏ نهاية الول 
للاسنوي )٠١۷/۳(‏ إحكام الأحكام للآمدي .)٤١/٤(‏ 

.)۳٠١/٤( انظر: إحكام الأحكام للآمدي‎ )١( 

(۳) انظر : مختصر النتهى لابن الحاحب .)۳٠١/۲(‏ 

)٤(‏ وقيل: بالمنع لفلا يؤدي إلى إسقاط المتواتر بالآحاد قي بض الصور انظر: 
المستصفى للغزالي (۳۹۳/۲) امحصول لارازي )٠١١/۲(‏ الآيات البينات 
)٤۱۰/٤(‏ فواتح الرحموت (۱۸۹/۲). 
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( وكذلك ) أي ومثل النطقين إن كانا عامين» النطقان ر إن كانا 
خاصين ) أي فيما تقدم فيهما من وجحوب الحمع بينهما إن أمكن الجمع إلى 
آنح و٩‏ 

رفإان أمكن الجمع بينهما يجمع) وجوبًا بينهما حمل كل منهما على 
حال على ما تقدم بيانه (كما) أي : كالحمع الذي قي حديث أنه -صلى الله 
عليه وسلم- توضاً وغسل رجليه. بإضافة حديث إلى ما بعده من إضافة 
الدال للمدلول (وهذا) أي أنه -صلى الله عليه وسلم- توضا.. إلى آخره. أو 
حديثه (مشهور) بين العلماءء موحود قي الصحيحين للبخاري ومسلم 
(وغیرما) من کتب الحدیث وغیرها (وحدیث أنه) -صلى الله عليه 
وسلم- توضاً ورش الماء على قدميه وهما في النعلين" . 

فإضافة حديث إلى ما بعده كالذي قبله» وهذا (رواه النسائي والبيهقي 
وغيرهما) من الحدثين (فجمع) بالبناء للمفعول أي فجمع بعضهم (بينهما بأن 
الرش) كان في حال التجديد للوضوء: وهو إيقاع الوضوء من غير حدث لا 
ورد (في بعض الطرق) للحديث من (أن هذا) الوضوء (وضوء من م 
يحدث). 


.)١١١/۳( فاية السول للإسنوي‎ )٠١١/۲( انظر: الحصول للرازي‎ )١( 

(۲) أحرحه البخاري في الوضوء (۳۱۱ - )۳١۲‏ ح )٠١۹(‏ ومسلم قي الطهارة /١(‏ 
«(+°/۱۸)z (II = 1°‏ والترمذي في الطهارة )۷/۱ = (Nz (A‏ 
وأبو داود في الطهارة .)١١١ - ١١١(ح )۷۷/١(‏ وابن ماجه في الطهارة /١(‏ 
٩‏ ج( ). 

(۳) أخحرجه البيهقي ني الكبرى في الطهارة )۷١ - ۷۳/١(‏ والنسائي في الكبرى في 
الطهارة )۹۳/١(‏ ح(۳۳١)‏ باب صفة الوضوء من غير حدث (۸۸). 
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وقضية هذا الجحمع عدم وحوب غسل الرجلين في الوضوء اجحدد» 
وحواز الاكتفاء بالرش» والشافعية لا يقولون بذلك كماهو اهر مسن 
كتبهم» وجمع بعضهم بأن الوضوء الذي فيه غسل رجليه » الوضوء الشرعي 
والذي فيه رشهما الوضوء اللغوي أي النظافة. 

ويشكل عليه قوله: «هذا وضوء من م بجحدث» فإن وضوء النظافة لا 
يتقيد بحال عدم الحدث إلا أن يجعل معناه: من لم يجعله للحدث. 

وجمع التاج بن الفركاح: بأنه غسلهما فى النعلين وسمى الغسل رش 
جازا. انتهی. 

أي : لكونه أشبه بالرش للمبالغة ق تخفيفه» إشارة إلى أنه ينبغخي أن 
يقتصد في غسلهماء وأن يغسلا غسلا يقرب من السرش» فإنهما مظنة 
الإإسراف قي صب الاء عليهما. 

نعم قدمنا قي هدا الجمع قوله: («هذا وضوء من م بحسدث»»؛ لأن 
الغسل على هذا الوجه لا يختص بوضوء من لم يحدث» فليتأمل الوجه. 

(وإن ٠م‏ بعكن الحمع بينهما ولم يعلم التاريخ) بينهما» بأن م يعلم 
بينهما تقارن ولا تأحر في الورود له (يتوقف) فيهما عن العمل بواحد 
منهماء ويستمر التوقف إلى ظهور مرجح لأحدهماء فيعمل به. 

فإن م يترحح أحدهما على الآخحر بأن تساويا من كل وجه يخير 
للناظر بينهما على ما تقدم في العامين ما فيه» وهذا شامل لما يقبل اللسخ 
وما لا يقبله» وهو ظاهر (مثاله) أي مثال المذكور ما لا يكن الجحمع بينهماء 
ولم يعلم التاريخ» وظهر المرحح أو مال عدم إمكان الجمع بينهما...إخ. 
على ما سبق في نظیره. 
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(ما حاء) وأبدل من ما (أنه -صلی الله عليه وسلم- ستل عما يحل 
للرحل من امرآته) أي من الاستمتاع مها فإن الحل كالحرمة إذا أضيف 
للذوات کان معناه عرفا » ذلك كما تقرر فی عله. ومن للتبعيض أو للابتداء 
(وهي حائض) (فقال ما فوق) محل (الإزار) من بدا كبطنها وصدرها “ أو 
أراد به نفس احل» أو هو على ظاهره» وفوقه ما استعلى عن حله أي 
الاستمتاع به على ما تقرر» أي هو ذلك. 

وقضيته دحول ما تحت الركبة فيما يحرم» وقد صرح الفقهاء بحله مع 
استدلاهم بهذا الحديث فلعلهم قاسوه على ما فوق السرة بججامع الأمن معه 
من الوطء » أو لوا ما فوق الإزار على معن ما حاوزه وحرج عنه فيشمل 
ما تحت الركبة» وفيه نظر؛ لأن مطلق الإزار قد يشمل جميع ما تحت الركبة» 
والمسنون للرحل إلى أنصاف الساقين» ويندب للمرأة ما يسترهاء أو فهموا: 
أن الإزار كناية عن العورة؛ لأن الإزار يتفاوت» فقد يرتفع عن السرة وقد لا 
يرل عن ال ركبة» أو لا يصل إليها فلا يجوز الضبط بنفسه بالفعل » ويجوز أن 
يراد به ظاهره انجازي » لما بين السرة وال ركبة فيكون المراد حواز الاستمتاع 
عا بين السرة والركبة من وراء حائل. 

وني الصحيحين عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: كانت 
إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن 
يباشرها أمرها أن تتزر» ثم يباشرهاء قالت: وأيكم بمعلك إربه كما كان 
رسول الله -صلی الله عليه وسلم- يملك إربه" . 

نعم» هذا الاحتمال لا يناسب الخلاف الاتي في الوطء فوق الإزار فإن 
الظاهر أنه ليس في الوطء ق الفرج بحائل. فليراحع. 


(۱) احرحه مسلم فی الحیض )۲٤۲/۱(‏ ح(۲۹۳/۲-۱). 
(۲) أخرحه البخاري في الحيض )٤۸١/١(‏ ح(۲٠)»‏ ومسلم في 
الحیض )۲٤۳/۱(‏ ح(۲۹۳). 
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(رواه) أي ما جاء إلى آخره ابو داود“ وجاء ضا في الاسستمتاع 
بالحائض أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: «اصنعوا» أي بالمرأة الحائض» 
وهذاأمر لإباحة «كل شيء» من الاستمتاعات «إلا النكاح» أي الو طء. 
رواه أي روی أنه -صلی الله عليه وسلم- قال ذلك (مسلم) ومن جلته 
أي ملة أفراد الوطء (الوطء فيما فوق الإزار) فالحديث المذكور يجوزه» 
وهذا يحرمه (فتعارضا فيه) و لم بعكن الحمع بينهماء ولم يعلم التاريخ» فتوقفوا 
عن العمل بواحد منهما إلى أن ظهر المر حح من الاحتياط عند بعض» وأصالة 
الال عند يعض آخر (فرحح يعضهم الحريم احياط ؛ لأن العمل عقعت ا٠‏ 
خلص من اححذور بقينا بخلاف العمل .ت عقتضى الحل كما تقدم» ورجح بعضهم 
الحل؛ لأنه الأصل في المنكوحة فيستصحب عند الشك في التحريء" هذا. 
ولقائل أن يقول في كون هذين الحديثين من هذا القسم -أعن أن 
يون النطقان حاصین- منع ظاهر» بل هما من القسم الرابع» وهوأن يکون 
كل واحد منهما عاما من وجه وخحاصا من وجه؛ لأن منطوق الثاني عام 
فيما هو فوق الإزار وما تحته حاص يحل ما عدا الوطء بل أقول: ويبحرم 
الوطء بالمفهوم فخحصوصه أمران : حل ما عدا الوطء بالمنطوق» وحرمة الوطء 
بالمفهوم» ومفهوم الأول عام قي تحريم الوطي وغيره حاص ما تحت الإزار 
وإذا حصص عموم كل منهما بخصوص الآحر » بأن قصر مفهوم الأول على 


الوطء» وأحر ج منه غيره أحذا من حصوص الثاني با نطو ق الذي هو حل ما 
عدا الو طء. 


.)٠١۸(ح‎ )۱۷۷/۱( أحرحه في الطهارة‎ )١( 

(۲) في الحیض )۲٤۹/۱(‏ ح٣۲/۱۹٠۳).‏ 

)٣(‏ وهو قول الإمام أحمد» وعكرمة » وجاهد » والشعي» والأوزاعي» وغيرهم. انظر: 
مغن لموفق الدین (۳۳۳/۱) بداية اجتهد لابن رشد .)٤١/١(‏ 
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وأما حصوصه بالمفهوم الذي هو حرمة الوطي فهو بالنسبة لفهوم 
الأول من قبيل ذكر بعض أفراد العام بحكمه» وهو لا بخصص خخلاف ذكر 
بعض أفراده بغير حكمه » فإنه يخصصه» كما تقدم في مبحث التخحصيص من 
نحو تخصيص قوله تعالى: ولا تنكحوا المش ر كات #[البقرة: ]۲۲١‏ بقوله 
تعالى: #والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم#[الائدة:ه] أي 
حل مع أن المحصنات من أفراد المش ر كات لكنه ذكر بغير حكمه. 

و تخصيص حديث الصحيحنن: «فيما سقت السماء العشر» بحديثهما: 
«ليس فيما دون خسة أوسق صدقة» مع أن ما دون خمسة أوسق من أفراد 
ما سقت السماء لكنه ذكر بغير حكمه» وقصر منطوق الثاني على ما فوق 
الإزار» وأحرج منه ما تحته أخحذا من حصوص مفهوم الأول » اندفع 
کما لا خفی»› وهذا ما احتاره النووي في تحقيقه وقواه في محموعه» وإِن کان 

فإن قلت: إذا أحرج من منطوق الثاني ما تحت الإزارء م تكن النتيجة 


حرمة الوطء فقط ؛ لأن ما تحت الإزار» وهو حصوص مفهوم الأول أعم من 
الوطء. 

قلت: لكنه قيد بالوطء أحدًا من حصوص الثاني» فيؤول الحال إلى أن 
الخار ج من منطوق الثاني ما تحت الإزار مراد منه الوطء. 

فإن قلت: يرد على هذا أن حرمة الوطء مفهومة من الثاني» فلا حاجة 
إلى إثباتها بطريق التخحصيص. 

قلت: لا يضر ذلك؛ لأن غاية الأمر أنها تبت بطريقين» طريق 
المفهومية» وطريق التخحصيص» ولا حذور في ذلك. 
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فإن قلت: تقييد ما تحت الإزار بالوطء إنمااستفيد من الشاني› 
فتحصيص الثاني بخصوص الأول» يؤول إلى تخصيص الثاني بنفسه. 

قلت: ينبغي ألا يضر ذلك لأنه جاء بطريق التبع دون القصد» 
وبالواسطة لا بغيرها. 

فإن قلت: يلزم على ذلك أن استشناء النكاح قي الشاني منقطع لأن 

الثاني محمول على ما فوق الإزار .عقتضى التخحصيص» وهو لا يشمل الوطء 

في الفرج. 

قلت: قد يقال: لا حذور في التزام ذلك» فليتأمل ق المقام» ثم ما تقرر 
من الفرق بين ذكر فرد العام بحكمه وذكره بغير حكمه» وأن الأول لا 
يخصص وأن الثاني يخصص هو حاصل كلام الأصوليين » كما هو معلوم من 
كتبهم لمن له إلام بهاء ثم رأيت بعضهم وجه اختيار النووي بحاصل ما 
أوردناه وإن كان ما ذكرناه أتم وأبين » كما يعلم مراحعتهاء ورأيت بعضهم 
رد هذا التوحيه بأنا لا نسلم أن هذا من باب التحصيص» بل من باب أن 
ذكر بعض أفراد العام لا بخصصه وحينئذ يتحقق التعارض ويتعين الاحتياط. 

وهو غلط كما يعلم من الفرق المذكورء» وذلك لأنه إن أراد العام 
الأول الذي هو مفهوم الحديث الأول» فإن أراد ببعض أفراده الذي لا 
يخصصه حصوص الحديث الثاني الذي هو ما عدا الواطئ فهو غا ط؛ لأن 
هذا الفرد مذكور بغير حكم العام [لأن حكم العام] الحرمة وحكم هذا 
الفرد الحل» والفرد الذي لا بخصص ذكره العام شرطه: أن يكون مذكورا 
بحكم العام» وإن أراد به النكاح الذي هو المستشنى في الحديث الثاني» لم يفد 
لأنه يكفي تخصيصه بالفرد الأول الذي هو ما عدا النكاح لذكره بغير 
حكمه» وإن أراد العام الثاني الذي هو منطوق الحديث الفاني » وأراد 
بفرده حصوص مفهوم الحديث الأول» فهذا غلط أيضًا لأن هذا الفرد 
مذكور بغير حكم العام» لأن حكم هذا الفرد الحرمة» وحكم هذا العام 
الحلء ومثل ذلك تخصيص كما تقرر. 
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فيستفاد حينفذ أن إباحة كل شيء مقصورة ما تحت الإزار مع استشناء 
الوطء» وذلك يفيد أن الحرم الوطء فقط. فإن قلت: لو راعينا منطوق الأول. 

قلنا: هو عام في الوطء وغيره» حاص ما فوق الإزار» وعلى هذا حض 
عموم كل منهما بخصوص الآحر أنتج حرمة الوطء فوق الإزار لكن من غير 
تعارض فیه» و کان مفهوم الثاني باعتبار مله على مافوق الإزار حرمة 
الاستمتاع ما تحت الإزار وطأً وغير» وهذا مؤيد للمذهب وارد على احتيار 
النووي. 

قلت: لا يصح حمل الثاني على خحصوص الأول وهو ما فوق الإزارء 
لأن ما فوق الإزار من أفراد عموم الثاني مذكور [بحكمه لأنه مذكور 
بالحل] كعموم الثاني فلا بخصصه كما تبين نما تقرر. 

ثم رأيت بعض مشايخنا أورد أن هذا الحديث الأول -يعنٰ حديث 
مسلم- يدل على إباحة غير الوطء» أي فيما تحت السرة بالنطوق» وقد 
عارضه مفهوم الثاني - يعي حديث أبي داود - والمنطوق مقدم على 
المفهوم قال: لكن يمكن الحواب: بجعل مفهوم الحديث الثاني خصصا لنطوق 
الحديث الأول » وأما ما ني شرح الورقات من أن استشناء النكاح في الحديث 
الأول عام فيما فوق السرة وتحتهاء فيتعارض مع منطوق الحديث الناني قي 
الوطء الكائن فوق الإزار. 

فالجحواب عنه: أن النكاح محمول على الوطء قي الفرج فلا تعسارض» 
واعلم أنك إذا حققت النظر علمت أن الذي في الجموع بين ذلك لأن 
مفهوم الحديث الثاني فيه عموم وخحصوص» فعمومه من حيث مول الوطء 
وغيره» وحصوصه من حيث الاخحتصاص با تحت الإزارء وكذا الحديسث 
الأول ني منطوقه عموم من حيث مول الذي تحت الإزار وعيره» وخحصوص 
من حيث حل ما عدا الوطي فإذا حعلت حصوص كل منهما قاضيا على 
عموم الآحر نتج منه تحريم الوطء حاصة. فليتأمل. 
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وما ذکره أولا فيه بحث من وجهین: 

الأول: أن المرجحح في الأصول أنه إذا كان في المنطوق عموم خحصصه 
مفهوم المحالفة . 

ولا يقدم المنطوق عليه فكيف جزم الشيخ بالإيراد؟ وذكر المحواب 
بعبارة الإمكان الدال على ضعف الجواب وبعده. 

والثاني: أنه اقتصر في الحواب على أن مفهوم الحديث الثاني خصص 
لنطوق الحديث الأول » فإن أراد مع ذلك أن حصوص الأول » وهو حل ما 
عدا النكاح مخصص لفهوم الحديث الثاني كما تقتضيه القاعدة وسيشر 
إليه في كلامه الثاني صار مقتضى الإيراد وجوابه واحد» وهو حرمة الوطء 
فقط» فلا معنى للإيراد والحجواب وإن لم يرد مع ذلك ما ذكر فلا وحه له مع 
اقتضاء القاعدة إرادته كما اعزرف به قي كلامه الثاني » فكان ينبغي 
الابتداء بالكلام الثاني» والاقتصار عليه. 

ورأيت بعضهم ذكر ما حاصله أنه حص عفهوم الحديث الأول- يعي 
حدیث أبي داود- عموم الثاني وأنه إنغا م يجعل الثاني مخصص ا لمفهوم 
الأول حتى لا يحرم إلا الوط لأنهما تعارضا فيما بين السرة وال ركبة ما عدا 
الوطء» فإن الأول حرمه» والثاني أباحه» وإن م يعكن الجحمع» فرحح التحريم 
احتیاطا . انتھی . 

ويرده : أن الأول حرمه بعمومه » لكن يجب خصيسص 
ذلك العموم بخصوص الناني الذي هو حل ماعداالوطء. 
)١(‏ انظر : المستصفى للغزالي )١٠١/۲(‏ امحصول للرازي )٤٤١/١(‏ إحكام 

الأحكام للآمدي (4۷۸/۲) نهاية السول لللإسنوي )١١١/۲(‏ فواتح الرحموت 

.)١٤١١/١( حاشية التلويح على التوضيح‎ )١۳١/١( 
.)"٦٠/۲( انظر: شرح الملهذب‎ )۲( 


- ۳ 


وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص ا 
كما اقتضته القواعد الأصولية» وبذلك يظهر اندفاع التعارض وإمكان الجمع 
فليتأمل. 
(وإن علم التاريخ) فإن علم تقارنهما في الورود عن الشارع حير 
الناظر بينهما قي العمل› إن تعذدر الز جحيح»› وإن علم تأحر أحدهماعن 
الآاحر» فإن كان نما لا يقبل مدلوله النسخ فعلى ما تققدم قي نظيره عن 
۱ و . . . 
امحصول”“ وحواشي شيخ الإسلام» وإن كان نما يقل مدلوله النسخ» 
(نسخ) حكم المتقدم بالمتأحر» (ركما) أي كالنسخ الذي (تقدم ق حديث 
زيارة القبور) من نسخ المنع من زيارتها بطلبها لتأحره عنه. 
روإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فإن تأحر الخاص عن وقت 
العمل بالعام فينسخ العام بالخاص بالنسبة لما تعارضا فيه» وإن تأخحر عن 
الطاب بالعام دون وقت العمل | أو تأحر العام عن وقت العمل با خاص أو 
عن وقت الخطاب به دون وقت العمل] أو تقارنا بأن عقب أحدهما الآحر» 
»ٍ ل 8 2 ۲ . 
(فیخص العام با لخاص) بان يقصر على ما عدا افراد الخاص ‏ وهدا 
التخحصيص (کتخحصیص حدیٹث الصحيحين فيما سقت السمايع" أي من 
نمر أو زرع وإسناد السقي إلى السماء ججاز عقلي. 


.)١١٠/۳( نهاية السول للإسنوي‎ ))١١ - )٠٠/۲( انظر: المحصول للرازي‎ )١( 
.)١١١/۳١( نهاية السول للاإسنوي‎ )٤١١/۲( انظر: المحصول للرازي‎ )۲( 
) تقدم خره.‎ )۳( 
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وإن کان کل منهما عاما من وجه» وخاصا من وجه فیخص عموم کل 
منهما خصرص الآخر. sss‏ 

أو المراد المطرء ومنه ما ف الحديث بأثر السماء إليك أو السحاب» فإن 
ما علاك سماء» أو الفلك فإن المطر يبتدئ منه إلى السحاب» ثم من السحاب 
إلى الأرض على ما دلت الظواهر (العشر) أي يجب فيه إحراج عشر ما 
حصل منه لمستحقيه المعروفين (بجحديثهما) «ليس فيهما دون خسة أوسق 
صدقة» فيختص الو حوب سما بلغ خمسة أوسق. 

روإن کان کل منھما عاما من وجه“ أي باعتبار جهة (خاصا من 

وجه) أي باعتبار حهة أحرى (فيخص عموم كل منهما بخصوص الأخر) 
بأن يقصر على ما عداه» بأن أي بسبب إن أو بشرط (أن يمكن ذلك) 
التخحصيص جحيث يزول به التعارض» سواء في ذلك تقارنا في الورود أو تأحر 
أحدهما عن الآحر فيه. لكن لقائل أن يقول: قياس ما تقدم» أنه إذا تأخر 
الخاص عن وقت العمل بالعام > كان ناسخا منه لما تعارضا فيه» إذ المشأخر 
ما بينهما عموم وخحصوص من وجه عن وقت العمل بالآخر » ناسخ لاخر 
بالنسبة لما عارضه فيه. 

ولم ر (مثاله) أي مثال کون کل منهما عاما من وجه وحاصا مسن 
وحه» فلا بد من المساغعة ثي قوله: حديث ابي داود وغیره: «إذا بلغ اماي 
قلعين» . أي القدر المحصوص منه المسمى (قلتين) أو قدر ما يملا قلشين› 
«فیانه لا ينجس» . 


.)١١۲/۳( انظر: نهاية السول للإسنوي‎ )١( 

(۲) أحرجه أبو داود في الطهارة )٥١/١(‏ ح )٦۳(‏ وابن ماحه قي الطهارة )١۷۲/١(‏ 
ح(۷١١)‏ والدارمي في الطهارة )۱۸۷/١(‏ والدارقطي (۲۱/۱) برقم )٠١(‏ 
والحاكم في مستد ركه في الطهارة .)۳۳/١(‏ وانظر التلحيص الحبير .)١١/١(‏ 
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حالة كون هذا الحديث ملا حًا مع حدیث ابن ماجه وغیره: «الماء لا 
ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه»' أي: إلا ما غلب 
أحد [أوصافه من الريح والطعم واللون أحد أوصاف الماء بأن ظهر أحد| 
أوصافه فيه» فالواو .معنى أو » فالحديث (الأول) أي لفظ للماء فيه (حاص 
بالقلتين) أي لا يشمل ما دونهما لتقبيده بالشرط المذكور (عام في المتغسير 
وغيره) لصلاحيته لكل منهما والحديث (الثاني) أي لفظ الماء فيه باعتبار 
الاستشناء (حاص بالتغير) لا يتناول غير المتغير (عام في) أفراد (القلتين) أي ما 
ينقص عنهما » (وما دونهما) لصلاحيته لكل منهما (فخص عموم الأول) 
أي عموم لفظ الماء فيه لأفراد المتغير وغير المتغخير (بخصوص الناني) أي 
تخصوص لفظ الماء فيه» بأفراد المتغير باعتبار الاستشناء بأن قصر على غير 
امتغير وأحرج عنه المتغير (حتى بحكم) بالرفع على ابتدائية حتى والنصب بأن 
مقدرة بعدها أي فبسبب هذا التحصيص بحكم أو تخصيصا منتهيا إلى الحكي 
أو لأجل أن يحكم (بأن ماء القلتين ينجس) بالياء التحتانية (بالتغيير) له بدلالة 
لحديث الثاني» فإنه حكم بنجاسة الماء الشامل للقلتين عند تغيره من غير أن 
يعارضه الأول الدال على عدم تنجس الماء لقصره على غير المتغير. 

(وحص عموم الثاني) أي عموم لفظ الماء فيه لأفراد القلتين» وما 
دونهما (خصوص الأول) » أي .عفهوم حصوص الأول بالقلتين» وهو تنجس 
ما دونهما .عجرد ملاقاة ا لخبث من غير توقف على تغير» بأن قصر على 
القلتين. 


)١(‏ أحرجه أبو داود في الطهارة )5٠١/١(‏ ح(1٦‏ - 1۷) وابن ماحه قي الطهارة 
)۱۷٤/١(‏ ح(١۲٥٠)‏ والنسائي في الطهارة (۲۸/۱ - ۲۹). وانظر: نصب الراية 
( 2/۱ - 4 0£. 
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وأحرج منه ما دونهما (حتى بحكم) بالرفع والنصب على ماتققدم 
(بأن ما دون القلتين ينجس) إن تغير» وكذا (إن م يتغير) لدلالة مفهوم 
التقييد فى الحديث الأول بالقلتين على نحاسته مطلقاء من غير أن يعارضه 
الحدیٹث الغاني الدال على عدم تنجس للماء عند عدم التغيير لقص ره على 
القلتين» ولا يضر في صحة التمثيل بهذين الحديثين» ضعف الاستنناء ي 
الحديث الثاني كما قاله جمع من أئمة الحديث منهم البيهقي والنووي” › 
لأن الغرض من التمثيل التوضيح» وهو حاصل مع ذلك وقد نقل الإ ماع 
على معنى هذا الاستتناءء أي حيث لاقى الخبث الماءء لا مطلقاء فلا يرد هذا 
الإجماع على قول الشافعية بطهارة ما تغير بحيث لم يلاقه كأن تروح بجيففة 
عموم كل منهما بخصوص الآخر) بحيث يندفع التعارض بينهماء بأن 4 
يندفع التخحصيص (احتيج) قي العمل بأحدهما إل الزحيح بينهماء بأن یر حح 
أحدهما على الآحر (فيما تعارضا فيه) أي بالنسبة لما تعارضا بسببه .کر حح 
من المرححات المبسوطة في المطولات" سواء تقارنا في الورود أم تأحر 
أحدهما على الآحر (مثاله) أي: مثال عدم إمكان تخصيص عموم كل منهما 
بخصوص الآحر» بحيث يندفع التعارض بينهما » فلا بد من المساحة في قوله: 
(حديث البخاري) وأبدل منه قوله: («من بدل دینه» بان انتقل عنه إل الكفر 
والمتبادر من قوله: دينه دين الإسلام» ويحكن إيراد الأعم فيشمل نحو: تهود 
النصراني› وتنصير اليهودي» فإنه لا يقبل منه ل الإإسلام. 
)١(‏ انظر: شرح المهذب للنووي .)١١١/١(‏ 
(۲) انظر: المستصفى للغزالي (۳۹۷/۲) المحصول للرازي )٠٥١۳١/۲(‏ نهاية السول 

لالإسنوي )١٦۳/۳(‏ المعتمد لأبي الحسين البصري )٠١۷/۲(‏ حاشية التلويح على 

التوضیح )١٠١/۲(‏ فواتح الرحموت .)١٠١/۲(‏ 


Yu 
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فإن امتنع قتل «فاقتلو و»( بعد استتابته إن نم يتب (وحديث 
الصحيحين) للبخحاري ومسلم » وأبدل منه قوله : أنه -رضي الله تعالى عنه- 
مى عن قتل النساء“ فالحديث الأول عام في أفراد (الرجحال والنساع 
صلاحية العام فيه » وهو لفظ (من) لكل منهما (حاص بأهل الردة) منهماء 
وهو من انتقل منهما عن الإسلام إلى الكفر لتقييده بتبديل الدين» وعلى 
الاحتمال السابق يراد بأهل الردة من انتقل عن دينه إلى دين غيره. 

والحديث (الثاني حاص بالنساء) وهو ظاهر (عام في) أفراد (الحربيات 
والمرتدات) لصلاحية العام فيه» وهو لفظ النساء لكل منهما (فتعارضا في) 
شأن (المرتدة) وبسببه أي قي حواب قولنا : (هل تقتل) المرتدة (أو لا تقتل؟ 
فالحملة الاستفهامية استعناف لبيان شأما من القتل وعدمه الذي هو محل 
التعارض. 

لا يقال: حل التعارض هو قتلهاء لا قتلها وعدمه فيجحب الاقتصار على 
قوله: هل تقتل؟ ولا يصح قوله: أو لاء لأنا نقول: بل لكل منهما عله» فإن 
الحديث الأول أثبت القتل» ونفى تركه» والثايي بالعكس» ولم يندفع 
التعارض بتخحصيص عموم كل منهما بخصوص الآحر. 

٠‏ قال شيخ الإسلام زكريا: وقد يرحح الخبر الأول بقيام القرينة على 

احتصاص الثاني بسببه وهو الحربیات. انتهی . 


)١(‏ أخحرجه البخاري في استتابة لمرتدين ح )٠١١١(‏ والترمذي ح(۸١٤١)‏ وابن 
ماحه في الحدود ح(١٠١٠٠)‏ وأبو داود قي الحدود ح(١١١٤)‏ والإمام أحمد قي 
مسنده (۲۸۲/۱» ۲۸۳» .)۳۲٣۳‏ 

(۲) أحرحه البخاري في اجحهاد ح )۲۸١۲(‏ ومسلم ف الجهاد ح(٤۲‏ - 
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وأما الاجا ع فهو: اتفاق علماء أهل العصر على الخادثة ss‏ 

ويؤيده ما نقله الإسنوي: أنه إذا تعارض العام العري عن السبب 
والعام الوارد على سبب قدم الأول“ » وكان القرينة المذكورة وهو أن 
القصود بالنهي حفظ حق الغانمين » ومن هنا كان المذهب عند الشافعية قتل 
المرتدة. 

قال الإإسنوي بعد ذكر هذا القسم: وحيث قلنا بالترجيح فلم يرحح 
أحدهما على الآحر فالحكم التخيير كما قاله في امحصول. انتهى" . 

روأما الإجاع فهو) لغة: العزم قال تعالى: طإفأجعوا أمركم# أي: اعزموا. 

والاتفاق: يقال: أجمع القوم على كذاء أي: اتفقوا عليه" > 
واصطلاحا: (اتفاق علماء العصر) وهو الزمان قل أو كثر » قال ني التلويح: 
وفائدته الاحتراز عما يرد على من ترك هذا القيد» من لزوم عدم انعقاد 
إجماع إلى آحر الزمان» إذ لا يتحقق اتفاق حيع اجحتهدين إلا حينعذ» ولا يخفى 
أن من تر كه إنما تر كه لوضوحه لكن التصريح به أنسب بالتعريفات. انتهى . 

(علی) حکم (الخحادثة)“ أي: الخصلة الي من شأما أن تحدث وتو جحد 
من قول أو فعل أو غيرهماء ولو كان ذلك الاتفاق على أحد القولين قبل 
استقرار الخلاف” . 


.)١۳١١/۲( انظر: ماية السول للإسنوي‎ )١( 

(۲) انظر: امحصول للرازي )٠٠١٠٠۲(‏ ماية السول للإسنوي .)١١۲/۳(‏ 

(۳) انظر: القاموس الحيط للفيروأبادي .)٠١/۳(‏ 

.)٤١/۲( انظر: حاشية التلويح على التوضيح‎ )٤( 

(ه) انظر: امحصول للرازي (۳/۲- )٠‏ ماية السول للإسنوي )۲۷١/۲(‏ المستصفى 
للغزالي )۷۳/١(‏ إحكام الأحكام للآمدي )۲۸۲/١(‏ حاشية التلويح على 
التوضیح )٤۱/۲(‏ إرشاد الفحول للشو کان .)٠١٤/١(‏ 

)٦(‏ انظر: حمع الجوامع مع الحلال الحلى )۱۸٤/۲(‏ إرشاد الفحول للش وكاني 
)4/1( 
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[بأن قصر الزمان بين الاحتلاف. والاتفاق سواء كان ذلك الخلاف] 
هم آم لمن قبلهم. 
أما الاتفاق بعد استقرار الخلاف» فإن كان من المحتلفين فجوزه جمع 
متهم الامام الرازي وأتا ى 
حاز الاتفاق مطلقًا قطنا 
وني شرح المخحتصر للتاج السبكي: أنه الأصح عند أصحابناء وعزاه 
اللصنف إلى ميل الشافعى -رضى الله تعالى عنه- ونقله ابن برهان وغيره عن 
9 
وقال السنجحي: إنه أصح قوليه» وقيل: يجوز إلا أن يكون مستندهم قي 
الاجتهاد قاطعا“ وإن كان من غير المختلفين» فالأصح امتناععه إن ططال 
زمان الاحتلاف» إذ لو انقدح وجه قي سقوطه ظهر للمختلفين بخلاف ما 
إذا قصر إذ قد لا يظهر ههم» ويظهر لغيرهم" واللام قي (العصر) للجنس» 
وفي الحادثة للعهد الذهي باصطلاح المعاني. 


نصه 


.)٦۹/۲( انظر: امحصول للرازي‎ )١( 

(۲) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي .)۲٦/۷(‏ 

(۳) انظر : إحكام الأحكام للآمدي )۳۸٤/١(‏ تنبيه: قد قلب الخلاف في هذه المسألة 
الشيخ السبكي» وتعقبه الحلال. انظر: شرح الجلال امحلى على جمع الجوامى 
(۲/ 4° = 1۸3). 

.)۷٠٠١/١( البرهان لإمام الحرمين‎ )"٠۳/۲( انظر: نهاية السول للإسنوي‎ )٤( 

(ه) انظر: جمع احوامع ومعه املال امحل .)۱۸٥/۲(‏ 

() وقیل: جوز مطلقا. انظر: الآیات البینات (۱۹۷/۳). 
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وإضافة العلماء للاستغراق أي جميع العلماء فى أي زمان كان 
وإضافة الحكم إلى الحادثة للعهد الذهي باصطلاح المعاني أي على حكم ماء 
لحادئة ما» وتقييد الحكم بالادثة للإيضاح» وبيان الواقع» واعتبار المحدوث 
فيها بالمعنى السابق» إشارة إلى وحه بيان حكمها. 

والمراد باتفاقهم على الحكم: هو اشتزاكهم في اعتقاده الدال على قوهم 
أو فعلهم» أو تقريرهم مثلاء أو قول بعضهم» أو فعله» أو تقريره مثلا مع 
فعل البعض الآحر أو تقريره أو مع قوله» أو فعله وسيأتي الإشارة إلى ذلك 
في كلام المصنف. قال العضد: قد احتلف في آنه هل يشزط قي الإجماع 
وانعقاده حجة انقراض عصر اججمعين؟ 

فمن اشتزط ذلك لا يكفي عنده الاتفاق في عصر» بل يجب استمراره 

ما بقي من امجمعين أحد فيزيد في الحد إلى انقراض العصر ليحر ج اتفاقهم 
ذا رحع بعضهم فإنه ليس بالإجاع القصرف وهو ما يكون حجة شرع 
وأيضا فقد احتلف في أنه هل يجوز حصول الإجماع بعد حلاف مستقر من 
حي او ميت أم لا؟ فإن حاز فهل ينعقد أم لا؟ فمن قال: لا جوز أو يجوز 
وينعقد فلا يحتاج إلى إحراجه عن الحد» ومن يرى أنه يجوز ولا ينعقد فلا بد 
أن خر حه عن الحد بأن يزيد فيه: يسبقه حلاف جتهد مستقرا. انتھی . 

وسيأني في كلام الشارح إشارة إلى أنه لا ينعقد الإجماع في حياته 
-عليه الصلاة والسلام- فلا بد من زيادته تقييد اتفاق علماء العصر بكونه 
بعد وفاته -صلی الله عليه وسلم-» کما قید به فی جمع الحوامع" . 

(فلا يعتبر) حيث قيد الاتفاق بعلماء العصر» اتفاق العصر» اتفاق غير 

العلماء فليس بإجماع اتفاقا. 


.)٤١/۲( حاشية التلويح على التوضيح‎ )۲۷١/۲( انظر: نهاية السول للإسنوي‎ )١( 
.)١۷١/۲( انظر: جمع الحوامع ومعه الحلال الحلى‎ )۲( 
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ونعني بالعلماء الفقهاء » ونعني بالحادثةء الخحادثة الشرعية es‏ 

ولا (وفاق) أي: موافقة (العوام هم) على ذلك الحكم ؟ لأن قوشم 
حكم في الدين بغير دليل» وهو حطاً فلا يقيد به؛ ولأنهم ليسوا من آهل 
الاجتهادء فلا عبرة بقومم كالصي والمحنون كذاعلله الإمام الرازي 
وغیره. 
وقضيته: أنه لا يتوقف انعقاد الإجماع على الصبيان أو المحانين العلماء. 
فليتأمل. 

والمراد بالعوام هنا من عدا العلماء (ونعني) معشر العلماء قي حد 
الإجماع الشرعي ر بالعلماء الفقهاء ) وهم اججتهدون وحينغذ (فلا يعتبر 
وفاق الأصوليين) مثلا (هم). 

وقيل: يعتبر ذلك لتوقف استنباط حكم الحادثة على الأصول» ورد 
بأنهم عوام بالنسبة إلى حكمها" . 

واقتصر على الأصوليون مع أن غيرهم كذلك اختصارا» مع فهم غيرهم 
من المغر ع عليه وكذا منهم بالأولى» لأن معرفة الحوادث أشد احتياجحا إلى 
الأصول من سائر العلوم. 

(ونعني بالحادثة) ني قولنا على حكم (رالحادثة الشرعية) أي المنسوبة 
إلى الشرع لكون حكمها مأحوذا منه» ولو بطريق القياس من حيث إنها 
حادثة شرعيةء إذ الحادثة الشرعية قد يكون ها حكم غير شرعى أيضاء وإنغا 
عنينا بها ما ذكر (لأنها) هي (عحل نطر الفقهاء) من حيث إنهم فقهاء 
وهذه ملتبسة (عخلاف) أي مخالفة الحادثة (اللغوية) أي المنسوبة إلى اللغغفة 
لكون حكمها مأحوذا منها من حيث إنها حادثة لغوية. 


.)١۷۷/۲( انظر: الآيات البينات (۲۹۰/۳) جمع الحوامع ومعه الجلال امحلى‎ )١( 
.)۲۷١/۲( انظر: المحصول للرازي (4۲/۲) نهاية السول لللاإسنوي‎ )۲( 
.)۱۷۷/۲( انظر: الآیات البینات (۲۹۰/۳) جمع الجوامع ومعه الحجلال امحلى‎ )۳( 
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إذ قد يكون ما حكم شرعي أيضًا وقوله (مثلا) حال من اللغوية أي 
حال كوما مثالا أي مغلا بها لما يخالف الشريعةء لا قيدًا له» فإن غيرها 
كذلك كالعقلية كحدوث العا » والدنيوية كالحروب . 

بل نازع المصنف في الإجماع قي العقلية فقال في البرهان: لا أثر 
للإماع في العقليات» فإن المتبع فيها الأدلة القاطعة فإذا انتصبت لم يعارضها 
شقاق ولا يعضدها وفاق» وإنما يعتبر الإجماع ني السمعيات. انتهى" . 

وأما العقليات الي يتوقف عليها حجية الإجماع كوحود البارىيء 
وصحة الرسالةء ودلالة المعجزة فلا نزاع ق أنه لا أثر للإجماع فيها" . 

وإما حالفت اللغوية الشريعة لما ليست حل نظر الفقهاء من حيث 
إمم فقهاء» وإن كانت محل نظرهم من جهة أحرى» فلا يتعلق اتفاقهم الذي 
هو الإ ماع الشرعي الذي الكلام فيه يما من هذه الحيثية (فإنما يجمع فيها) 
أي في شأنما وسببها » أي على حكمها (علماء اللغة) من حيث إنُم علماء 
اللغة فإما هي محل نظرهم من تلك الحيثية» كما أن كلا من العقلية والدنيوية 
مثلاً لا يختص الإجماع فيها بالفقهاء وما ذكره من أن الحادثة محل نظر 
الفقهاء لا ينافيه ما تقدم من أن النظر: هو الفكر في حال المنظور فيه» فمحله 
هو حال المنظور فيه [لا نفس المنظور فيه] كالحادثة» لأن النظر في الشيء 
يصدق بالنظر قي أحواله ؛ لأن الحادثة محل النظر أيضًاء فإنه اعتبر فى النظر 
الانتقال من المنظور فيه إلى أحواله» ثم من أحواله إلى المطلوب» كما 
تقدم. 


.)١۹٤/۲( جمع الجوامع مع الحلال‎ )٤۰۷/۱( انظر: إحكام الأحكام للآمدي‎ )١( 
.)۷١۷/١( انظر: البرهان لإمام الحرمين‎ )۲( 
.)۲۹۳/۲( للزوم الدور» وهو باطل. انظر: ماية السول للاسنوي‎ )۳( 
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أو لأن التقدير أن أحواها حل نظر الفقهاء فهو على حذف المضاف› 
وحرج بقول المصنف (اتفاق علماء العصر) قول ابجتهد الواحد أو فعله مغلا 
إذا م يكن في العصر غيره» لانتفاء الاتفاق عنه» فإنه لا يتصور من أقل ممن 
انين فلا يكون إجاعا. 

وهل يحتج به؟ قولان حكاهما الآمدي» وابن الححاجحب من غير 
تر جحي“ وصرح الإمام الرازي وأتباعه بأنه حجة . 

واخحتاره في مع الحوامع أنه غير حجة“ [وعلى أنه حجة] لو تير 
احتهاده قال الإسنوي : ففي الأحذ بالثاني نظر يتاج إلى تأمل . وكذلك 
لو حدث حتهد آخر وأداه اجتهاده إلى حلافه. انتهی . 

ودحل قي علماء العصر عدد التواتر وغيره» وحالف المصنف فشرط 
عدد التواتر . والعدول وغيرهم » هو الصحيح بناء على الصحيح من عدم 
اشتراط العدالة في الاجتهاد” . 


( انظر: إحكام الأحكام للآمدي )۳٠١/١(‏ حتصر النتهى لابن الحاحب )۳١/۲(‏ 

(۲) انظر: امحصول للرازي (۹۳/۲). 

.)۱۸١/۲( انظر: جمع الجوامع ومعه الحلال الحلى‎ )٣( 

.)۲۷١/۲( انظر: نهاية السول للاسنوي‎ )٤( 

(ه) انظر: البرهان لإمام الحرمين )1۹٠/١(‏ إحكام الأحكام للآمدي )١۸/١(‏ نهاية 
السول لالإسنوي (۲ي/١١۳)‏ الحصول للرازي (4۳/۲). 

() وهو قول حجة الدين الغزالي. انظر المستصفى )۱۸۳/١(‏ وقول سيف الديسن 
الآمدي. انظر: إحكام الأحكام )۳۲٠/١(‏ وقول أبي إسحاق الشيرازي. انظر: 
اللمع («ص٠ )٥‏ وهو قول غيرهم. انظر: فواتح الرحموت شرح مسلم الوت 
(TAY)‏ 
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وإجا ع هذه الأمة حجةء دون غيرها لقوله: دلا > 
وعلماء غير هذه الأمة من الأمم السالفة» لكن صرح الآمدي بأن 
اتفاقهم ليس بإجماع» واقتضاه كلام الإمام الرازي'" . 
وتقله الشيخ في اللمع عن الأكثرين"» وسيأتي فى كلام الصنف أنه 
ليس بحجة» وحرج عنهم الكفار كمن نكفره ببدعته لاشازاط الإسلام في 
الاحتهاد المتوقف عليه كونهم العلماء بالمعنى المراد السابق. 
(وإ جاع هذه الأمة) أي اتفاقهم على حكم الحادثة» وتقدم أن المعتبر 
اتفاق العلماء .ععنى الفقهاء على حكم الحادثة (حجة) قي حق كل واحد 
منهم» يجب عليه الأحذ به (دون) اتفاق (غيرها) من الأمم عليه» فليسس 
حجة في حق أحد من هذه الأمة. كما أفصح به الشارح في شرح مع 
الجوامع» ثم قال: وقيل: إنه حجة بناء على أن شرعهم شرع لنا. انتهى" . 
وإنغا كان إجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله -صلى الله عليه 
وسلم-: «لا تجتمع أمتي على ضلالة»“ أي: باطل. 
ولو بحسب الواقع دون اعتقادهم» كما هو المتبادر من السياق معنى 
أنه لا يقع احتماعهم على الباطل لا عمدا ولا حطاء وقي الصحاح: 
والضلال والضلالة ضد الرشد” (رواه الزمذي وغيره) كأبي داود» وهذا 
اللفظ للرمذي» وقي سنده ضعف لكن أحرج له الجاكم شواهد" . 


.)۲۸۲/١( انظر: الحصول للرازي (4۲/۲) إحكام الأحكام للآمدي‎ )١( 
.)٠٠ص( انظر: اللمع للشيرازي‎ )۲( 

(۳) انظر: جمع الحوامع )١۸٤/۲(‏ نهاية السول للإسنوي .)٠۷٠١/۲(‏ 
)٤(‏ أحرجه الترمذي (۲۱۹۷) وأبو داود )٤۲٥۳(‏ وابن ماجه (۳۹۰۰). 
(ه) الصحاح .)۱۷٤۹/٥(‏ 

.)٠٠۷/٤( المستدرك‎ )١( 
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والشر ع ورد بعصمة هذه الأمة eens‏ 


و لفظ ابي داود: «إن الله جار كم من ثلاث خصال: أن لا يدعو 
عليكم نبيكم فتهلكوا » وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحقء وأن لا 
تجتمعوا على ضلالة »“ وسكت عليه فيكون حجة عنده فنفى الضلالة عن 
احتماعهم » وهو يستلزم کونه حقا فیکون حجة» وأشعرت إضافة الأمة اليه 

بإحراج غير أمته عن هذا الحكم» إذ تخصيص الشيء بالذكر تما يشعر بنفي 
عیره. 

(والشرع) وهو ما شرعه الله تعالى ما حاء به البي -صلى الله عليه 
وسلم- ولا حاحة لتأويله بالمشروع» لأنه صار اما لماذكر» ووصفه 
بالورود بحاز ني قوله (ورد) إلينا (بعصمة هذه الأمة) والمراد بها من ينعقد 
الإحماع باتفاقهم» كما هو ظاهر نما تقدم من أن اتفاق غير العلماء لا يكون 
حجة» وحجية اتفاق العلماء لا يتوقف على موافقة العصمة عند أهل السنة. 

أن لا يخلق الله تعالى فيهم ذنبا» وعند الحكماء: ملكة تمنع الفجحسور» 

وعندي أنه يصح تفسيرها على طريق أهل السنة بالملكة المذكورة مع إرادة 
أنها ملكة: أي كيفية جخلقها الله تعالى تمنع الفجور بطريق جحري العادة» لكن 
ينبغي أن المراد بها هنا أن لا يقع منهم احتماع على باطل وإن م يكن 
ذنبا لهلهم به» بدليل استدلاله بالحديث» فإنه نفى احتماعهم على الضلالة» 
وهي اعم من الذنب» وهل المراد بعدم وقو ع الاحتماع» عدم وفوع 
الاحتماع على اعتقاد الباطل » أو على العمل به» أو على أي واحد منهما؟ 
فيه نظر» والثالث أقرب لظاهر الحديث. 

بورود سواء أريد بالشر ع نفسه» أو ما يدل عليه. 


(۱) أخحرحه بو داود ف الفتن )٤٥۲/٤(‏ ح(۳٠٠٤).‏ 
(۲) انظر: فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت (۷/۲. 
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لا يقال: لا حاحة لإلبات عصمتها مع إثبات حجية إجماعهاء لأنا منع 
ذلك إذ لا يلرم من الحجية العصمة» فإن قول الحتهد الواحد حجحة علسى 
مقلديه مع عدم عصمته. 

وإنما قلنا: أن الشرع ورد بعصمة هذه الأمة عما ذكر (هذا الحديث) 
الذي ذكره المصنف (ونحوه) نما تقدم» وغيره فلا يقع اجحتماعهم على 
الارتداد في عصر من الأعصارء وإن أمكن عقلا لأنه باطل» وقد نتفى 
الشرع وقو ع احتماعهم عليه" . 

وهل بمتنع انقسامهم فرقتين كل فرقة مخطة في مسالة؟ قولان» 
أحدهما: نعم وعليه الأكثرون» لتحقق الطاً نظرا إلى محموع المسألتين" . 

ولانيهما: وهو المرحح لاء وذلك لأنه يخطئ إلا بعضهم نظ را ا 
كل مسألة على حدة وقوله : (هذا الحديث) [إعلة نظرا للحکم بالورود لا 
للورود ولا للعصمة › لأحل هذا الحديث فإنه لا يصح واحد منهاء إذ ورود 
الشر ع بالعصمة ليس لأجل هذا الحديث» وليس ما ورد به الشرع وهو 
العصمة لأحل هذا الحديث| وني بعض الدسخ كهذا الحديث وغوه بالكاف 
فيكون مثالا للشر ع على حذف المضاف إن أريد به نفسه» أي كمدلوله فإن 
أريد به ما يدل عليه فلا حذف » ولي هنا إشكال لم أره » وهو أنه كما علم 
ما تقرر إذا كان قي العصر ثلائة علماء انعقد الإجماع باتفاقهم وامتنع وقوع 
الخطاً منهم. 


: وهو قول الأكثرين » وقيل : يجوز ارتدادهم شرعا كما يجوز عقل! انظر‎ )١( 
)۳١١/۲( نهاية السول لللإاسنوي‎ )4١١ - >.۲/١( إحكام الأحكام للآمدي‎ 
.)۱۹۹/۲( جمع المحوامع‎ )۲٤۲۱/۲( فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت‎ 

(۲) انظر: جمع الحوامع ومعه الحلال .)٠٠٠١/۲(‏ 

.)۳١۷/۲( وهو قول سيف الدين الآمدي. انظر: نهاية السول للاسنوي‎ )٣( 
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ولو كان فيه عشرة [١١٤٠/ب]‏ آلاف واتفقوا ما عدا واحدًا منهم م 
ينعقد» وقد يقع منهم الخطأًء فلم كانت الثلاثة لا تجتمع على الضلالة؟ 
والخطأً إذا لم يكن غيرهم» والعشرة آلاف إلا واحدًا إذ حالفهم أو لم 
يوافقهم هله باتفاقهم تحمع على ذلك. فليتأمإ . 

(والإجماع حجة) أي حتج به (على العصر الثاي) كعصره» والمتبادر 
من العصر الزمان» فيقيد المضاف» أي أهل العصر لكن هله الشارح على 
آهله بدليل تعبيره من في قوله: وعلى (من بعده) أي العصر الثاني إلى آخحر 
الزمان وأفرد الماء نظرًا للفظ العصر (ولعل الحامل له على ذلك) الاستغناء 
عن تقدير المضاف » ويمحكن أن يريد تقدير المضاف إلى العصر وعطف (من) 
على ذلك المضاف» وهو الموافق لحمله العصر فيما يأق على الزمن حيث بينه 
بقوله: من عصر الصحابة ومن بعدهم» ويفرق بأن إرادة الزمن فيما يأ هو 
المناسب (لفي) وإرادة الأهل هنا هو المناسب (لعلي)» ولو حمل العصر الثاني 
على ما بعد الأول استغي عن قوله: ومن بعده لكنه لم يلتفت لذلك 
لبعده» والمراد بكون الإجماع حجة » وجحوب الأحذ به » وامتناع مخالفته» 
ودحل فيه السكون الآن بيانه» وقي كونه حجة أقوال» أصحها: أنه حجة 

وقال الرافعي: إنه المشهور عند الأصحاب» قال: وهل هو إجماع؟ فيه 
وجحهان» وفي شرح الوسيط للنووي: الصواب من مذهب الشافعي أنه حجة 
وإجماع» ولا يناي قول الشافعي -رضي الله تعالى عنه- لا ينسب إلى 
ساكت [قول لأنه حمول عند الحققين على نفي الإجماع القطعي فلا يناي 
کونه إجماعًا ظنيًا. 


)١(‏ انظر: المحصول للرازي )۷٤/۲١(‏ إحكام الأحكام للآمدي )۳٠١/١(‏ ماية السول 
للاسنوي (۳۰۷/۲) فواتح الر موت (۲۳۲/۲ - .)۲۳٤١‏ 
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وني أي عصر كان لا يشازط في حجيته انقراض العصر e‏ 

ويكون المراد بقوله (لا ينسب إلى ساكت) قول (نفي نسبة الققول 
صريحا إليه » لا نفي الموافقة الأعم من الصريح“ كما یسمی سکوت البکر 
عند استفذانها إذناء ولا يسمى قولاء وكما يسمى سكوت الولي عند الجحاكم 
عن الترويج عضلاء ولا يسمى قولا لكن المراد بكونه ححة هو جواز 
الاحتجاج به» لا وجوبه على ما صرح به شيخ الإسلام ابن قدامة من أن: 
الإجماع الظين -يعي السكوتي- تجوز خالفته» ولا يخرج بذلك عن كونه 
حجة» كما تجوز مخالفة سائر الأدلة الظنية» ولا تخرج بذلك عن كونها أدلة» 
فالمراد جحواز مخالفته معارض صحيح لا .مجرد التشهي . 

والإجماع حجة على أهل عصره» ومن بعدهم (في أي عصر كان) أي 
وحود الإجماع في عصر الصحابة (وعصر) أي من وحد بعدهم إلى حر 
الزمان علافا للظاهرية والإمام أحمد من أحد قوليه في تخصيصهم حجيته 
بعصر الصحابة“ . 

وحرج بقوله (من عصر الصحابة ومن بعدهم) عصره -عليه الصلاة 
والسلام- فإن المتبادر من عصر الصحابة غير عصره -عليه الصلاة والسلام- 
فليس الإجماع حجة فيه بل لا ينعقد فيه كما تقدم» ولا يخفى عليك مباينة 
هذه المسألة لل قبلهاء فإن مضمون هذه بيان أن انعقاده لا بختص بعصر 
الصحابة بل يتحقق في أي عصر ]/۲٠۸[‏ بعده أيضا. 

ومضمون تلك بيان أنه إذا انعقد صار حجة في جميع الأعصار الآتية 
بعد عصره فليتأمل ذلك؛ لعلا تغفل عنه فتظن أنه لا حاحة إلى قول الشارح 
السابق» ومن بعده مع قول المصنف: وفي أي عصر كان. 


(۵ انظر: الآیات البینات (۲۹۹/۳). 
(۲) انظر: روضة الناظر (ص١۴٠).‏ 
(۳) انظر: نهاية السول للإسنوي (۲۷۷/۲) فواتح الرحموت .)٠٠١/۲(‏ 
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و(لا يشرط في حجيته) أي تي كون الإجماع حجة على أهل عصره» 
ومن بعدهم سواء فيه السكوتي وغيره (انقراض العصر) أي عصر الإجممهاع 
(بأن وت أهله) أي أهل العصر› وهم اجمعون» أو أهل الإجماع (علیى) 
القول الصحيح وذلك (لسکوت أدلة الحجية) أي الأدلة الدالة على كونه 
حجة (عنه) أي عن ذلك الاشتراط والأصل عدمه" . 

(وقيل يشترط) في الحجية ذلك (طواز أن يطرأً لبعضهم) أي المحمعين 
(ما یخالف اجحتهاده فیرحع عنه) جوازا» بل وجوبا" . 

(وأجيب) [أي ممن أسقط] هذا القيد عن هذا الدليل ربأنه) أي إغفا 
وذلك (لإجماعهم عليه) المانحع من اتبا ع عیره بالأدلة القاطعة على حجيته 
للاجماع عليه. اتتھى ‏ . 


)١(‏ وهو قول الإمام أبي حنيفة» ومالك والشافعي» وأكشر الفقهاء والمتكلمين» 
واخحتاره فخر الدين الرازي» والبيضاوي» وابن الحاحب» وغيرهم. انظر: نهاية 
السول لالاإسنوي )"٠١/۲(‏ فواتح الروت )۲۲٤/۲(‏ الإبهماج )٤٤١/۲(‏ 
إحكام الأحكام للآمدي .)۳١١/١(‏ 

(۲) وهو قول الإمام مد وابن فورك» وأبي موسى الأشعري» وغيرهم. انظر: 
إحكام الأحكام للآمدي )۳٠١/١(‏ نهاية السول للإسنوي )"٠١/۲(‏ فواتح 
الرحموت )۲۲٤/۲(‏ الآيات البينات .)۲۹٤/۳(‏ امحصول لارازي )۷٠/١(‏ 
الإبهاج .)٤٤١/۲(‏ 

(۳) انظر: شرح الجلال احلى على مح الجوامع (۱۸۳/۲) الآيات البينات 
(۲۹/۲). 
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فعلم أن الحواب منع أورده هنا لي صورة الدعوى مبالغة. وما ذکر ي 
حیزه سند له غير مساو» بل وغير أحص أيضاء والكلام على مثله لا يفيد» 
فلا يتوجه أن الاستدلال بإ جماعهم عليه يتوقف على أنه لا يشزط في 
الاحتجاج به الانقراض» وذلك هو النزاع. فليتأمل. 

ويؤحذ من دليل الثاني› والجواب عنه أن الخلاف قي العلماء من أهل 
العصر لا مطلقاء ومن ذلك أحذ تفسير الأهل فيما سبق بالمجمعين» وهر 
صحيح كاف لأنه يؤحذ من عدم اشازاط انقراضهم عدم اشزاط انقراض 
غيرهم من العوام» إذ لا قائل باشتزاط انقراض العوام دون العلمای وعلى هذا 
فالمراد من الصحيح » عدم اشراط انقراض أهل العصر مطلقا لا العلماء ولا 
العوام» ومن ما قابله به الشارح اشازاط انقراض جيع آهل العصر من العلماء 
والعوام [٠۷/ج]‏ وباشتاط انقراض غالبهم وباشزاط انققراض غالب 
علمائه . 

ويعكن حمل المقابل الذي حكاه الشارح على أحد هذه الثلائة وحينمذ 
يكون الدليل الذي ساقه له لإثبات المطلوب قي الجملةء ولا بخفى علياك 
احتصاص الحواب بغير السكوتي» لحواز خالفته كما تقدم» فإن قضية ذلك 
حواز رحوع بعض الحمعين مع أنه أيضا لا يشرط في حجيته الانقراض كما 
أشرنا إليه. وعلى هذا فالغرض من الجواب دفع دليل المقابل تي الجملة |4[ 

فإن قلت: جعل الشارح هنا الخلاف في حجيته الإجماع» يخالفه ما تي 
شرح مع الحوامع له کغیره من جعله في انعقاده“ وما سياتي له هنا مسن 
قوله: يعتبر في انعقاد الإجماع» وإن سلم عدم المخالفة» فما وحه العدول هنا 
عما هناك؟ 


.)۱۸۲/۲( انظر: شرح الحلال المحلى على جمع الجوامع‎ )١( 
.)۱۸۳/۲( انظر: شرح الحلال امحلى على جمع الحوامع‎ )۲( 
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فان قلنا: انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم» وتفقه 
وصار من أهل الاجتهاد. وهم أن يرجعوا عن ذلك الحكي والإجمسساع 
بقوهم وبفعلهم. esses‏ 
توقف انعقاده عليه إذ يلزم من الأول الثاني وبالعكس» ووجحه العدول: 
الإشارة إلى صحة كل من الأمرين. 
نعم» القائلون باشتزاط الانقراض قائلون بحجية الإجماع قبله لكن لر 
رحع [١١١/ب]‏ راجحع أو حالف مخالف» كان ذلك عندهم قادحاني 


الإجماع » فاشراط الانقراض في الحقيقة إنما هو لاستقرار حجيته [ولاستقرار 
انعقاده لا لأصلها] |فقوله هنا في حجيته» أي في استقرارها لا ق أصلها] إذ 
لا نزاع فيه» وكذا قوله الآتي قي انعقاد الإجماع معناه قي استمرار انعقاده» لا 
ی أصل انعقاده . 

(فإن قلنا: انقراض العصر) .عوت أهله (شرط) في حجية الإجماع» 
وهو ما قبل الصحيح (يعتير) با جزم على أنه حواب الشرط › أو بالرفع على 
أنه دليل الجحواب عند سيبويه» أو نفس الحواب على إضمار الفاءء أو لا على 
إضمار شىء» و إا لم تجزم لفظه لعدم عمل الأداة قي لفظ الشرط مع قربه» 
أي وإن كان لانع فلا يعمل في الحجواب مع بعده عند بعضهم أي أن ذلك 
أمر مناسب فارتكب (في) استمرار (انعقاد الإجماع) (قول ممن ولد في 
حياتهم) أي امجمعين (وتفقه وصار من أهل الأجتهاد) لاتصافه بشروطه 
الآتيةء ما أجمعوا عليه بأن يوافقهم عليه بققول أو غره" (وشم) أي 


(۵ انظر: الآیات البینات .)٠۹۰ - ۲۹٤/۳(‏ 
(۲) انظر البرهان لإمام الحرمین .)۷۲۲/١(‏ 
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(على هذا القول) وهو أن انقراض العصر شرط (أن يرجعوا عن ذلك 
الحكم) الذي أدى اجحتهادهم إليه إلى منافيه أو لا لعدم استقرار الإجماع › 
(والإحماع يصح) أي يتحقق (بقوهم) أي الجمعين (وبفعلهم) أي بكل 
منهماء ومذا أعاد الباءء ومثل كل منهما كما هو ظاهر قول البعض مع فعل 
البعض الأحر. 

قال المصنف: وإذا أجمعوا على فعل نحو: أكلهم الطعام دل إجماعهم 
على إباحته كما يدل أكله -عليه الصلاة والسلام- على الإباحة ما م تقم 
قرينة دالة على الندب أو الوحوب” . 

وقد يقال: أو على الكراهة؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- يفعل 
اللكروه لبيان الجواز. 

وقال أبو الحسين: يجوز اتفاقهم على القول» والفعل» والرضاء وجخبروا 
عن الرضا تي أنفسهم فيدل على حسن ما رضوا به وقد يجمعون على ترك 
القول وترك الفعل فيدل على أنه غير واحب» ويجوز أن يكون ما ت ر كوه 
مندوبا إلیه؛ لأن ت رکه غير محظور. انتهى" . 

فإن قلت: مسألة الرضا يعي عنها ذكر القول؛ لأن الرضا لا يعلم إلا 

بالقول. 

قلت: قد يمنع ذلك لأنهم إذا بينوا بالقول تاريخ الرضا تبين حصول 
الإجماع من حينعذ» لا من حيث القول فقط. فليتأمل. 

رکأن یقولوا) قولاً لفظیاء (بجواز شيء) من فعل أو غیره کقوله: جوز 
فعل کذا. 
( انظر: المحصول للرازي (۷1/۲) إحكام الأحكام للآمدي .)۳٦۸/١(‏ 
(۲) انظر: البرهان امام الحرمین .)۷۲۳/١(‏ 
(۳) انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (۲۳/۲ - .)۲٤‏ 
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وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك القول أو الفعل» وسسكوت 
الباقين عليه وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره e‏ 

أو قول كذا مغلا (أو يفعلوه) المتبادر من الفعل مقابل القول وغسيره 
لكن عكن هله على ما يشمل ذلك أن القول مغلا فعل اللسان ر فيدل 
فعلهم له على جوازه لعصمتهم ) عن الباطل (کما تقدم) فلو م يدل على 
حوازه کان باطلا منافيا لعصمتهم. 

(وبقول البعض وبفعل البعض) منهم أي بكل منهماء وهذا أعاد الباء 
(واندشار ذلك القول) ني الأول (أو الفعل) ني الثاني بحيث بلغ الباقين في 
السألتين. ومضى زمن يتمكنون فيه عادة من النظر»ء و كانت الحادثة 
اجتهادية تكليفية. 

روسكوت الباقين) ني المسألتين عنه بأن م ينكروه ولا ظهر أمارة 
الرضا أو السخط منهم» (ويسمى ذلك) أي الإجماع المتحقق بقول البعسض 
إلى آحره بالإجماع السكوتي” . 

وهل يسمى إجماعا من غير تقييد بالسكوتي؟ فيه حلاف لفظي 0 
وتقدم تصحيح حجيته مطلقاء وأن ي كونه إجاعا حقيقة وحهين وحرج 
بقيد الانتشار وما بعده ما إذا م يبلغ القول أو الفعل كل الباقين» وإن م 
يعرف له تخالف. 

وكان الحكم نما تعم به البلوى كنقض الوضوء من مس 
الذكر عند الأكثنر » أو بلغهم ولم يعض الزمن المذكور » فليس 

من الإ ماع السكوتي » كما أنه ليس من غيره أيضا» وا إذا م 
نكن المسألة احتهادية » بأن كانت قطعية أو لم تكن تكليفية» نحو: عمار 


.)١۹١/۲( جمع الحوامع‎ )۳١۷/۲( انظر: نهاية السول للإسنوي‎ )١( 
.)٠٠٠١/۳( انظر: الآيات البينات‎ )۲( 
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على القول الجحديد esses‏ 
أفضل من حذيفة أو العكس» فإن السكوت على القول في الأول احالف )ا 
علم فيهاء وعلى ما قبل ني الثانية لا يدل على شيء وما إذا ظهرت أمارة 
الرضا فهو إجماع قطعاء أو أمارة السحط فليس بإجماع قطعا. 

روقول) الحتهد (الواحد) مثلا حال كونه (من) علماء (الصحاإبة) 
-رضي الله تعالی عنهم- (ليس بحجة على غيره) من الصحابة اتفاقا ولا من 

(على القول) أي قول الشافعي (الجديد) وهو ما قاله الشافعي - 
الله تعالى عنه- عصر لأنه لا دليل على كونه حجة» فوحب تركه» لأن 
إثبات الحكم [١١١/ب]‏ الشرعي من غير دليل لا يجوز واستشنى الإمام 
الرازي في باب الأحبار من الحصول وتبعه السبكي' قوله : في الحكم 
التعبدي» فهو حجة لظهور أن مستنده التوقيف ]//۲۲١[‏ من الي -صلى 
الله عليه وسلم - كما قاله الشافعي - رضي الله تعالى عنه - وروي عن 
على -رضي الله تعالى عنه- أنه صلى في ليلة ست ركعات» في كل ركعة 
ست سجدات. ولو ثبت ذلك عن علي قلت به» لأنه لا جال للقياس فيه 
فالظاهر أنه فعله توقيفا" . 

واعتزض هذا الاستناء بأنه لا حاحة إليه؛ لأن الأحذ ما ذكر ليس من 
باب الاحتجاج بقول الصحابي» بل من باب الاحتجاج بالمرفوع كما قاله 
ج 


)1( انظر: المحصول للرازي )١٦٦/۲(‏ إحكام الأحكام للآمدي )۲١٠/٤(‏ نهاية 
السول للإسنوي )٥ ٤/۳(‏ اللمع لأبي إسحاق الشيرازي (ص۲١).‏ 

(۲) انظر: المحصول للرازي (۲۲۱/۲) جمع الحوامع .)١ ٤/۲(‏ 

(۳) انظر: الآیات البینات .)١۹٤/٤(‏ 
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ويجاب: بأن المقصود التنبيه على ذلك للا يغفل عنه ويتوههم قبل 
التأملء أنه من باب الاحتجاج بقول الصحابي (وي القول القديم) وهو ما 
قاله الشافعي قبل دخحوله مصر قول الصحابي (حجة) على غير الصحابي 
(مطلقا) [۷۸/ج] قال امول سعد الدين: مقدمة على القياس . 
قال قي البرهان: والظاهر من المذاهب انهم -يعنن الصحابة- إذا 
احتلفوا سقط الاحتجاج بقوهم" » وإنما كان حجة في القديم (لحديست) 
بنرك تنوينه لإضافته إلى جملة قوله: (أصحابي كالنجوم) ويجوز تنوينه وإبدال 
الجملة منه ثم أشار إلى وجه الشبه ما يتضمن وجه الدلالة على المطلوب هن 
ويفهم منه أن الكلام ف علمائهم. فقال: «بآیهم اقتدیتم اهتدیتم» ٠‏ أي: 
كنتم على هدي وحق قي ذلك الاقتداء حعل الاهتداء لازما للاقتداء بأي 
واحد منهم کان» فدل على كونه حجة» وإلا لم يكن المقتدي به مهتدیيا. 
ولحديث «اقتدوا باللذين من بعدي» أي: ابو بكر وع () . 
(وأحيب): عن القديم عن الحديث الأول (بضعفه) أي الحديث» وعن 
الحديثين جيعا بأن الخطاب هنا إنما هو مع الصحابة لكونه حطاب مشافهة» 
أي فلا يتأتى مع غير الصحابة لعدم حضوره فانتفى دخحول غيرهي ثم إن 
الصحابة المخاطبين بذلك لا يجوز أن يكون جتهدين لكونه ليس محل 
الخلاف كما تقدم فتعين أن يكون المراد منه أن العامي منهم إذا اقتدى بأي 
جحتهد منهم اهتدی وهو صحیح مسلم. انتهی . 


.)۲۸۷/۲( انظر: حاشية السعد على العضد‎ )١( 

(۲) انظر: البرهان لامام الحرمین .)۲٠٦۱/۲(‏ 

(۳) أخحرحه البيهقي كما في التلحیص ایر )۱۹۰/٤(‏ وهو حديث موضوع. 

)٤(‏ أحرحه الترمذي في المناقب ح )۳٠١۲(‏ وابن ماحه في المقدمة ح(۹۷) والإمام 
جمد فی مسنده ("A/ o)‏ والحاكم ق الملستدرك .(voY)‏ 

(ه) انظر: امحصول للرازي )٥٦۳/۲(‏ نهاية السول للإسنوي .)١٤٤/۳(‏ 
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فإن قلت: على هذا لا يختص هذا الحكم بهم 

قلت: أجحاب التاج السبكي: بأنه لا بختص بهم من هذا الوجحه» ولكن 
فيه فائدة تميزهم عن غيرهم» بتقليد أصحاب رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- الذين شا ر كوهم في الصحبة ال هي أعظم مناقبهم » وهذا الوصف 
يمحصل لغيرهم فإنه لولا الدليل الدال على أن عامي الصحابة يقلد العام 
منهم كهذا الحديث وغبره» لكان ينقدح للباحث أن يقول لا يقلد الصحابي 
صحابيا آحر» وإن قلد العامي جتهداء والفرق أن الحتهد يتميز عن العامي 
برتبة العلم» ولا وصف في العامي يقاومه» وأما عامي الصحابة فققد قاوم 
محتهدهم .مشار كته في وصفه الأعظم. انتهى 

وأقول: قد ينظر فيه بأن بحتهد الصحابة فيه وصفان: العلم والصحبة 
فكيف يقاومه عاميهم الذي ليس فيه إلا أحدهما؟ فقد استويا ممن حيث 
الصحبة » وامتاز العام على غيره بالعلم كما ني غير الصحابة» ويبمكن دفع 
السوال بأنه لا کان يظن أو يتوهم توهما قويا امتناع اتباع غبره -عليه 
الصلاة والسلام- من علماء الصحابة -رضي الله عنهم- مع وحوده - عليه 
الصلاة والسلام- ين هم أن ذلك الاتباع سائغ وأنه لا ختص ببعسض دون 
بعض منهم» أو بأنه لما ظهر تيز بعض الصحابة عن بعض مميزا قوياء كما قي 
الشيحين » والخلفاء الأربعةء والعشرة. كان قد يظن اخحتصاص حواز الاتباع 
لبعضهم دون بعض» فبين هم -عليه الصلاة والسلام- أن الحكم بخلاف ذلك. 

ثم لقائل أن يقول: كون الخطاب حطاب مشافهة لا يقتضي خصيصه 


بالصحابة لحواز إرادة غيرهم معهم ازا [ كما أنه] أريد غير الحاضرين منهم 
معهم كذلك اللهم إلا أن يخص الطاب بالحاضرين منهم ويلحق بهم 
الغائبون. وأما الحمل على الجاز فلا يجوز إلا بدليل [ ٤١‏ ١/ب].‏ 

.)۲۰۸/۳( انظر: الإبهاج للسبكي‎ )١( 
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وأما الأخبار فالخبر: ما يدخله الصدق» والكذب. a‏ 

وتي البرهان: والذي يوضح بطلان احتجاجهم أن اللفظ مبي على 
التخيير فإنه قال: (فبأيهم) فهذا ينبئ عن احتلافهم في المسألة الواحدة» شم 
تخيير غير امحتهد في الأحذ بقول أيهم شاء أي لأنهم لو لم يختلفوا لم يكن 
الاقتداء بأيهم شامل بجميعهم» ولو اخحتلفوا لسقط الاحتجاج بهم عند 
خالفتنا» فسقط استدلاهم من كل وجه» وعلى الحديد فهل يجوز لغير 
الصحابي تقليد الصحابي؟ قولان» الحققون على المنع لا لنقض في احتهاده 
بل لارتفاع الثقة عذهبه لحدم تدوينه وضبطه. 

(وأما الأخبار) أي بيانها شرحا وحكمًا (فالخب أي الذي هو مفردها 
ولم يقل: فهي أي الأحبار » لأن التعريف للحقيقة المدلول عليها بالمفرد دون 
الأفراد المدلول عليها بالمجحمع» ولو سلم أن الجمع حامل لأمرين الحقيقة 
والأفراد» ففيه زيادة الأفراد مع إيهام أن المطلوب بيانهاء والأحبار مبتداً 
والخبر مبتدأً ثان وما بعده حبره» والجحملة حبر المبتدأً الأولء والفاء مز حلقة 
عن حلهاء وهو المبتدأ الأول» والتقدير مهما يكن من شيء فالأحبار» الحبر 
الذي هو مفردها » ما يدحله الصدق والكذب » وهذا نظير قولك: وأما زيد 
فأبسوه قائم (ما) أي مركب كلامي (يدخله) على سبيل الاحتمال مسن 
حيث حكمه (الصدق) أي مطابقة حكمه في الكيفية للنسبة الي بين 
طرفيه في الواقع مع قطع النظر عما يدل عليه الکلام بأن يکونا [۲۲۳/] 
لبوتيون أو سلبيين (والكذب)”' أي عدم مطابقة حكمه في الكيفية للنسبة 
الذكورة بأن يكون أحدهما ثبرتيا والآحر سلبياء م إن أريد بالحكم 
الإيقاع والانتراع. 


(۱) انظر: إحكام الأحكام للامدي OYY)‏ نهاية السول للاسنوي 7 
امحصول للرازي )٠١١/۲(‏ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت .٠/۲(‏ 
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فالحكم بالمطابقة بقة أو بعدمها ظاهر لغايرة الحكم بهذا العنى للسبة 
المذكورة» وهو الوقوع أو اللاوقوع تغايرا ذاتيا وإن أريد به الوقوع 
واللاوقو ع فالحكم ما ذكر مبيٰ على التغاير الاعتباري» فان الوقوع 
واللاوقوع [من حيث إنه مفهوم من الكلام يغاير الوقوع واللاوقوع] مسن 
حيث ثبوته في الواقع مع قطع النظر عما يفهم من الكلام. 

والتغاير الاعتباري كاف في الحكم بالمطابقة وبعدمها وأورد علسى 

تعريف الكذب المذ كور المبالغات: كجئت اليوم ألف مرة» فإنه يصدق حد 

الكذب دون حد الصدق مع أنها ليست بكذب لوحودها قي القرآن نغو: 
لإيكاد زيتها يضيء#[النور:٠]‏ وأحاب أستاذنا الشريف: بأنه إن أريد 
ظاهر المبالغة بلا تأويل فهو كذب ولا يقع في كلام الله تعالى» وإن أريد 
معنى صحيح بتأويل وقرينه كالكثرة قي المثال فهو قسم في اججاز» وقد 
صرحوا بأن الفارق بين اجاز والكذب التأويل والقرينة وهو صريح قي أنه إذا 
قصد من الکلام معنی مطابقا م یکن کاذباء قال: فالكذب عدم مطابقة 
الحكم المراد للواقع» والصدق مطابقته بتأويل أولاء فلا ثالث والملراد من 
دخول الصدق والكذب» دخول كل منهما بدلا عن الآحر على سبيل 
الاحتماع» ضرورة تنافيهما كما علم نما قرر فلا يتصور احتماعهما. 

واعترض بأن من الأحبار ما لا يدحله الكذب كخرر الله تعالى وحر 
رسول الله [٠۸/ج]‏ -صلى الله عليه وسلم- والبديهات الأولية كقوللا: 
النار حارة » ومنها ما لا يدحله الصدق كقولنا: الأرض فوقنا والسماء تحتناء 
والنقيضان يجتمعان » فلا يكون الحد حامعا لعدم صدقه على شيء نما ذكر › 
إذ لا يدخحله كل منهما بدلا عن الآخحر بل يتعين فيه أحدهماء ويعتنسع 
الآ 7 . 


)١(‏ انظر: إحكام الأحكام للآمدي (۸۷/۲) المحصول لارازي )٠١۲/۲(‏ فواتح 
الرحموت شرح مسلم الثبوت(۲/۲ ١١‏ )المعتمد لأبي الحسين البصري .)۷٤/۲(‏ 
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وأحيب بوجحوه: أحدها: أن المراد ما يدحله الصدق والكذب 
(لاحتماله هما) لا من حیث خحصوص مادته بل (من حیث إنه خحبر) يعيٰ: 
من حيث إنه نسبة شيء إلى شيء» مع قطع النظر عن سائر الخصوصيات 
كخصوصية القائل» وحصوصية الطرفين» ومنها عموم الشيء الملنسوب»› 
والشيء المنسوب إليه» إذ مع ملاحظة عمومها لا بحتمل الكذب فإن شيا ما 
ضروري الثبوت لشيء ما وحينعذ يصدق الحد على كل نما ذكر كغيره» وإن 
كان مع النظر للخحصروص قد يدخله كل من الصدق والكذب بالعنى 
لمتقدم“ كقولك : قام زيد» فإنه مع قطع النظر لخصوص القائل والطرفين 
يحتمل أن يكون صدقاء وأن يكون كذبا أي ذا صدق» وذا كذب ]//۲۲٤[‏ 
أو صادقا وکاذبا وإن کان قد يتعین صدقه بأن شوهد قیام زید أو کذبه بأن 
شوهد عدم قيامه (وقد يقطع بصدقه أو كذبه لأمر حارحي) عن نجرد 
مفهومه كخحصوصية القائل أو الطرفين ( الأول ) أي الذي يقطع بصدققه 
لأمر حارحي (كخبر الله تعالى) فإنه يقطع بصدقه باعتبار حصوصية القائل 
(والثاني) أي الذي يقطع بكذبه لأمر حارجحي (كقولك الضدان تمعان) 
فإنه يقطع بكذبه» باعتبار حصوصية الطرفين. 

والوحه الثاني: أن المراد ما يدحله الصدق والكذب بحسب اللوي 
٤٤ [‏ ١/ب]‏ ععنى أن أي واحد منهما وصف له لا يکون وصفه به حطأً في 
اللغة» فدحل جميع ما تقد لأن الخطاً فيه بحسب الواقع دون اللغة . 


(۱) انظر: جمع المحوامع ومعه الجلال امحلی )١١۱۱/۲(‏ الآیات البینات .)١١۹٥/۳(‏ 
(۲) انظر: إحكام الأحكام للآمدي (4/۲) المعتمد لأبي الحسين البصري )٠١/۲(‏ 
شرح العضد على مختصر المنتهى .)٤۷/۲(‏ 
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والثالث: أن المراد ما يدحله الصدق أو الكذب لو لم يعلم نتحقق 
مضمونه أو عدم تحققه .ععنى ما يجوز العقل صدقه وكذبه لو لم يعلم حققق 
مضمونه» أو عدم تحققه» وما تقدم لو لم يعلم العقل تحقق مضمونه أو عدم 
تحققه جوز فيه الأمرين. 
ويمكن أن يجاب أيضا: بأن الواو .ععنى أو الي هي لمنع الخلو. فليتأمل. 
وأورد التاج الفزاري: أن الصدق والكذب نوعان للخبر» والخبر جنس 
هماء فإنك تقول: الخبر ينقسم إلى الصادق والكاذب» ومورد التقسيم 
مشترك بين القسمين فالصدق أحد نوعي الخبر » والكذب كذلك »› وتعريف 
الحدس بالنو ع متنع» لأن ذلك يؤدي إلى تعريف الشيء عا هو أخحص منهء 
فإن النو ع لا يعرف إلا بعد معرفة الجنس» انتهى. 
قلت: ولا يخفى اندفاع هذا الإيرادء لظهور أن واحدا من الصدق 
والكذب بامعنى الظاهر منهما ليس نوعا للحبر» بل هما وصفان له وإ 
نوعه اللخبر الصادق» والخبر الكاذب» ولم يقع شيء منهما قي تعريفه» وإا 
الواقع فيه الصدق والكذب» والذي يتوهم هنا من الإيراد إ نما هو لزوم 
تعريف الشيء بنفسه بأن يقال : الصدق مطابقة حكم الخبر » والكذب عدم 
مطابقته فقد أحذ الخبر فى تعريفه. 
ويجاب: .مع إضافة المطابقة إلى حكم الخير» بل هي مضافة إلى حكم 
الكلام» فالصدق مطابقة حكم الكلام » والكذب عدم مطابقته ويوضح 
ذلك أن جلة : ر(يدحله الصدق والكذب) وقع صفة لا المفسرة بال ركب 
الكلامي لا بالخبر. فليتأمل. 
ثم أورد أيضًا ما حاصله: أن الخبر غي عن التعريف بالرسم لأن 
حقيقته معلومة [١۸/ج]‏ بالبديهة كالأمر" . 


( انظر: إحكام للآمدي (۳/۲) فواتح الرحموت .)٠٠١١/۲(‏ 
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والخبر ينقسم إلى: آحاد» ومتواتر . فا لمتواتر: ما يوجب العلم ss‏ 

قلت : فإن أراد أنه لا يصح تعريف البديهي فهو ممنو ع؛ لأن سالوك 
التعريف غايته آنه سلوك طريق النظر » والبديهي كما أشار إليه الدواني : ما 

لا يحتاج إلى نظر لا ما لا کن حصوله منه» فلا مانع من أن يحصل بديهي 

حفي بحد أو رسم وإن أراد أنه لا فائدة فيه» فهو ممنوع أيضاء إذ يكفى 
في فائدته إفادة العبارة عنه» وما احتج من قال: إنه نظري بأنه لو كان بديهيا 
لما اشتخل العلماء بتعريفه» قيل : لأنه ضائع» وقيل: لأن المعروف هو الموصل 
بطريتق النظر» فلا يكون المعرف إلا نظريا" » وقيل: لاستلزامه تحصيل 
الحاصل. 

أجحاب صاحب الفوائد الغياثية وقد صحح أنه ضروري بأن تعريفاتسه 
تنبيهات» فإن التعريف قد لا يراد به إحداث تصور وتحصيله» أي كما قي 
التعاريف الحقيقية بل المعنى المعروف حاصل مع غيره كالمخزون فيعرف 
ويراد به الالتفات إلى تصور حاصل» والإشارة إليه ليتميز هذا المعلوم» 
ويتعين بين التصورات الحاصلة فيعلم من التعريض أنه المراد من اللفظ وكفى 
بهذا فائدة. 

روا خبر ينقسم إلى) قسمين (آحاد) مع أحد كبطل وأبطال 
(ومتواتر) والتواتر لغة: التتابع» وهو كون الشيء بعد الشيء بفازة 
(فالمتواتر) لغة المتتابع مع فرة' ° . 

واصطلاحا: (ما) أي حبر من شأنه انه بحيث (يوجب) بنفسه إيجابا 
عاد (العلي“ أي حصول العلم بصدق مضمونه. 
(۱) انظر: الآیات البینات .)١۹۲/۳(‏ 
(۲) انظر: الآیات البینات .)١۹۲/۳(‏ 
(۳) انظر: القاموس امحيط .)٠١۷/۲(‏ 
)٤(‏ انظر: المحصول للرازي )١٠۸/۲(‏ إحكام الأحكام للآمدي )۲١/۲(‏ نهاية السول 
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وإن تخلف عنه حصول العلم بذلك بالفعل [لمانع لحصوله بغرره أن 
عتنع تحصل الحاصل فإن ] حصول العلم بالفعل غير معتبر فيه» فخرج بقوله: 
يوحب العلم بالمعنى المذكور ما لا يوجبه كذلك" . 

وبقولنا: (بنفسه) ما لأ يوجبه بنفسه» بل إما بواسطة القرائن الزائدة» 
على القرائن ال لا ينفك الخبر عنها عادة» كخير ملك أخبر موت ولد له 
مشرف على الموت وانضم إليه قرائن الصراخ وال حنازة » وحروج المحدرات 
على حال منكرة غير معتادة بدون موت مثله» وحروج الملك وأكابر مملكته» 
فإنا نقطع بصحة ذلك الخبر ونعلم به موت الولدء ضحد ذلك ممن أنفسنا 
وحدانا ضرورياء لا يتطرق إليه الشك. واعتزض بأن العلم بذلك م يبحصل 
بابر بل بالقرائن. 

وأحيب: بأنه حصل بالخير بضميمة القرائن» إذ لولا الخبر لجوزنا موت 
شخحص آخر» وإما بغر القرائن» كالعلم مضمون الخبر بالضرورة» كقولنا: 
الواحد نصف الاثنين» أو بالنظر كقولنا: العام حادث» فلا يكون شيء نما 
ذكر متواترا بخلاف ما يوجحب العلم بواسطة القرائن الي لا ينفك الخحبر 
عنها عادة وهو ما يلزم [ ٤١‏ ٠/ب‏ ] عادة من أحوال في نفس الخبر 
كاهيئات المقارنة الموجبة لتحقيق مضمونه وني المخبر أي المتكلم ككونه 
موسوما بالصدق» مباشً للأمر الذي أخير به والمخبر عنه أي الواقعة الي 
أحبروا بوقوعها ككونها أمرا قريب الوقوع ليحصل بإخبار دد 
]/۲۲٠[‏ أقلء أو بعيدة فيفتقر إلى أكثرء فإنه من المتواتر. 


للاسنوي )۲٠٣/۲(‏ اللمع للشيرازي (ص‌۳۹). 

)١(‏ انظر: إحكام الأحكام للآمدي (۲۲/۲) المستصفى للغزالي .۲/١(‏ نهاية 
السول لللإسنوي (۲۱۷/۲) فواتح الرحموت .)١١١/١(‏ 

(۲) انظر: نهاية السول للإسنوي ..)١٠١ ›»۲۱٤/۲(‏ 
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وإن كان حصول العلم [۸۲/ج] .ععونة مثل هذه القرائن» ولذلك 
يتفاوت عدد التواتر» هذا حاصل ما في العضد وحاشيته وغيرهما" . 

وعليه فقد يدحل في حد المصنف المتواتر عا ذكر» حبر الواحد إذا 
أوجحب العلم .ععونة القرائن الى لا ينفك عن الخبر عادة » كخبر البي -صلى 
الله عليه وسلم- عن دحول زيد الدار مغلا » فإنه يوجب العلم بدخوله الدار 
مع أنه ليس من المتواتر كما هو صريح كلامهم» كما يعلم نما سيأتي. 

وعكن أن يجاب: بأن قوله الآتي» وهو أن يروي إلى آخحره من تتمة 
هذا الحد لبيان المراد عا يوحب العلم هنا فالعنى: وهو أي ما يوجب العلم 
أي المراد به هنا ما ذكر لا مطلقا » وبأن هذا الحد تعريف بالأعم وقد حوزه 
الأقدمون كما تقدم أول الكتاب» وبأن إيجاب خبر البي -صلى الله عليه 
وسلم- العلم ليس .جرد القرائن ن التي لا تنفلك ككونه موسوما بالصدق 
مباشرا للأمر الذي أحبر به» وكون ذلك الأمر قريب الوقوع» بل لا بد أيضا 
من أمور زائدة ككونه خبر من ثبت رسالته بالمعجزات وكل حبر هذا 
شأنه فهو صادق» ومضمونه واقع بناء على أن مثل ذلك أمر زائد ينفك 
عادة عن الخبر. 

ثم رأيت التاج الفزاري قال تي شرحه: ولا شك أن أحبار النبي 
-صلى الله عليه وسلم- توحب العلم» وكذلك أخبار الله سبحانه على لسان 
نبيه» وأحبار المحبر بحضرة الرسول -صلى الله عليه وسلم- إذا لم ينكسره 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- فإن فسر المتواتر عا يوحب العلم» كانت 
هذه الأقسام داخحلة في جملة الأحبار المتواترة وإن فسر باحتماع جمع من 
المحبرين لا يجوز عليهم الكذب» حرجت هذه الأقسام عن جملة الأحبار 
المتواترة» وقد جحعلها بعضهم من قسم أحبار الآحاد. 


.)١١٠١/١( فواتح الرحموت‎ )٥۲/۲( انظر: شرح العضد على مختصر المنتهى‎ )١( 


۳4¥ 


enn nrrCernEanNnnannHnNQGROGHHODGRGSREBSHRHEESSGASSSGRRCHEECR 


وقسم أحبار الآحاد قسمين: ما يفيد العلم: وهي هذه الأحبار» وما لا 
يفيد العلم: وهو غيرها من أخبار الآحاد وسياق كلامه هنا يقتضي جعل 
هذا النو ع قسما ثالثا غير المتواتر والآحاد فإن ما ذكره في حد المتواتر من 
أحبار مع لا يقع التواطو على الكذب من مثلهم » يخرج هذه الأحبار» وما 
ذكره في رسم أحبار الآحاد يخرج هذه الأحبار أيضا من أن تكون منهاء فإنه 
قال: والآحاد هو الذي يوحب العمل ولا يوجب العلم. انتهى. 

وإذا أحسنت التأمل فيما قدمناه» وما سسنذكره لي تقرير كلام 
الملصنف» ظهر لك اندفاع ما ذكره أولا وآخرا. 

تنبيه: اختلفوا في العلم الذي يوجبه المتواتر. 

فقيل: إنه ضروري» أي يحصل عند ماعه من غير احتياج إلى نظر» 
وهو الأصح كما قي مع الجوامع وغيره؛ لحصوله لمن لا يتأتى منه النظر 
کالبله |۲۲۷/] والصبيان. 

وقيل: إنه نظري وعليه المصنف» وفسر كونه نظريا بتوقفه على 
مقدمات حاصلة عند السامع »> وهي محققة لكون الخبر متواترا من كونه حبر 
مع وكونهم بحيث بتنع تواطؤهم على الكذب وكونه عن محسوس لا أنه 
يحتاج إلى نظر عقب ماع الخيبر. 


)١(‏ وهو قول فخر الدين الرازي» وابن الحاحب» والقاضي البيضاوي» وغيرهم. انظر: 
جمع الحوامع )١۲۲/۲(‏ امحصول للرازي )١٠١/۲(‏ شرح العضد على ختصر 
المتتهى )٠۳/۲(‏ إحكام الأحكام للآمدي (۲۷/۲) الآيات البينات .)۲١۷/۳(‏ 

(۲) انظر: إحكام الأحكام للآمدي (۲۷/۲) المستصفى للخزالي )١۳١١/١(‏ نهاية 
السول للاسنوي (۲۱۸/۲). 
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وهو أن يرويه جماعة eseren‏ 

قال الشارح في شرح جمع الجوامع: فلا حلاف في المع قي أنه 
ضروري» لأن توقفه على تلك المقدمات لا يناف کونه ضروريً“[۸۳/ج]. 

(وهو) أي المتواتر فيكون هذا حدا آحر» أو ما يوجحب العلم فيكون 
من تتمة الحد الأول على ما سبقت الإشارة إليه» بل يجوز على الأول أيضً 
أن يجعل من تتمة الحد الأول بجعل هذه الواو حالية من فاعل يوحب (أن 
يرويه) أي هو أن يروي على ما اشتهر ني أمثاله › إذ المتواتر من أقسام اللفظ 
لا الرواية» فلا تحمل عليه حمل المواطأة. 

(جاعة) يزيدون على الأربعة فلا يكفي الأربعة» وفاقا للقاضي أبي بكر 
والشافعية لاحتياحهم إلى التركية فيما لو شهدوا بالزنا » فلا يفيد قوهم 
لعلم وما زاد عليها صاح » وتوقف القاضي في الخمسة كذا في جع الحوامع 
وشرحه . 

وقضيته: أنه لو زاد الشهود على الأربعة لم يحتج إلى التزكية» وهو 
منو ع» و كلام الفقهاء لا يساعده» ولا حكى العضد ما ذكر عن القاضي من 
عدم كفاية الأربعة [١١٤٠/ب]‏ وتردده فى الخمسة» قال: ويرد عليه أن 
وحوب التزكية مشترك إلا أن يقول : قد يفيد العلم» فلا تحب التزكية» 
وقد لا يفيد فيعلم كذب واحد» فالتركية لتعلم عدالة الأربعة» وقد يفرق بين 
الشهادة والخبر كيف والاحتماع في الشهادة مظنة التواطۇ؟! انتهى" . 


.)١١۲/۲( انظر: شرح الحلال امحلى على جمع الحجوامع‎ )١( 

(۲) انظر: فاية السول للإسنوي )۲۲٤/۲(‏ شرح الجلال الحلى على مع الحوامع (۲/ 
° 

(۳) انظر: العضد على ابن الحاحب .)٥٤/۲(‏ 
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لا يقع التواطۇ على الكذب عن مثلهم » وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر 
نه eee‏ 
قال المولى سعد الدين: قوله: ويرد عليه -أي على القاضي- أنه كما 
تحب الت ر كية في الأربعة من شهود الزنا تحب في الخمسة فلا ويحه للجحزم 
بعدم الحصول قي الأربعة» والزدد في الخمسة. 
وله أن يجيب: بأن الخمسة قد تفيد العلم» فلا تحب الت زكية وقد لا 
تفيد» وما ذاك إلا لكذب واحد لا أقل» فلا بد من الت ركية لتعلم عدالة 
الأربعة وصدقهم بخلاف الأربعة فإنه إذا كذب واحد منهم م يبق نصاب 
شهادة الزنا. 


وقد يجاب عن أصل استدلال القاضي: بأن أمر الشهادة أضيق» 
)1( 


وبالاحتياط أحدر. انتهى 
ولو فساقا وکفارا» وأهل بلد واحد» ودين واحد ونسب واحد» 
ووطن واحد وإن م يكن هم إمام معصوم › وإن م يكثروا بحيث لا بحويهم 
بلد » ولا يحصرهم عدد وإن لم تدحل أهل الذمة فيهم كما اقتضى كل ذلك 
إطلاق المصنف خلافا لزاعمي حلاف ذلك" . 
(لا يقع) أي تع عادة عقلا بالنظر إلى العادة» لا مع قطع النظر عنها 
إذ لا امتناع حينعذ مطلقا (التواطؤ) أي التوافق منهم (على الكذب) 
وقوله: (عن) جماعة (مغلهم) أي في امتناع وقوع توافقهم على الكذب» 
متعلق بيروي وقوله [۲۲۸//] (وهكذا) متعلق عحذوف» أي: ويروي مثلهم 
هكذاء أي مثل رواية تلك الجحماعة بأن يكون عن مثله فيما ذكر» أو وتحري 
الرواةء أو الرواية (هكذا). ٠‏ 
() انظر : حاشية السعد على العضد .)١٤/۲(‏ 
(۲) انظر: الحصول للرازي ١١٤١ ١۳۳/۲(‏ إحكام الأحكام للآمدي (۲ي/٠١)‏ 
نهاية السول للاإسنوي .)۲۲٤/۲(‏ 


أي بأن يكون كل راوي جماعة بالصفة المذكورة تروي عن مثلهاء أو 
كل رواية كرواية تلك الجماعة في نها من جماعة بالصفة المذكورة عن 
مثلهاء ويستمر الحال على ذلك (إلى أن ينتهي) الخبر أو الأمر أو الرواية 
الفهومة من الفعل» وذكر ينتهي على المعنىء لأن الرواية خحبر» أو الراوي 
الفهوم منه أي في روايته. (إلى المخبر عنه) أي الواقعة الي أخبر بوقوعها 
سواء کانت بعینها مضمون أحبارهم» ويسمى الخبر حينغذ متواترا تواترا 


لفظباء أو قدرا مشارکا بین خبارهم» ویسمی حینذ متواترا تواترا معنویا 
کما إذا أحبر واحد عن حاتم أنه أعطى دينارا» وآخر أنه أعطى فرساء وآخحر 
أنه أعطى بعيرًا [٤۸/ج]‏ وهكذاء فقد اتفقوا على معنى كلي» وهو الإعطای 
والانتهاء إلى المخحبر عنه » إما الانتهاء إليه بنفسه» وإما الانتهاء إلى أفراده الي 
جمعها . 

ولقائل أن يقول: هذا الحد غير حامع» فإنه لا يصدق على ما إذا كان 
للحبرون طبقة واحدة» أو طبقتين كأن يروي جاعة بالصفة السابقة عن 
حسوس» أو عن جماعة كذلك روت هم عن محسوس» إذ لا يصدق يي 
الأول قوله: عن مثلهم» ولا في الثاني قوله: وهكذا إلى آخره. 

ويجاب: بأنه تعريف بالأحص» وقد أجازه جماعة» وقضية كلام 
الصنف: أن رواية الجماعة الموصوفين ما ذكره لا يتخلف عنها إيجاب العلي 
وهو كذلك ولا منافاة بينه وبين ما ذكره شيخ الإسلام الحافظ في شرح 
النحبة: من أنه قد يتخلف لانع ؛ لأن وحود الشيء كما يتوقف على و جود 
سببه » يتوقف على انتفاء مانعه كما سبقت الإشارة إليه » ولا تنافي ذلك أن 
من جملة الشروط أن يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب لجواز أن يكون 


تأثير هذا الشرط مشروطا بانتفاء المانع. 


.)٠٠٠١/۲( نهاية السول للإسنوي‎ )١۳٤/۲( انظر: احصول للرازي‎ )١( 


ع 


فيكون في الأصل عن مشاهدة أو ماع لا عن اجتهاد ss‏ 

ولا يخفى أن مقتضى كون المتواتر موجبًا للعلم تقدمه بالذات على 
حصول العلم منه» لأنه أثر من آثاره المترتبة عليه» والشيء يتقدم بالذات على 
أثره المترتب عليه» فعد شيخ الإسلام الحافظ في شرح النخبة حصول العلم 
من شروط المتواتر المقتضي لتقدم الحصول بالذات“ إذ الشرط يتقدم 
بالذات» لأنه متوقف عليه » والمتوقف عليه يتقدم بالذات لا يخفى إشكاله إلا 


أن يريد أنه من شروط العلم بأنه متواتر » فيوافق قول جمع الجوامع وحصول 
العلم آية احتماع شرائطه أو من شروط صحة تسميته بالمتواتر. فليتأمل" . 

وإذا كان الخبر المتواتر ما يوحب العلم (فيكون): أي فلا بد أن يكون 
رفي الأصل) أي تي أول مراتبه وهو طبقته الأولى حاصلا (عن) إحساس من 
الطبقة الأولى بالمخبر عنه من نحو ر( مشاهدة أو سماع ) أو لمس له » أي 
لإحل الإحساس بواسطته ( لا عن اجتهاد )" أي لا لأجل الاجتهاد 
المؤدي إلى المخبر به ٤١|‏ ١/ب]‏ وبواسطته. 

قال الشارح في شرح جع الجوامع كغيره: لجحواز الغلط فيه. انتهى ° . 
أيضًاء فقد نص الأئمة على وقوع الغلط فيه اللهم إلا أن يقال: وقوعه ف 
الإإحساس أقل. 

وفيه نظر؛ لأن ذلك لا بمنع الاحتمال المانع من حصول العلم» ويمكن 
أن يجاب نع وقوعه عادة من الجمع المعتبر هاهنا. فليتأمل. 


.)٤ص( انظر: شرح نخبة الفكر‎ )١( 

(۲) انظر: جمع الحوامع ومعه الجلال )١۲١/۲(‏ الآيات البينات .)٠٠٠١/۳(‏ 

(۳) حلافا لإمام الحرمين. انظر: البرهان .)0٦۸/١(‏ 

/۲( فاية السول للإسنوي‎ )١١۹/۲( انظر: شرح الحلال امحلى على جمع الحوامع‎ )٤( 
(1 


{¥ 


TT 


وذلك ركالإحبار) بوجود مكة الحاصل (عن مشاهدة مكة) بأن يكون 
مستنده مشاهدتها » (أو) الإحبار بوجود حبر الله تعالى عن البي -صلى الله 
عليه وسلم-» أي بأنه -صلى الله عليه وسلم- أخبر عنه تعالى الحاصل عن 
( ماع حبر الله تعالى من البي -صلى الله عليه وسلم-) بان یکون مستنده 
السماع من البي -صلى الله عليه وسلم- مع مشاهدة فيه أو الإخحبسار 
بوجود الجسم أو الرائحة الطيبة فى هذا المكان الحاصل عن مس الجسم أو 
شم الرائحة الطيبة فيه فعلم أن قوله: عن مشاهدة أو سمماع» ليس صلة 
الإحبار على أنه المخبر عنه» بل على أنه مستند الإإحبار بالمخبر عنه» فإن 
ذلك هو الموافق لمقابلته بقوله بعده : لا عن احتهاد » وأن قوله: عن مشاهدة 
مكة ليس صلة الإحبار على أنه المخبر عنه » بل أنه مستند الإحبار» فإن 
ذلك هو الموافق لما قبله» وعند ذلك يظهر أنه لا يتاج لماقدره التاج 
الفزاري ف شرحه حيث قال: وقوله: عن مشاهدة أو سماع» يعي عن أمر 
يدرك با لحس» فإن المشاهدة هي اللإدراك بحاسة البصر والسماع: هو الإدراك 
بحاسة السمع انتهى. 

ويجوز أن يجعل الفاء قي قوله: فيكون محرد العطف على قوله: ينتهسي 
فيستغنى عن تكلف ما يتفرع عليه» والإخبار عن مشاهدة مكة» وما بده 
ملتبس (بخلاف) أي مخالفة (الإحبار عن) أمر (جتهد فيه) بأن يكون مستند 
الإإحبار عنه هو الاجتهاد فيه والاستدلال عليه» وإلا فاججتهد فيه قد يدرك 
بالإحساس أيضاء فليس من للمتواتر لجواز الغلط فيه كماتقدم وذلك 
(كإحبار الفلاسفة) المتقدم بيانهم أول الكتاب (بقدم العا لم) على ما تقدم 
بيانه هناك فإنه عن احتهاد» واستدلال فلا يکون من المتواتر. 

ثم شرع في الآحاد فقال: (والآحاد) أي» ما سيعلم» وقوله (وهر 
مقابل المتواتر) تصريح بانحصار الخبر في القسمين أعي المنواتر والأحاد. 


س 


إذا معن مقابلته له أنه ما عداه» فلا ثالث هماء وإن فهم ذلك من 
قول المصنف السابق ينقسم إلى قسمين؛ لأنه ليس صريا في انحصاره ف 
القسمين فرعا يتوهم عدم إرادة حصره فيهماء وتعريض .عن حعل المستفيض» 
وهو الشائع عن أصل» وأقل عدد رواته اثنان» وقيل: نلانة. كذاقي جمےى 
الجوامع 7 

وعبارة ابن الحاحب تبعا للآمدي المستفيض: ما زاد نقلته على ثلدثة“ 
وني شرح الألفية: أن القول الأول للفقهاءء والثاني للمحدلين» والفالث 
للأصوليين قسما ثالثا غير مندرج تحت الآحاد» وإشارة إلى مباينته كليا للمتواتر. 

فإنه المتبادر من المقابلة» وإن أمكن إرادة المباينة الجزئية» ويؤحذ من 
ذلك مباينة الملستفيض من أفراده كليا للمتواتر» لكن في شرح النخبة لشيخ 
الإسلام» والحفاظ على حلافه حيث حكم بأن كل متواتر مشهور من غير 
عكس» ثم قال: إن المشهور هو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهايء 
إلى أن قال: ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور» بأن المستفيض يكون 
قي ابتدائه وانتهائه سواء أي في الكثرة بأن يكون كل طبقة ثلائثة ثلائة» أو 
أربعة أربعة» وهكذاء والمشهور أعم من ذلك» ومنهم من غاير على كيفية 
أحری. انتھی . 

(وهو) أي الآحادء الخبر (الذي يوجب العمل) بشرطه من العدالة 
وغيرهاء أي يكون سببا قي وجوب العمل عضمونه؟ . 


.)۲۳٠/۲( نهاية السول للإسنوي‎ )١۲۹/۲( انظر: جمع الجوامع ومعه الجلال‎ )١( 

(۲) انظر: إحكام الأحكام للآمدي )٤۹/۲(‏ سختصر المنتهى لابن الحاجب ومعه العضد 
(۲/). 

(۳) انظر: شرح غخبة الفكر (ص٠).‏ 

)٤(‏ انظر: المحصول للرازي )١۹٤/۲(‏ إحكام الأحكام للآمدي )١١٠/۲(‏ نهاية 
السول لالاسنوي .)۲٤۱/۲(‏ 


س 


واحتلفوا: فقيل: الوحوب بالعقل وإن دل السمع أيضا" وذلك لأنه 
لو لم بجحب العمل به لتعطلت وقائع الأحكام المروية بالآحاد» وهي كنيرة 
حدًا ولا سبيل إلى القول بذلك. 

وقيل: بالسمع دون العقل ورححه كثير» وهو الموافق» لطا هو المعتمد 
عند أهل السنة » وإن نقل الأول عن جماعة منهم وذلك لأنه -صلى الله عليه 
وسلم- كان يبعث الآحاد إلى القبائل والنواحي لتبليغ الأحكام كماهر 
معروف» فلولا أنه يجب العمل بخبرهم يكن لبعثهم فائدة . 

لا يقال: هذه الملازمة ممنوعة لجواز ألا يجب العمل بخبرهم» وتكون 
فائدة بعثهم جواز العمل دون وجوبه» لأنا نقول: المراد أنه كان يبعٹهم 
لتبليغ الأحكام الي منها وحوب الواجبات وحرمة المحرمات ليعتقدوا ذلك › 
ويلتزموا [۸٤١/ب]‏ العمل به كما هو معلوم من سياق تلك الأحبار » لو م 
يجب العمل بخبر [٦۸/ج]‏ الواحد لم تحصل الفائدة المقصودة مهن البعسث 
وذلك من العبث الذي لا يليق بالشار ع» ولأن الصحابة والتابعين استدلوا 
بخبر الواحد » وعملوا به قي الوقائع المختلفة الي لا تكاد تحصى تكررا 
شائعًا ذائعًاء و لم ينكر عليهم أحد» وإلا نقل" وقد علم من سياقها أن 
العمل بها لا بغيرهاء وأنه أظهورها وإفادتها الظن لا بخصوصيات تلك 
الأخبار. 


)١(‏ وهو قول الإمام أحمد» والقفال» وابن سريج من الشافعية» وقول أبي الحسين 
البصري. انظر: المستصفى للغزالي )١ ٤۷/١(‏ نهاية السول للإسنوي )۲١١/۲(‏ 
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت (۱۳۱/۲) الآيات البينات .)۲۷١/۳(‏ 

(۲) انظر: مع الجحوامع ومعه الحجلال (۱۳۱/۲) الآيات البینات .)۲٠١/۳(‏ 

(۳) انظر: المستصفى للغزالي ( )١ ٤١/١‏ المحصول للرازي .)١۷١/١(‏ نهاية السول 
للإسنوي )۲۳٠/۲(‏ إحكام الأحكام للآمدي .)٤۸/۲(‏ 


سو{ 


ولا پو جب العلم» لاحتمال الخطاً فيه eens‏ 


ولا يعارض ذلك ما وقع لبعض الصحابة من إنکار [٠٠۲/أ]‏ بض 
الأحبار كإنكار ابي بكر حبر المغيرة في ميراث الجدة حتى رواه محمد بسن 
مسلمة » وإنكار عمر حبر أبي موسى في الاستغذان حتى رواه أبو سعيد » 
لأنهم إنما أنكروا ذلك مع الارتياب وقصوره عن إفادة الظن» وذلك مها لا 
نزاع فيه على أن انضمام نحو: محمد بن مسلمة إلى المغيرةء وأبي سعيد إلى 
ابي موسی لا خرج الخبر عن کونه حبرا واحداء وقد قبلوه مع ذلك وینبغي 
أن يكون المراد بوحوب العمل» وحوب كل من الاعتقاد والفعل» كما أشرنا 
إليه» وظاهر أن محل الوجوب حيث لا تعارض كما علم ما سبق في فصلل 
التعارض وما يأتي في ترتيب الأدلة. 

ولا جخفى أنه إذا وجب العمل بخبر الآحاد مع أنه لا يفيد إلا الظنن. 
فبا لخبر المتواتر بالأولى» فاقتصار المصنف على بيان وحوب العمل بخبر الآحاد 
لظهور الوحوب في المتواتر لا لتحصيص الأحادية. (ولا يوجبب) بنفسه 
إجابًا عاديا (العلم) . 


(۱) آخرجه أبو داود في الفرائض )۳١۷/۳(‏ ح(٤۲۸۹)‏ والتةمذي قي الفرائض 
)٩۱۰ - ٩۰۹/۲(‏ ح۲۱۰۰ - ۲۱۰۱) وابن ماجه قي الفرائض ح(٤۲۷۲)‏ 
والإمام مالك في الموطأً ف الفرائض )١٠۳/۲(‏ والدارمي في الفرائض )"٠١۹/۲(‏ 
باب قول الخليفة ابي بكر الصديق في الحدات. 

(۲) أخحرحه البخاري تي الاستغذان (۲۸/۱۱- ۲۹) ح(١٤1۲)‏ ومسلم قي الآداب 
(TID (33 /)‏ 

(۳) بل لا بد من القرائن وهو قول حجة الدين الغرالي» وسيف الدين الآمدي» 
وفخر الدين الرازي» وابن الحاحب» والقاضي البيضاوي. انظر: إحكام الأحكام 
للآمدي )٠۹/۲(‏ امحصول للرازي )١١/۲(‏ الستصفى للغزالي )٠٠١/١(‏ 
مختصر ابن الحاحب مع العضد )١٦ - ٠١/۲(‏ فواتح الرحموت شرح مسلم 


س ب چ س 
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أي حصوله العلم مضمونه على الوحه السابق في المتواتر» الذي مه 
كون الراوي الجماعة المذكورة بدليل المقابلة وإن أوحب ذلك بواسطة 
القرائن الزائدة على القرائن الي لا ينفك الخبر عنها عادة» أو الى لا ينفاك 
حديث لم يكن الراوي الحماعة المذكورة» أو بواسطة العلم .معضمونه 
بالضرورة » أو بالنظر كما تقدم بيانه في الكلام على المتواتر» وإنما لم يوحب 
بنفس حصول العلم عند انتفاء القرائن مطلقاء وكون الراوي الجماءعة 
المذكورة. 

(لاحتمال الخطأ فيه) عادة» فإن راويه م يبلغ مبلغا بمتنع عادة وقو ع 
الكذب والتواطؤ عليه من مثله في كل الطبقات» أو بلغ ذلك لكن لم يكن 
هو تي الأصل عن محسوس بل عن اجحتهاد. 

قال التاج الفزاري: وقي هذا الرسم نظرء فإن وحوب العمل بخر 
الآحاد غير داحل في حقيقته» بل هو حكم من أحكامه استفيد مسن دليلل 
حار ج عنه» فلو اقتصر على أن الآحاد ما لا يوحب العلم كفاه ذلك فإن 
کل خبر لا يفید العلم هو حبر واحد. انتهى. [ 

ولا يخفى ما فيه» فإن كون وجوب العمل خارحا عن حقیقته لا ينا 
وقوعه في رسمه بل يقتضيه» فإن الرسم: هو التعريف بالأمر الخحارج» فلا 
يصح تو جيه النظر بخروحه عن حقيقته على أن عدم إيجاب العلم حار ج أيضا 
عن حقيقته فلا وجه للاعتزاض بذلك دون هذاء بل الوجه قي الاعتراض على 
هذا الرسم» أن يقال: الرسم بالحكم يوحب الدور» لأن تصور الجكم متأحر 
عن تصور امحكوم عليه» فإذا عرف امحكوم عليه بالحكم تأخحر تصوره عن 
تصور الحكم فيلزم توقف تصور كل منهما على تصور الآحر وذلك دور. 


الثبوت )١۲١/۲(‏ المعتمد لأبي الحسين (4۲/۲). 


E 


وينقسم إلى قسمين : مرسل ومسند فالمسند: ما اتصل إسناده (وينقسم) 
أي الأحاد (إلى قسمين: مسند ومرسل) وينحصر فيهما إن دخل المنقطع» 
والمعضل في المرسل على ما يأن. es‏ 

ويجاب: بأن المتأحر تصوره عن تصور خبر الآحاد» هو وحوب العمل 
مخبر الآحاد » وهذا ليس مأخوذا في التعريف لا وحوب العمل بالخي لأنه لا 
]/۲۳١|‏ ينحصر في الآحاد لتحققه في المتواتر» إذ يجب العمل به أيضًاء 
وهذا هو المأحوذ ي التعريف » فالمتواتر داحل قي قوله: يوحب العمل حارج 
بقوله: ولا يوحب العلم» وبأن هذا تعريف لفظي فهو بالنسبة لمن عرف 
الخبر الذي يوجب العمل دون العلم» وحهل أن خير الآحاد موضوع في 
الاصطلاح بإزائه. 

وأما قوله: فلو اقتصر على أن الآحاد: ما لا يوجب العلم كفاه. 

فیحاب عنه: بأنه ار اد زيادة الفائدة بالتنبيه على هذا الحكم للآحادء 
ولعمري أن هذا من حاسنه. 

فإن قلت: قوله يوجحب العمل يخرج خبر الفاسق» مع أنه من الآحاد 
فيبطل امحصار الخبر ثي القسمين» فهو قيد مضر يجب إسقاطه. 

قلت: يمكن أن يجاب بأن المراد ما يوحب العمل بشرطه كما أشرنا 
إليه أو حيث لا مانع» أو باعتبار نوعه» وخر الفاسق ونحوه كذلك. 

(فالمسند: ما) أي آحاد (اتصل إسناده) ظاهرًا (بأن صرح برواته 
کلهم) يي سائر الطباق. 

قال التاج الفزاري قي شرحه: أصل الإسناد في اللغة» إسناد أحد 
الجسمين إلى الآحر»ء تم استعمل في المعاني» فقيل: أسند فلان الخبر إلى فلان» 
إذا عزاه إليه» أو تلقاه منه» ثم استعمل المحدثون الإسناد .معن رواية الشخحص 
عن الشخحص إلى أصل الخبر. انتهى. 


۹ A- 


وعرف شيخ الإسلام الحافظ قي شرح النخبة الإسناد تارة بقوله: 

والإسناد حكاية طريق المتن. انتهى . 
أي: وهي الرحال الناقلونء والمتن: هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من 

الكلام» وتارة بقوله: وهو الطريق الموصلة إلى المعن. انتهى" . 

وكل منهما صادق مع سقوط بعض الرواة» وذلك مواففق لكلام 
الصنف [۹٤١/ب]‏ فإن تقييد الإسناد بالاتصال يقتضي تحققه بدونه» إلا أن 
يقال: المتبادر من حكاية طريق المعن» حكايتها بتمامها ومن الطريق الموصلة: 
مام الطريق الموصلة. 

وقول الشارح: بان صرح برواته» جوز بناژه على کل من تفسیر 
الإسناد بحكاية طريق المتن» وتفسيره بالطريق بالموصلة إلى الملتن» فيكون 
تفسيرا لاتصاله لأن اتصال حكاية الرحال أو الرجال: عبارة عن اتصال ذكر 
الرحال» وذلك بالتصريح بجميعهم وعلى تفسيره برواية الشخص عن 
الشخحص إل أصل الخبر كما تقدم عن التاج فيكون تفسيرا لسبب الاتصال» 
لأن اتصال رواية الشخحص عن الشخص إلى أصل الخبر يتحقق بالتصريح 
بجحميع الرواةء ونما قيدنا اتصال الإسناد بقولنا: [۸۷/ح] ظاهرل لأنه امعتبر فيه. 

قال شيخ الإسلام في النخبة: والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهر 
الاتصال. قال قي شرحها: وقولي (صحابي) كالفصل يخرج به مارفعه 
التابعي» فإنه مرسل أو من دونه فإنه معضل أو معلق» وقول: ظاهره 
الاتصال يخر ج ما ظاهره الانقطاع » ويدحل فيه ما فيه الاحتمال»ء وما 
يو حد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى. 


.)١ انظر: شرح النخبة (ص‎ )١( 
.)١١ص( انظر: شرح النخبة‎ )۲( 


¢۹ 


ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر 
الذي لم يثبت لقيه لا يخر ج الحديث عن كونه مسندا لإطباق الأئمة الذين 
حرحوا المسانيد على ذلك» وهذا التعريف موافق لقول الحاكم: المسند مها 
رواه المحدث عن شيخ يظهر ماعه منه » وهکذا شیخه عن شیخه متصلا إل 
صحابي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. انتهى ‏ . 

م ( 

عليه وسلم- أو قال ابن عباس . 

وقال النووي قي مختصر التقريب: المسند قال الخطيب البغدادي: هو 
عند أهل الحديث: ما اتصل سنده إلى منتهاه» قال السيوطى في شرحه: 
فشمل المرفوع والموقوف والمقطوع» وتبعه ابن الصباغ قي العدة» والراد 
اتصال السند ظاهرا فيدحل ما فيه انقطاع حفى كعنعنة المدلس والعاصر 
الذي م يثبت لقيه لإطباق من خرج المسانيد على ذلك. انتهى . 

ثم قال النووي: وأكثر ما يستعمل فيما حاء عن البي -صلى الله عليه 
وسلہ- دول عيره. انته ° . 

والمرفوع هو: ما أضيف إلى البي -صلى الله عليه وسلم- حاصة قولا 
كان أو فعلا أو تقريا" . 


.)١٠ص( انظر: شرح النخبة‎ )١( 

(۲) انظر: شرح النخبة ( ص۱۹ - .)١۷‏ 

(۳) انظر: ختصر التقريب ومعه شرح السيوطي .)۱۸۲/١(‏ 
)٤(‏ انظر: مختصر التقريب ومعه شرح السيوطي .)۱۸١۲/١(‏ 
(ه) انظرك شرح نخبة الفكر ( ص٠‏ ۳). 
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لا يقع مطلقه على غيره متصلاً كان أو منقطعًا لسقوط الصحابي منه 
أو غيره. 

والموقوف: هو المروي عن الصحابة قولاً لحم أو فعلا أو تقريرً 
متصلا”“ كان إسناده» أو منقطعًاء ويستعمل في غيرهم كالتابعين مقيدا 
فيقال مغلاً: وقفه فلان على الزهري. 

والمقطوع: هو الموقوف على التابعين قولا لحم أو فعلا هكذا في 
التقريب” . 
وبه يعلم أن قول السيوطي: فشمل المرفوع والموقوف» أي قي الحملة 


ولا يقال: أحذ الإسناد في تعريف المسند يوحب الدورء لأنا نمنع ذلك 
بأن معرفة المشتق منه لا تتوقف على معرفة المشتق » وإنما الأمر بالعكس 
فلم تتوقف معرفة الإسناد على معرفة السند فلا دور. 

نعم» قد يوحه الإيراد بأن الإسناد مضاف إلى ضمير المسند فتتوقف 
]//٠٠١[‏ معرفته [على معرفة] المسند فيجيء الدور. 

ويدفع: بأن الضمير المضاف إليه الإسناد عائد على ما المفسرة الآحاد» 
نعم» نظر التاج الفزاري قي هذا الحد: بأن المسند اسم مفعول من أسند» ومن 
لا يعرف المصدر لا يعرف اسم المفعول من ذلك المصدر › فإن من لا يعرف 
الضرب لا يعرف المضروب » فكان الواحب تعريف الإسناد أولا نم 
تعريف المسند [۸۸/ج] به. انتهى. 

ويجاب: بأن هذا التعريف لفظي» فالمخاطب به من عرف معن الإسناد 
ولم يعرف أن المسند موضو ع لماذا اصطلاحا. 


.)٠ص( انظر: شرح نخبة الفكر‎ )١( 
.)٠۹٤/١( انظر: مختصر التقريب ومعه السيوطي‎ )۲( 
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والمرسل: ما م يتصل إسناده. (والمرسل) في اصطلاح الأصوليين» 
والفقهاء (ما) أي آحاد رم يتصل إسناده). 

ظاهً (بأن اسقط بعض رواته) واحدا کان أو أكثر سواء كان 
الراوي المرسل له تابعيا من كبار التابعين كابن المسيب» أو صغخارهم 
كالزهري» أو غير تابعي ممن بعده وهمذا أطلق قوله: م يتصل إسناده» لكن 
يشمل أيضا قول الصحابي: قال الني -صلى الله عليه وسلم- مقطا 
للواسطة بينه وبين البي -صلى الله عليه وسلم-. 

وقوله غير الصحابي: قال فلان: قال البي -صلى الله عليه وسلم- 
مسقطا للواسطة بينه وبين فلان» أو بين فلان وبين البي -صلى الله عليه 
وسلم-» ويوافقه في الأول» مفهوم قوله للآتي: فإن کان من مراسيل غر 
الصحابة» وصريح قول الشارح الآتي: أما مراسيل الصحابة إلى آخره. وفيها 
قوله یي شرح مسلم. 

وأما المرسل فهو عند الفقهاء وأصحاب الأصول والخطيب الحافظ أبي 
بكر البغدادي وجماعة من الحدثين: ما انقطع إسناده على أي وحه كان 
انقطاعه» فهو عندهم .ععنى المنقطع» وقال حماعة من المحدثين» أو أكثرهم: لا 
يسمى إلا ما أحبر فيه التابعى عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أي عن 
قوله أو فعله أو تقریره. انتهى . 

وفسر المنقطع قبل ذلك بقوله: وأما المنقطع: فهو ما لم يتصل إسناده 
على أي وجه كان انقطاعه» فإن كان الساقط رجلين فأكثر مسي أيضا 
معضلا (بفتح الضاد المعجمة). انتهى . 


(۱) انظر: شرح صحیح مسلم للنووي (۳۰/۱). 
(۲) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي .)۳١/١(‏ 
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لکن مقتضى ما في جمع احوامع كمختصر ابن الحاحب وش روحهما 
وغيرها من حد المرسل بأنه قول غير الصحابي: قال البي -صلى الله عليه 
وسلم- مسقطا للوساطة بينه وبين البي -صلى الله عليه وسلم- خحروج 
كلا الأمرين عن المرسل وقد يمتنع اقتضاء حروج الثاني بأنه يصدق عليه قول 
غير الصحابي : قال البي -صلى الله عليه وسلم- مسقطا للواسطة بينه وبين 
البي -صلى الله عليه وسلم- وزيادة قال فلان» وكون الساقط بينه وبين 
فلان أو بعده لا يمنع ذلك الصدق» وقد ذكر المصنف قي البرهان: أن من 
صور المرسل أن يقول الراوي : أحبرني رجحل عن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- أو [١٠۲/أ]‏ عن فلان الراوي من غير أن يسميه والذي قاله 
الجحاكم: إن هذا منقطع وليس مرسل» قال العراقي: و کل من القولين حلاف 
ما عليه الأكثر فإنهم ذهبوا إلى أنه متصل في سنده جهولا. 

ولا يخفى مخالفته ظاهر الورقات قي ذلك لها قي البرهان» وذكر فيه من 
صوره أيضا: استناد الأحبار إلى كتب رسول الله -صلى الله عليه ولم 
قال: وإنما التحق هذا القسم بالمرسلات من حهة الجهل بناقل الكتب» ولو 
ذكر من يعزو الخبر إلى الكتاب ناقل الكتاب» وحامله» احق الحديث 
بالمستندات. انته ° 

وجعل البيهقي ما رواه التابعي عن الرحل من الصحابة م یسم مرسلا 
قال العراقى: وليس بجيد اللهم إلا إن كان يسميه مرسلا ويجعله حجة 
كمراسيل [٩۸۹/ج]‏ الصحابة فهو قريب. 


.)۷٤/۲( العضد على ختصر. المنتهى‎ )١۹۸/۲( انظر: جمع الحوامع ومعه الجلال‎ )١( 
.)1۳۳/١( انظر: البرهان‎ )۲( 
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وأما ني اصطلاح الحدثين أي بعضهم أو أكثرهم على ما يستفاد مها 
سبق عن شرح مسلم: فهو قول التابعي: قال البي -صلى الله عليه وسلم- 
كذ أو فعله » أو قرر عليه» مسقطا للواسطة بينه وبين البي -صلى الله عليه 
وسلم - فإن كان هذا القول من تابع التابعين فمنقطع أي فرد منه» وإلا فهر 
أعم كما يستفاد من تعريفه الآتي أو ممن بعدهم فمعضل (بفتح الضاد) أي 
فرد منه» وهو ما سقط منه راویان فأ کثر» [والمنقطع: ما سقط منه رار 
فأکٹر] فإن سقط منه راویان من موضعین مغلا کل راو من موضع فهو 
منقطع من موضعين. 

وعرفه العراقي: .ما سقط منه واحد غير الصحابي لينفرد عن اللعضل 
بقوله: راو واحد» وعن المرسل بقوله: غير الصحابي» فيكون مباینا على هذا 
کل مس 

وعبارة العضد: المنقطع أن یکون بین الراویین رحل مم یذ کر» و 
قبوله نظر يعرف مما ذكر في المرسل. انتهى ٠‏ 

وأورد على تخصيص المرسل بالتابعي من مع من البي -صلى الله عليه 
وسلم- وهو كافر» ثم أسلم بعد موته فهو تابعي اتفاقاء وحديشه ليس 
مرسل» بل هو موصول لا حلاف في الاحتجاج به » ومن رأى البي -صلى 
الله عليه وسلم- غير مميز كمحمد بن أبي بكر الصديق فإنه صحابي» 
وحكم روايته حكم المرسل لا الموصول. 

ويمكن أن يجاب عن الأول: بأنه يعتبر في المرسل إسقاط الواسطة بينه 
وبين البي -صلى الله عليه وسلم-» وما ذكر ليس فيه ذلك. 

وعن الثاني: بأنه ي حكم المرسل وليس عرسل. فليتأمل. 


.)۷١/۲( انظر: شرح العضد على ابن الحاحب‎ )١( 
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فان كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة ns‏ 

وقي نسخحة شرح عليها التاج الفراري والمرسل إن كان من مراسيل 
غير الصحابة إلى آحره» ثم اعزضها بقوله: وذكر حكم المرسل ولم يسين 
حقيقته ويجاب : بأنه ترك بيان حقيقته على هذه النسخة لفهمها من 
مقابلة» وهذا ظاهر. 

رفإن كان) المرسل رمن مراسيل غير الصحابة) رضي الله تعسالى 
]/۲١١[‏ عنهم بأن كان المرسل (بكسر السين) غير الصحابي» (فليسس 
بحجة) وفاقا للأ كثر منهم الإمام الشافعي» والقاضي الباقلاني قال الإمام 
مسلم في صدر صحيحه : وأهل العلم بالأحبارء وقال ابن عبد البر: هو قول 
أهل الحديث. 

وقال ابن الصلاح: إنه المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ 
الحديث» ونقاد الأثر (لاحتمال أن يكون الساقط) من رواته (محروح)) أي 
متصفا ما يخل بعدالته. 

قال الشارح تي شرح جع الحوامع: وإن كان صحابيا لاحتمال أن 
یکون ممن طراً له قادح. انتھی . 

ويشكل عليه قوله الآتي؛ لأن الصحابة كلهم عدول» ومن شم روى 
البخاري عن الحميدي» قال: إذا صح الإسناد عن الثقات إلى رحل من 
الصحابة فهو حجة» وإن لم يسم ذلك الرحل. 

وقال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: إذا قال رحل من التابعين: حدثي 

[١١٠/ب]‏ رحل من الصحابة ولم يسمه» فالحديث صحيح؟ قال: نعم. 

فرق الصيرفي من الشافعية بين أن يرويه التابعي عن الصحابي معنعنا أو 
مصرحا بالسماع» قال العراقي: وهو حسن متجه وكلام من أطلق قبوله 
حمول على هذا التفصيل.انتهى . 


.)١١۹/۲( انظر: جمع الحوامع ومعه الحلال‎ )١( 
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وعدم تسمية المروي عنه لا يستلزم تعديله؛ لأنه قد يروي عن غسير 
عدل» وقد يخفی عليه حرح من ظنه عدلا ولو ماه اطلع غیره علسی 
حرحه» فإن حعلت العلة هذا ا لحمو ع لم يشكل القبول في نحو قول الشافعي: 
أحبرني الثقة» ولأنهم اتفقوا على رد مرسل الشهادة بألا يذ كر الشاهد من 
شهد على شهادته» وم جعلوا ت ركه تعديلاء فكذا بجامع اشزاط العدالة 
فيهماء وقد يفرق بأن باب الرواية أوسع. 

واحتج بالمرسل جمع من أهل العلم منهم: مالك وأحمد في المشهور 
عنهماء وأبو حنيفة . 

وقال ابن حرير أجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل» ولم يسأت 
عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين. 

قال ابن عبد البر: كأنه -يعي الشافعي- أول من رده“ وبالغ بعضهم 
فقواه على المسندء وقال: من أسند فقد أحالك» ومن أرسل فقد تكفل لك. 

قال النووي في شرح المهذب: وقيد ابن عبد البر وغيره ذلك عا إذا م 
يکن مرسله ممن لا يحترز ويرسل عن غير الثبات» فإن كان فلا حلاف في 


۳ 
رده . 


)١(‏ وهو قول الحماهير من المعتزلة» واحتاره سيف الدين الآمدي. انظر: الحصول 
للرازي )۲۲٤/۲(‏ إحكام الأحكام للآمدي (۱۷۷/۲ - )١۷۸‏ نهاية السسول 
لالإسنوي )۲٦٦/۲(‏ البرهان لإمام الحرمين .)1۳٤/١(‏ 

(۲) واخحتاره فخر الدين الرازي. انظر امحصول )۲۲٤/۲(‏ والقاضي البيضاوي . انظر 
نهاية السول .)۲٠٦/۲(‏ ونقله الشيخ ابن الصلاح عن جمهور الحدثين. انظر: 
مقدمة ابن الصلاح (ص .)٠٤١‏ 

.)١١/١( انظر: شرح المهذب‎ )٣( 
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إلا مراسيل سعيد بن المسيب» فإنها فتشت فوجدت مسانيد e‏ 

وقال غيره: محل قبوله عند الحنفية ما إذا كان مرسله من أهل الققرون 
الغلائة الفاضلة» فإن كان من غير الثلاثة فلا لحديث: رثم يفشو الكذب.. 
صححه النسائی ٩‏ 

(الا مراسیل) من عرف من عادته آنه لا يروي إلا عن عدل کمراسیل 
(سعيد بن المسيب) (بفتح الياء المشددة) في الأكثر عند المحدلين (مسن 
التابعين) جمع تابع .ععنى التابعي» وهو من لقي الصحابي» وقيل من صحبه 
كالخلاف في الصحابي كذا في شرح مسلم . ومشى في جمع الجاع ' 
على اشتراط إطالة الاحتماع بالصحابي في صدق اسم التابعي» والصحابي 
من احتمع مؤمنا عحمد -صلى الله عليه وسلم- ولو لحظة . 

وقيل: يشرط إطالة الاجتماع به وفيه كلام لا بحتمله هذا الختصر 
يطلب من الآيات البينات^ . 

(رضي الله عنه) فإنه أسقط الصحابي الواسطة بينه وبين الي -صلسى 
لله عليه وسلم- وعزاها أي: نسب تلك المراسيل للبي -صلى الله عليه 

وسلم- فهي حجة (فإنها) أي لأحل أنها رفتشت) ولا كان تلك المراسيل 

مفتشا عنها لا مفتشة» فإن المفتش عنه: ما يلتمس من غيره» والمفتش ما 
يلتمس منه غيره » قال : (أي فتش عنها) أي عن حاها» فإن المفتش عنه 
ليس هي نفسهاء فإنها معلومة ابتداء» بل هو حاله من الإسناد والإرسال» إذ 
هو اججهول المطلوب» ولعل لفظ عن في مثل ذلك للتعليل. 


)١(‏ تقدم خريجه. 

(۲) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي .)۳١/١(‏ 

(۳) انظر: مع المحوامع ومعه الجلال (۱۹١ - ۱۹٥/۰۲‏ الآیات البینات (۲۸۲/۳). 
)٤(‏ انظر: الآیات البینات (۲۷۱/۲۳ - ۲۷۲). 


{Y~ 


رفوجدت مسانيد) حكمها (أي رواها له الصحابي الذي أسقطه) أي 
ترك ذكره» رواها عن البي -صلى الله عليه وسلم- متعلق برواهاء 
والصحابي عدل وإسقاط العدل كذكره" . 

(وهو) أي الصحابي المذكور رفي الغالب) من تلك المراسيل» أو مسن 
الأحوال » أو الأزمان فيهاء وهو متعلق بالنسبة (صهره) آي (أبو زوجته) لا 
زوج بنته » فإن الصهر تناول کلا منھما» وهو (أبو هريرة -رضي الله تعالى 
عنه- كمراسيل أبي سلمة بن عبد الرحمن يروى أيضا عن أبي هريرة -رضي 
الله عنه-. 

قال التاج: وفي هذا التعليل نظر» فإنها إذا ظهرت مسندة كان 
الاحتجاح بالمسند لا بالمرسلء» فاستشناؤها من حلة المراسيل مستدرك على 
هذا التقدير . انتهى . 

وجوابه: أن التفتيش والوجحدان المذكورين لا يخرحهما عن الإرسال 
باعتبار الرواية لانطباق حد الإرسال عليها » وإن كان ها حكم المسند › 
ولو سلم فوصفها بالإرسال باعتبار ما قبل التفتيش والوحدان» ولو سلم 
فالاستشناء منقطع لدفع توهم أن إرساها ابتداء بسقط اعتبارها مطلقا > ومحل 
عدم حجية المرسل في غير المستشنى إذا كان من مراسيل كبار التابعين کقیس 


ابن ابي حازم. وأبي عثمال النهدي»› وأبي رجاء العطاردي» إذا : پسنده 


غير راویه ولا اأُرسله راو آحر یری عن غير شيوخ الأول» ولا عضده قول 
صحابي» ولا قول أكثر أهل العلم» ولا قياس المعنى ولانتشاره من غير نکیر» 
ولا عمل أهل العصر على وفقه و إلا کان ح3 . 


( انظر: جمع الجوامع ومعه الحجلال امحلی )١۷۰/۲(‏ الآیات البینات (۲۷۸/۳). 
(۲) انظر: إحكام الأحكام للآمدي (۱۷۷/۲) جع الجوامع ومعه الحلال .)١۷١/۲(‏ 


~A - 


annees GG GCG GCG Goa 


وفائدة حجيته إذا أسنده غير راويه إسنادا ۾ يشتمل على ضعف أو 
عضده |۲۳۸/] بقياس المعنى» مع أن كلا الأمرين من الإسنادء والقياس 

قال الإإسنوي في الترحيح عند تعارض الأحاديث: فإن أحد الحديشضين 
المقبولين يرجح على الآحر إذا عضده قياس أو حديث آحر مقبول. انتهى'. 

أما إذا كان من مراسيل صغار التابعين كالزهري ونحوه فهو باق على 
عدم [١١٠٠/ب]‏ حجيته» وإن انضم إليه ما ذكر لشدة ضعفه وذلك لأن 
غالب رواية الكبار عن الصحابة فيقوى الظن» بن امحذوف صحابي» فإن 
انضم إليه شيء نما ذكر قوي به فقبل» قال بعضهم: وحينفذ فينبغي أن يكون 
الضابط للتابعي الكبير أنه من أكثر رواياته عن الصحابة » والصغير مهن 
أكثر رواياته عن التابعين وأما ضبط الصغير بأنه من لم يلق إلا الواحد 
والائنين ومحوهما من الصحابة» فلم يلائم تعليلهم عا تقدم 

زأما مراسيل الاي رضي ال تال عتهم بان پروي صحابي عر 
صحابي» أي يسمع مثلا منه مروية عن الني -صلى الله عليه وسلم- مفلا 
(ثم) إذا رواه لغيره يسقط الصحابي الثاني مثلا. وهو الواسطة بينه وبين 
الي -صلى الله عليه وسلم- (فحجة) أي فهو حجة (لأن) الظاهر أنه يروي 
عن صحابي آحر» والأكثر من العلماء الخلف والسلف على أن (الصحابة 
كلهم عدول ) فلا ييبحث عن عدالتهم ثي رواية ولا شهادة » فيكون 
الساقط عدلا وإسقاط العدل كذكره. 

قال المازري في شرح اليرهان: لسنا نعي بقولنا: الصحابة عدول» كل 
من رآه -صلی الله عليه وسلہ- يومًا» أو زاره لاما أو احتمع به لغفرض 


() 


وانصرف»› وإعا نعي به الذين لازموه وعزروه ونصروه. انتھی 


.)١۷۲/۳( انظر: نهاية السول للإسنوي‎ )١( 
.)۲۷٤/۳( انظر: الآیات البينات‎ )۲( 
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قال العلائى: وهذا قول غريب يخرج كثيرا من المشهورين بالصحبة 
والرواية عن الحكم بالعدالة كوائل بن حجر » ومالك بن الحويرث» وعثمان 
ابن أبي العاص» وغيرهم ممن وفد عليه -صلى الله عليه وسلم- وم يقم عنده 
| /جl‏ إلا قليلاء وانصرف» وكذلك من م يعرف إلا برواية الحديث 
الواحد » ومن م يعرف مقدار إقامته من أعراب القبائل والقول بالتعميم هو 

الذي صرح به الحمهور وهو المعتبر. انتهى” وهو كما قال. 
فإن قلت: إن صورت المسألة ما إذا علم كون الساقط صحابياء کماهو 


قضية قوله: بأن يروي صحابي عن صحابي» وقوله: لأن الصحابة كلهم عدول. 

ورد: أن مراسيل غير الصحابة كذلك» فإنه إذا علم كون الساقط فيها 
صحابيا كانت حجة فلا معنى للتفرقة بينهما » وإن صوره عا إذا حهل ذلك 
كما هو قضية [ /۲٠۹‏ ] التفرقة بين مراسيل الصحابة وغيرها أشكل الفرق 
بين مراسيل الصحابة» ومراسيل غيرهم مع وحود احتمال كون الساقط 
بحرو حا في الحميع. 

وأشكل الحزم بتصوير المسألة بأن يروي صحابي عن صحابي» 
والتعليل بأن الصحابة كلهم عدول. 

قلت: ينبغي أن يكون المراد الثاني» والفرق ظهور كون الساقط 
صحابيًا فى مراسيل الصحابةء بخلاف مراسيل غيرهم» لأن الظاهر والغالب 
رواه الصحابي عن الصحابي» ورواية غير الصحابي عن غيره» والحزم 
بالتصوير المذ كور والتعليل ما ذكر بناء على ذلك. 

فإن قلت: لم قال: بأن يروي صحابي عن صحاابي إلى أحره» وم 
يقل: بأن يقول الصحابي: قال البي -صلى الله عليه وسلم-» كما عرروا 
بذلك في تفسير مرسل غير الصحابة. 


(۵ انظر: الآیات البینات .)۲۷٤/۳(‏ 


س 


والعنعنة تدل على الإسناد es‏ 

قلت: لأن مقصوده تصوير مرسل الصحابة وفاء مفهوم قول المصنف»› 
فإن كان من مراسيل غير الصحابة ولا يتحقق كون مروي الصحابى 
مرسلا إلا إذا علم كونه روي بالواسطةء وقول الصحابى : قال رسول الله - 
صلی الله عليه وسلمت» لا يظهر منه الإرسال بل الإسناد. 

وهذا قال في جمع الجوامع وشرحه للشارح: الصحيح يحتج بقول 
الصحابي: قال البي -صلى الله عليه وسل لأنه ظاهر قي "ماعه منه. 

وقیل: لا بحتج به لاحتمال أن یکون بینه وبينه صحابي آخر. 

وقلنا: ييحث عن عدالة الصحابة أو تابعي. انتهى © 

حص تصوير كام اشارح هنا .ما إذا علم كون الصحاابي روى 
بالواسطة» بأن علم أنه م يحضر البي -صلی الله عليه وسلم- لنحو صغر 
سنه» وحهل كون تلك الواسطة صحابًا. 

(والعنعنة) مصدر عنعن الحديث يعنعنه إذا رواه بلفظ: عن فلان أي 
الرواية بلفظ عن فلان (بأن يقال: حدثنا فلان عن فلان .. إل ). 

أي: ما يذكره القائل إن ذكر زيادة على ذلك من غير بيان للتحديث 
والإإحبار والسماع. 

(تدخل على الإسناد) المتصل» وإلا فمطلق الإسناد لا يستلزم الاتصال 
الذي هو المقصود هنا على ما علم ما تقدم (أي) تدخحل (على حكمه) وهو 
قبوله والعمل به يعي جحامعه ولا تنافيه (فيكون الحديث اللروي بها) أي 
بالعنعنة والباء للآلة» داحلا في حکم. 


)١(‏ انظر: إحكام الأحكام للآمدي )٠٠١/۲(‏ المستصفى للغزالي .)١۲۹/١(‏ نهاية 
السول للاسنوي )۲١۸/۲(‏ جمع الحوامع ومعه الحلال )١۷۳/١(‏ المحصول للرازي 
(۲۱۹/۲) فواتح الرحموت .)١١١/۲(‏ 

(۲) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص۲١١)‏ تدريب الراوي .)۲٠٤١/١(‏ 
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الحديث (المسند) المروي بغيرها نما يشعر بالتحديث أو نحوه» بأن يغبت 
له الحكم الثابت للمسند المذكور من القبول والعمل به (لا في حكم) 
الحديث (المرسل) المتقدم بيانه من رده وعدم العمل به» وإنما كان تي حكمم 
السند لا المرسل (لاتصال سنده) بالتصريح بجحميح رواته [۹۳/ج] (في 
الظاهن لأنه الظاهر من العبارة فيحمل على الاتصال حقيقة هذاهو 
الصحيح الذي عليه العمل » وقول الجماهير من أصحاب الحديث [ ۲٤١‏ /] 
والفقه والأصول» بل ادعى ابن عبد البر في مقدمة التمهيد: إجماع أئمة 
الحديث عليه كما قال العراقي. 

لکن يشتزط أن يكون المعنعن (بكسر العین) غير مدلسء وأن يكون 
بمكن لقاء بعض المعنعنين بعضا. 

وقي اشتراط بوت اللقاءي وطول الصحبة» ومعرفته بالروايية عنه 
حلاف» منهم من لم يشازط شيا من ذلك وهو مذهب الإمام مسلم» بل 
ادعى الإجماع فيه » ومنهم من اشزط ثبوت اللقاء وحده» وهو مذهب علي 
ابن المديي والبخحاري » وأبي بكر الصيرني الشافعي » والحققين» قال النووي: 
وهو الصحي 

ومنهم من شرط طول الصحبة» وهو أبو المظفر السمعاني ومنهم من 

شرط معرفته بالرواية عنه» وهو أبو عمرو الداني. 

وإذا قال الراوي: حدثنا الرهري أن اين السيب قال كلاه أو ان 
بكذا أو فعل» أو ذكر أو روى» أو نحو ذلك فقال جمع -منهم الإمام 
أحمد- لا يلتحق ذلك بعن» بل يكون منقطعا حتى تبيين السماع» وقال 
الجمهور: هو كعن محمول على السماع بالشرط المتقدم. 


.)١١/١( انظر التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 
.)/۱( تدريب الراوي‎ )۱١۲ انظر مقدمة ابن الصلاح ( ص‎ (۲) 
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قال النووي: وهذا هو الصحيح. انتهى”' . 
وقد يقتضي قوله: في حكم المسند» أنه ليس مسندا حقيقة اصطلاحا 


(واذا قرا الشيخ) الحدیث من حفظه» أو کتابه إملاء اول (وغره 
۲( 


يسمعه) ولو من وراء حجاب حیث عرف صوته' 
(جوز للراوي) أي: لمن أراد رواية ما قرأه الشيخ عنه ممن مه رأن 
يقول: حدثني» أو أخبرني) أو حدثناء أو أخبرنا أو أنبأناء أو معت فلا 
يقول أو قال لنا فلان» أو ذكر لنا فلان. 
لا حلاف في حواز جميع ذلك كما قاله القاضي عياض» قال العراقي: 
وما قاله متجه» إذ لا جب على السامع أن يبين» هل كان السماع إملاء أو 
عر ضً؟ 
نعم» ينبغي عدم الإطلاق ف أنبأنا بعد اشتهار استعماطها في الإحازة» 
لأنه يؤدي إلى إسقاط المروي بها عند من لا يحتج بالإجازة" لظنه أن الرواية 
بالإجحازة. 
قال بعضهم: وما قاله متجه» لكن إن أدى إطلاق غير أنبأنا إل مما 
أدى إليه إطلاقها من إسقاط المروي كان الحكم كذلك. انتهى. 
وقضية إطلاق المصنف: حواز قول ما ذكر أنه لا فرق فيه بين قصد 


الشيح إسماعه و عدمه. 


(۱) انظر: شرح صحیح مسلم للنووي .)۳۲/١(‏ 

(۲) انظر: تدريب الراوي (۸/۲). 

(۳) انظر: إحكام الأحكام للآمدي .)٠٤١- ١٠١١/١(‏ نهاية السول للاسنوي 
(3/۲(. 


-- 


وإن قرأ على الشيخ فيقول: أخبرذ يقو ل: حدثہ ns‏ 

لكن قال غير واحد من الأصوليين» كالآمدي والإسنوي والفضد: إن 
قصد -أي الشيخ- إسماعه وحده» أو مع غيره» فله أن يققول: حدئثن أو 
أحبرني أو حدثنا أو أحبرناء وإلا فلا بل يقول: قال فلان كذاء أو أحر أو 
حدث» أو سمعته يقول أو يحدث أو يخبر. انتهى [ ٤١١‏ ۲/]. 

وعبارة الإحكام: وإن لم يقصد -أي إماعه-» فليس له أن يققول: 
حدثنا أو أحبرناء لأنه يكون كاذبا في ذلك بل له أن يقول: قال فلان كذاء 
أو معته يقول کذاء ويحدث بکذاء ویخبر بکذا. انتهى' . 

ويستفاد من ذلك أنه لا فرق في حواز الرواية» أي على الجملة بين 
كون قراءة الشيخ عن قصد» وكونها اتفاقية» وبذلك صرح الماوردي» 
والروياني » ولا بين [٤۹/ج]‏ أن يأذن للسامع في رواية المسموع أو بمنعه 
منها » بنحو قوله : لا ترو عي ٠‏ أو رحعت عن إحبارك › أو ما أذنت 
لك تي روايته عن وهو كذلك» نعم إن أسند المنع إلى نحو خحطاً منه فيمها 


(وإن قرأ هو) أي غير الشيخ (على الشيخ) من كتاب أو حفظ وهو 
السكوت عنه من إكراه» أو غفلة أو غيرهما من القدرات المانعة من الإنكار. 


ا )"( 
ھی ۰ 


)١(‏ انظر: إحكام الأحكام للآمدي )٠٤١ - ٠١١/۲١(‏ نهاية السول لللإسنوي 
(۲۹۲/۲) امحصول للرازي (۲۲۱/۲). 
(۲) وهذه الطريقة يسميها الحدثون عرضً. انظر: تدريب الراوي )٠١/۲(‏ شرح 
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سواء حفظ الشيخ ما قرئ عليه أو لا. 

(فيقول) جوازا اصطلاحا إذ أراد رواية ما قرأه عليه عنه» ومثله مسن 
مع قراءته عليه (أخبرني) وإن ۾ یقیده بنحو قوله: قرأه أو بقراءتي عليسه» 
(ولا يقول) أي لا جوز له اصطلاحا أي لا ينبغي ان يقول (حدڻني) من غير 
تقييد لأنه لم بحدثه) وصيغة حدثني صرجة في كون المروي عنه حدنًا بخلاف 
أخيرني » هذا مذهب الشافعي -رضي الله تعالى عنه- و أصحابه» ومسلم بن 
الحجاج» وجمهور آهل المشرق» وعزي إلى أكثر المحدثين» وإلى ابن حريسج 
والأوزاعي» وابن وهب . 

قال النووي كابن الصلاح: وصار الفرق بينهما هو الشائع اغالب 
على أهل الحديث» قال ابن الصلاح: وهو اصطلاح منهم أرادوا به التمييز 
بين النوعين والاحتجاج له من حيث اللغة فيه عناء وتكلف.انته ° 

نعم» الأحوط أن يقول: قرأت على فلان إن قرأ بنفسه» أو قرئ عليه» 
و م يقرا بنفسهء وتلي ذلك عبارات السماع مقيدة كحدثنا 

بقراءتي أو قرئ عليه وأنا أسمع أو أخحبرنا بقراءتي» أو قرأه عليه وأنا أسمع". 

(ومنهم) أي الأصوليين (من أجاز حدثي) أيضا من غير تقييد (وعليه) 
أي على الحواز (عرف أهل الحديث). 

قيل: أنه مذهب مالك» و سفيان بن عيينة والبخحاري» ومعظم 
الحجازيرن والكوفيين» وحكاه القاضي عياض عن الأكثرين ° 


النخبة (ص٠")‏ إحكام الأحكام للآمدي )١ ٤۲/۲(‏ الآيات البينات .)۲۸٥/۳(‏ 
)١(‏ انظطر: جريب الراوي )١١/۲(‏ إحكام الأحكام للآمدي )١٤١/۲(‏ نهاية 
السول للإسنوي )1۲١/۲(‏ اللمع للشيرازي (ص٠٠).‏ 
(۲) انظر: مقدمة ابن الصلاح ( ص۹۱٠۲‏ - .)٠٠١۲‏ 
(۳) انظر: تدريب الراوي .)۱١/۲(‏ 
)٤(‏ انظر: إحكام الأحكام للآمدي )١٤۲/۲(‏ نهاية السول لللإإاسنوي )۲٦۲/۲(‏ 


fo 


ومنهم من أحاز معت أيضاء وروي عن مالك والسفيانين ‏ › 
والصحيح المنع. 

ومنهم من منع إطلاق حدتنا وأحبرنا كالامام احمد» والنسائي» قال 
الخطيب: وهو مذهب حلق کثیر من أصحاب أهل الحدی ت7 ٠|‏ /ب|. 

وقال الحاكم: الذي اختاره وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري 
أن يقول الراوي فيما معه وحده من لفظ الشيخ» حدلي وفيما سمعه منه مع 
غيره واستحسنه ابن الصلاح والنووي) فإن شك هل کان وحده أو مع 
غيره؟ فالأظهر أن يقول: حدنى أو يقول: أخبرنى» لا حدثناء ولا أحبرناء 
لأن الأصل عدم غيره وكذا لو شك» هل قرأ بنفسه أو مع بقراءة غيره؟ 
فيقول: أحبرني كما نقله العراقي عن ابن الصلاح » ثم قال: وفيه نظر 
لأنه تحقق ماع نفسه » وشك هل قرأ بنفسه والأصل أنه م يقرا وقد حكى 
الخطيب عن البرقانى أنه كان يشك في ذلك فيقول قرأنا على فلان» ققال: 
وهذا حسن لأن ذلك يستعمل فيما قرأه غيره أيضا كما قاله أحمد بن صالم. 

قال النووي كابن الصلاح: وکل هذا مستحب باتفاق العلماء لإ 
واحب” ولا يجوز إبدال حدثنا بأحبرناء أو عكسه ق الكتب المؤلفة»› وإن 
كان في إقامة أحدهما مقام الآحر حلاف لا في نفس ذلك التصنيف بأن 
يغير» ولا فيما ينقل منه من الاحزاء والتخاريج. 


تدريب الراوي )١١/۲(‏ اللمع للشيرازي (ص٠٤).‏ 
)١(‏ انظر: تدريب الراوي .)١١/۲(‏ 
(۲) انظر: تدريب الراوي .)۱١/۲(‏ 
(۳) انظر: مقدمة ابن الصلاح ( ص٤۲۰‏ - )۲٠١‏ تدريب الراوي (۲۰/۲ .)١١-‏ 
)٤(‏ انظر: مقدمة ابن الصلاح ( ص٤٠٠‏ - )٠٠١‏ تدريب الراوي .)١١/۲(‏ 
(ه) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص١أ٠۲)‏ شرح صحيح مسلم للنووي .)١١١/١(‏ 
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وإن أجازه الث م غ ق اءِة sese‏ 

وما مع من لفظ امحدث ففي إبداله الخلاف في الرواية بالمعئ» فعلى 
الجواز يجوز الإبدال إن كان قائله يرى التسوية بينهماء ويجوز إطلاق كليهما 
ععى وإلا فلا ومنع الإمام أحمد الإبدال حزمًا. 

(وإن أجازه) أي أحاز الراوي واحد أو أكثر (الشيخ) برواية شيء 
معين أو غير معين (من غير) وحود (قراءة) من أحد الجانبين لذلك الشيي 
بأن لم يقرآه الراوي على الشيخ لا بنفسه» ولا بغيره ولا قراءة غيره على 
الشيخ وهو يسمعه (ولا قرأه الشيخ وهو يسمعه) كأن قال الشيخ : أحزتك 
أو أحزتکم» أو أجحزت فلان الفلان أو جميع مسموعان أو مروياي فهل 
بحوز الرواية جا؟ 

احتلف فيه: فمنعها جماعات من الفقهاء والمحدثين» وحكاه الآمدي 
عن أبي حنيفة وأبي يوسف › والقاضي عبد الوهاب عن مالك» وهو إحدى 
الروايتين عن الشافعي» والصحيح الذي استقر عليه العمل» وهو قول 
الجمهور من أهل الحديث وغيرهم › بل ادعى القاضي عياض وغيره الإجماع 
عليه حواز الرواية كالعمل ما . 

وجعلها بعض آهل الظاهر كالمرسل في عدم العمل به مع جواز 
التتحديث به ونقل عن الأوزاعي عكسه» وهو العمل يما دون التحديث”" . 

واحتج بأن الصلاح للجواز بأنه إذا حاز له أن يروي عنه مروياته فقد 
أحبره بها جملة فهو كما لو أحبره ما تفصيلا وإحباره بها غير متوقف على 
التصريح قطعا كما في القراءة وإنما الغرض حصول الإفهام والفهم» وذلك 
حاصل بالإحازة المفهمة" . 
)١(‏ انظر: إحكام الأحكام للآمدي )١٤١١/۲(‏ المستصفى للغزالي )٠٠/١(‏ المحصول 

للرازي (۲۲۳/۳) فماية السول للإسنوي (۱۹۳/۲) تدریب الراوي (۲۹/۲). 

(۲) انظر: تدريب الراوي .)۳١/۲(‏ 
(۳) انظر: تدرب الراوي .)۳١/۲(‏ 
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وإذا قلنا بالحواز (فيقول الراوي) أي انجاز إذا أراد الرواية عنه (أجازني 
أو أخبرني) أو حدثيٰ» أو أجازنا أو أحبرنا أو حدثناء أي فلان ‏ (إجازة). 

وأورد التاج الفراري: أن هذا كلام متهافت» قال: فإن الإحبار أن 
بحدله والإحازة أن لا يحدثه بل يقتصر على الإذن له ف الروايةء والجمع بين 
الأمرين متنع» ثم قال: والأولى أن يقول: أحازني» فإن كر أحررني أو 
حدثي مع قوله: أجازه فيه نو ع تناف کما تقدم بیانه. انتھی. 

و يجاب: بان اللإحبار ف اصطلاحهم يراد به مطلق الإذن والإعلام ولو 
ضمنیا وإن تبادر منه التحديت» فيصدق .عا تضمنته الإحازة فلا تاي بینهما 
مطلقا > بل التقييد بالإجازة لبيان أحد حتملاته المراد اصطلاحا > ونما يجيء 
الإشكال لو أريد معنى الإحبار اللغوي على أنه لو أريد ذلك کان تقییده 
بالإجازة يبين أن المراد به الإحبار الذي تضمنته الإحازة. 

قال الآمدي: وفي إطلاق حدتي وأخحبرني» أي أو حدتنا وأخحبرنا 
مذهبان؛ الأظهر وعليه الأكثر: أنه لا يجوز" . 

و صححه ابن الصلاح» والنووي أيضاء وحکی مقابله عن مالك» 
وأهل المدينة وصححه المصنف» وعن الأوزاعي» تخصيص الإحازة بخبرنا 
بالتشديد» وتخصيص القراءة بأخبرنا بالهمز» قال العراقي: ولم يخل من النزاع» 
لأن حبر وأخبر » بععنی [٦۹/ج)‏ واحد لغة واصطلاحا" . 

واحتار ابن دقيق العيد: أنه لا يجوز في الرواية أحبرنا» لا مطلق ا ولا 
مقيدا لبعد دلالة لفظ الإجازة على الإحبار. 


.)1۹/۲( انظر: العضد على ابن الحاحب‎ )١( 
.)۲٦۳/۲( نهاية السول لللإسنوي‎ )١ ٤۲/۲( انظر: إحكام الأحكام للآمدي‎ )۲( 
)۲٠۲/۲( نهاية السول لللإسنوي‎ )١١١/۲( انظر: إحكام الأحكام للآمدي‎ )٣( 
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إذ معناه تي الوضع: الإذن في الرواية واصطلح قوم من المتأحرين على 
إطلاق أنبأنا في الإحازة» والمعروف عند المتقدمين أنها منزلة أحبرناء وف 
العضد كابن الحاحب يقول: أنبأني بالاتفاق للعرف» فإنه أنبأنا عرفُاء وإن 
كان هو الإخحبار لغة. انتهى . 

ولو أجاز غير معين بوصف العموم كأجزت جيع المسلمين» أو كل 
أحد» أو كل أهل زماني جاز عند القاضي أبو الطيب الطبري» والخطيب 
البغدادي» وآحرين» وصححه النووي» وقال العضد كابن الحاجب: الظاهر 
قبوها ؛ لأنها مثل الإحازة للموجودين المعينين» إذ العام .مثابة مقدار الأفرادء 
ولا فرق بينهما إلا بالاحتصار والتطويلء ولا مدحل لاحتلاف العبمارة قي 
مثله فلو قيد الإحازة العامة بوصف حاصر : كأجزت طلبة العلم ببلدة 
كذا فهو أولى بالجواز من غير المقيدة. 

بل قال القاضي عياض: ما أظنهم اخحتلفوا في جواز ذلك بخلاف ما ١‏ 
حصر فيه [١١٠/ب]‏ كأهل بلد كذا فهو كالعامة المطلقة" . 

أو أحاز معدومًاء كأجحزت لن يولد لفلانء حاز عند الخطيب وأيده 
بأن ]/۲١٤[‏ أصحاب مالك» وأبي حنيفة» أجازوا الواقف على المىمدوم» 
وإن م یکن أصله موجودا. 

قال: فإن قيل: كيف يصح أن يقول: أحازني فلان ومولده بعد موته؟ 
یقال: كما يصح أن يقول: وقف على فلان ومولده بعد موته» قال: ولان 
بعد أحد الزمانين من الآحر كبعد أحد الموطنين من الآحر ^“ . 


.)۷١ »1۹/۲( انظر: شرح العضد على ختصر المنتهى‎ )١( 
.)۷٠/٣( العضد على ابن الحاحب‎ )۲٦٤/۲( انظر: نهاية السول لالاإسنوي‎ )۲( 
.)۳۷/۲( انظر: تدریب الراوي‎ )۳( 
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وامتنع عند القاضي أبي الطيب» وابن الصباغ. 

قال التووي كاين الصلاح: وهو الصحيح الذي لا ينبغي غيره» لأن 
اللإحازة في حكم الإحبار » فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح الإحازة 
ل“ . 

وأقول: هلا حازت بتتريله مثزلة الوجودء كما في اح القوين ومشی 
عليه ني جمع الحوامع وشرحه “ . أن كلام الله النفسي يسمى قي الأزل 
حطابا حقيقة» وإن عدم المخحاطب إذ ذاك لتنزيل المخحاطب الذي سيوحد 
منزلة المعدوم. 

أما إحازة من يوحد من غير تقييدء فلا يجوز إجماعا" ولو عطف 
العدوم على موجحود » كأجزت لفلان ومن يولد له» أو لك ولولدك ولعقبك 
ما تناسلوا فهو أولى بالحواز ما إذا أفرده» وقد فعل ذلك الإمام أبو بكر بسن 
بي داد السجستاني وصرح بتصحيح اواز فيه الق الي | في امسج 
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صححة 7 . 
وأما الحمل فقال العراقى: لم أحد فيه نقلا إلا أن الخطيب قال: م 
نرهم أجازوا لمن نم يكن مولودا في الحال » وم يتعرض لكونه إذا وقع يصح 


الحكم فيه على الخلاف قي أن الحمل هل يعلم أو لا؟ 


.)۲۷١ص( انظر: مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 

(۲) انظر: جمع الحوامع ومعه الجلال .)١۷٤/۲(‏ 

(۳) انظر: تدریب الراوي (۲۴۷ > ۳۸). 

)٤(‏ وهو قول القاضي أبي الطيب» والخطيب البغدادي» وصححه الشيخ النووي 
وغیره. انظر: تدریب الراوي (۳۸/۲). 
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فإن قلنا: يعلم وهو الأصح صحت الإحازة له» وإن قلا: لا يعلم 
فيكون كالإحازة للمعدوم . 
وأما الكافر فقال العراقي: لم أحد فيه نقلا"“ وقد تقدم أن ماع 


صحيح» قال: ولم أحد عن أحد من المتقدمين والمتأحرين الإحازة للكافر» ثم 
حکي عن بعضهم ما أحذ منه أنه یری الحواز. 
ولو أجاز تعجهول من الكتب أو بحهول من الناس كأحزتك كتاب 
السنن وهو يروي کتبا في السنن» أو أحزتك بعض مسموعاتي» وكأجحزت 
عمد بن خالد الدمشقي » وهناك مشتز کون في هذا الاسم» فإن اتضح مراده 
في المسألتين بقرينة فهي صحيحة وإلا فباطلة» أو أجاز لحماعة متسمين ف 
الإإحازة أو غيرها ولم يعرفهم بأعيانهم ولا أنسابهم» ولا عددهم ولا 
تصفحهم أو مى المسئول له ولم يعرف عينه صحت الإجازة كسماعهم منه 
قي بحلسه والحالة هذه" . 
ولو قال: أجزت لفلان کذا إن شاء روايته عيْ» أو لك إن شقت» أو 
أحببت أو أردت» فالأظهر جحواز و أو أجزت لمن يشاء فلان أو أجزت لمن 
شاء الإجحازة م تصح الإحازة قي ]/٠٤٠٠[‏ المسألتين“ . 
أو أحزت لن يشاء الرواية عيْ» فقد قاسه ابن صلاح على بعتك إن 
شت . 
(۱) انظر: تدریب الراوي (۳۸/۲ - ۳۹). 
(۲) انظر: تدريب الراوي (۳۸/۲) نهاية السول لالإسنوي .)۲٠٤/۲(‏ 
(۳) انظر: تدرب الراوي )۳٤/۲(‏ مقدمة ابن الصلاح (ص۲۹۸). 
)٤(‏ انظر: تدریب الراوي )٠١/۲(‏ مقدمة ابن الصلاح ( ص۲۹۷ -۲۹۸). 
)٥(‏ انظر: تدرب الراوي .)۳٥/۲(‏ 
)٩(‏ انظر: تدرب الراوي (۳۹/۲) مقدمة ابن الصلاح (ص‌۹۹٠۲).‏ 
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قال العراقى: لكن الفرق بينهما تعيين المبتاع هنا بخلافه في الإجازة فإنه 
مبهم» قال: والصحيح فيه عدم الصحة » قال: نعم» وزانه هنا أحزت لك أن 
ترو ي عن إن شعت الرواية عئ» قال: والأظهر الأقوى هنا الجواز لانتفاء 
الجهالة وحقيقة التعليق. انتهى فليتأمل . 

وأيد البطلان ببطلان الوصى» وال وكالة فيما لو قال: وصيت بهذه لمن 
شاء» أو وكلت قي بيعها من شاء أن يبيعهاء وإذا بطل في الوصية مع 
احتماها ما لا يحتمله غيرهاء فهنا أولى . 

ولو أحاز ما م يتحمله بعد ماع أو أجحازه ليرويه ا لجاز له إذا تحمله 


لحيز م يصح» كما صححه القاضي عياض وصوبه النووي. 

قال: كابن الصلاح: فعلى هذا يتعين على من أراد أن يروي عن شيخ 
أحاز له جميع مسموعاته » أن يبحث حتى يعلم أن هذا نما تحمله شيخه 
قبل الإحازة" . 

ولو كتب الشيخ مسموعه أو شيا من حديثه اضر أو غائب بنط 
أو بأمره جازت الرواية به» وإن لم تقتزن بنحو: أحزتك ما كتبت لك أو 
كتبت إليك» أو كتبت به إليك على الصحيح» كما قاله النووي وغيره“ 
ويكفي معرفة المكتوب له حط الكاتب وإن م تققم البينة عليه على 
الصحيح” . 


.)۲٦۹ص( انظر: تدريب الراوي (۳۹/۲) مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 
.)۳١٦/۲( انظر: تدريب الراوي‎ )۲( 

(۳) انظر: مقدمة ابن الصلاح ( ص۲۷۳ - .)۲۷٤‏ 

.)٠١/۲( انظر تدريب الراوي‎ )٤( 

(ه) انظر: تدریب الراوي .)٥۷/۲(‏ 
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ولا يقول ”معته يقول: كتب إلى فلانء قال: حدثنا فلانء أو أحبرناء 
جمع کاللیث› وحوز آخحرون: أحبرنا دون حد . 
مسموعي منه» أو قرأته عليه» و لم يأذن في روايته عنه حازت الرواية بذلك 
عند كتير من أصحاب الحديیث والفقه والأصول و الظاهر› وجحزم به صاحب 

ار 0 : ن قله - 

امحصول ومتابعوه ' لكن قال ابن الصلاح والنووي: الصحيح ما قاله غير 
واحد من المحدثين وغيرهم أنه لا تجوز الرواية به" » وبه قطع في المستصفى» 
قال: لأنه قد لا جوز روایته مع کونه سماعه لخلل یعرفه فيه“ . 
الشيخ أنه معه إن صح سنده . وادعى القاضي عياض الاتفاق على 
ذللى" . 

ولو ضم إلى قوله: معت هذا الكتاب من فلان أو هذا مسموعي منه 
مناولة للراوي > قال النووي : لمم بحر الرواية بذلك أيضا على الصحيح الذي 
: (۷) .۰ . ۰ 
انتھی ونور ع فيه. 


.)٥۸/۲( انظر: تدريب الراوي‎ )١( 

(۲) انظر امحصول للرازي (۲۲۳/۲) نهاية السول لالإسنوي .)۲٠۳/۲(‏ 
(۳) انظر: مقدمة ابن الصلاح (صض‌۲۹۰). 

.)٠١١/١( انظر: المستصفى للغزالي‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: تدریب الراوي )٥۹/۲(‏ مقدمة ابن الصلاح (ص‌۲۹۰). 
)٦(‏ انظر: تدریب الراوي .)٥۹/۲(‏ 

(۷) انظر: التقريب للنووي )٤٤/۲(‏ تدريب الراوي .)٠٠/۲(‏ 
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ولو وجد أحاديث بخط راويها ولم يكن له منه ماع ولا إبحازة» 
ويسمى ذلك [۷١١٠٠/ب]‏ الوحادة (بكسر الواو)» فله أن يقول: وجدت» أو 
قرأت بخط فلان» أو تی کتابه بخطه [٦۲٤۲/أ]‏ حديث فلان» ويسوق الإسناد 
والمتن» وهذا من باب المنقطع لكن فيه شوب اتصال بقوله: وبحدت ى ط 
فلان ولا تجوز روايته بعن فلان» ولا بإطلاق حدثنا وأحبرنا» وهل وز 
العمل به؟ نقل عن معظم امحدثين والفقهاء المالكيين وغيرهم أنه لا يجوز 
وعن الشافعي ونظار أصحابه جوازه » وقطع به بعض الحققين الشافعيين عند 
حصو ل الثقة . 

قال النووي: وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه في هذه الأزمان غرره 
ولو وحد حديثا في تأليف شخحص» وهذا نوع آخر من الوجادة قال: قال 
فلان أحبرنا فلان» وهذا منقطع لا شوب من الاتصال فيه» وهذا كله إذا 
وق بأنه حطه أو كتابه وإلا فليقل : بلغي عن فلان» أو وحدت عنه» أو نحو 
ذلك وهل يجري هنا في العمل الخلاف السابق؟ فيه نظر» وقضية صنيع 
تقريب النووي جريانه» فإنه إا ذكر ذلك الخلاف بعد ذكر النوعين وم 
يقیده بأ حدهما . 

وإذا نقل شيعا من تصنيف» فلا يقل: قال أو ذكر فلان بصيغة الجزم 
إلا إن وثق بصحة النسخة» وإلا فليقل بلغي عن فلانء أو وحدت قي نسخحة 
من كتابه» ونحو ذلك. نعم إن كان عالًا فطنا متقنا بحيث لا بخفى عليه 
غالبا الساقط والمغير. 

قال النووي كابن الصلاح: رحونا جواز الحرم له فيما يحكيه" . 

.)۲٠٤/۲( انظر: تدريب الراوي (1۳/۲) نهاية السول للاإسنوي‎ )١( 


(۲) انظر: تدريب الراوي (1۳/۲). 
(۳) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص٤‏ ۲۹) التقريب للنووي .)٦۳/۲(‏ 
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وأما القياس فهو رد إلى الأصل تجمعهما في الحكم ns‏ 

ولو أوصى الشيخ عند موته أو سفره لأحد بكتاب يرويه ذلك الشيخ» 
فجوز بعض السلف للموصى له روايته عنه بتلك الوصية؛ لأن ق دفعها له 
وهي معمول بها عند الشافعي وغيره فهذه أول › واستقصاء الكلام على 
أقسام التحمل» وأقسام الإحازة منه وبيان مراتبهاء وما يتعلق بذلك مها لا 
يتحمله هدا المخحتصر. 

(وأما القياس) لغة: قال العضد كغيره: التقدير والمساواةء يقال: قست 
النعل بالنعل» أي قدرته به فساواه» وقست الوب بالذراع أي قدرته بسه» 
وفلان لا يقاس بفلان أي لا یساوی به . 

قال المولى سعد الدين قي الحواشي: تمثيله بالأمثلة الثلاثة يشعر بأن 
المراد أنه يكون هما جميعا » وقد يكون للتقدير فقط. أو للمساواة فقط» وقد 
قال الآمدي: هر ف اللغة: التقدير» وهو يستدعی أمرين يضاف احدهما ال 
الآحر بالمساواةء فهو نسبة وإضافة بين شيئين» ومذا يقال: فلان يقاس بفلان 
وللا يقاس بفلان» أي يساو يه› ولا يساو يه . انتھى " . 

وظاهر ما نقله عن الآمدي: أن المساواة [ليست معنى لغويا للقياس» وبه 

[۹۹/ح] صرح بعضهم في حواشي التلويح فقال: اهر العبارة أن تكون 
الساواة] [ ٤١‏ ۲/ ] أيضاً معنى لغويا للقياس وليس كذلك لأنه متعد والمساواة 
)١(‏ انظر: تدريب الراوي .)٠١/۲(‏ 
(۲) انظر: العضد على مختصر المنتهی )۲١ ٤/۲(‏ القاموس الحيط .)٠١١/۲(‏ 
(۳) انظر: إحكام الأحكام للآمدي )۲٠٠/۳١(‏ حاشية السعد على مختصر النتهى 
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قال ني التلويح: وقد يعدى بعلى لتضميرن معنى الابتناء كقوهم: قاس 
الشيء على الشيء. انتهى. 
وظاهره أن هذا قي اللغة» فإنه ذكره قبل بيان المعنى الشرعي» لكنه ي 
الحواشي قيد ذلك بالشرع حيث قال: وإنغا قيل قي الشر ع: قاس عليه ليدل 
على البناء. انتهى . 
لكنه لا يناقي أن يكون ذلك ف اللغة أيضاء وني شرح التاج الفزاري 
أصل القياس قي اللغة .ععنى التشبيه» ومنه قوهم: من قاس جداولك بالغمام 
أي من شبه وقوهمم: يقاس المرء بالرء أي يشبه به» ويطلق معنى: التقدي ر 
ايض يقال: قست الثوب فكان ذراعا» أي قدرته» وذلك لأن المتشابهين 
يتقاربان قي المقدار بوجه أو يتساو يان فیه. انتهی . 
واصطلاحا (رد) الفرع وهو امحل الذي أريد إثبات الحكم فيه (إلى 
الأصل) وهو الحل المعلوم ثبوت الحكم فيه أي التسوية بينهما في الححكم 
(بعلة) أي بسببها. 
وهي أمر مشازك بينهما يوجب الاشتزاك في الحكم فخر ج الرد بخسير 
العلة كالنص والإجماع فليس بقياس (تجمعهما) تلك العلة أي تدل على 
احتماعهما (في الحكم) المعلوم للأصل بوتا أو نفياء أو يراد بالحكم مها 
يشمل نفيه فإنه حكم وهو أقرب لظاهر العبارة. 


)١(‏ انظر: امحصول للرازي )۲۳١/۲(‏ نهاية السول للإسنوي .)۳/١(‏ إحكام الأحكام 
للآمدي (۲۹۲/۳) المعتمد لأبي الحسين البصري .)١۹١/۲(‏ المستصفى للغزالي 
(۲۲۸/۲) حاشية التلويح على التوضيح )٥۲/۲(‏ . فواتح الرحموت شرح مسلم 
الثبوت )۲٤۹/۲(‏ الآيات البينات )۲/٤(‏ إرشاد الفحول للشو كاني ۱١۱۸/۲(‏ - 
0۰ 
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فعلم من تفسير الرد بالتسوية المذكورة لإثبات حكم الأصل في الفرع 
اندفا ع الاعتراض على جعل الإثبات جنسا بأنه ثمرة القياس» ولا شيء من 
مرة القياس بقياس. 

على أن الهندي منعه: بأن ثمرة القياس الثبوت لا الإثبات ومن تفسير 
الفر ع والأصل ما ذكر [عدم الدور] كما نبه عليه المولى سعد الديسن ثي 
الحواشى قال: وإنغا يزم الدور لو أريد بالفر ع المقيس» وبالأصل امقيس 
عليه» وتحقيقه أن المراد بهم ذات الأصل والفر ع» والموقوف على القاس 
وصفا الفرعية والأصلية. انتهى“ 

لكنه ني التلويح منع لزوم الدور على تفسيرهما بالمقيس عليه والمقيس» 
بأنه ليس تفسيرا للأصل والفرع» بل بيانا ما صدقا عليه . 

أي المراد بالأصل: امحل الذي يسمى مقيسا عليه» لا نفس الحكم ولا 
دليله على ما وقع عليه اصطلاح البعض» وكذا في الفر ع. انتهى. أي فيمكن 
تعلقهما بدون ذلك العنوان» فلا يلزم الدور. 

[إومن هاهنا يظهر أن هذا لا يخالف ما قي الحواشي» فققشاأامل ذلك 
واحفظه» فإنه ينفعك في مواضع كثيرة] وقوله: تجحمعهما في الحكم المتضمن 
لذکر الحکم في الفر ع لا یرد عليه ]/۳٤۸[‏ ] أن الحكم في الفرع متفرع على 
القياس متأحر عنه بالإجماع » وقد جعله ركنا له متقدما عليه حيث أخذه ف 
تعريفه» وهو دور متنع حيث جعل القياس متوققا على الحكم المتوقف عليه » 
لا أحاب به ابن الحاحب من أنه إنما يقتضى توقف معرفة القياس وتعقل 
ماهيته على معرفة حكم الفرع وتعقل ماهيته وهو لا يتوقف. 


(° T4) انظر: حاشية السعد على العضد‎ )١( 
.)٥١/ي۲( انظر: حاشية التلويح على التوضيح‎ )۲( 
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إعلى تعقل ماهية القياس لا تعقله ولا حصوله» بل غاية الأمر أن 

حصوله یتوقف] على حصول [۸١٠/ب]‏ القياس » ومثله ليس من الدور في 
2 . 
وأحاب الإسنوي: بأنه إا يلزم الدور لو كان التعريف المذكور حدا 

ونحن لا نسلمه بل ندعي أنه رسم» قال: وقد أشار إليه إمام الحرمين قى 
البرهان. انتهى . 

وفيه نظر واضح فإن خصيص امتناع الدور بالحد ممنوع» ويؤيد المع 
أن محذور الدور لا يختص به» وأورد على أحذ العلة ق حد القياس» أنه 
حينئذ لا يتناول قياس الدلالة. 

فإن شرطه: ألا تذكر فيه العلة» لأنه قسيم قياس العلةء مثاله أن يقال: 
المكره (بالكسر) يأثم بالقتل فيحب عليه القصاص» كالمكره (بالفتح)» فإن 
الإإنم بالقتل ليس علة لوجوب القصاص» وهذا غير قياس الدلالة التي في 
كلام المصنف ولا يتناول قياس العكس فإنه يثبت فيه نقيض حكم الأصل 

مثاله: قول الحنفية: لما وجب الصيام في الاعتكاف بالنذر فالحكم قي 
الأصل عدم الوحوب بغير نذر» والعلة عدم وجحوبه بالنذر والمطلوب في 
الفرع وحوبه بغير نذر والعلة وجوبه بالنذر" . 

وأحيب: أولاً: بأن كلا من هذين القياسين غير مراد لنا ولا نعنيهسا 
بلفظ القياس حيث أطلق» ولا يطلق عليهما إلا مقيداء فإن أرادهما غيرنا 
باصطلاح آحر : يضر نا. 


.)٠٠۸ >) ۲۰۷/۲( انظر: العضد على مختصر المنتهی‎ )١( 
.)ه/٣( انظر: نهاية السول لللاإسنوي‎ )۲( 
.)۲٤۸/۲( انظر نهاية السول لللإسنوي (۷/۳) فواتح الرحموت‎ )۳( 
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ويعكن أن يجاب بهذا عما أورده التاج السبكي من قياس الشبه فإانه 
حارج عنه إذ لا علة فيه معينة» لا سيما الشبه الصوري عند من اعتيره“ 

وقياس أن لا فارق فإنه ليس فيه علة عند الجتهد: كقياس الأمة على 
العبد في تقويم حصة الشريك على شريكه المعتق الموسر وعتقها عليه لدم 
الفارق بينهما. 

وثانيا: بالنسبة للأول بأنا لا نسلم أنه لا مساواة ى العلسة فإنه 
يتضمنهاء وإن م يصرح بهاء فإن المساواة في التأثيم دلت على قصد الشار ع 
حفظ النفس بها وهو العلة» وبالنسبة للغاني بأنه قياس للصيام بالنذر علسى 
الصلاة بالنذر إفي أنها لا تحب بالنذر] ولا تأثير للنذر في وحوبهافكذا 
الصيام فيلزمه أن يجب بدون النذر» كما يجب مع النذرء وإلا لكان للنذر فيه 
تأثير» فالذي فيه القياس [حصل فيه المساواة والذي] حصل فيه عدم المساواة 
لازم له ]/۲٤۹[‏ فلا یضر. 

لا يقال: قول المصنف: لعلة تحمعهما قي الحكم يخر ج القياس الفاسد؛ 
لأن إطلاق العلة الجامعة للحكم منصرف إلى ما يكون كذلك بحسب نفس 
الأمر يشمل ما يكون بحسب اعتقاد امجحتهد دون نفس الأمر فلايكولن 
التعريف صحيحا لو حوب اشتماله على “ جميع الأفراد » ولو فاسده فلو قال : 
بعلة تحمعهما في الحكم في نظر الجتهد متلا كان صحيحاء لأنا نقول: ل 
نسلم وحوب إدخال الأفراد الفاسدة أيضا » ومذا صرح ق المختصر» ومع 
الجوامع وشرو حهما وغيرهما هاهنا : بأنه يجوز أن يخص التعريف بالصحيح» 
فيحذف القيد المذ كور" . 


.)۸/۳( انظر: الإبهاج‎ )١( 
جمع الجوامع ومعه الجلال‎ > (° .٥/۲( انظر: شر ح العضد على مختصر ت ختصر المنتهى‎ )۲( 
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وهو ينقسم إلى ثلائة أقسام: إلى قياس علةء وقياس دلالة» وقياس شسبه» 
فقياس العلة: ما كانت العلة فيه موجبة للحكم n‏ 

أعيْ قولنا: ف نظر الحتهد مغلا وأن يجعل عاما للفاسد أيضًا فيذكر 
ذلك القيد » وحاصله أن الواحب إدحال جميع أفراد ما أريد تعريفه فإن أريد 
الصحيح لم يجب غير إدحال أفراده أو الأعم وحب إدحال جميم أفراد 
الفاسد أيضا“ وحينفذ» فلعل مراد اللصنف تعريف الصحيح » فلذلك حذف 
ذلك القيد فلا يتوجه عليه الاعتراض بخروج آفراده الفاسد إذ لا يصح 
الاعزاض مع الاحتمال» ولو سلم فقول المصنف: جحمعهما ولو ثي اعتقاد 
لحتهد» لأن المصنفين كثر استعمالمم الإطلاق في موضع التعميم» وبذلك 
يظهر اندفاع اعراض التاج» ما حاصله أنه خر ج من تعريف المصنف القياس 
الفاسد مع وجحوب ادحاله فيه. 


(وهو) أي القياس: (قياس علةء وقياس دلالة وقياس شبه) أي 
(ينقسم إلى ثلاثة أقسام) مسماة بهذه الأسماء الثلاثة. 

(فقياس العلة) أي القياس المسمى بذلك (ما) أي القاس الذي أو 
قياس (كانت العلة) الي تحمع الفرع والأصل في الحكم حال كونه (فيه 
موجبة للحكم)“ أي مقتضية اقتضاء تاما لثبوت مثل حكم الأصل للفر ع» 
إذ الوحوب العقلي لا يقوم بالعلل الشرعية» فإنها أمارات بأن تكون بحيث 
لا بحسن عقلا أي عند العقل» وي نظره» وهو متعلق بلا أو بحسن تخلفه 
عنها بأن توحد في الفرع» ولا يثبت هو له» وذلك ركقياس الضرب) أي 
ضرب الولد لوالديه (على العأفيف). 
)١(‏ انظر: نهاية السول الإسنوي )٥/۳(‏ فواتح الرحموت .)۲٤۷/۲(‏ 


(۲) انظر: إحكام الأحكام للآمدي )٠/٤(‏ الآيات البينات .)0۷۳/٤(‏ مع 
الجوامع ومعه الجلال )۳٤۱/۲(‏ فواتح الرحموت .)۳٠٠١/۲(‏ 


س 


أي قوله هما (أف) رفي التحريم) للتأفيف حتى يحرم هو أيضا (لعلة 
الإيذاء) أي بسبب علة هي إيذاؤهما فإنه علة تحريم التأفيف هما» وهو 
موجود في الضرب على وجه أت » فقبح ثي نظر العقل جواز الضرب مع أنه 
أتم من التأفيف ثي الإيذاء الذي هو علة تحرعه» وهذا التقسيم هو القياس 
الأولوي» وقد احتلفوا في أن ثبوت الحكم للفر ع فيه بالدلالة اللفظية» أو 
بالقياس فقيل : ]/٠٠١[‏ بالدلالة اللفظية » وعليه فهل هو من باب 
المنطوق» فيكون التأفيف منقولا في الفر ع إلى أنواع الإيذاء أو من باب 
امفهوم ؟ قولان: وقد نقل المصنف الثاني منهما في البرهان عن معظم 
الأصوليين. 

فقال: صار معظم الأصوليين إلى أن هذا ليس معدودا من أقسام 
الأقيسة» بل هو متلقى من مضمون اللفظ المستفاد من تنبيه اللفظ وفحواه» 
کالمستفاد من [۹١٠/ب]‏ صیغته ومبناه» ومن يسمی ذلك قياس فمتعلقه أنه 
ليس مصرحا به» والأمر فى ذلك قریب. انتهى" . 

وذكر الغزالي نحوه» واستبعد تسميته قياسا فقال: لأنه لا بحتاج إلى 
فكر واستنباط علة» وصرح بأنه مقطوع به عند من سماه قياسشاء ومن ۾ 
يسمه» وقيل بالقياس» واخحتاره الإمام الرازي وغيره وبنى عليه الشارع 
نمثیله کما تری» ولا غبار عليه حصوصا والمثال ما يكفيه الاحتمال. 


( انظر: البرهان لإمام الحرمين (۸۷۸/۲) نهاية السول للإسنوي .)١/۳(‏ 

(۲) انظر: البرهان امام الحرمین (۸۷۸/۲). 

(۴) انظر : احصول للرازي )٠١/۲(‏ الملستتصفى للغزالي )۲۸١/۲(‏ إحكام 
الأحكام للآمدي )۲/٤(‏ نهاية السول للإسنوي .)١/۳(‏ 
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وقياس الدلالة هو: الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر» وهو أن تكون 
العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. ens‏ 

(وقياس الدلالة) أي القياس المسمى بذلك (هو الاستدلال) من 
استدل .عع دل كاستقر» وقر» لا عع طلب الدليل لقوله: (بأحد 
النظيرين) أي المتشاركين في الأوصاف (على) النظير (الأخر) في إثبات 
الحكم له (وهو) أي الاستدلال المذكور أي المراد به ر أن تكون العلة ) 
لحكم الأصل على حذف المضاف أي دون أن تكون ردالة على) ثبوت 
(الحكم) في الفرع لتحققها في الفرع في الحملة » ولكن (لا تكون موجبة 
للحکم)” أي تكون مقتضية اقتضاء تامًا لشبوت [۲١٠/ج].‏ 

الحكم للفر ع بأن يكون بحيث لا يقبح عقلا تخلفه عنها لقرب الفارق 
بينهماء وذلك (كقياس مال الصبي) المراد به الجنس فيشمل الصبية (على مال 
البالغ) كذلك في وحوب الزكاة فيه» أي بي مال البالغ حي بحب في هذا 
أيضًا (بجامع أنه) أي بسبب أمر يجمعه معه في الوحوب لكونه علة له » وهو 
آنه آي : مال الصبي (مال نام) أي من شأنه أن ينمو كمال البالغ» فان کونه 
مالا ناميا علة وحوب الزكاة فيه» وهو موحود في مال الصبي فوجبت الزكاة 
فيه أيضًا ولكن يجوز أن يفرق بينهما ور(يقال: لا يجب) الزكاة ري مال 
الصبي كما) أي قولاً نماثلا للقول الذي (قال به) الإمام أبو حنيفة -رضي 
الله تعالى عنه- أي ارتكبه وصدر منه» أو كعدم الوحوب الذي قال به» 
أي اعتقده وذهب إليه بحيث لا يكون ذلك مستقبحًا عقلا. 


(0 انظر : البرهان لإمام الحرمين (۸1۷/۲) الحلى على جع الحجوامحع )۳٤١١/۲(‏ 
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت )۳۲١/۲(‏ اللمع الشيرازي (ص٦ )١‏ العضد 
على ختصر المنتهى .)٠٠٠١/۲(‏ 

(۲) انظر المبسوط (١ ٦۲/۲(‏ المغن لموفق الدين .)٠١۲۲/۲(‏ 
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وحيث كان المقصود التمثيل للتوضيح» م يرد أن شرط القياس ألا يكون 

حكم الفرع منصوصا عليه كما هو معلوم» فإن مال الصبي منصوص على 
وحوب الزكاة (فیه) في حبر: «من ولي یتیما فلیتجر له ولا یز که حتی تأکلسه 
الصدقة» رواه الشافعى مرسلا" وقد اعتضد بقوله حمسة من الصحابة كما قاله 
الإمام أحمد » وبالقياس على زكاة المعشرات» والفطر الي وافق عليها الخصم» 
على أن في هذا الشرط نزاعا قوياء حتى نقل التاج السبكي في شرح المختصر 
القول بالحواز وإن ورد النص على الفرع عن الجمهور» هذا وقي جمع الجوامى 
كمختصر ابن الحاحب وغيره تفسير قياس العلة والدلالة معنى آخحر» وهو أن 
قياس العلة: ما صرح فيه بها كأن يقال: بحرم النبيذ كالخمر للإسكار» وقياس 
الدلالة: ما جمع فيه بلازم العلة» كأن يقال: النبيذ حرام كالمر بجامع الرائحة 
الشتدة» وهي لازمة للإسكار أو بأثرها كأن يقال: القتل .عثقل يوحب القصاص 
كالقتل .محدد ججامع الإثم» وهو أثر العلة الي هي القتل العمد: العدوان» أو 
بحكمها كأن يقال: تقطع الحماعة بالواحد ما يقتلون به يجامع ووب الدية 
عليهم في ذلك» حيث كان غير عمد» وهو حكم العلة الى هي القطع منهم في 
الصورة الأولى» والقتل منهم في الصورة الثانية . 

وحاصل ذلك استدلال بأحد موجي الجناية من القصاص والدية 
الفارق بينهما العمد وعدمه على الأحرء ولا يخفى التفاوت بين ذلك وها 
ذكره المصنضف » فإن قياس العلة على ما ذكره يتناول ما كانت العلة موجحبة 
وإن لم يصرح بهاء دون ما كانت العلة غير موحبة وإن صرح بهاء وعلى ما 
ذكره أولئك بالعکس. 


(۱) في مسنده )۲۲٤/١(‏ والترمذي في الزكاة (۲۳/۳ - )۲٤١‏ ح(١٤٦)‏ وقال: لي 
إسناده مقال» لأن المثنى به الصباح يضعف قي الحديث. والإمام أحمد قي مسنده 
(۲۱/۱). 

(۲) انظر: جمع الجوامع ومعه الحلال )۳٤۱/۲(‏ الآيات البينات .)١۷۳/٤١(‏ 
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وقياس الشبه: هو الفر ردد بين أصلين» فيلحق بأكثرهما شبها ... 

وقياس الدلالة على ما ذكره يتناول ما كانت العلة فيه غير موجبة وإن 
صرح بها دون ما كانت العلة فيه موجبة وإن م يصرح بهاء وعلسى ما 
ذكروه بالعكس » وقياس العلة يتناول ما كانت العلة فيه موجبة» وصرح بها 
على كل ما ذكره » وما ذكروه» كما أن قياس الدلالة يتناول ما كانت العلة 
فيه غير موحبة» ومع بلازمها أو أثرها أو حكمها على كل منهما أيض 
فبينهما عموم وخحصوص من وحه» ولا منافاة بينهما جواز تعدد الاصطلاح 
أو احتلافه. 

(وقياس الشبه هو الفرع) أي قياس الفرع (المردد) أي الذي يردد 
(بین اصلین) لز دده بینهما مشابهته لکل منهما لوحود مناط حکمه فيه 
رفيلحق) [١٠١/ج]‏ عطف على الوصف في قوله: المردد. 

(بأکٹرهما شبها) به ف صفات مناط الحکم فی حکمه وحاصله أنه 
إلحاق الفرع المذكور بالأكثر شبها به منهماء لأنه أولى بقوة المشابهة 
بالكشر 0 . 

قال الصفي الهندي بعد نقله كغيره هذا التعريف: وهو غير مانع؛ لأنه 
يدحل تحته ما ليس منه» وهو بعض أنواع القياس المناسب. 

وهو ما يکون مشابهته للأصلین .مناسب»› ویکون مشابهته لأحدهما 
في أكثر الصفات مع أن امناسب قسيم الشبه» وأيضا اعتبار كثرة المشابهة 
تشعر بأن ذلك من باب ترجيح أحد القياسين على الآحر وهو غير داحل في 
ماهية القياس. انتهى .]/۲٠۲[‏ 


() انظر: المحصول للرازي )"٤٤/۲(‏ إحكام الأحكام لالآمدي )٤۲٤/۳(‏ نهاية 
السول لالاسنوي (۳۹/۳) المعتمد (۲۹۸/۲). 
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ويعكن أن يجاب عن الأول: .منع أن الشبه بهذا المعنى قسيم المناسب 
على الإطلاق» وإنغا هو قسيم المناسب الذي لا يكون متعددا في الففرع» 
بحیث يزدد به الفر ع بين أصلين » ومذا قال العضد: وحاصله أي الشبه بهذا 
المعنى تعارض مناسبين رحح أحدهما وليس من الشبه المقصود قي شيء. 
انتھ ٩‏ [۱۹۰/ب]. 

وعن الثاني: نع ما ذكره من الإشعار ولو سلم فإن أراد عدم دحول 
ذلك في ماهية مطلق القياس فمسلم ولا يرد؛ لأن إدحاله قي ماهية هذا 
القسم لا يقتضي إدحاله في ماهية المطلقء وإن أراد عدم دحوله قي ماهية هذا 
القسم فممنوع وذلك ر(كما) أي كالقياس الذي رف العبد إذا أتلف) أي قتل 
(فإنه) كما في الإحكام قد اجحتمع فيه مناطان متعارضان» أحدهما النفسية 
وهو مشابه للحر فيها ومقتضى ذلك ألا يزاد فيه على الدية. 

والثانية: المالية: وهو مشابهة للفرس فيهاء ومقتضى ذلك الزيادة“ 
فهو متزدد في الضمان» من حيث المضمون به (بين الإنسان الح إذا أتلف 
لمشابهته له من حيث إنه أدمي مثله» فيضمن بالدية ولا يزاد عليهاء وإن 

نقصت عن قيمته؛ لأن بدل الآدمي مقدر بالدية (وبين البهيمة كالفرس إذا 

أتلف لمشابهته هما من حيث إنه مال مثلها فيضمن بالقيمة بالغة ما بلغت لأن 
بدل المال غير مقدر وهو بالمال أكثر شبها من الحر» أي وجوه مشابهته 
للمال أكثر من وجوه مشابهته للحر» فهي أقوى منها فألحق بالمال قي ضمانه 
بقيمته بالغة ما بلغت؛ لأن الإلحاق بأقوى المشابهين أقوى وإنما كان أكثر 
شبها بالمال من ال حر لكثرة وجوه المشابهة بينهما (بدليل أنه يباع) ويوههب 
ویوصی به ویقرض. 
)١(‏ انظر: العضد على مختصر المنتهى .)٠٤١/۲(‏ 
(۲) انظر: إحكام الأحكام للآمدي .)٤١٤/۳(‏ 
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ويرهن ويودع ويورث ويوقضف وتضمن أحزاؤه إذا تلفت تلفا مضمونا 
بإتلاف أو بدونه (ما نقص من قيمته) إن م يكن ها أرش مقدر من الحر» 
ا لحر ففي اليد نصف القيمة» وف اليدين القيمة» وإن كان مغصوبا وجب 
أكثر الأمرين مما نقص»› ومن نظير المقدر ففى يده الأكثر مما نقص من قیمته› 
من الفقه» قال قى المستصفى: وقد ظهر كون المعنيين مناطا للحكم وإغشا 
لمشكل من الشبهة» حعل الوصف الذي لا يناسب مناطا مع أن المحكم م 
يضف إليه» وهاهنا بالاتفاق الحكم مضاف إلى هذين الوصفين المناطين. 
()ٍ 
وعبارة الإحكام: وليس من الشبه في شيء فإن كل واحدمن 
المناطين ]/٠٠١١[‏ مناسب» وما ذكر من كثرة المناسبة إن كانت مؤثرة 


() 


انتھی 


ولعل مراده نفى كونه من الشبه المحتلف فيه» لا مطلقاء أحذا من قول 
الستصفى الاتي. 

الطرف الثالث: ف بيان ما يظن أنه من الشبه المختلف فيه» وليس منه 
وهى ثلائة أقسام» ثم عد منها المثال المذكور» وهذا كما ترى تصريح منهما 
بنفى الخلاف ق الشبه بهذا المعنى. 
البيضاوي:- أن القاضى حالف قي الشبه» وني قياس الأشباه. 


(0 انظر: المستصفى لحجة الدين الغرالي (۳۲۳/۳ - .)۳۲٤١‏ 
(۲) انظر إحكام الأحكام للآمدي .)٤٠١٤/۳(‏ 
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وقد أحذ الشارحون بظاهره وليس كذلك فقد صرح الغزالي قي 
الستصفى : بأن قياس الأشباه لیس فيه حلاف لأنه مدد بن قياسين 
مناسبين» ولكن وقع الردد في تعيين أحدهما. انتهى 

فإن قلت: قد عبر الشارح في شرح جع الحوامع بقوله: لأن شبهه 
بالمال في الحكم والصفة أكثر من شبهه بالحر فيهما فاعتبر المشابهة بينه وبين 
كل منهما" . في الحكم والصفة على حلاف ظاهر عبارته هناء وفسرت 
مشابهته المال قي الحكم ما ذكر هاهناء وني الصفة بتفاوت قيمته بحسب 
تفاوت أوصافه جحودة وضدهاء ومشابهته المحر قي الأحكام بالأحكام 
التكليفيةء وقي الصفة بالصفات البدنية والنفسانية. 

قلت: لا خالفة بينهما لجواز حمل عبارته هنا على ما يعم المشابهة قي 
الأمرين» ولو سلم فيجوز أن يقال: إن كلامه هناك قي إعلاء قياس غلبة 
الأشباه» لا مطلق قياس غلبة الأشباه» والكلام هنا ف المطلق. فليتأمل. 

وما ذكره من أكثرية شبهه بالمال عكس ما قي العضد كالإحكام 
وغيره» حيث قال: وهو بالحر أشبه إذ مشار كته له في الأوصاف والأحكام 
أكثر. انته ° 

ولا يخفى عليك ما تقرر وجه التسمية بقياس الشبه» فإنه قياس مي 
على الشبه» وکما يسمی قياس شبه يسمى شبها أيضاء كما قال فى الإحكام 
فإلحاقه -يعن الفر ع المردد بين أصلين-» ما هو أكثر مشابهة هر 
الشبه“ . 


.)٠٤/٣( نهاية السول لالإسنوي‎ )۳۲٤/۲( انظر: المستصفى للغرالي‎ )١( 
.)۲۸۸/۲( انظر: جمع الجحوامع ومعه الجحلال امحلى‎ )۲( 

(۳) انظر: العضد على ابن الحاحب .)۲٤١/۲(‏ 

.)٤١٤/۳( انظر: إحكام الأحكام للآمدي‎ )٤4( 
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وعبارة الحواشى: فيسمى إلحاقه به شبها. انتهى . 

واعلم: أن اسم الشبه لا بختص ما ذكره المصنف كما فهم مما تقرر» 
فقد قال في المستصفى : اعلم أن اسم الشبه يطلق على كل قياس» فإن الف رع 
بجامع يشبهه فيه» فهو إذا يشبهه وكذلك اسم الطرد لأن الإطراد شرط كل 
علة جمع فيها بين الفرع والأصل» ومعنى الطرد السلامة عن النقض لكن 
العلة الجامعة إن كانت مؤثرة أو مناسبة عرفت بأشرف صفاتها وأقواهاء 
وهو التأثير والمناسبة دون الأحس الأعم الذي هو الإطراد والمشابهة» فإن م 
يكن للعلة حاصية إلا الإطراد الذي هو [٤٠٠/أ]‏ أعم أوصاف العلل 
وأضعفها قي الدلالة على الصحة» حصت باسمم الطرد لا لاحتصاص 
[١٠١٠١/ج]‏ الإطراد بهاء لكن لأنها لا حاصية ها سواه فإن انضاف إل 
الإطراد زيادة » ولم ينته إلى درجة المناسب والمؤثر سمي شبهاء وتلك الزيادة 
هي مناسبة الوصف الجامع لعلة الحكم» وإِن لم یناسب نفس الحکم» بیانه انا 
نقدر أن لله فى كل حكم سرا هو مصلحة مناسبة للحكم» ورا لا يطلع 
على عين تلك المصلحةء لكن يطلع على وصف يوهم الاشتمال على تلك 
الصلحة» ويظن أنه مظنتها وقالبها الذي يتضمنهاء وإن كنا لا نطلع على 
[١١/ب]‏ عين ذلك السرء فالاجتماع في ذلك الوصف يوهم الاجتماع لي 
اللصلحة الموجبة للحكم ويوجب الاجتماع في الحكم. 

ويتميز عن المناسب: بأن المناسب هو الذي يناسب الحكم ويتقاضااه 
بنفسه» كمناسبة الشدة للتحريم. 

ويتميز عن الطرد: بأن الطرد لا يناسب الحكم ولا المصلحة الموهمة 
للحكم بل يعلم أن ذلك الجنس لا يكون مظنة المصالح وقالبها كقول القائل: 
الخل مائع لا تبنى القنطرة على جنسه فلا تزال به النجاسة. 
)١(‏ انظر: حاشية السعد على العضد .)١٤٠١/۲(‏ 
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كالدهن» وكأنه علل إزالة النجاسة بالماء بأنه تبي القنطرة على حنسه» 
واحترز عن الماء القليل فإنه | وإن كان ] لا تبى القنطرة عليه» لكنها تبن 
على جنسه فهذه علة مطردة لا نقض عليهاء ليس فيها خحصلة سوى 
الإطرادء ونعلم أنه لا يناسب الحكم» ولا يناسب العلة الي تناسب الحكم 
بالتضمن هاء والاشتمال عليهاء فإنا نعلم أن للماء حعل مزيلا للنجاسة 
لخاصية وعلة وسبب يعلمه الله تعالى » وإن لم نعلمه ونعلم أن بناء القنطرة 
مما لا يوهم الاشتمال عليهاء ولا يناسبها فإذن معن التشبيه: الجحمع بين الفرع 
والأصل بوصف مع الاعتراف بأن ذلك الوصف ليس علة الحكم بخلاف القياس. 

فإنه جمع عا هو علة الحمع فإن لم يرد الأصوليون بقياس الشبه هذا 
الجنس» فلست دري ما الذي أرادوه؟ وم فصلوه عن الطرد المحض» وعن 
المناسب؟ وبالجملة» فنحن نريد هذا بالشبهء ثم قال: أما أمثله قياس الشبه» 
يعن القياس الذي جمع فيه بالشبه الذي هو الوصف للمذكور فهي كثيرة» 
ولعل أكثر أقيسة الفقهاء ترحع إليه» إذ يعسر إظهار تأثير العلل بالنص 
والإجماعي وبالمناسبة المصلحية. انتهى » ثم مله بأمثلة منها: 

قول الشافعي -رضي الله تعالى عنه- في مسألة النية طهارتان» فكيف 
تفترقان؟ وهذا يوهم الاحتماع قي مناسب هو مأحذ النية» وإن م يطلع على 
ذلك المناسب» ومنها تشبيه الأرز والزبيب بالتمر لكومُما مطعومين» أو 
قوتين» فإن ذلك إذا قوبل بالتشبيه لكوفما مقدرين أو مكيلينن 
ظهر ]/٠٠٠[‏ الفرق» إذ يعلم أن الربا يثبت لسر ومصلحة» والطعم 
والقوت ينبئ عن معن به قوام النفس» فالأغلب على الظن أن تلك المصلحة 
في ظنهما لا ي ضمن الكيل الذي هو عبارة عن تقدير الأجحسام . 


.)۳١١- ۳٠٠۰/۲( انظر: المستصفى لحجة الدين الغزالي‎ )١( 
.)۳١۳/۲( انظر: المستصفى للغرالي‎ )۲( 
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نم قال: الطرف القالث في بيان ما يظن أنه من الشبه الملخحتلف فيه 
وليس منه وهو ثلاثة أقسام» ثم قال: القسم الثاني: ما عرف منه مناط الحكم 
ثم احتمع [١١٠/ج]‏ مناطان متعارضان في موضع واحد» فيجب ترحيسح 
أحد المناطين» ضرورة فلا يكون ذلك من الشبه » أي المحتلف فيه بدليل 
مفهوم الزجمة وتصريح العضد وغيره بتسميته شبهاء ثم مثل هذا القس 
با مغال المحقدم ني الشرح" فعلم أن الشبه أعم ما ذكره المصنف» وإن كان 
بعضه متفقا علیه» و بعضه مختلفا فيه. 

ولحذا قال التاج السبكي في شرح المنهاج بعد أن فسر الشبه بنحو مما 
تقدم عن الغزالي: واعلم أن صاحب الكتاب لم يصرح بذ كر قياس غلببة 
الأشباه» وهو أن يكون الفر ع مترددا بين أصلين لمشابهته هماء فيلحق 
بأحدهما لمشابهته له في أكثر صفات مناط الحكم» ولعله ظنه قسمامن 
قياس الشبه أو هو هو» وهو ظن صحيح. 

فالناس فيه على هذين الاصطلاحين» و م يقل أحد إنه قسيم للشبه» بل 
إما قسم منه أو هو هو. انتهى" . 

وكما يطلق الشبه على القياس المذكور يطلق أيضا على أحد مسالك 
العلة» وعلى الوصف الذي يراد إثباته بذلك المسلك» ويفسر الأول بكون 
الوصف متصفا بالشبهية والثانى بوصف ل تعلم مناسبته بالنظر إليه» اوقا 
اعتبره الشارع في بعض الأحكام كما يعلم ذلك من العضد وغيره” 


.)۳۲۳/۲( انظر: الملستصفى للغرالي‎ )١( 

(۲) انظر: العضد على مختصر المنتهى .)١٤١/۲(‏ 
(۳) انظر: الإبهاج .)۷١ - ۷٤/۳(‏ 
)٤(‏ انظر: العضد على مخحتصر المنتهى .)١٤٤/۲(‏ 
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ن شرط الفر ع: أن يكون مناسبا للأصل فيما يجمع به بينهما للحكم. 

ولا يصار إلى قياس الشبه مع إمكان قياس العلة“ وهو ما جمع فيه 
المناسب بالذات» قال في جمع الجوامع وشرحه: وأعلاه قياس غلبة الأشباه في 
الحكم والصفة » وهو إلحاق فر ع متزدد بين أصلين بأحدهما الغالب شبهه به 
ني الحكم» والصفة على شبهه بالآحر فيهماء ثم القياس الصوري كقياس 
الخيل على البغال والحمير في عدم وحوب الزكاة للشبه الصوري بينهما. 

(ومن شرط الفرع) من حيث كونه فرعاء وهو الحل المشبه بالأصل 
ران یکون مناسبا للأصل) وهو الحل المشبه به (فيما مجمع به بينهمى °" 
وقوله (للحكم) متعلق بجحمع أي لاحل إبات حكم الأصل في الففرع (أي) 
من شرط الفرع من حيث كونه فرعا (أن يجمع بينهما) أي بين الأصل 
والفرع في الحكم ( مناسب للحكم ) ولو بواسطة بأن يجمع بينهما .ما يكون 
علة الحكم كما قي قياس العلة والدلالة با لمعنى المتقدم ٠٠١|‏ /] قي كلام 
الملصنف» أو ما يدل على علة الحكم كما في قياس الدلالة بالمعنى المذكور لي 
جمع الجوامع وغيره . فإن العلة مناسبة للحكم» أو ما يناسب العلة المناسبة 
للحكم» وإن لم يناسب هو الحكم أي بنفسه كما في قياس الشبه كما 
يستفاد من كلام المستصفى السابق 


)١(‏ انظر: المستصفى للغزالي )١٠١/۲(‏ المحصورل للرازي )٠٤٠/۲(‏ إحكام 
الأحكام للآمدي )٤۲۷/۳(‏ نهاية السول للإسنوي .)٠٥/٣(‏ 

(۲) انظر: الآیات البینات )٠۰۳/٤(‏ جمع الجوامع (۲۸۷/۲). 

)١(‏ انظر : المستصفى للغزالي )۳١١/۲(‏ المحصول للرازي .)٤١١/۲(‏ إحكام الأحكام 
للآمدي )٠١۹/۳(‏ نهاية السول للاسنوي .)١۲٤/٤(‏ 

)٤(‏ انظر: جمع الجوامع ومعه الحلال )۳٤١١/۲(‏ العضد على مختصر النتهى 
.TEVIY)‏ 


(ه) انظر: المستصفى للغزالي .)١١١/۲(‏ 
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وني الحواشي: أن الوصف كما أنه قد يكون مناسبا يعي بالذات فيظن 
بذلك كونه علة» كذلك قد یکون شبها فيفيد ظنا ما بالعلية» وقد ينازع في 
إفادته الظن فيحتاج إلى إثباته بشيء من المسالك للعلة. انتهى" . 

فإن قلت: لا فائدة قي ذكر هذا الشرط للاستغناء عنه بقوله في التعريف 
بعلة تجمعهما قي الحكم. 

قلت: لما م يكن ذلك نصا في الشرطية لاحتمال كون التعريف 
بالأحص أو بالأعم كما أجازه الأقدمون» ولاحتمال أن يكون المراد تعريف 
بعض أنواع القياس دون مفهومه الكلي كما يقع ذلك كثيرا » ولأنه كيرا 
ما يقع التساهل قي التعاريف من أرباب هذه الفنون » مع أن المقصود بالذات 
بهذه المقدمة هو المبتدئ» وهو قريب الغفلة عن استفادة ذلك من التعريف أو 
النسيان له هناء احتاج إلى التتصيص عليه فاندفع بذلك ما أورده التاج هنا. 


وقوله: (من شرط الفر ع)» أي من شروطه» لأنه مفرد مضاف وهسور 
للعموم إلا أن المراد به هنا المجمو ع لفساد إرادة الحميع كما لا يحفى» وأتى 

ألا يقوم القاطي» ولا حبر الواحد على حلاف حكم الأصل فيه قطع 
في الأول» و عند الأكثرين في الغانى" وألا یکون منصوصا على ذلك الحكم 
فيه» على ما مشى عليه التاج السبكي قي جمع الجوامع للاستغناء بالنص عن 
اشتزاط ذلك قال: لأن ترادف الأدلة على مدلول واحد جائز". 


( انظر: حاشية السعد على العضد .)١٤٤/۲(‏ 

(۲) انظر: جمع الجوامع ومعه الحلال (۲۲۹/۲). 

(۳) انظر: المحصول للرازي )٤۳۲/۲(‏ المستصفى للغرالي )۳۳١١/۲(‏ نهاية السول 
للإسنوي )۱۲٤/۳(‏ جمع الجوامع ومعه الحلال (۲۲۸/۲) شرح العضد على ابن 
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ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين a.‏ 

(ومن شرط الأصل) وهو الحل المشبه به» أي من جملة ججموع شروطه 
من حيث لكونه أصلا ( أن يكون ) حكمه الذي يراد إثباته في الفرع (ثابًا) 
له (بدليل) نص أو إجماع (متفق عليه) ثبولًا ودلالة (بين الخصمين)”“ أي 
المتنازعين في ثبوت ذلك الحكم في الفر ع سواء كان نفس حكم ذلك الأصل 
متفقا عليه بينهما أم م يكن كذلك » بأن أنكره الخصم الآحر فأثبته المستدل 
بالدليل المذكور؛ لأن إثباته .مازلة اعتراف الخصم به» وهذا التعميم علق 
الملصنف الاتفاق بالدليل دون الحكم وهو من دقائقه. 

نعم» یرد علیه: ما لو کان الحکم متفقا عليه بینهماء لا بدلیل بل 
بتقليد فإن القياس لا يختص بابجتهد المطلق» كما صرح به غير واحده أو 
بدليلين يقول كل واحد منهما بأحدهما دون الآحرء فإن (القياس حجة على 
الخصم) كما هو ظاهر مع ]/٠١١[‏ انتفاء الشرط المذكور. 

وقد يجاب: بأن التقليد دليل للمقلد؛ لأن كلام الجتهد بالنسبة للمقلد 
كنص الشر ع بالنسبة للمجتهد. 

وحمل الدليل في كلامه على الجنس» أو بأن ذلك مفهوم مما ذكره 
بالمساواةء وحرج بقوله: لدليل» ما لو كان حكم الأصل متفقا عليه بينهما 
لعلتين» يقول أحدها بواحدة منهما دون الأحرى ويقول الآحر بعكسه» 
كما قي قياس حلي البالغة على حلي الصبية في عدم وحوب الزكاة فإن 
عدمه في الأصل متفق عليه بين الشافعية والحنفية» لكن العلة فيه عند الشافعية 
کونه حليًا مباحًا» وعند الحنفية کونه مال صبية . 


الحاحب (۲۳۳/۲). 

)١١۹/٣۳( انظر: إحكام الأحكام للآمدي (۲۸۲/۳) فاية السول للإسنوي‎ )١( 
.)۲٠۹/۲( جمع الجوامع ومعه الجلال‎ )۱١/٤( الآیات البینات‎ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع للكاساني )١۷/۲(‏ المهذب للشيرازي .)٠١١/١(‏ 
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وهذا القياس يسمى مركب الأصل» ل ركيب الحكم فيه أي: بناؤه 
على العلتين بالنظر للحصمين » وما لو كان متفقا عليه بينهماء ولكن لعلة 
يعنع الخصم وحودها قي الأصل» كما في قياس: إن تزوحت فلانة فهي طالق 
على فلانة الي أتروحها » طالق ي عدم وقوع الطلاق بعد التروج فإن عدمه 
في الأصل متفق عليه بين الفريقين» لكن العلة عند الشافعية تعليق الطلاق قبل 
ملکه. 

قوله: (تعليق الطلاق) أي الضمي» إذ التعليق فيما ذكر ليس صريحا بل 
المعنى يقتضيه والحنفية تمنع وحودها في الأصل» وتقول: هو تنجيز» وهلا 
القياس يسمى م ركب الوصف | لتر كيب الحكم فيه أي بناؤه على] الوصف 
الذي منع الخصم وحوده ف الأصل”" فإن المشهور عند الأصوليين عدم قبول 
واحد من هذين القياسين» لمنع الخصم وحود العلة قي الفرع ف الأولء وف 
الأصل في الثاني“ . 

وإنما اشترط في الأصل ما ذكر ليكون القياس حجة على الخصم › 
الذي هو أحدهماء وهو المنكر لذلك الحكم وإلا أمكنه منعه» فلا يكون 
حجة عليه» هذا إن كان هناك خحصم قصد الاحتجاج عليه. 

فإن لم يكن حصم يقصد الاحتجاج عليه» بل قصد جحرد إثبات الحكم 
في الفر ع سواء كان هناك من ينكر ثبوته فيه» ولم يقصد الاحتجاج عليه» أو 
م يكن (فالشرط للأصل (ثبوت حكم الأصل بدليل يقول به القائس) . 


(۱) انظر: جمع الحوامع ومعه الجلال (۲۲۰/۲) الآيات البینات .)۱۸/٤(‏ 

(۲) انظر: إحكام الأحكام للآمدي (۲۸۳/۳) الحصول لارازي (۳۹۹/۲) نهاية 
السول للاسنوي (۱۱۲/۳) فواتح الر موت (۲/(. 

(۳) انظر: جمع الحوامع ومعه الحلال (۲۲۱/۲) الآیات البينات .)۱۸/٤(‏ 
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ومن شرط العلة: أن تطرد في معلولاقا فلا تنعقض لفظا ولا معنى ...0 

أي يعتقده من حيث صحة الإئبات به» أو بتقليد صحيح» أو اراد 
بالدليل ما يشمله» وأتى من التبعيضية هنا أيضًاء لأن هناك شروطا أحرى 
مشروحة قي المطولات . 

رومن شرط العلة) أي من ججملة ججموع شروطها لا جميعها على ما 
سبق في نظيره من حيث صحة الإلحاق بواسطتها (أن تطرد في معلولاقا) 
وهي الأحكام المعللة ما بأن تستتبع تلك الأحكام أينما وحدت° 
والمعلولات جمع المعلول» وهو الحكم المنوط ياء وهو واحد في نفسه لكنه 
یتعدد بتعدد اله > فلذلك جمعه وفرع على الاطراد لازمه أيضا حاله وبيانا 
لأقسام ذلك اللازم بقوله (فلا تنتقض لفظًا ولا معنی) تبیزان ولان عن 
الفاعل» أي فلا ينتقض لفظها ولا معناها فمن انقضت لفظًا بأن صدقت» 
أي: تحققت الأو صاف المعبر ما عنها ي | |//۲١۸‏ صورة مثلاً بدون الحكم 
[أو معن بأن وحد المعن العلل به صورة مثلاً بدون] الحكم فسد القياس أي 
لمم ينعقد سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة» تخلف الحكم عنها لمانع أم 
لاء كما مشى على ذلك قي جمع الحوامع ناقلا له عن الشافعي -رضي الله 
تعالى عنه- واحتاره الإمام فخر الدين. 

وقال ابن السمعان في القواطع: هو مذهب الشافعي» وجميع أصحابه 
إلا القليل منهم» وقيل: لا يضر التخلف لانع أو فقد شرط للحكم» قال في 
جمع الجوامع: وعليه أكثر فقهائنا. 


)١(‏ انظر: المستصفى للغزالي )۳٠١/۲(‏ الحصول للرازي )٤۲۷/۲(‏ إحكام الأحكام 
للآمدي (۲۷۸/۳) مماية السول للإسنوي )١٠۹/۳(‏ إرشاد الفحول للشوكاني 
(TV — TTY)‏ 

(۲) انظر: فاية السول لللإسنوي (۷۸/۳) فواتح الرحموت (۲۷۷/۲) العضد على 
مختصر المنتهی (۲۱۸/۲) ارشاد الفحول للشو کان .)١١۹/۲(‏ 
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وقيل: ذلك . وقوله: (الأوصاف) إن أراد بها الألفاظ كماهور 
الأنسب بقول المصنف (لفظًا) وبقوله: (هو المعبر بها عنها). كان اعتبار 
انتقاضها لتضمنه انتقاض معناها » وإلا فانتقاض اللفظ من حيث إنه انتقاض 
اللفظ لا مدحل له هنا » وكأن المراد بصدقها في صورة صحة التعبير بها عن 
معناها الحقيقي» لتحققه فيهاء وإن أراد بها المعاني كما هو الأليق بالمعنى» 
كان تسميته انتقاضا لفظيا باعتبار تبعية انتقاض اللفظ له» حيث يوجد اللفظ 
الدال على العلة بدون الحكم. 
أو هو جحرد اصطلاح وكأن قوله (المعبر بها معناه): المعبر بألفاظهاء أو 
أراد بالتعبير بها عنها الدلالة بها عليهاء لا يقال: هذا فاسد لوجحوب تغاير 
الدال والمدلول» وتلك الأوصاف هي عين العلة» لأنا نقول: العينية منوعة»› 
لأن العلة بحمو ع الأوصاف من حيث هو جحموع» وهو غير الأوصاف» لا 
من تلك الحيثية لكنها تدل عليه بالالتزام وعلى الحملة فلقائل أن يققول: لا 
حاحة لاعتبار انتفاء الانتقاض لفظًا للاستغناء عنه باعتبار انتفاء الانتققاض 
معنى» لأنه يشمله لصدق وجود المعنى المعلل به بدون الحكم فيما فسر به 
الانتقاض لفظًا كما تبين» بل لو اقتصر على قوله: (فلا تنتقض) كفى 
|۹ ۱/ج[ اللهم إلا أن يکون اراد الإيضاح والتأكيد. فليتأمل. 
(الأول): أي الانتقاض لفظًا ما تضمنه قوله ركأن يقال) في تعليسل 
وجوب القصاص رف القتل) أي بسبب القتل (بالمتقل) أي الشيء القيل» 
وهو ما يقتل بثقله كالحجر والخشبة (أنه قتل عمد) لا حطأء ولا شبه عمد 


(عدوان) من حیث انه قتل . 


.)١٠١/۳( إحكام الأحكمم للآمدي‎ )۳۳٠/۲( انظر: المستصفى للغزالي‎ )١( 
نهاية السول للاسنوي (۷۸/۳). العضد على غختصر‎ )۳٦١/۲( امحصول للرازي‎ 
.)۲۹٤/۲( المنتهی (۲۱۸/۲) جمع الحوامع ومعه الجلال‎ 
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ومن شرط الحكم: أن يكون مثل العلة في النفي» والإثبات» والعلة هي 
الجالية للحكم. esses‏ 

(فيجحب به القصاص كالقتل بامحدد) أي الشيء الذي له حد يقتل 
كالسيف والرمح» أي القتل جحده» فإن وحوب القصاص به» لأنه قتل عمد 
عدوان من حيث إنه قل (ينتقض ذلك) التعليل (بقتل الوالد) وإن علا 
(ولده) وإن سفل ولو أريد مما الجنس أو الشخحص شلا الأنشى أيضًا ( فإنه) 
قتل عمد عدوان» من حیث إنه قتل مع انه (لا حب به قصاص) فقد صدقت 
الأوصاف العبر بها عن العلة» وهي القتل العمد والعدوان» أي هذه الألفاظ 
أو معانيها على ما تقدم فيه بدون الحكم وهو وجوب القصاص. 

(والثان): أي الانتقاض معن ما تضمنه قوله ركأن يقال: تحب الزكاة 
في المواشي) والمراد بها النعم الي هي: الإبل والبقر» والغنم (لدفع حاجة 
الفقير) مثلا أو أراد به مطلق المستحق» أي احتياجحه باستغنائه ما فيقال: 
اعتراضًا على هذا التعليل (ينتقض ذلك) التعليل (بوجوده في الجواهر) 
كاللالئ لصلاحيتها لدفع حاجة الفقير» ومع هذا (لا زكاة فيها) فقد وجد المع 
العلل به» وهو دفع حاجة الفقير فيها بدون الحكم» وهو وجوب الزكاة. 

(ومن شرط الحكم) أي حكم الأصل من حيث إنه يصح الإلحاق فيه 
بسبب علته (أن يكون مغل العلة في النفي والإثبات) ولا كان ماثلته ها في 
ذلك لا تستلزم تبعيته ها فيهما لصدقها بصحة كونه موردًا هما استقلالاً 
فسرها عا هو المراد بقوله (أي: تابعا ها ف ذلك) المذكور من النفي والإبات 
لا معن أن صحة كونه موردًا هما بتبعية صحة كوا موردا هما ولو مع 
احتلاف النفيين والإنباتين. 


)١(‏ وهو قول الجحمهور حلافا للإمام أي حنيفة. انظر: بدائع الصنائع للكاساني 
)۲۳٤/۷(‏ المهذب للشيرازي )۲۲٠/۲(‏ بداية امجتهد لابن رشد (۲۹۸/۲). 
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بل مع ما (إن وحدت) في محل (وحد) هو أيضا في ذلك الحلء 
(وإك انتفت) عن محل (انتفى) هو أيضًا عن ذلك الحل» .معن مُا مي وحدت 
في حل وحد هو فيه أيضًاء ومي انتفت عن محل انتفى هو عنه أيضًاء فالمعتبر 
الكليةء وإن كانت (إن) لا تفيد ذلك فخرج: ما إذا م يكن الحكم مثلها 
فیما ذکر» أن و حدت بدونه أو وجحد هو بدوها في صورة» أو صور کما 
تقدم الأول في شرط العلة فهذا الشرط أعم من ذلك نعم ما ذكره في الان 
مبن على امتناع التعليل بعلتين» وفاقا للمصنف في العلل الشرعية. 

فإن قلنا بجوازه» وهو قول الجحمهور* لم يقدح وحود الحكم بدون 
العلة المعينة» ججواز وجحوده بالعلة الأحرى» ولك أن تمنع بناءه على ما ذكر 
نظرًا لأن العلة عند التعدد أحد الأمرين » أو الأمور أي القدر المشترك لا كل 
واحد بخصوصه» فانتفاء العلة حينعذ لا يكون إلا بانتفاء الجميع. 

(والعلة هي الجحالية للحكم) لا من حيث نفسه» سواء أريد بالحالية 
معن المؤثرة بذاتماء كما قاله المعتزلة بناء على أن الحكم يتبع المصلحة 
والمفسدة» وذلك مبيٰ على اللحسن والقبح العقليين› وعلى حدوتثت دات 
الحكم بناء على نفي الكلام النفسي» وكلا الأمرين باطل عند أهل الحق 
بالأدلة المقررة ني علهاء أو معن المؤثرة بجعل الله تعالى كما قاله الغرالي . 
[١٠١/ج]‏ وزيفه الإمام الرازي : بأن الحكم قد والعلة حادثة والحادث لا 
يؤثر في [٤١١/ب]‏ القدے" . 


)١(‏ انظر: المستصفى للغرالي )۳٤۲/۲(‏ إحكام الأحكام للآمدي .)٠٤١/۳(‏ المحصول 
للرازي (۳۸۰/۲) فواتح الر موت (۲۸۲/۲). 

(۲) انظر: المستصفى للغزالي .)۲۳١/۲(‏ 

(۳) انظر: المحصول للرازي .)٠٠/۲(‏ 
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وله أن يجيب بأن المراد: التأثير في تعلقه التنحيزي وهو حادث أو .معنى 
[١٠۲/أ]‏ المعرف والعلامة » وهو قول جمهور هل الحق كما سيأتي» بل من 
حيث العلم بحصوله ونحقق تعلقه التدجيزي المعتبر فيه (عناسبتها له) بسبب أن 
بينهما مناسبة تقتضي ارتباطا بينهماء واجتماعا في الحصول» والتحقق» 
فيعلم حصول الحكم وتحققه في محل العلة » كالسرقة المناسبة لوحوب القطع 
زحرا عنهاء والسفر المناسب لحواز القصر دفعا لمشقة السغر المرتبطين 
بوحوب القطع» وجواز القصر بحيث يعلم من وجود السرقة والسفر وحوب 
القطع» وحواز القصر» فالعلة معنى المعرف أي العلامة والأمارة على حصول 
الحکي» وتحقق تعلقه التنجيزي »› وهذا قول الجمهور من أهل الحق» واعرض 
العضد كغيره عليه بأنها لو كانت جرد أمارة لم يكن ها فائدة إلا تعريف 
الحكم» وإغا يعرف بها الحكم إذا م يكن منصوصا أو جما عليه» وإلا 
عرف الحكم أيضا بالنص أو الإجماع. 

فإن قوله: الحرمة في الخمر معللة بالإسكار تصريح بحرمة الخمر» فلا 
يكون قد عرف بالعلة فبقي أن يعرف بها وهي مستنبطة» وحينعذ يلرم 
الدور؛ لأن المستنبطة لا تعرف إلا بثبوت الحك فلو عرف ثبوت الحكمم 
بها لزم الدور» وبحث فيه قي الحواشي : بأن كون الوصف معرفا للحكي» 
لیس معناه آنه لا نیت کم الا به كيف وهو حگم شرعي لا بد له من 
دليل شرعي نص أو إجماع بل معناه أن الحكم يثبت یثبت بدلیله » فيكون الوصف 
أمارة بها يعرف أن الحكم الشرعي الثابت حاصل فى هذه الادة مفلا إذا 
ثبت بالنص حرمة الخمر» وعلل بكونه مائعا أحمر يقذف بالزبد » كان ذلك 
أمارة على ثبوت الحرمة في كل ما يوجد فيه الوصف من أفراد الخمر» وبهذا 
يندفع الدور. 


.)۲٠۳/۲( انظر: العضد على ختصر المنتهى‎ )١( 
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والحكم هو الجلوب للعلةء وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول: إن 
الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة 
على العلة هو معرفة ثبوت الحكم في المواد الجزئية. انتهى . 

(والحكم هو امجلوب) من حيث العلم بحصوله» وتحقق تعلقه التنجيزي 
(للعلة) وإغا كان بجلوبا ها كذلك رلا ذکر) من مناسبتها له على ما تبین. 

قال التاج الفزاري: وقي هذا ما يشير إلى إلغاء الطرد» فإن الأوصاف 
الطردية ليست حالية. انتهى. وتقدم معنى الطرد في الكلام على قياس الشبه. 

فإن قلت: أحذ الحكم في تعريف العلة» والعلة في تعريف الحكم يوجحب 
توقف معرفة كل منهما على معرفة الأحر» فيلزم الدور في كلا التعريفين. 

قلت: إنما يلزم الدور لو م بعكن تصور العلة بير كونها: جالبة 
للحكم وتصور الحكم بغير كونه: بجحلوب للعلة» وهو ممنوع لإمكان تصور 
کل منهما بغیر ما ذکر» ولو سلم فالتعريف لفظي حوطب به من يعرف 
جحالبية أحد الأمرين للآحرء ولا يعرف أيهما ]/۲٠١[‏ المسمى بالعلة» ولا 
أيهما السمى بالحكم. 

فإن قلت: اعتبار المناسبة بين الحكم والعلة يشكل عليه: أنه يجوز 
التعليل بحو برد الاسم اللقب» ورعا لا يطلع على حكمته بل رعا يقطع 
بانتفائهما قي بعض الصور كما تقدم في عله. 

قلت: يجوز أن يريد المناسبة في نفس الأمر ولو باعتبار المظنة» ويعرف 
ذلك باعتبار الشار ع الربط بينهما إذ لا بخلو عن تناسب في الواقع. 
فليتأمل. 
)١(‏ انظر: حاشية السعد على العضد .)١٠٤/۲(‏ 
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(وآما الحظر والإباحة) هما من جملة حواب الشرط» ورفعهما بالابتداء 
والخبر مقدر بعد الفاء المزحلقة عن محلها للفصل بينها وبين (أما) في قوله 
(فمن الناس) أي فاختلف فيهماء وبين الاختلاف بقوله: ممن الناس أي 
العلماء (من يقول: إن الأشياء الشاملة للأقوال والأفعال» وغيرهماء 
والتقييد هنا وفيما يأتي» بقوله : (بعد البعثة) مأحوذ من قول المصنف الآتي› 
فإن لم يوجد ي الشريعة إلى آخره أي بعد تبليغ النبي -صلى الله عليه 
وسلم- الشريعة إلى الخلقء وأما ما بين وصوها إليه» وقبل تبليغها بأن 
م عض زمن إمكان التبليغ. 

فالظاهر آنه كما قبل وصوفا إليه بالنسبة إلينا (على الحظر) أي 
الحرمة” » ومعنى كون الأشياء على الحظر اتصافها به كما بينه بقول: (أي 
على صفة هي الحظر) هاء معنى أن الأصل والقاعدة فيها أنها حظورة (إِلا 
ما) أي الشيء الذي أو أشياء (أباحته الشريعة) أي دلت على إباحته فيكون 
مباحا » وينبغى أن يراد بالإباحة هنا الجواز بالمعنى الشامل للوجوب والندب 
والكراهة» وإلا فلا وجه للاقتصار على استفناء المباح بمعنى المسستوي 
الطرفين» فإنه إذا دلت الشريعة على وحوب شيء أو ندبه أو كراهته لا 


یکون قطعا محظورا. 


)١(‏ انظر: نهاية السول للاسنوي )١۲۷/۳(‏ الآيات البينات )۱۹۳/٤(‏ المحصول 
للرازي )٥٤۱/۲(‏ جمع الحوامع ومعه الحلال .)٠١۳/۲(‏ 
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فان م يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيستمسك بالأصل وهو 
الحظرء من الناس من يقول بضده» وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة. 
إلا ما حظر الشرع. sess‏ 
وقوله: (فإن م يوجد في الشريعة ما) أي شيء (يدل) بطريق التصريح 
أو غیره من کل ما يصح التمسك به (علی الإباحة) أي الشيء بالعنى 
الذ كور (فيستمسك) .ععنى فيه» فالسين للتأكيدء أو يطلب من النفس 
التمسك به» فهي للطلب (بالأصل وهو الحظر) تأكيد وإيضاح لا قبله. 
رومن الناس) أي العلماء (من يقول بضده) أي بضد هذا القول (وهر 
أن الأصل [١٠٠١/ب]‏ في الأشياء) بالمعنى المذكور (بعد البعثة نها على) 
(الإباحة)“ أي على صفة هي الإباحة» أي أنها مباحة مأذون فيه ا (إلا 
ما) أي الشيء الذي أو أشياء (حظر الشرع) أي دل على أنه حظطظور,» أي 
حرام فیکون محظورا. 
فإن قلت: إن أريد بالإباحة استواء الفعل والترك فلا وجه للاقتصار 
على استغناء ما حظره الشرع» ضرورة أن ما أوجبه الشرع أو ندبه ملا لا 
يكون على الإباحة بالمعنى المذكور» وإن أريد بها مها يشمل الوحوب 
والندب ملا أيضًا » فإن أريد الحمل على المعنى العام من غير تعيين في شيء 
من المواد لشيء من أفراد ذلك العام» كاستواء الطرفين قي بعض المواد 
ووجوب الفعل ي بعض آخحر» وهكذا فلا وجه للاقتصار المذكرر أيضا 
ضرورة أن ما علم إيجاب الشرع أو ندبه إياه لا يكون حمولا على المعنى 
العام من غير تعيين » وإن أريد الحمل على الأفراد وتعيينها بحسب المراد» فهر 
غير ممكن تي جميع المواد ضرورة سكوت الشرع عن ذلك في بعضهاء 
وامتناع تحكيم العقل عندنا. 
( انظر: الحصول للرازي )١٤١/۲(‏ نهاية الول للإاسنوي (۱۲۷/۳). مى 
الجوامع ومعه الجلال .)۳١۳/۲(‏ 
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قلت: بمكن احتيار الشق الأول من الاحتمال الثاني» ولكن يراد الحمل 
على المعنى العام» لا بقيد تعيين أو عدمه. ولكن (الصحيس) في الأشياء 
الذكورة كما صححه في جمع الحوامم أيضا (التفصيل وهو أن المضار) 
جمع مضرة» وهي ما يضر وفسرت هنا عات القلب من ضرب وشتم 
واستحفاف وغيرهاء وبعضهم فسرها ولات القلب والحسد (على التحريم) 
أي على صفة هي التحريم .معنى أن الأصل فيها ذلك. (والمنافع) جمع منفعة» 
وهي ما ينفع (على الإباحة) أي على صفة الإباحة .معنى أن الأصل فيها 
ذلك. قال تعالى: #إخلق لكم ما في الأرض جیعا)4 [البقرة: ۲۹] وذكره 
في معرض الامتنان » ولا يتن إلا بالحائز » وقال -صلى الله عليه وسلم- 
فیما رواه ابن ماه وغیره: «لا ضرر ولا ضرار»* أي ي ديننا أي لا يجوز 
ذلك وإلا فنفي كل من الإمكان والوقوع لا يصح» لأن الواقع بخلافه. 

قال السبكي: إلا أموالنا فإنها من المنافع» والظاهر أن الأصل فيها 
التحريم لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
علیکم حرام» رواه الشيحان . 


قال الشارح في شرح جمع الحوامع: وعیره ساکت عن هدا الاستثناء. 
(( 


انتھی 


)١(‏ انظر : المحصول للرازي )٥٤١/۲(‏ نهاية السول للإسنوي )١۲۷/۳(‏ مع الحوامع 
ومعه الجلال (ror)‏ 

(۲) اُخحرحه ابن ماحه في الأحکام )۷۸٤/۲(‏ ح )۲۳١١ - ۲۳٤۰(‏ والإمام مالك في 
الموطاً فى الأقضية )۷٤٠١/۲(‏ باب القضاء في المرفق. والإمام مهد في مسنده 
(/۲۷). 

(۳) أخرجه البخاري قي العلم ح(١٠٠)‏ ومسلم ئي الحج ح(۸١١١).‏ 

.)١۹٤ - ۱۹۲۳/٤( الآیات البینات‎ )۳٥۳/۲( انظر: جمع الجوامع ومعه الحجلال‎ )٤( 
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ورده بعضهم: بأن المراد بالأصل هنا الحكم الأصلي للأشياء قبل 
عروض ما تخرج لأحله عن ذلك الأصل فيتعلق بها حكم آخر» وعروض 
ملك الغير نما لا يخر ج المال عن ذلك الأصل بتحريم الانتفاع به على غير 
المالك» وقصر حل الانتفاع به على المالك ويظهر ذلك بالموات قبل ملكه 
وبعده» ولا يناي عروض اختصاص للمالك بالانتفاع كون الأصل قي المنافع 
الحل» فلا يحتاج إلى استشنائه كما أن عروض ما يوحب إزهاق النفس» وقطع 
العضو حدا أو قصاصًا » لا يناقي كون الأصل في الضار التحريسم » 
وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إن دماءكم وأموالكم» الحديث» دليل 
التحريم على غير المالك لعروض للملك. انتهى" . 
ولم يتعرض الشارح لأدلة هذه الأقوال لكثرة ما فيها من الكلام الذي 
لا يحتمله هذا المختصر. 
(أما قبل البعثة) أي تبليغ البي -صلى الله عليه وسلم- الشريعة إلى 
ا لخلق وهذا الظرف متعلق بلا حكم أو يتعلق أي مهما يكن من شيء (فلا 
حکم أصلً [ r1]‏ أو فرعياء فلا يجب إمان» ولا بحرم کفر حینغذ» كما 
هو المنقول عن الأشاعرة » وجمع من غيرهم وهذا قال المصنف: إنا لا نتعبد 
أصلا وفرعا إلا بعد البعثة وصرح غيره بأن من قال -أي كالمعترلة- 
بوجوب الشكر عقلا" . 


() انظر: الآیات البینات .)١۹٤/٤(‏ 

(۲) انظر: امحصول للرازي )٤۷/١(‏ إحكام الأحكام للآمدي )١١١/١(‏ نهاية السول 
لالإسنوي )١۲٤/١(‏ فواتح الرحموت )٤۹/١(‏ المستصفى للغزالي )٠١ -٦۳/١(‏ 
اللمع للشيرازي (ص۹٦).‏ 

(۳) انظر: المستصفى للغزالي )1١/١(‏ إحكام الأحكام للآمدي )٤/١(‏ نهاية السول 
للإسنوي )١۲١/١(‏ فواتح الرحموت .)٤٤/١(‏ 
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قال بو حوب معرفة الله تعالى عقلا ومن قال: -أي كأهل السنة- بعدم 
وحوبه قال بعدم وجحوب الأجر » فلم يفرق أحد بينهماء لكن اعتمد النووي 
حلاف ذلك تبعا للحليمي وغیره» حیث قال في شرح مسلم: إن من مات 
في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو فى النار»ء ولييس 
في هذا مؤاحذة قبل بلو غ الدعوة» فإن هؤلاء كانت بلغتهم دعوة إبراهيم 
وغيرهم -عليه الصلاة والسلام- انتهى. 

وهو حلاف ما عليه الأشاعرة من أهل الكلام والأصول» والشاافعية 
من الفقهاء: أن أهل الفترة لا يعذبون كما هو الموافق لما تقدم عنهم. 

وأما عن زعم الأبي أن كلامه متناف لجحكمه بأنهم أهل فة وبأن 
الدعوة بلغتهم ومن بلغتهم الدعوة ليسوا أهل فزة» فهو ممنوع بل هو وهم 
فاحش» لأن النووي كمن وافقه يكتفي في وحوب الإبعان على كل أحد 
ببلوغه دعوة من قبله من الرسل» وإن م يكن مرسلا إليه » وحيتعذ فلا منافاة 
بين كون من مات على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان أهمل فة 
لأن من تقدمه من الخليل وغيره عليهم الصلاة [١١١/ج]‏ والسلام غر 
مرسل إليه» وكونه بلغته دعوة أولئك الرسل على الجملة إلى التوحيد 
[١١١/ب]‏ وإنغا يتأتى ما توهمه من التناني لو ادعى النووي وغيره أن الخليل 
وغيره -عليهم الصلاة والسلام- مرسلون إليهم مع أنه م يدع شيا مسن 
ذلك كما لا يخفى» وقد ذكرنا هنا زيادة على ذلك ف الآيات البينات . 

(يتعلق بأحد) وذلك (لانتفاء الرسول الموصل له) أي الحكم إلى الناس 
وانتفاء الرسول الموصل صادق مع وجود الرسول وانتفاء الإيصال كما بين 


ججيء الحكم إليه» والتبليغ بأن م يعض زمن يمكن فيه التبليغ. 


( انظر: الآيات البينات .)٠٠١١۲/١(‏ 
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وهو ظاهر فالمراد بالبعثة التبليغ لا جرد الأمر بالتبليغ» وانتفاء الرسول 
الموصل يستلزم انتفاء ترتيب الثواب والعقاب: لقوله تعالل: #وما كنا 
معذبین حتى نبعث رسولا4[الإسراء: ]١٠١‏ أي ولا مثيبین» فاستغنى عن 
ذكر الثواب بذكر مقابله» وانتفاء ترتبهما يستلزم انتفاء تعلق الحكم لأنه 
لازمه» وانتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم» والمتبادر من قوله: (فلا يكم 
تعلق ) انتفاء التعلق مع ثبوت الحكم بناء على ما هو شائع ثي النفي الداحل 
على كلام مقيد [من توحهه للقيد] وهو -أعي ثبوت الحكم مح انتفاء 
التعلق- ما صرح به غيره» لكن حلاف ما صرح به هو قي شرح جمى 
الجوامع» من ]/٠٠١[‏ انتفاء نفس الحكم أيضا حيث قال: وانتفاء ا لمكم 
الذي هو الطاب السابق أي المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف 
بانتفاء قيد منه وهو التعلق التنجيزي . انتهى” . 

وبعكن مل كلامه هنا على ذلك بجعل النفي لكل من المقيد والقيد» 
فإنه قد يستعمل لذلك أيضاء ولنفي المقيد فقط كما تقرر ذلك في محله» 
وظاهر أن البعثة قد تنتفي» ولا ينتفي تعلق الحكم كما يي البي الذي ليس 
برسول» وكما في أمة عيسى -على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام-» 
بالنسبة لبعثة نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام» فإنهم محاطبون بأحكام 
شريعة عيسى - عليه الصلاة والسلام- إلى بعثة نبينا -عليه أفضل الصلاة 
والسلام- وهذا كله قول أهل السنة» وأما المعتزلة فاعتقدوا تعلق الحكم قبل 
البعثة أيضًاء بناء على اعتقادهم التحسين والتقبيح العقليين» وتفصيل مذهبهم 
بأدلته وما عليها فى المطولات" . 


( انظر : نهاية السول لالإسنوي )١۲١/١(‏ إحكام الأحكام للآممدي )٠١/١(‏ 
جمع الحوامع ومعه المحلال .)0۳/١(‏ 
(۲) انظر: إحكام الأحكام للآمدي )١١١/١(‏ نهاية السول للإسنوي .)١١١/١(‏ 


-- 


ومعنی استصحاب الخحال: أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل 
الشرعى. eens‏ 

عبارة المصنف والشارح شاملة لبعثة نبينا -عليه أفضل الصلاة 
والسلام- ولبعثة غيره من الأنبياء (عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام) فكل 
بعثة لا يتعلق الحكم قبلها بالمبعوث إليهم» أي باعتبارها فلا يناني أنه قد 
يتعلق بهم الحكم قبلها باعتبار بعثة سابقة عليهاء كما في أمة عيسى -عليه 
أفضل الصلاة والسلام- كما تقدم. ويتعلق يمم بعدها ويجري ف أن الأصل 
الحظر أو الإباحة الخلاف السابق. فليتأمل. 

(ومعنى استصحاب الحال) الذي يحتج به كما سيأ في قوله فان 
وحد ف النطق ما يغير الأصل» وإلا فيستصحب الحال فما هنا بيان معناه» 
وما هناك بيان حكمه من الاحتجاج به (أن يستصحب) قي الشيء الحال 
(أي العدم الأصلي) قال في شرح جع الجوامع : وهو أي العدم الأصلي نفي 
أي انتفاء ما نفاه العقل يعن لم يدرك وحوده؛ لأنه أحاله ولم يشبته الشرع. 
انتهى“ وهو منسوب إلى الأصل فإنه يستدل عليه به حيث يقال: لأن 
(الأصل) عدم كذا ر(عند عدم الدليل الشرعي) الدال على حكم ذلك 
الشي" لا (بأن) [١٠١/ج]‏ يكون منعدما في نفس الأمرء» فإن ذلك ليس 
بلازم بل (بأن) أي بسبب إن لم يجده ابجتهد بعد البحث عنه بقدر الطاقة 
أي القدرة له كأن م جد دليلا شرعيًا على وحوب صوم رحب بعد الببحث 


عنه بقدر طاقته فیقول قولا یعتقده (لا يجب) صوم رجب (باستصحاب 

الحال) أي بسببه» وهو متعلق بيقول» أو بلا (أي) باستصحاب العدم 

الأصلي› وهو حجة جحزمًا. 

)١(‏ انظر : المستصفى للغزالي )۲۲۲/١(‏ إحكام الأحكام للآمدي )١۷۲/٤(‏ الحصول 
للرازي )٠١۷/۲(‏ ماية السول للاإسنوي .)١۳١/۳(‏ 

(۲) انظر: جمع الجوامع ومعه الجلال .)۳٤١۸/۲(‏ 
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كما قاله بعضهم» ومنهم من حكى الخلاف فيه أيضًا ومذا عبر 
التاج السبكي في شرح المنهاج بقوله: والجمهور على العمل بمذاء وادعى 
بعضهم فيه الاتفاق علیه. انتهی. 
وكأن الشارح م يلتفت حكايته لقول الهندي: وذهب جمهور الحنفية 
وجمع من ]//۲٠١[‏ المتكلمين كأبي الحسين البصري : إلى أنه ليس بحجة في 
الأمر الوحودي فقط ومنهم من نقل الخلاف عنهم مطلقاء وهو يقتضي تحقق 
الخلاف في الوجودي والعدمي جميعا » لكنه بعيد » إذ تفاريعهم تدل على أن 
استصحاب العدم الأصلى حجة. انتهى" . 
لا يقال: مراده حرمًا عندنا لأن ذلك لا يناسب مقابلة ذلك بقوله 
الأ : عندنا دون الحنفية. 
فإن قلت: الاستصحاب إعا يفيد الظن» وعدم وحوب صوم رجحب 
قطعى» فكيف يستفاد من الاستصحاب؟ 
أجيب: بأن عدم السمعي الناقل قد يكون معلومًا كما قي هذا المثال» 
وقد يكون مظنونًا كعدم وحوب الوتر» ففي القسم الأول يدل الاستصحاب 
على سبيل القطم» وقي الثاني على سبيل الظنء فالظن إنما تطرق إلى 
استصحاب الحال لاحتمال النقل والتغيير» فحيث يجزم بنفي هذا الاحتمال 
يجب القطع بالنفي» ولا ينحصر الجزم بحجية الاستصحاب فيما ذكر بل له 
صور أخحرى كاستصحاب العموم إلى ورود الملحصص والنص إلى ورود 
الناسخ” . 


)١(‏ وهو قول الأبمري › والمعتزلة وأبي الفر ج المالكي. انظر: إحكام الأحكام للآمدي 
)١۷۲/٤(‏ المحصول للرازي )٠١۷/۲(‏ اللمع لأيي إسحاق الشيرازي (ص1۹). 
(۲) انظر: المحصول للرازي )٥٤۹/۲(‏ إحكام الأحكام للآمدي .)١۷۲/٤(‏ ماية 

السول للاإسنوي )١١١/۳(‏ المعتمد لأبي الحسين البصري .)٠٠٠/۲(‏ 
(۳) انظر: جمع الحوامع ومعه الحلال )۳٤۸/۲(‏ الإماج .)۱۸١/۳(‏ 
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أما الاستصحاب المشهور المنصرف إليه الاسم عند الإطلاق (الذي 
هو ثبوت أمر) هو إما اسم مصدر .ععنى إثبات» أو على حذف مضاف: أي 
اعتقاد تبوٽٹ. 

وعبارة الإسنوي: وهو عبارة عن الحكم بثبوت أمر رقي الزمان الفاني) 
أي تي زمن ما (لثبوته ني الزمان الأول) وهو ما قبل ذلك الزمن» بأن دل 
الشر ع على بوته فيه ودوامه كما سياتي. 

(فحجة) أي فهو حجة (عندنا) معاشر الشافعية (دون الحنفية)“ قال 

التاج السبكي كاهندي: فالاستصحاب ليس بحجة إلا فيما دل الدليل على 
نبوته ودوامه بشرط عدم المغير. انتهى. 

ويوضحه أن الصحيح أن مطلق الأمر لا يقتضي التكرار» ثم قال: أعيٰ 
التاج فإذن الاستصحاب: عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي وليسس 
راحعا إلى عدم العلم بالدليلء بل إلى دليل مع العلم بانتفاء المغير» أو مع ظن 
انتفاء المغير» عند بذل الجهد في الطلب» ثم صرح باتفاقهم على أنه لا بد من 
استفراغ الجهد في طلب الدليل» وعدم وحدانه (فلا زكاة عندنا) ب ب 
حجيته (في عشرين دينارا ناقصة تروج رواج) العشرين (الكاملة) من 
الدنانير» بأن يرغب فيها بقيمته الكاملة (بالاستصحاب) لعدم وحوب الزكاة 
فيها» الذي كان في عهده -عليه أفضل الصلاة والسلام-. 

وقد يناقش في هذا المغال: بأنه م يثبت في عهده -عليه الصلاة 
والسلام- عدم الزكاة [١٠٠١/ج]‏ في الناقصة» ولو رائجة» فكيف يتأتى 
الاستصحاب بالنسبة للرائجة؟ 


١(‏ انظر: الحصول للرازي )٥٤۹/۲(‏ إحكام الأحكام للآمدي )١۷۲/٤(‏ نهاية 
السول للإسنوي )١۳١/۳(‏ جمع الجوامع ومعه الحلال .)۳٤۷/۲(‏ 
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ويجاب: بمنع ذلك؛ لأن صيغة العموم في قوله -عليه الصلاة والسلاء- 
«لیس في أقل من عشرين دينارا شيء» وقوله: «ليس فيما دون خسة أواق 

من الورق صدقة» يفيد عدم الزكاة في الرائجة أيضاء لدلالة العام مطابققة 
على الفرد» والسين في الاستصحاب قال غير واحد للطلب على الققاعدة» 
ومعناه: أن الناظر يطلب الآن صحبة ما مضى. انتهى ‏ . 

فإن قلت: كلام المصنف يحتمل القسم الثاني من الاستصحاب» وهو 
المشهور فإنه يعبر عنه أيضا باستصحاب الحال» كماعرر به العضد 
والإسنوي وغيرهما ولا ينافيه قوله : عند عدم الدليل الشرعي» لأن ثبوت 
الحكم ف الزمان الثاني لثبوته قي الأول شرطه: عدم الدليل الشرعي الدال 
على عدم ثبوته في الزمان الثاني كما لا يخفى » فلم هله الشارح على القسم 
الأول؟ 

قلت: لقوله الآتى: فإن وحد في النطق مايغخرر الأصل) وإلا 
فيستصحب الجحال. ۰ 

وأما استصحاب حال الإجماع ني حل الخلاف کأن أجمع على حكم 

في حال واحتلف فيه في حال أحرى فلا بحتج به حلافا جع مثاله: 
ا لخارج انجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء قبل حروجه إجماعا » فهل 
يستصحب عدم النقض حال حرو جه؟ فيه الخلاف 


.)١١١/١( انظر: نهاية السول للاإسنوي‎ )١( 

(۲) انظر: العضد على مختصر المنتهى )۲۸٤/۲(‏ نهاية السول للإسنوي .)١١١/۳(‏ 

(۳) احتج به أبو بكر الصيرق» والمزني واحتاره الرازي» خلافا لجمهور الحنفية 
وصححه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي. انظر: المحصول للرازي )٥٤۹/۲(‏ 
الإبهاج للسبكي (۱۸۲/۳). اللمع لأبي إسحاق الشيرازي (ص۹٦).‏ 
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وأما الأدلة : فيقدم الجلي منها على الخفي» والموجب للعلم على الموجب 
للظن. e‏ 

وحر ج بتفسير الاستصحاب ما تقدم الاستصحاب المقلوب» وهو 
ثبوت أمر في الزمان الأول لثبوته في الزمن الثاني قال السبكي: ولم يقل به 
الأصحاب إلا قى مسألة واحدة" . 

(وأما الأدلة: فيقدم) عند احتماعهاء وتناقي مدلولاتها (الجلي منها) 
ولو بالدليل كالمؤول بالدليل من حيث معناه بالنسبة للآحر » بأن يتبادر منه 
(على الخفي) منها كذلك بالنسبة للآحر » وإن کان جليا في نفسه كالظاهر 
بالدسبة للنص » وذلك أي المذ كور من الحجلي والخفي (كالظاهر) ولو بالدليل 
(والمؤول) أي المحمول على معناه المرحوح من غير دليل كماهو اهر » 
فإن الأول جلي المعنى » والثاني حفيه كماعلم من مبحثهما» وحينشذ 
فيقدم اللفظ الذي له معنى حقيقي» ومعنى ججحازي» ولم يدل الدليل على 
معناه الجازي دون الحقيقي» ولا على إرادتهما جيعا (فٰ) أي بسبب معناه 
الحقيقي» وباعتباره .ععنى أنه يقدم مله على معناه الحقيقي» لأنه ظاهر 
باعتباره كما تقدم على حله ( على معناه الجازي ) وعلى ججحموع المعنيون؛ 
لأنه مؤول باعتبار ذلك كماعلم نما تقدم» أما لو دل الدليل على إرادة معناه 
اجازي» أو بحمو ع المعنيين» فالأمر بالعكس ويقدم (الموجب) أي المفيد 
(للعلم) .معناه منها (على الموجب) أي المفيد (للظن) كذلك وذلك المذكور 
- من الموجب للعلم» والموحب للظن (كالمتواتر والآحاد) منهاء فإن الأول 
يوحب العلم» والثاني تي نفسه يوحب الظن» كما تقدم في مبحثهمهاء ولا 
بخفى أن اللازم ]/۲٠۷[‏ للمتواتر إنما هو العلم بوروده وأما العلم معناه 
الذي هو الحكم المستفاد منه [۸١٠/ب]‏ فغير لازم. 


.)۱۸۲/۳( انظر: الإبهاج للسبکي‎ )١( 
.)١٠١/۲( انظر: العضد على محتصر المنتهى‎ )۲( 
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بل قد يكون ظن المعنى» فإما أن يحمل المتواتر في المثال على بعض 
أفراده» وهو قطعى الدلالة لكن يشكل حينعذ قوله: إلا أن يكون عاماء إلى 
آحره» لأن العام القطعي الدلالة بأن قطع بعمومه يقدم على الخاص الظيْ 
الدلالةء لعلا يلغى القاطع بالمظنون على ما بيناه أو فصل التعارض. 

وحمل العام قي الاستشناء على ظن الدلالة فيه غاية التعسف› واحتلاف 
معنى المستنى والمستثنى منه من غير قرينة» وإما أن يراد بالموجحب للعلم 
الموحب للعلم بوروده» وإن كان ظي الدلالة على الحكم» ولا يناقي ذلك 
حد المصنف المتواتر فيما سبق» ما يوجحب العلم لأن متعلق العلم فيه هو 
المروي» وهو قد يكون لفظا ظن الدلالة على الحكم أو أعم من المو حب 
للعلم .تمعناه» والموجحب للعلم بوروده» فيقدم الو جب للعلم .معناه كالتواتر 
القطعى الدلالة» على الموجب للظن به كالاحاد الظىئ الدلالة والموحب للعلم 
بوروده کالمتواتر الظن الدلالة على الموحب للظن بوروده كالاحاد الظضنضني 
الدلالة وبقي ما لو كان المتواتر ظي الدلالة على الثاني أي الآاحاد (إلا أن 
يكون الأول عاما) والفشاني خحاصا فيخص الأول بالشاني كما أي 
(بالسنة) وإن كانت آحاداء أو دحل في المستشنى منه ما إذا كان المتواتر 
حاصا والآحاد عامًا » وهو صحيح فإن الآحاد يخص بالمتواتر وف التحصيص 
غير قطعي المعنى وتساويا في الخصوص ٠‏ أو العموم وتأخحر الآحاد» وم عکن 
الجمع بينهماء لكن المقدم هاهنا هو الآحادء لأن الصحيح نسخ التواتر 
بالآحاد» كما تقدم» لا يقال: هذا معلوم تما سبق فلذا أت ركه» لأنا نققول: 


والتحصيص الذي ذكره معلوم أيضا مما سبق كما ذكره. 
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والنطق على القياس»› والقياس الجلي على الخفي eren‏ 
فكان ينبغي ترك الاستشناء الذي ذكره حلا للكلام هنا على بيان 
ال جحيح بالقوة» أما بنحو التخصيص والنسخ فقد علم فيما سبق. فليتأمل. 
ويقدم (النطق) وتقدم تفسيره بقول الله -عر وجل-» وقول رسوله 
-صلی الله عليه وسلہ- ولذا قال: (من کتاب أو سنة) متواتره أو آحاد 
(على القياس) بأنواعه وإن كان قطعيا بأن علمت علة حكم الأصل» وعلم 
حصول مثلها في الفر ع ( إلا أن يكون النطق [۲۹۸ /] عامها والقياس 
خحاصا (فيخص) النطق العام بالقياس الخاص (كما) أي كتخصيص النطق 
العام بالقياس الخاص الذي تقدم في مبحث التخحصيص بقیده وق اقتصاره 
على استشناء ما ذكر نظرا لماتقدم من تصحيح جواز نسخ النطق بالقياس» 
فان اكتفى في ترك هذا بعلمه مما سبق» لزمه مله فیما ذد کر» ولا یققال: 
القياس يستند إلى نص فكأنه الناسخ فيرحع إلى تقديم أحد النصين على 
الألحر» لأن القياس المحصص كذلك فيلزم ترك استشنائه» بل وترك التعرض 
[لتقديم النطق] على القياس» ويوجحب النظر في حال مستند القياس. فليتأمل. 
ويقدم (القياس الجلي) وهو ما قطع فيه بإلغفاء الفارق» أو كان 
الأول: كقياس الأمة على العبد في تقويم حصة الشريك على شريكه 
اموسر وعتقها عليه» فإنه يقطع بإلغاء الفرق الذ كورة. 
والثاني: كقياس العمياء على العوراء ق المنع من التضحية» فإن احتمال 
الفرق بينهما بأن العمياء ترشد إلى المرعى الجيد فزعى فتسمن» والععوراء 
تو كل إلى نفسها وهي ناقصة البصر فلا ترعى حق المرعى» فيكون العور 
مظنة المزال احتمال ضعيف » ( على ) القياس (الخفي) وهو ما كان احتمال. 
القصاص . 


VY 


فان وجد في النطق ما يغير الأصل» وإلا فيستصحب الحال» ومن شرط 
المفتى. e‏ 

فإن أبا حنيفة -رضي الله تعالى عنه- يرى أن القتل .مثقل شبه عمد لا 
قصاص فيه» ويفرق بأن الحدد وهو المفرق للأجزاء آلة موضوعة للقتل» 
والمثقل كالعصا آلة موضوعة للتأديب بالأصالة » فكان ذلك شبهة ف اقتضاء 
القتل فمنعت القصاص» ولا يخفى أن قوة احتمال الفرق لا ينع إلغاءه كما 
تقرر في حله. 

وقد أجيب عن هذا الفرق: بأن المراد بالمتقل الملحق بالحدد» ما يقتل 
غالبا كالحجر» والدبوس الكبيرين» والتحريق وهدم الجدار» أي ولو كان 
کونه یقتل غالبًا بواسطة امحل دون كبر الآلة كالعصا بالنسبة للقاتل › 
(وذلك) أي تقدم القياس الحجلي على الخفي كقياس أي كتقلم قياس (العلة 
على قياس الشبه) وتقدم بياما في ول مبحث القياس» وينبغي أن يقدم قياس 
الدلالة بالمعئ المتقدم في كلام المصنف على قياس الشبه أيضًا. 

وني جع الجوامع: تقدم قياس العلة على قياس الدلالة بالمعئ السابق 
عنه [۹٦۱/ب]‏ فيها“ ويحتمل توحيهه بأن قياس الدلالة كما سبق عنه ما 
جمع فيه بلازم العلة أو آثرها أو حكمهاء لكن تحقق المذكورات لا يستلزم 
تحقق العلة لحواز أن تكون أعم منها » غاية الأمر أا مظنة لتحققهاء فيكون 
قياس العلة الذي يعلم وجود العلة فيه أقوى. فليتأمل" . 

(فإن وجد في النطق) من كتاب أو سنة (ما يغير الأصل) ولا أراد أن 
يبين الأصل هنا إذاء فإنه يحتمل أمورًاء وأنه هو المعبر عنه فيما سبق» وفيما 
يأ بالحال ]//۲٠۹[‏ دفعًا لتوهم المغايرة من تغاير الألفاظ فسره بقوله: (أي 
العدم الأصلي الذي يعبر عن استصحابه باستصحاب الحال. 


.)۳۷١۹/۲( انظر: جمع الجوامع ومعه الحلال‎ )١( 
.)١۱۸۲/۳( انظر: ماية السول لللإسنوي‎ )۲( 


EVE 


فواضح أنه يعمل بالنطق) بأن يعتقد ما دل عليه (وإلا) أي وإن م 
يو حد في النطق ذلك أي ما يفيد الأصل (فيستصحب الال) وقوله: أي 
العدم الأصلي تفسير للحال لبيان أنه المعبر عنه آنفا بالأصل. 

وقوله: (أنه يعمل به)» بأن يعتقد مدلوله وتفسيره ليستصحب. 

واعترض التاج الفزاري» بأن قوله: (فإن وحد في النطق ما يغير الأصل 
وإلا فيستصحب الحال) كلام ناقص» فإن العدول إلى الاستصحاب لا يكون 
عند عدم النطق فقط بل عند عدم المنطوق والمفهوم» والقياس جيعاء فإنه إنغا 
يعدل إليه عند عدم جميع ما يسمى دليلا غيره. انتهى. 

ويجاب: بأن جميع ذلك داحل في قوله: (فإن وحد في النطق ما يغير 
الأصل فان کلڈ من المفهوم والقياس أمر ثابت في النطق). باعتبار أنه مستفاد 
منه» وقد صرحوا: بأن المفهوم مدلول اللفظ » حيث قالوا قي تعريفه : ما دل 
عليه اللفظ لا في عل النطق» والنطق هنا غير النطق هناك كما هو ظاهر» 
ومدلول اللفظ الذي هو القول الواقع تفسيرًا للنطق هنا يصح أن يوصف بأن 
فيه ما يغير الأصل وبأن القياس مظهر لدليل الحكم لا متبت» فإن النطق» أي 
القول الدال على حكم الأصل » والقول المغيد لعلة الحكم يفهم منهما حكم 
الفر ع» فيصح وصفهما بثبوت ذلك الحكم فيهما»ء من هنا آثر المصنف 
التعبير بقوله: وجحد في النطق ما يغير على نحو قوله: (وجد نطق يغير)» ولعله 
من دقائق هذه الورقات.(ومن شرط) أي شروط (المفتي). 

فإن قلت: ما وجه التعبير حن التبعيضية؟ قلت: هي باعتبار كل واحد 
من المتعاطفين بخصوصه» أو بالنظر لاشتراط نحو البلوغ والعقل أيضاء كما 
سيأ عن جع الحوامع وغيره لأن الظاهر أن اسم الآلة لا يتناول ذلك 
وبهذا يستغن عما تكلفه التاج الفزاري نما سيأتي الكلام عليه. 


.)١٤٤/٤( انظر: جمع الحجوامع ومعه الحلال (۳۸۲/۲) الآیات البینات‎ )١( 
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أن يكون عانًا بالفقه أصلا وفرعا خلافًا ومذهبًا e‏ 

(وهو الحتهد) أي مفهومه مفهوم ابحتهد: وهو الشخحص الذي حاصته 
الاجتهاد أي له هذه الصفة فيكون المراد تعريفه بخاصته كماي قولنا: 
الإإنسان هو الضاحك. أي الشحص الذي له هذه الصفة» أو ما صدقه ما 
صدق الجحتهد فيكون المراد بيان تساويهما واتحادهما ما صدقا كماهو 
المتبادر من إطلاق الأصول. 

(أن يکون عالام علمًا تصديقيا (بالفقه) لا بالمعنى الذي ذكره المصنف 
قي أول الكتاب» وإلا كان المعنى : اشتراط علمه ععرفة الأحكام ولا بص“ 
لأنه حلاف المراد بل معنى المسائل الى هي متعلق تلك المعرفة كما سيأتي قي 
كلام الشارح (أصلاء وفرعا » خلافا ومذهبا) مييزات عولة عن المضاف 
إلى الفقه » والأصل بأصل الفقه وفرعه إلى آحره» وعلى هذا فمراد الشارح: 
بيان المعنى دون تقدير الإعراب بقوله (أي) عا (عسائل الفقه) أي بالمسائل الي 
هي الفقه» ثم بينها على وجه الإبدال» أو عطف البيان بقوله: (قواعده) وهي 
صوره الكلية وفروعه وهي صوره الحزئية ولو بالإضافة إلى تلك القواعد. 

فإن قلت: فروعه لا تنحصر وتتزايد بتزايد الأزمان» فلا يتصور العلم 

بها ولا ععظمها » إذ ما لا ينحصر لا يتصور الوقوف على معظمه فأي قدر 
منها يعتبر. 

قلت : يعكن أن المعتبر جملة يحصل .ععرفتها التمكن من استخراج الباقي 
أحذا ما سياتي. وعالم (ما فيها) أي في مسائله من الخلاف حيث كانت 
ذات حلاف . 


.)٤١ - ٤٥/١( بل المراد تحقق الملكة. انظر: جمع الجوامع ومعه الحجلال‎ )١( 
امحصول للرازي (۳۹۹/۲) إحكام‎ )۲٠١/۲( انظر: المستصفى للغزالي‎ )۲( 
.)۳١۳/۲( فواتح الرحموت‎ )۲۱۹/٤( الأحکام للآمدي‎ 


~E 1~ 


قال التاج الفزاري: من أقوال الصحابة والتابعين» ومن بعدهم ويجوز 
أن یرید بقواعده: مسائل أصول الفقه» و بفروعه: مسائل الفقه مطلقااء أي 
صوره الكلية وابحزئية» وتكون الإضافة في مسائل الفقه معنى مطلق اللابسة 
أعم من ملابسة الشيء لنفسه» أو تقول لأجزائه نظرًا لان اراد بالفقه 
الجموع » وعسائله : المسائل على التفصيل» ومن ملابسته لأصله الذي يرحع 
إليه وينبيٰ عليه» وملابسة الشيء لنفسه صحيحة والتغاير الاعتباري كاف 
فيها » ولا يناي هذا قوله الآتي» ومنها معرفته بقواعد الأصول خواز الإشارة 
به إلى المذ كور فيما سبق» وإنما اشتزط کونه علا ما [١۷٠/ب]‏ فيها من 
الخلاف ر ليذهب ) أي ليتمكن من أن يذهب (إلى قول) كائن (منه) أي 
من الخلاف » بألا مخرج عنه ولو ملفقا منه كالتفصيل المواففق كلا مسن 
القولين مغلا بأحد شقيه» رلا يخالفه) أي وليتمكن من ألا يخالفه بالخروج عنه 
بالكلية بان يحدث قولا آخحر » مغايرا له رأسا بخلاف ما إذا حهل ما فيها من 
الخلاف» فإنه لا يتمكن نما ذكر إذ لا يأمن من المحالفة بإحداث قول 
كذلك وإعما امتنع عليه إحداثه لإجماع من قبله على نفيه » لاستلزام ( اتفاق 
من قبله بعدم ذهابهم) كلا وبعضا (إليه) ولو على وجه التجحويز دون 
الاعتماد مع الذهاب إلى ما جخالفه على نفيه والمحمع ]/۲۷١[‏ على نفيه نع 
القول به لامتناع مخالفة الإجماع بالأدلة المبينة قي محله. 

لا يقال: استلزام عدم الذهاب إليه الاتفاق على نفيه تمنو ع» لأن المراد 
بعدم الذهاب إليه هو السكوت عنه» والسكوت عن الشيء لا يناقي تويز 
لجواز أن يكون السكوت عنه لعدم اعتماده» أو نحو ذلك لأنا نقول: بل 
المراد بعدم الذهاب إليهء الذهاب إلى ما ينافيه كماهو ظاهر من 
السياق . 


~۷۷ = 


ومن قوهم: إنه يحرم إحداث قول ثالث في مسألة احتلف فيها آهل 
العصر على قولين" وإحداث التفصيل بين مسألتين م يفصل بينهما أل 
العصر". أن حرق الإجماع لا مطلقا » فالاستلزام قي غاية الوضوح» وظاهر 
انه لا يحب حفظ جميع مسائل الخلاف» بل يكفي أن يعلم أو يظن أن مها 
ذهب إليه غير حارق للحلاف أحذا مما سيأتي في اشزاط معرفةة مواقع 


الإجماع. ولم يتعرض الشارح لبيان قوله (ومذهبا) وقد يفهم ممن قوله: 
ليذهب إلى آخره عدم دحوله في ضمن قوله: عالما ويعكن أن يجعل معناه ما 
يسو الذحاب إلب وججعل معطوقا على حلاف من باب عطف السبب على 
بكرن ارا لذلك الخلاف كما تقر وأن عل معناه افق عليه بقريت: 
مقابلته بالخلاف فیکون إشارة إلى اشاراط معرفة مواقع الإجماع". 

وقال التاج الفزاري: وقوله: مذهباء يعن: إذا كان اجحتهد مقيدا ينتحل 
مذهب إمام من الأئمة المشهورين بالتقليد» فيجب أن یکون عالا بقواععد 
مذهب ذلك الإمام هذا هو المفهوم من إطلاق لفظ المذهب بعد حدوث 
المذاهب المشهورة فعلم أن المذهب عبارة عن الإحاطة بقواعد إممام من 
هؤلاء الأئمةء والعلم بغالب نصوصه في الوقائع“ 


( انظر: المستصفى للغزالي )۱۹۸/١(‏ إحكام الأحكام للآمدي .)۳۸٤/١(‏ نهاية 
السول للاسنوي (۲۹۰/۲) فواتح الرحموت .)٠٠١/۲(‏ 

(۲) انظر: إحكام الأحكام للآمدي )۳۸٤/١(‏ امحصول للرازي )٠٤/۲(‏ نهاية السول 
لالاسنوي (۲۹۸/۲) فواتح الرحموت .)۲۳٣/۲(‏ 

(۳) انظر: المحصول للرازي )٤۹۸/۲(‏ المستصفى للغزالي )١٠/۲(‏ نهاية السول 
للإسنوي )۲١٠/۳(‏ حاشية التلويح على التوضيح .)١١۸/۲(‏ 

.)۲١٠/٤( وهو الملسمى بمجتهد المذهب. انظر: إحكام الأحكام للآمدي‎ )٤( 
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وأما امحتهد المطلق: وهو المفهوم من لفظ الجتهد والمفيَ قي إطلاق 
أصول الفقه» فشرطه ماتقدم من علم الكتاب والسنة» واحتلاف أقوال 
العلماء ووفاقهم والمذهب في حقه ما يذهب إليه» لأنه لا يقلد غيره فذكر 
الذهب قي شرائط المي في أصول الفقه مطلقًا غير لائق. انتهى. 

وماذکره أُولا لا يناسب السياق فإنه صريح في ابجتهد المطلقء وثانيا 
حاب عنه .عا بینأه. 

وأما ما أشار إليه ابن إمام الكاملية من حل المذهب على لمذاهب 
الملستقرة فإن راد به ما ذكره التاج ففيه ما علمت» وإلا فيرد عليه أنه لا 
يشترط في الحتهد: معرفة المذاهب لمستقرة من حيث إما المذاهب المستقرة 
كما هو ظاهر وما ذكره المصنف من اشتراط كونه عالًا بالفقه» بخالفه 
تصريح غيره بعدم اشتراطه» لأنه نتيجة الاجتهاد فلا يكون شرطًا في الجتهد» 
وحزم بذلك في جمع الحوامع وشرحه فقال: ولا يشترط في ابحتهد علم 
الكلام ولا تفاريع الفقه. انتهى'" . 

نعم» قال المولى سعد الدين في الحواشي: وقال الإمام حجة الإسلام: 
شرط الحتهد أن يكون حيطا .مدارك الشر ع» متمكتًا من استفادة الظن فيها 
إلى أن قال: وآما الكلام» وفروع الفقه» فلا حاحة إليهاء كيف؟ والفروع 
يولدها المجتهدون ويحكمون فيها بعد حيازة منصب الاحتهاد؟ نعم إنغا محصل 
منصب الاحتهاد قي زماننا .عمارسته فهو طريق تحصيل الدربة في هذا الزمان. 
انتھی . 

فيجوز أن يحمل ما ذكره المصنف على الاشتراط بالنسبة لتحصيل 
منصب الاحتهاد فى هذا الزمان. 


.)۲۸٤/۲( انظر: جمع الجوامع ومعه الجلال‎ )١( 
.)٠١٠١/۲( المستصفى للغزالي‎ .)۲۹٠/۲( انظر: حاشية السعد على العضد‎ )۲( 
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وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا ما يتاج إليه في استبباط 
الأحكام من النحو واللغةء ومعرفة الرجال الراوين es‏ 

لا يقال: أو على اشتراط التمكن من العلم بالفقه وبالإحاطة .ممدارك 
الشر ع للاستغناء عن ذلك ما سيأتي. وقال الآمدي وغيره كمانقله 
القراني: أن الفرو ع الفقهية يحتاج منها أمران ف أصول الفقه: تصورها لأن 
أصول الفقه أدلة مضافة للفقه» ومعرفة المضاف فرع معرفة المضاف إليه. 

وثانيها: التمثيل بالفرو ع» والاستشهاد والاحتجاج» والنقض على 
الخصوم وعلى الأدلة كما يقول: ولو كان الأمر للوحوب لا ينتقض بالكتابة 
وغيرها من المأمورات » ولو كان القياس بحجة للزم ترك العمل» حيث أجمعنا 
على ترك المناسب كقولنا بتحريم زراعة العنب لسد ذريعة الخمر» وتحريم 
التحاور في المنازل حشية الزناء ونحو ذلك فإذا كان منصب الاحتهاد 
متوقف على أصول الفقه» وأصول الفقه متوقف على الفروع من وجهين لزم 
توققف منصب الاجحتهاد من هذين الوحهين على الفروع. ولايخفیى مما 
سيأتي عن السبكکي أن اعتبار كونه عالا بالخلاف إنما هو لإيقاع الاجتهاد لا 
لكونه صفة فيه. 

روأن يكون كامل الآلة) والآلة هي: الواسطة بين الفاعل ومنفعله (في 
الاجتهاد) أي بسببه» ومن حهته» بان يستكمل من الآلات وهي الوسائط 
بينه وبين الاجتهاد وما يتوقف عليه الاحتهاد. 

(عارفا) أي مصدقا حبر بعد خحبر» من قبيل ذكر الأحص بعد الأع» 
للاهتمام بهذا الأحص» مع شرح الأعم في الجملة (عا يحتاج إليه في استنباط 
الأحكام) أي أحذها من أدلتها رمن النحو) ومنه التصريف (واللغة”' 
والبلاغة كما صرح به في جمع الجوامع من المعاني والبيان؛ لأن الشرع عربي 
بليغ» فلا يمكن التوصل إليه إلا بفهم كلام العرب. 


( 0 انظر: المستصفى للغزالي )٠۲/۲(‏ إحكام الأحكام للآمدي .)۲١٠/٤(‏ نهاية 
السول لالاسنوي )۱/۳ ۰ ). جمع الجوامع ومعه الحجلال .(TATIY)‏ 
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والواحب معرفته من ذلك» هو القدر الذي يفهم به حطاب العسرب» 
وعادتهم في الاستعمال» بحيث يز بين صريح الكلام وظاهره وبين دلالة 
المطابقة والتضمن والالترام» وبين المغرد وال ركب» والحقيقة وابجاز والعام 
والخاص» إلى غير ذلك ولا يجب أن يبلغ من ذلك مل مبلغ الخليل 
وسيبويه والأصمعي. 

(ومعرفة الرجال) ظاهره العطف على النحو» ولا جخفى إشكالهء إذ 
يصير الشرط معرفته .ععرفة الرحال وهو حلاف المرادء ويحتمل عطفه على أن 
يكون عالًا بالفقه» أو على الاجتهادء أي ومن شرطه معرفة الرحال» ومعرفة 
تفسير الآيات أو أن يكون كامل الآلة في الاحتهادء وقي معرفة الرحالء 
وتفسير الآيات بأن يستكمل أقل ما يكفي ني تلك المعرفة من أسبابها. 

وقد يخالف ذلك قول الشارح الآتي» وما ذدكره إلى آحره إلا أن 
يكون نظر فيه إلى المعنى دون قضية اللفظ » ونصبه على المفعول معه بعارف 
أو يكون» فلا يخالف وعلى الحملة فالمعنى: أنه يشتزط معرفة حال الرحال 
(الراوين) للأحبار ني القبول والرد » ونما اشتزط معرفة حالم ليأخذوا 

برواية المقبول منهم دون اججروح» فإنه إذا لم يعرف حاهم قد يعكس» وقد 
يعمل بروايتهما جيعا عند إمكان العمل بهماء أو يتعارضان عند عدم إمكان 
العمل بهما فيرحح رواية المردود أو يتوقف حيث لا مرح" . 

قال الإمام حجة الإسلام: والتحقيق في ذلك: أنه يكتفي بتعديل الإمام 

العدل الذي عرف صحة مذهبه في التعديل. انتهى. 


.)٠٠٠/٤( إحكام الأحكام للآمدي‎ )٠۲/۲( انظر: المستصفى للغزالي‎ )١( 
نهاية‎ )۲۲١/٤( إحكام الأحكام للآمدي‎ )٠٠۲/۲( انظر: المستصفى للغزالي‎ )۲( 
.)۳۸٤/۲( السول لالاسنوي (۲۰۱/۳) جع الجوامع ومعه الجلال‎ 
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وتفسير الآيات الواردة في الأحكام ss‏ 

وفي جمع الجوامع: ويكفي في زماننا الرحوع إلى أئمة ذلك. انتهى. 

قال التاج الفزاري: وإذا أحذ الأحبار من البحاري ومسلم لم يحتج إلى 
معرفة رجالحماء لأن ما في هذين الكتابين موسوم بالصحيح وتلقته الأمة 
بالقبول. انتهی. 

ولك أن تقول: هذا من قبيل المعرفة لعلمه بتعديل البحاري ومسلم لا 
في صحيحيهما» على أنه وقع فيهما ذكر لضعفاءء كمطر الوراق» ونعمان 
ابن راشد وبقية» لكن لا على سبيل الاحتجاج بل على سيبيل التابعة 
والاستشهاد أو لغرض علو السند أو هم ضعفاء عند غيرهماء ثققات 
عندهما. ولا يقال : الجر ح مقدم؛ لأن شرط قبوله بيان السبب» حكى ذلك 
النووي عن ابن الصلاح وأقره» لكن قال شيخ الإسلام والحفاظ: أن 
البخحاري يذ كرهم لا غالبا في المتابعات» والاستشهادات والتعليقات بخلاف 
مسلم فإنه يذكرهم كيرا ني الأصول والاحتجاج. انتهى. 

ومعرفة (تفسير الآيات الواردة فيم شأن (الأحكام) وبسبب 
بيانهاء قال الإمام حجة الإسلام: وهي مقدار خمسمائة آية” واستشكله 
القرايي» بأن العلم بحصر دلائل الأحكام يتوقف على استقراء جميع جمل 
الكتاب والسنة» وفهم مقاصدهماء فكيف ]//۲۷٤١[‏ يجوز له الاقتصار؟ 
وكيف يأمن أن يكون وراء ما حوى وحصر أدلة بعكن استفادة حكم 
الواقعة منها ؟ إلا أن جوز له التقليد فيه» وهو أيضا مشكل» لأن وجوه دلالة 
الدلائل قد تختلف باحتلاف نظر الجتهدين. 


)١(‏ انظر: الحصول للرازي )۲۹٠/۲(‏ نهاية السول لالإسنوي )۲٠٠/۳(‏ إحكام 
الأحكام للآمدي )۲۲١/٤(‏ المستصفى للغزالي .)٠٠١/۲(‏ 
(۲) انظر: المستصفى للغرالي (۲/(. 
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والأخبار الواردة فيها eens eases nannnnnn‏ 
فيخص البعض بدرك ضروب منها وطهذا عد من حاصية الشافعى 
-رضي الله تعالى عنه- التفطن لدلالة قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا 
استیقظ أحد کم من نومه فلا یغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا » فانه 
لا يدري ين باتت يده( على حاسة الماع القليل بوقو ع النجاسة فيه من 
غير تغير » ودلالة قوله عليه الصلاة والسلام: «تقعد إحداهن شطر دهرها لا 
ودلالة قوله تعالى: إوما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في 
السماوات والأرض إلا آتي الر حن عبدا)[مريم: 1۳-۹۲[ على أن من 
الأحكام. انتھی . 
الغالب أنه : يبق من آیات الأحكام شي ء٠‏ ولا يضر بعد ذلك احتمال بقاء 
شی ء٠‏ أو نحفاء بعس الأدلة عليهم» کما اک بالعلم جملة غا ت 
الأحبارء ولم يضر عدم الإحاطة بجميعها على ما سيأتي في كلام التاج» ومن 
ثم قال بعضهم : إن المراد ما هو مقصود الأحكام بدلالة المطابقةء أما بدلالة 
الالتزام فغالب القرآن» بل جيعه لا خلو شيء منه عن حکم مستنبط منه. 
ومعرفة تفسير (الأخبار الواردة)“ فى شأن ذلك امذكور من 
الأحكايب وسبب بیانه بان یکون عانًا عو اقعها متمکتا عند الحاحة من 
الرحوع إليهاء ومن فهم معانيها وإن م يحفظ متونها. 
)١(‏ أحرحه البخاري في الوضوء ح(٠١١)‏ ومسلم تي الطهارة ح(۲۷۸/۸۷). 
(۲) أحرجه البخاري في الحیض ح(۲۹۸) ومسلم في الإیعان ح(۲١١).‏ 
(۳) انظر: المستصفى للغزالي )٠٠١٠/۲(‏ نهاية السول للإسنوي )۲٠٠/٣(‏ فواتح 
الرحموت )۳٠۳/۲(‏ الإبهاج للسبكي (۲۷۲/۳). 
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قال الإمام حجة الإسلام: ويكفي أن يكون عنده أصل مصحح لميع 
أحاديث الأحكام كسنن أبي داود . 

قال النووي: والتمثيل بسنن أبي داود لا يصح» فإنه نم يستوعب 
الصحيح من أحاديث الأحكام ولا معظمه» وكم في صحيحي البخاري 
ومسلم من حديث حکمي ليس في سنن أ ابي داود » وإنما اشتزط معرفة ذلك 
(ليوافق) ذلك التفسير أو المذكور من الآيات أو الأحبار في اجتهاده ولا 
يخالفه بذهابه إلى ما ينافي مقتضاه. فإن قلت: ما فائدة قوله: ولا يخالفه ممع 
ما قبله؟ .قلت : يمكن أن يجعل تفسير هما قبله » لللإشارة إلى أن المراد بالموافقة 
هنا عدم المخالفة حتى يشمل ما إذا صرف الآيات والأخبار بدليل عن 
ظاهرها إلى ما يغاير ما ذهب إليه ولم يقتصر على هذا مراعاة لفائدة الإجمال 
ثم التفصيل» بخلاف الوارد من ذلك في غير الأحكام كالقصص أي وإن 
آمکن أن یستنبط منه حکم كما تقدم. 

قال التاج الفزاري: وقوله: الأخبار الواردة فيها يعي في الأحكام ليس 
هذا على ظاهره» فإن اجتهد لا يشرط فيه أن يكون عارفا بتفسيرهاء فإن 
ذلك لا يكاد يتفق لأحد» وقد قال الشافعى -رضى الله تعالى عنه-: ولا 
تحتمع كلها عند أحد. فالراد أن يكون عالا بتفسير جملة غالبة من الأحبار 
الواردة في الأحكام وذلك من الأخبار المشهورة عند أهل العلم. 

وأما الأحاديث الغريبة وغريب الحديث» فلا يشرط ذلك في المجتهد. 
ون کان علمه به یزیده مکنا فی الاجتهاد. انتھی. 

وأقول: لا يبعد أن يجعل الشرط معرفة تفسير الآيات والأخحبار بالقوة 
بأن يكون بحيث لو أراد معرفته ممكن منه» وأن يشرط التمكن من اطلاعه 
على كل ما يتعلق من الآيات والأحبار بالحكم الذي يريد استنباطه 
بحسب ظنه بعد بذل و سعه. 


.(/۲( انظر: المستصفى للغرالي‎ )١( 
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وما ذكره المصنف من معنى قوله: عارفا.. إلى آحره أو فيه ليس جميع 
آلة الاحتهاد وإنما هو من (حهلة آلة الاجتهاد) أفرده مع دحوله فيها لما تقدم. 

(ومنها معرفته) أي تصديقه (بقواعد الأصول) أي عسائل الفن المسمى 
بالأصول» أو بالمسائل الي هي الفن المسمى بالأصول» أي أصول الفقق”“ 
بخلاف أصول الدين كما تقدم عن حجة الإسلام وغيره”“ لكن قال 
الرافعي: عد الأصحاب من شروط الاجتهادء معرفة أصول العقائد" . 

قال الغزالي: وعندي أنه يكفي اعتقاد جحازم» ولا يشتزط معرفتها على 

وتقدم أنه يجوز حمل الأصل في عبارة المصنف على قواعد الأصول» فلا 
يون هذا زائدا على ما ذكره على الإطلاق» وأنه عكن مل كلام الشارح 
أيضا على ذلك» (وغير ذلك) كمعرفته عواقع الإجماع. 

قال حجة الإإسلام: بحيث يعرف أن ما أدى إليه اجتهاده ليس خالففا 
للإجماع بأن يعلم أنه موافق لمذهب أو واقعة متجددة » لا حوض فيها لأهل 
الإجماع . انتهى“ . وبالناسخ والمنسوخ وأسباب النزول . 


)١(‏ انظر: الحصول للرازي )٤۹۹/۲(‏ المستصفى للغزالي )٠٠١/۲(‏ نهاية السول 
لالاسنوي (۲۰۰/۳) الإبهاج (۲۷۳/۳). 

(۲) انظر: المستصفى للغزالي )١۲/۲(‏ نهاية السول للإسنوي .)٠١٠/۳(‏ 

(۳) انظر: الآیات البینات .)۲٤۸/٤(‏ 

.)١٠/۲( انظر: المستصفى للغرالي‎ )٤( 

(ه) انظر: إحكام الأحكام للآمدي )۲۲١/٤(‏ نهاية السول لللإاسنوي )۲١٠/۳(‏ 
المستصفى للغزالي )٠١۲/۲(‏ حاشية التلويح على التوضيح )١١۷/۲(‏ البرهان 
لإمام الحرمین )١۳۳/۲(‏ المعتمد لأبي الحسين البصري .)١۸/۲(‏ 
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وشرط المتواتر والآحاد والصحيح والضعيف . وبين السبكي أن 
ما ذكر من معرفة حال الرجال» ومواقع الإجماع» وما بعده شروط لإيقاع 
الاحتهاد» لا صفة قي الحتهد أي .معنى أنه لا يوصف بقيام الاجتهاد الذي 
هو الاقتدار على الاستنباط بدون ما ذكرء قال الشارح: وهو ظاهر. 
انتهی”“ . ) 
ولا يبعد أن يضم إليه معرفة تفسير الآيات والأخبار» وبالدليل العقلي 
| 1/ج کالاستصحاب والتکلیف به حیث لا دلیل» ناقل من نص أو 
إجماع أو غيرهما كما قاله الإمام الرازي تبعا لحجة الإسلام“ وبكيفية النظر 
فليعرف شرائط البراهين والحدود» وكيفية ت ركيب المقدمات واستنتاج 
اللطلوب منها ليأمن من الخطأً تي نظر وهذا لا يفيده إلا المنطق. 
قال القراتي: فيكون المنطق شرطًا ني منصب الاجتهاد فلا بعكن حينئذ 
أن يقال: الاشتغال به منهي عنه» أو أن العلماء المتقدمين كالشافعي ومالك 
مم يكونوا عالمين به» فإن ذلك يقدح في حصول منصب الاجتهاد هم. 
نعم» إن هذه العبارات الخاصة» والاصطلاحات المعينة في زمانناء لا 
يشتزط معرفتها بل معرفة معانيها فقط. انتهى. 
وحزم كثيرون منهم البيضاوي» وشراح كتابه كالإإاسنوي والتاج 
السبكي» باشازاط معرفة القياس وشرائطه)» لأنه مناط الاجتهاد» وأصل 
الرأي ومنه تشعب الفقه وأساليب الشريعة. 


.)۲٤۸/٤( انظر: الآیات البینات‎ ٩( 

(۲) انظر: المستصفى للغزالي )٠١۲/۲(‏ نهاية السول للإسنوي .)۲١٠/۳(‏ 
(۳) انظر: جمع الجوامع ومعه الحلال (۳۸۳/۲). 

.)٤۹۸/۲( انظر: المحصول للرازي‎ )٤( 

(ه) انظر: نهاية السول لالإسنوي )٠١٠/۳(‏ الإبهاج للسبكي (۲۷۲/۳). 
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بل قال ابن أبي هريرة: أن الاحتهاد هو قياس ونسبه لالإمام الشافعي 
-رضي الله تعالى عنه- وأما قول الز ركشي عقبه: وليس كذلك» بل التبس 
عليه كلامه ف الرسالة . فإنه قال : معن الاجتهاد معن القياس» أي أن كلا 
منهما یتوصل به إل حکم غير منصوص علیه. انتهی. 

فغير مسلم له» بل ما قاله ابن أي هريرة صحيح في نفسه» والحصر في 
كلامه للمبالغة كما قي رالحج عرفة" أي معظم أنواع الاجتهاد القياس» 
ووحه كونه معظمها يتضح من كلام إمام الحرمين قي البرهان أول كتاب 
القياس» فليراجعه من أراد الوقوف على ذلك» وقول الشافعي: معن الاحتهاد 
معن القياس» ظاهر فيما قال ابن أي هريرة وحله على ما قاله الز ركشي 
بعيد لا حاجة إليه» وقد ذكر غير ابن أيي هريرة ما يوافق ما قاله» وناهيك به 
جحلالة وإمامة بأن الشافعي -رضي الله تعالى عنه- أشار إلى ما قاله ابن أي 
هريرة فليتأمل بالإنصاف. 

وقال الصفي المندي: ينبغي أن يكون الحتهد عارفا به وبأنواعه 
وأقسامه وشرائطه المعتبرة» والطرق الدالة على العلة فيه لكن رحح في جمع 
الجوامع عدم الاشتراط . 

ويشترط كما في مع الحوامع: البلوغ والعقل» دون الذكورة والحرية 
والعدالة“ وشرط الغزالي العدالة لقبول فتواه لا لصحة الاجتهاد“ . 


(۱) اأحرحه آبو داود في المناسك )١۹٤۹(‏ والترمذي قي الحج (۸۸۹) والنسائي في 
الحج )٠٠١١/١(‏ باب فرض الوقوف بعرفة. 

(۲) انظر: جمع الجوامع ومعه الحلال (۳۸۲/۲). 

(۳) انظر: جمع الحوامع ومعه الجلال (۳۸۲/۲ - )۳۸١‏ الآیات البینات .)۲٤٤/٤(‏ 

.)٠٠١٠١/۲( انظر: المستصفى للغزالي‎ )٤( 
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قال التاج السبكي قي شرح المنهاج: واقتضى كلام غيره أن العدالة 
ركن في الاجتهاد » ويتفر ع على هذا أن الفاسق إذا أداه اجتهاده » في مسألة 
إلى حکم هل يأحذ بقوله من علم صدقه في قوله بقرائن؟ انتهی . 

وني الحواشي كغيرها بعد ذكر شروط الاحتهاد عن الآمدي: هذا يي 
حق الحتهد مطلقاء وأما الحتهد في مسألة فيكفيه ما يتعلق بهاء ولا يضره 
اجهل ما لا يتعلق بها" . 

وعن حجة الإسلام: أن ما ذكرنا إنما يشتزط قي حق المجتهد المطلق 
الذي يفي في جميع الشرع» وليس الاجتهاد عندي منصبا لا يتحزاً بل قد 
يكون العام ججتهدا في مسألة دون مسألة» فيفتقر إلى ما يتعلق بتلك المسألة لا 
غير“ [۲۷۷/]. 

وقال التاج السبكي: وزعم بعض الناس أن الاحتهاد لا يتجزأً وهو 
ضعیف” . 
قال: وأما الجحتهد المقيد الذي لا يعد مذهب إمام حاص فليس عليه غير 


.)۲۷٤/۲( انظر: الإبهاج للسبكي‎ )١( 

(۲) انظر: حاشية السعد على العضد (۲۹۰/۲). 

(۳) انظر: المستصفى للغزالي .)١٠١/۲(‏ 

)٤(‏ انظر: المحصول للرازي )٤۹۹/۲(‏ المستصفى للغزالي )١۳١/۲(‏ نهايسة السول 
لالإسنوي (۲۰۲/۳) فواتح الرحموت .)۳٠٤/۲(‏ 
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ومن شرط المستفت أن يكون من أهل التقليد ns‏ 

قال ابن الصلاح: والذي رأیته من کلام الأئمة يشعر بأنه لا یت أدی 
فرض الكفاية بابجحتهد المقيد» قال: والذي يظهر أنه يتأدى به فرض الكفاية 
في الفتوى وإن لم يتأد به فرض الكفاية في إحياء العلوم الي منها 
اللاستمداد قي الفتوى. 

(ومن شرط المستفتي) أي من شروط من يطلب الفتياء وهو حواب 
ا لحادثة من غيره ليعمل بهاء بأن يعتقدها من حيث إنه كذلك. 

قال التاج الفزاري: يقال: ما فائدة من المبعضة في قوله: (ومن شرط 
المفيّ) وقوله (من شرط المستفي)؟. 

والجواب: أن هذه الشروط معتيرة للحكم بجواز الاجتهاد للمجتهد» 
وحواز التقليد للمقلدء وذلك أمر حكمى متوهم إنما يصير واقعا حققا عند 
حدوث الجحادئة » وسؤال المقلد اجحتهد عنهاء فحينئغذ يتحقق الاجتهاد بالفعل 
والتقليد كذلك فوجود الواقعة حينعذ من شرط كون الحتهد محتهدا أو الجاهل 
مقلدا فصح دخحول من التبعيضية فيما ذكر. انتھی . 

ولا يخفى أن الكلام ليس إلا في الشروط امحققة لرتبة الإفتاء ورتبة 
الاستفتاء بحيث يصح الإفتاء والاستفتاءء لا في شروط الإفتاء والاستفتاء 
بالفعل على أن وقوع الإفتاء والاستفتاء بالفعل لا يتوقف على حدوث 
الحادثة» بل كثيرا ما يقع الإفتاء والاستفتاء بالفعل عن حكم ما م يوجحد» 
كما هو معلوم ومشاهد» فلا يصح ما ذكره من الواحب مع ما فيه من 
التناف الواضح» فإن قوله: إن هذه الشروط معتبرة للحكم بجواز الاجتهاد 
إخ. وقوله: وذلك أمر حكمي متوهم» صريحان في إرادة الاجتهاد والتقليد 
باللإمکان. 
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وقوله: فحينغذ يتحقق الاجتهاد بالفعل» والتقليد كذلك إلى آحره 
صريح في إرادة الاجتهاد والتقليد بالفعل. 

بل الجواب: أما بالنسبة للمفيَ فهو ما قدمناه» وأما بالنسبة للمستفي» 
فهو أنه يشرط أيضا التمييز كما هو ظاهر » وألا يكون ملتزما لمذهب معين 
فيريد الاستفتاء" . للعمل جخلاف على أحد أقوال ستأتي» وأن يكون 
استفتاؤه عما يجوز فيه التقليد على ما سيشير إليه. 

رأن يكون من أهل) جواز (التقليد) بألا يكون من أهل الاجتهاد 
سواء كان عاميا حضًا أو لاء لكنه لم يبلغ منصب الاحتهاد كما أشار إلى 
ذلك المصنف بقوله الآتي» (وليس للعا م أن يقلد) فإن فيه إشارة لطيفة إلى 
أهل التقليد من عدا العام با لمعنى الآتي فحاصل الكلام: أن شرط صحة 
طلب الحواب من الغير حواز اتبا ع الغيرء وذلك بألا يكون عالّا أي 
بحتهد ا" أحذا ما سيأتي» وهذا كلام صحيح لا دور فيه فقول التساج 
الفزاري: وليس فى قوله: أن يكون من أهل التقليد ما يفيد معرفة المقلد مها 
هو فإن من كان أهلا للتقليدء هو الذي يجوز له أن يستفيَ العام فلو صح 
تفسير المستفيَ بأنه من له أهلية التقليد لصح أن يعكس» ويقال: الذي له 
أهلية التقليد هو المستفيَ فعلم أن هذا التعريف دائر. انتهی مردود فتأمل ولا 
تغفل. 


() انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري )۳٦۳/۲(‏ المحصول للرازي .)٠٥١/۲(‏ 
(۲) انظر: إحكام الأحكام للآمدي )۲۷٠/٤(‏ املستصفى للغزالي )۳۸٤/۲(‏ 
المحصول للرازي )٥۳١ - ٥۳٤/۲(‏ فواتح الرحموت (۳۹۳/۲). 
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وسيأتي معنى التقليد» وتقدم شروط الاجتهاد وإنما كان من شرطه ما 
ذكر؛ لأن الأحذ بفتيا الغير الذي تضمنه الاستفتاء تقليد له» كما أشار إليه 
بقوله (فيقلد) بالرفع جوازا» بل وجحوبا بسبب كونه من أهل التقليد (المفتي) 
أي: الجتهد العدل المعلوم أهليته» وعدالته بأن اشتهر بهماء أو لمظنونهما بأن 
انتصب للفتيا والناس يستفتونه » وإن كان قاضيا وكذا غير العدل فيما يظهر 
إذا علم بالقرائن صدقه أو اعتقده رفي الفتيا) أي حوابه في الحادثة الفرعية 
الواقعة له» أو غير الواقعة ال أراد معرفة حكمهاء أي يأحذ بقوله فيها بأن 
يعتقده لقوله تعال: #فاسألوا أهل الذكر إن كسم لا 
تعلمون[النحل:١٤].‏ 
واحتلفوا فى حواز التقليد في مسائل الاعتقاد" . 
والتحقيق كما قاله التاج السبكي: أنه يكفي حيث حصل به المجزم 
ا لخالي عن احتمال شك أو وهم» أي بالفعل. انتهى. 
وحرج بالجحتهد المقلد فالأصح أنه إن كان قادرا علسى التقريب 
والتزحيح» وهذا كما صرح به الآمدي جتهد المذهب» لأن هذا الشرط إا 
ينطبق عليه» جاز له الإفتاء مذهب بجتهد. 


)١(‏ فمذهب الجمهور أنه لا جوز للعامي التقليد ولا لغيره» بل لابد من تحصيلهما وهو 

مذهب الرازي والآمدي وابن الحاحب وغيرهم وحكاه الأستاذ الإسفراييي عن 

حل أهل العلم» وذهب العنبري والحشوية إلى حواز التقليد فيهاء وعدم وجحوب 

النظر» وذهب بعض أهل الحديث إلى أنه يجب التقليد ثي العقلية المتعلقة بالاعتقادء 

ويحرم النظر فيها. انظر: المحصول للرازي )٥۳۹/۲(‏ إحكام الأحكمم للآمدي 

)٠٠/٤(‏ نهاية السول للاسنوي )۲٠۷/۳(‏ المعتمد لأبي الحسين البصري 
)1/۲( 
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اطلع على مأحذه واعتقده مطلقا لوقوع ذلك في الأعصار متكررا 
شاثعًا من غير إنكار» هكذا حكى هذا الخلاف في جحتهد المذهب الآمدي”'. 

لكن الذي قاله التاج السبكي في شرح المختصر وتبعه مع منهم 
الز ركشي والبرماوي أنه لا حلاف فيه وإنما الخلاف في جتهد الفتوى» وهر 
المتبحر قي مذهب إمامه المتمكن من ترحيح أحد قوليه على الآحر» فيكون 
الأصح فيه حواز الإفتاء أي عند عدم المحتهد للحاجة إليه لا مع وجحوده 
أيضا" . 

وحكى في جمع الجوامع قولاً بجواز إفتاء المقلدء وإن م يقدر علسى 
التفريع والترحيح لأنه ناقل لما يفي به عن إمامه» وإن لم يصرح بنقله عنه» 
قال الشارح في شرحه: وهذا الواقع في الأعصار المتأحرة" . 


» 


وي شرح المهذب: فيمن يقوم بحفظ اذهب ونقله وفهمه لي 
الواضحات والمشكلات ولکن عنده ضعف ف تقرير أدلته وتحرير أقيسته» أنه 
یعتمد نقله وفتواه فیما بحکیه من مسطرات مذهبه» وما لا يجده منقولاء أي 
وجحد ف المنقول معناه بحيث يدرك بغیر بير فكر أنه لا فرق جاز إلحاقه به» 
والفتوى به » وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط مهد في المذهب » وما ليس 
كذلك يجب إمساكه عن الفتوى فيه » إلا أنه يبعد كما قال إمام الحرمين أن 
تقع مسألة م ينص عليها قي المذهب» ولا هي في معنى المنصوص» ولا 

قال: و شرطه: كونه فقيه النفس ذا حظ وافر من الفقه. انتهى . 
)١(‏ انظر: إحكام الأحكام للآمدي )۳١١ - ۳٠٠/٤(‏ . 
(۲) انظر: جمع الحوامع ومعه الحلال (۳۹۸/۲). 


(۳) انظر: جمع الحوامع ومعه الجحلال (۳۹۸/۲). 
)٤(‏ انظر: البرهان لإمام الحرمين .)۷٤١/۲(‏ 
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الفاسق» لأنه لا يقبل خحبره» وبالمعلوم أو المظنون أهليته وعدالته ممجهوهماء 
لأن الأصل عدمهما ونجب البحث عن علمه» بأن يسأل الناس عنه دون 
عدالته فيكتفى بظاهرها ويكفى إخبار العدل الواحد بعلمه وعدالته. 

قال النووي: وهذا محمول على من عنده معرفة يتميز ها الملتبس من 
غيره» ولا يفيد في ذلك حبر آحاد العامة» لكثرة ما يتطرق إليه من التلبيس 
في ذلك» وبقوله: في الفتيا: الأفعال. 

قال التاج الفزاري: فإذا رأى الجاهل العام يفعل شيعا م جز له تقليده 
في فعله مجرد کونه فاعلا له. انتهی. 

وقد يخالفه ما تقدم من انعقاد الإجماع بالفعل والفرق بين فعل الكل 
أ تفي عاميًا كان أو غيره. 

التزام مذهب معین وفيه وجهان: اح د ھا و صححه ف ا الجوامع 
کغیر لزوم التزام مذهب معين يعتقده أرحح من غيره» أو مساو يا له» وإن 
كان في الواقع مرحوحًاء أي إن اعتقد شيعا من ذلك» وإلا فهو لا يجب عليه 
الببحث عن الأرحح كما رجحه قبل ذلك . 

قال النووي: بعد نقله ذلك: هذا كلام الأصحاب» والذي يقتضيه 
la 5 ۰ 2 |»‏ * )( 
نلقط الرحص» ولعل من منعه م يثق بعد تلقطه انتهى 


(۱) انظر: جمع الجوامع ومعه الجلال )٤۰۰/۲(‏ الآیات البینات .)۲۷۹/٤(‏ 
(۲) انظر: إحكام الأحكام للآمدي )۳٠۹/٤(‏ فواتح الرحموت )٤٠٦/۲(‏ العضد 
على ختضر المنتهی .)۳٠۹/۲(‏ 
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ودحل قي المفي الذي يقلده الواحد من الصحابة» وقد قال ابن برهان: 
تقليد الصحابة مبيّ على جواز الانتقال قي المذاهب» فمن منعه منع تقليدهم» 
لأن فتاويهم لا يقدر على استحضارها في كل واقعة حتى يمكن الاكتفاء بها 
فيؤدي إلى الانتقال" . 

ونقل الملصنف في البرهان المنع عن الحققين» فقال: أجمع المحققون على 
أن العوام أي مثلا فيما يظهر » أو أراد بالعوام من سوى الجحتهد المطلق» لیس 
هم أن يتعلقوا .عذهب أعيان الصحابة - رضي الله تعالى عنهم- بل عليه م 
أن يتبعوا مذاهب الأئمة الذين سبروا فنظروا وبوبوا الأبواب وذكروا أوضاع 
المسائل» لأنهم أوضحوا طرق النظرء وهذبوا المسائل وبينوها وجمعوهاء 
وذكر ابن الصلاح أيضا ما حاصله أنه يتعين تقليد الأئمة الأربعة دون 
غيرهي» لأن مذاهب الأربعة قد انتشرت وعلم تقييد مطلقهاء وتخصيص 
عامها» وشروط فروعها بخلاف مذهب غيرهم . 

لكن صحح التاج السبكي الحواز قال: غير أني أقول: لا حلاف في 
الحقيقة بل إن تحقق مذهب هم حاز وفاقاء وإلافلا وكذاصححه 
الز ركشي وقيده ما إذاعلم دليله وصح طريقه» قال: وهذا قال ابن عبد 
السلام في فتاويه : إذا صح عن صحابي ثبوت مذهب جاز تقليده وفاقا وإلا 
فلاء لا لکونه لا یقلد» بل لأن مذهبه م یثبت کل الثبوت. انتهى. 

وما نقله عن ابن عبد السلام يؤيد ما ذكره التاج السبكي» ويمكن أن 
يحمل على ذلك ما في شرح المهذب حيث قال: فعلى هذا أي وجحوب 
التمذهب عذهب أحد من الصحابة إلى آخحره» ودحل فيه أيضا لا بالنسبة 
للوحوب إذ لا معنى له هنا. 
)١(‏ انظر: نهاية السول للإسنوي .)۲٠۱۸/۳(‏ 
(۲) انظر: نهاية السول للإسنوي .)۲٠۸/۳(‏ 
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بل بالنسبة بحرد الحواز» ما إذا كان المقلد ملتزما لمذهب معين فيخر ج 
إلى غيره بأن يخرج عنه إليه وفيه أقوال: أحدها: لا يجوز لأنه التزمه وإن م 
يحب إلزامه . 
الثاني: يجوزء وإلزام ما لا يلزم غير ملزوم . 
الثالث : يجوز قي بعض المسائل دون بعض» قال الشارح قي شرح جمع 
الجوامع : والحواز أي حيث قيل به ي غير ما عمل به أحذا ما تقدم في غير 
الملترم أي على القول بعدم وحوب الالتزام فإنه إذا م جز له الرحو ع» أي 
بعد العمل قال ابن الحاحب كالآمدي: اتفاقا الملتزم أولى بذلك» وقد حكيا 
فیه الجواز فیقید ما قلناه. انتهى” . 
لكن قي دعوى الاتفاق نظرء وهذا قال الصفي المهندي: إذا التزم العامي 
مذهبا معينا فهل يجوز له الرحوع عنه» والأحذ بقول غيره في مسألة من المسائل؟ 
احتلفوا فيه» فمنهم من جوز ذلك ومنهم من لم جوز ذلك» ومنهم من فصل» 
وقال: إن كل مسألة اتصل العمل بها على رأي صاحب المذهب الأول لم جز له 
الرحوع عنهاء وإن لم يتصل بها حاز الرحوع عنه إلى غيره. انتهى. 
وبإسقاط الأدلة فهذا صريح في حكاية الخلاف في أعم مما بعد العمل» 
وما قبله وقي فتاوى السبكي : قول الآمدي» وابن الحاحب: يجوز قبل العمل 
لا بعده بالاتفاق دعوى الاتفاق فيها نظر» وقي كلام غيرهما ما يشعر 
بإثبات حلاف بعد العمل أيضا وكيف بمتنع إذا اعتقد صحته؟ 


)١(‏ انظر: جمع الجوامع ومعه الحلال )٠٠١/۲(‏ الآيات البينات )۲۷۹/٤(‏ نهاية 
السول للاسنوي (۲۱۸/۲). 

(۲) انظر: نهاية السول لللاسنوي (۲۱۸/۳) إحكام الأحكکام للآمدي .)۳١۹/٤(‏ 

.)۲۱۸/۳( نهاية السول للاإسنوي‎ )۳٠۹/٤( انظر: إحكام الأحكام للآمدي‎ )٣( 
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ولکن وجه ما قالا: أنه بالتزامه مذهب إمام يكلف به ما م يظهر له 
غيره» والعامي لا يظهر له الغير » ويجوز الانتقال مطلقا كما أفتى به ابن عبد 
السلام» واعتمده شيخنا الشهاب الرملي وغيره. 
وهو مقتضى كلام النووي وغیره وحیث جوزنا فمحله ما م يتتبع 
الرحص قي المذاهب فإن تتبعها بأن أحذ من كل منها ما هو الأهون فيما 
يقع من المسائل امتنع على الأصح”" فعلم حواز الخروج إلى غير ما الترمه في 
الرحص» إذا لم يوجد تتبع بالمعنى المذكور. 
قال في الخادم: وحيث قلنا بالجواز فله شروط ذكره الشيخ تقي الدين 
في شرح العنوان: 
أحدها: آلا تحمع صورة يقع الإجماع على بطلانها كما إذا افتصد 
ومس الذكر وصلى. 
الثاني: ألا يكون ما قلده فيه ينتقض فيه الحكم لو وقع به. 
الثالث: انشراح صدره للتقليد المذكور وعدم اعتقاده لكونه متلاعبا 
بالدين متساهلا فيه » ودليل اعتبار هذا الشرط قوله -صلى الله عليه وسله-: 
«الإثم ما حاك في نفسك»” . فهذا تصريح بأن ما حاك في النفس ففعله 
إئم بل أقول: إن هذا شرط جيع التكاليف» وهو ألا يقدم الإنسان على مما 
يعتقده مالفا لأمر الله -عز وحل -» ولا اشازاط آن يكون الحكم نما ينققض 
فيه قضاء القاضي» بل إذا كان مخالفا لظاهر النصوص بجحيث يكون الأويل 
مستكرهاء فيكفي ذلك قي عدم جواز التقليد لقائل القول المحالف لذالك 
الظاهر. انتهى . 


.)٠٠٦/۲( فواتح الرحموت‎ )٠١/١( انظر: شرح المهذب للنووي‎ )١( 

(۲) انظر: الآيات البينات )۲۸٠/٤(‏ فواتح الرحموت )٠٠٦/۲(‏ جمع الجوامع ومعه 
الجلال )٤٠٠/۲(‏ 
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والشرط الثاني سبقه إليه الشيخ عز الدين في القواعد.انتهى“ وبالشرط 
الأول جزم القراي» ونقله عنه الإسنوي وأقره" . 

وأما الثاني والثالث» فمنظور فيهما: بأن العامي لا يستقل بذلك ولا 
ونوق ما ني ظنه وقضية ذلك تسليمهما بالنسبة للعالم المقلد » وبأنهما 
مبنيان على وحوب البحث والعمل ما يتزجح عنده» وميل قلبه إليه 
والصحيح حلافه » نعم» إن علم ذلك ممن له أهلية أمكن القول عا ذكره اين 
عبد السلام » ودعواه التلاعب واعتقاده» المحالفة ممنوعة فيما حير فيه شرع 
ولا دليل له في الحديث؛ لأن معنى (حاك) تردد في القلب بحيث حصل 
الشك» وحوف کونه ذنبا أو رسخ فيه واستقر كونه ذنبا أو محمول على 
الفطن الجحاذق» دون ضعيف الإدراك. 

وأما قوله: بل إذا كان مخالفا لظاهر النصوص إلى آخره. فقال بع ض 
امتأحرين أنه بعيد حدا » لأنه ما من مذهب إلا وهو مشتمل على مثل ذلك 
ولأن فيما ذكره مشقة منافية للترحيص للعوام ي تقليد من شاءواء وأفهم 
قول المصنف: (فيقلد المفيٍ) أن الأحذ بقول المي تقليد وسيأتي الكلام على 
ذلك. 

(فإن م يكن الشخحص من أهل التقليد» بأن كان من أهل الاحتههماى 
المطلق لاتصافه بشروطه (فليس له أن يستفي) أي: أن يطلب الفتياء وهي 
حواب للمفي في الحادثة للعمل بهاء معنى أنه ليس له أن يعمل ما أجاب به 
غیره فيها» من حیث إنه أحاب به غيره بأن يعتقده (كما قال) أي: بناء على 
قول المصنف. 


.)٠١۸/۲( انظر: القواعد لسلطان العلماء‎ )١( 
.)۲۷٠/۳( المحصول للرازي‎ )۲٠۸/۳( انظر: نهاية السول لللإسنوي‎ )۲( 
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وليس للعالم أن يقلد » والتقليد: قبول قول القائل بلا حجة n.‏ 
روليس للعالم) أي ايجحتهد المطلقء فإنه المراد من العام حيث أطلق في 
الأصول» أي حرم عليه (أن يقلد) وإن کان قاضيا غيره» وإن كان أعلم منه 
وضاق الوقت عن الاجتهاد » سواء احتهد وظن الحكم المطلوب؛ لأنه يحب 
عليه اتبا ع احتهاده» أو لا لتمكنه من الاجتهاد فيه الذي هو أصل التقليد''. 
ولا يجوز العدول عن الأصل مع إمكانه إلى بدله» كما ق الوضوء 
والتيمم» وقيل: يجوز له التقليد في الشق الثاني» لعدم علمه بالحكم يي الحالء 
ولقوله تعالى: #فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون#[النحل: .]٤١‏ 
والجتهد والحالة هذه غير عالم. 
وأحيب: بأنه لم يخر ج عن كونه عالًا بكون المسألة غير حاضرة لي 
ذهنه مع التمكن من معرفتهاء وبأنه من أهل الذكر» لأن أهل الشيء من 
تأهل لذلك الشىء لا من حصل له ذلك الشيء» فلا يكون مأمورا بالسؤال. 
(والتقليد: قبول قول القائل) أي اعتقاد الشحص قول غيره جرد أنه 
قول غيره في شىء ربلا حجة)“ يذكرها ذلك الغير على ذلك القول كقبول 
العامي قول مثله» من قلده بالقلادة: جعلها ي عنقه. 
قال أبو الخطاب: فالمفي حعل الفتيا قلادة في عنق السائل وشملت 


( انظر: إحكام الأحكام للآمدي )۲۷٠/٤(‏ المستصفى للغزالي )۳۸٤/۲(‏ نهاية 
السول للاسنوي )۲۱٠١ »۲۱٤/۳(‏ فواتح الرحموت (۳۹۳/۲). 

(۲) انظر: إحكام الأحكام للآمدي )۲۹۷/٤(‏ المستصفى للغزالي (۳۸۷/۲) فواتح 
الرحموت )٤٠۰٠۰/۲(‏ الآیات البينات .)١١٠/٤(‏ 
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وسيأت ما فيه» والقاضي قبول الشهود» وقبول خبر الواحد» وقبول 
اجحتهد قول جحتهد احر حیث جوزناه بخلاف ما إذا منعناه فإنه قد لا يتحقق 
اعتقاد قول غیره من حیث انه قول غیره. 

وقد صرح ابن القاص قي التلحيص وتبعه شراحه كالقفال» بأن: قبول 
حبر الواحد» وقبول البينة تقليد» وحزم الرافعي في باب استقبال القبلة 
بخلافه في حبر الواحد» وقال: ليس من التقليد في شيء» وحكى ابن 
السمعان فيه و جحهين. 

وحرج بقول القائل: أي ما يعد عرفا أنه قوله» ويختص به ولو ني 
الحملة» كما هو المتبادر منه» إذ ما اشترك الجميع في القول به لا يتبادر من 
إضافة القول إلى القائل اعتقاد ما لا يكون كذلك كالمعلوم من الدين 
بالضرورة » وهمذا قال التاج السبكي في شرح تعريفه التقليد على وفق القول 
الان بقوله: أحذ اذهب من غير معرفة دليله وقولنا: اذهب فصل خر ج 
غير المذهب من أقوال وأفعال لقائليها وفاعليها لا على أا مذاهب هم 
دعاهم إليها احتهادهم» إما لكوما ليست من مسائل الاحتهاد بل تما علم 
من الدين بالضرورة» أو لكوما حارحة عن مسائل الدين أو لغير ذلك. 

فإن قلت: لا يلرم من إخراج ذلك عن التعريف الات إخراحه عن هذا. 

قلت: هذا حتمل لكن الظاهر أنه لا تفاوت بين التعريفين في متل ذلك 
حصوصًا والتعريف خخرج له باعتبار المتبادر منه كما تقرر » واعتقاد ما يقوله 
العامي من حيث إنه قاله » لما قاله التاج السبكي : إن العامي لا قول له» وإن 
قال: هذا قولي فهو کاذب؛ لکونه قولا صادرًا عن غير نظر ولا رأي» فهر 
ليس بقول للناطق. 
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فعلی هذا قبول قول البي -صلی الله عليه وآله وسلم- يسمی تقلدا 
ومنهم من قال: التقليد: قبول قول القائلء وأنت لا تدري من أين قاله. 

وبقوله: (بلا حجة). يذكرها ما إذا ذكرها فلا يكون قول قوله 
تقلىدا“ . 

فإن قلت: هل المراد بذكر الحجة ذكرها لمن له أهلية الاستنباط حتى 
يكون ذكرها لنحو العامي كعدم ذكرها؟ أو المراد أعم من ذلك؟ 

قلت : صرح التاج السبكي بناء على وفق التعريف الآتي بان المراد 
الأول» حيث قال: فإنه أي قولنا: من غير معرفة دليله فصل يخرج الأحذ عن 
المعرفة فذاك جحتهد إن عرف حق المعرفة» وإلا فهو ني رتبة التقليدء وإن حوم 
على فهم المأحذ. انتهى. 

فيحتمل -وهو الظاهر- أن يجري ذلك على هذا التعريف أيضا. 

رفعلى هذا) الحد (قبول قول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-) 
أي اعتقاده قوله فيما يذكره من الأحكام (يسمى تقليدا) لانطباقه عايه. 

لكن في البرهان: وذهب بعضهم إلى أن التقليد: قبول قول القائل بلا 
حجة» ومن سلك هذه الطريقة منع أن يكون قبول قول البي -صلى الله 
عليه وسلم- تقليدا» فإنه حجة قي نفسه. انتھی . 

ولعله يحمل قوله: (بلا حجة) على معنى انتفاء الحجة على القبولء لا 
على معنى انتفاء ذكرها كما مل عليه الشارح هنا ليطابق التفريع» وقياس 
ذلك منع أن يكون قبول العامي قول احتهد تقليدا أيضاء بناء على أن قول 
الجحتهد حجة في حق العامي» وسيأتي كلام فيه. 


.)٠٠١/۲( العضد على مختصر المنتهى‎ )۲۹۷/٤( انظر: إحكام الأحكام للآمدي‎ )١( 
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(ومنهم) أي العلماء (من قال) ني حده (التقليد قبول) أي اعتقاده 
(قول القائل) أي ما يعتقده ويختص به ولو ني الجملة من حيث إنه قوله كما 
تقدم (وأنت) أيها القائل -بالموحدة- أي المعتقد (لا تدري) أي لا تعلمم 
(من أين قاله) أي لا تعلم مأحذه» أي حل أحذه رفي ذلك) الققول أي 
باعتباره ومن جهته أي الأمر الذي أحذ منه ذلك القول » من نص أو غيره › 
وهذا أحص من التعريف السابق لصدق ذلك مع العلم بعأحذ الققائل دون 
هذا» وفيه نظر. فليتأمل" . 

ويوافق هذا الحد قوله في جمع الجوامع: التقليد: أحذ القول من غر 
معرفة دليله قال الشارح في شرحه: فخرج غير أحذ القول من الفعل والتقرير 
عليه» فليس بتقليد وأحذ القول مع معرفة دليله فهو اجحتهادء وافق احتههماد 
القائل؛ لأن معرفة الدليل إنما تكون للمجتهد لتوقفها على معرفة سلامته عن 
المعارض» بناء على وحوب البحث عنه أي والأصح خلافه» وهي متوقفة 
على استقراء الأدلة كلهاء ولا يقدر على ذلك إلا اجتهد. انتهى. 

لكن قال المصنف قي البرهان: وهذا الحد غير مرضي عندناء فإن التقليد 
مبن على الاتباع المتعري عن أصل الحجة» فإذا لم يكن في تحديد التقليد مما 
ینبئ عن ذلك م یکن الحد مرضیا. انتهی. 

ثم قال في البرهان بعد ذكر هذين الحدين: وهذا حلاف في عبارة 
يهون موقعها عند ذوي التحقيق» غير أن الأولى قي حد التقليد عندنا أن 


نقول: 


() انظر: البرهان لإمام الحرمین .)٠١١١۷/۲(‏ 
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التقليد هو اتباع من م يقم باتباعه حجة» ولم يستند إلى علم» فيندرج 
تحت هذا الحد الأقوال والأفعال» وقد حصص معظم الأصوليين حدودهم 
بالقول » ولا معنى للاحتصاص به فإن الاتباع قي الأفعال المبينة كالاتباع يي 
الأقوال. انتهى. 

وأحيب: بأن القول يطلق على الرأي والاعتقاد إطلاقا متعارفاء وشاع 
ذلك حتى صار كأنه حقيقة عرفية» أي فهو جاز مشهور» وهو يدحل 
الحدود» ثم قال المصنف: ويندرج تحت هذا الحد أصل في التقليد ذهل عنه 
معظم الأصوليين » وذلك لأن معظم منع الاحتلاف في حد التقليد» وأطلقوا 
بأن العامي مقلد للمفيَ فيما يأحذه منه» وأدرحوه تحت الحدين السابقين» 
وقالوا: فإن قلنا: إن التقليد قبول القول بلا حجة» فقد يتحقق ذلك قي 
المفيّ» فإنه قوله في نفسه ليس بحجة وإن حددنا التقليد بأنه قبول قول القائل 
مع اجهل .عأحذهى فهذا المعنى متحقق قي قول المفي أيضا. 

قال القاضي: والذي نختاره قي ذلك أن ذلك ليس بتقليد أل وأن 
قول العام حجة في حق المستفي أيضاء إذ الرب تبارك وتعالى نصب قول 
العام علما قي حق العامي» وأوحب عليه العمل به» ويخرج من هذا الأصل 
أنه لا يتصور على ما يرتضيه تقليد مباح في الشريعة» ولا تي أصول الدين» 
ولا في فروعه» إذ التقليد: هو الاتباع الذي لم تقم به حجة» ولو ساح 
تسمية العامي مقلدا مع أن قول العام في حقه واحب الاتباع» حاز أن 
يسمى المتمسك بالإجماع والنصوص وأدلة العقول مقلدا وهذا واضح قي 
مقصوده» وقد بالغ التاج السبكي في رد ما قاله القاضي” . 


(۱) انظر: الإبهاج للسبكي (۲۸۸/۳). 
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فان قلنا: إن البي -صلى الله عليه وآله وسلم- كان يقول بالقياس 
فیجوز أن یسمی قبول قوله تقلیدا n‏ 
وعلى الحد الثاني (فإن قلنا: إن البي -صلى الله عليه وسلم- كان 
يقول) أي كان يجوز له أن يقول الحكم ويبته (بالقياس) وقوله (بأن يتهد) 
تفسير للمراد بقوله (كان يقول بالقياس) أي ليس المراد حصوص حواز 
القول بالقياس» بل المراد حواز مطلق الاجتهاد وعبارة البرهان: وهذا 
القائل يقول : إذا جوزنا للرسول -عليه الصلاة والسلام- الاحتهاد (فيجوز 
آن يسمى قبول قوله ) أي اعتقاده» حيث لم يعلم مأحذه (تقلیدا) لاحتمال 
أن يكون قوله ناشتا (عن اجتهاد) منه -عليه الصلاة والسلامت وإن قلنا: 
أنه كان لا يجتهد» أي كان لا جوز له الاجحتهادء وإنغا كان يقول ما يقوله 
من الأحكام قولا ناشٿا عن وجي . وقوله تعالى : #وما ينطق عن اهوى إن 
هو إلا وحي يوحى [النجم: ]٠-۳‏ . اقتباس» وهو أن يضمن الكلام شيا 
من القرآن أو الحديث على وحه لا يكون فيه إشعار بأنه منه» أشار به إلى 
صحة هذا القول» فإنه يدل على أن جميع الأحكام الصادرة عنه -عليه 
الصلاة والسلام - كانت بالوحي (فلا يسمى قبول قوله تقليدا) لدم صدق 
حده حينعذ عليه (لاستناده إلى الوحي) أي للعلم باستناده إليه» فالمقلد يعلم من 
أين أحذه والصحيح الذي عليه الجمهور منهم الإمام الشافعي» وصححه في جمع 
الجوامع وغيره“ جواز الاجتهاد له -صلى الله عليه وسلم- ووقوعه“. 


)١(‏ انظر: الحصول للرازي )٤۸۹/۲(‏ المستصفى للغزالي )٠١/۲(‏ نهاية السول 
لللإسنوي )١۹ ٤/۳(‏ فواتح الرحموت .)۳٦٦/۲(‏ 

(۲) انظر : المستصفى للغزالي )٠٠١١/۲(‏ المحصول لارازي )٤۸۹/۲(‏ إحكام 
الأحكام للآمدي )۲۲۲/٤(‏ جمع الحجوامع ومعه الحلال .)۳۸١/۲(‏ 

() انظر: المستصفى للغزالي )٠٠١٠/۲(‏ امحصول للرازي )٤۸۹/۲(‏ نهاية السول 
للاسنوي )۱۹٤/۳(‏ جمع الحوامع ومعه الجلال (۳۷۸/۲). 
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لقوله تعالی: وما کان لبي أن یکون له أسری حتی يثخن في 
الأرض [الأنفال:1۸] عوتب على استبقاء أسرى بدر بالفداء » ولا يكون 
العتاب فيما صدر عن وحي فيكون عن احتهاد“ » وأما قوله تعالى : وما 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى [النجحم: .]٤-۳‏ فيجوز أن 
يكون معناه: وما يصدر نطقه بالقرآن عن الهوى» مها القرآن إلا وحي 
یوحی» وهذا لا يستلزم أن کل ما نطق به عن وحي » ولو سلم فهو لا يناقي 
الاحتهادء لأنه إذا أوحي إليه بأنه يجتهد كان احتهاده وما يستند إليه وحيا » 
كما قاله الإمام الرازي» لكن نظر فيه البيضاوي بأن ذلك حينففشذ يكون 
الوحي لا الوحي . [ 

ويمكن أن يجاب: بأنه ماه وحيا مبالغة في حقيته لقرينة الأدلة الأحرى 
الدالة على حواز الاجتهاد. 

قال الإسنوي كغيره: ومحل الخلاف على ما قاله القراف في شرح 
المحصول في الفتاوى أما الأقضية فيجوز الاجتهاد فيها بالإجا ع" . 

قال التاج السبكي: ونما يدل على حوازه قي الأقضية ما رواه أبو داود 

من حديث أم سلمة -رضي الله تعالى عنها- قالت: أتى رسول الله -صلى 

الله عليه وسلم- رحلان يختصمان في مواريث وأشياء قد درست» فقال: 
راني اغا أقضي بينكم برأيي فيما م ينزل علي فيه شيم . انتهى . 


(۱) انظر: جمع المحوامع ومعه الحلال .)۳۸١۹/۲(‏ 

(۲) انظر: الحصول للرازي )٤۹۲/۲(‏ نهاية السول لللاسنوي .)۱۹٦/۳(‏ 
(۳) انظر: نهاية السول لللإسنوي .)٠۹٤/۳(‏ 

.)"١۸١(ح‎ )۱١/٤( أحرجه أبو داود في الأقضية‎ )٤( 


(ه) انظر: الإبهاج للسبكي )1°( 
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وأما الاجتهاد فهو: بذل الوسع في بلو ٌ 

أقول: على هذا فيشكل الاستدلال السابقء لأن استبقاء الأسرى أقرب 
إلى القضاء من الفتوى. فليتأمل. 

قال حجة الإسلام: وإذا اجتهد البي -صلى الله عليه وسلم- فقاس 
فرعا على أصل فيجوز القياس على هذا الفر ع » لأنه صار أصلاً بالنص قال: 
وكذلك لو احتمعت الأمة عليه" . 

(وأما الاجتهاد فهو:) لغة: استفراغ الوسع في تحصيل الشيء ولا 
يستعمل إلا فيما فيه كلفة ومشقة» تقول: احتهدت في حمل الصحرة ولا 
تقول: اجتهدت قي حمل النواة وهو مأحوذ من الحهد. 

قال بعضهم -بفتح اميم وضمها- الطاقة وبعضهم بالفتح: استفراغ 

الوسع» واستيفاء القدرة في السعي» وبالضم: الطاقة . 

واصطلاحا (بذل) با معجمة (الوسع) بضم الواو: الملقدورء أي 
الموصول إليه والغرض . أي صرف المي نمام المقدور من النظر في الأدلة رفي 
بلوغ الغرض)”“ أي الوصول إليه » والغرض لأجله إقدام الفاعل على الفعلء 
ومن لازم ذلك أن يكون مقصودا فوصفه بالمقصود تي قوله المقصود من 
وصف الشيء بلازمه و(من) في قوله: من العلم إما صلة المقصود على أن 
المراد بالعلم التصديقات المرتبة للاستدلال » وبالغرض المقصود منه هو الحكم 
الشرعي المطلوب إثباتا أو نفيا. 

وإما لبيان الغرض المقصود» على أن المراد بالعلم: هو علم الحكم 
المذكور وإما للتبعيض» لأن علم الحكم من جلة أفراد العلم. 
)١(‏ انظر: المستصفى للغزالي .)٠١٠/۲(‏ 
(۲) انظر: القاموس الحیط .)٠۹٩/۱(‏ 
(۳) انظر: المحصول للرازي )٤۸۹/۲(‏ إحكام الأحكام للآمدي )۲٠۸/٤(‏ نهاية 
السول لللإسنوي (۱۹۲/۳). 
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فانجتهد إن كان كامل الآلة في الأجتهاد. فإن اجتهد في الفروع فأصاب 
فله أجران» وإن اجتهد فيها وأخطا فله أجر. ns‏ 

وقوله: (ليحصل) أي ذلك الغرض له أي لذلك الباذل» يشعر بحمل 
(ي) على الظرفية الاعتبارية» إذ لو هلها على السببية والتعليل للبذل. أي 
البذل لأجل بلوغ الغرض أي الوصول إليه» بأن بحصل استغناء عنه» إلا أن 
حاب: بأنه يحتاج إليه مع ذلك لبيان أن المراد الحصول للباذل » وإن كان هو 
المتبادر» احترازا عن العلم الآ فخحرج بذلك غير امف ما هو دون وسعه» 
أو سعة قي بلوغ العلم بحكم غير شرعي» كاللغوي والعقلي» أو شرعي 
ليحصل لغيره كما هو قي المعلم ويجوز أن يريد تعريف مطلق الاجتهادء 
فلا يحتاج» للتقييد بالمفي ولا بالحكم الشرعي. 

وإذا علم معن الاحتهاد (فاجتهد) أي فمن هو بصفة الاجتهاد (إن 
كان كامل الآلة في الاجتهاد ) أي بسببه ومن جهته بأن استكمل ما يتوقف 
عليه كمال» أي: كمالاً؛ مثل الكمال الذي تقدم بيانه أو بناء على الكمال 
الذي تقدم بيانه. 

فإن قلت: النجتهد لا يكون إلا كامل الآلة» إذ من نم يستكمل جميع ما 
يتوقف عليه الاحتهاد» بأن أحل ببعضه لا يكون جحتهدًا» فلا حاجحة بعد 
فرضه جحتهدا إلى التقييد بقوله (إن كان) ..إخ. 

قلت: يحتمل أن يكون تأكيدًا لدفع توهم المساحة ببعض ما يعتبر قي 
الاحتهاد قي الحكم المذكور» وأن يكون احترارًا عن جمتهدي المذهب 
والفتوى» وإن لم يتقدم هما ذكر إذ هما ججتهدان نم يكمل فيهما آلة 
الاحتهاد. ويجوز أن تكون (إن) معى (إذ) كما قيل به في قوله تعالى: وإن 
کنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا# وأن يراد بامحتهد من أراد الاجتهادء لا 
من هو بصفة الاجتهاد. 


.)۱۹۲/۳( انظر: ماية السول لللاسنوي‎ )١( 
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رفإن اجتهد في الفروع) الاجتهادية أي لأحل حصوها (فأصاب) 
بأن وافق ما اعتقد باجتهاده أنه الحكم» ما هو الحكم في الواقع (فله أجران) 
أي نصيبان من الثواب يعلمها الله تعالى كمية وكيفية أجر (على اجتهاده) 
أي لأجله» وي مقابلته تفضلا منه سبحانه وتعالى (و) أحر على (إصابته) أي 
لأحل موافقته الحق وني مقابلتها كذلك . 

فإن قلت: اللإصابة ليست من صنعه فكيف أثيب عليها؟ 

قلت: أحاب التاج السبكي بأنه: قد يثاب المرء على ما ليس من 
صنعه» إذا كان من آثار صنعه » ولا كذلك الإثم » ثم حوز أن يكون الأجر 
الثاني على كونه سن سنة يقتدي بها من يتبعه من المقلدين. انتهى. فليتأمل. 

(وإن اجتهد فيها وأخطأ) بأن حالف ما اعتقد أنه المحكم ماهو 
الحكم في الواقع (فله أجر) واحد على احتهماده أي لأحله وق مقابلته 
كذلك» ولا إثم عليه بسبب خحطئه» وإن كان هناك قاطع كما سيأتي» إلا 
أن قصر فى اجتهاده بان ۾ پبذل وسعه فلا اجر له» وهو آم (وسيأتي دليل 
ذلك) أي الذي تضمنه ما ذكر من أنه ليس كل جتهد في الفروع مصيّا 
كما يفهم من إيراد الدليل فيما يأتي. 

فإن قلت: لم عبر بالفاء ق جانب الإصابة» والواو قي حانب الخطا؟ 

قلت: لللإشارة إلى أن الإإصابة ناشعة عن الاجتهاد ونتيجة له» بخلاف 
الخطأً ليس ناشئا عنه» بل عما يعرض هناك من الموانع فهو من الاحتهاد 
وليس نتيجة له وإنما عبر فيما سيأتي في رواية البخاري بالففاء قي حانب 
الخطاً أيضا؛ لأن الفاء فيه جرد العطف. فليتأمل. 


)١(‏ انظر: المستصفى للغرالي )٠١۷/۲(‏ إحكام الأحكام للآمدي )۲٤٠٦/٤(‏ الحصول 
للرازي )٠٠١/۲(‏ نهاية السول للإسنوي .)٠٠٠/۳(‏ 
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من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب eens‏ 


: .ا‎ f. 
فعلم أنه ليس كل جتهد في الفروع مصيباء وهو الصحي-ح وقول‎ 
الجمهور بناء على أن حكم الله فيها واحد» وعليه أمارة والجتهمد مكلف‎ 
بإاصابته لإمکانها" » وإن لم يأثم عند عدم إصابته حیث بذل وسعه کما‎ 


تقدم لعدم تقصیر ہ۹ . 


(ومنهم) أي الأصوليين رمن قال) كالأشعري والباقلاني وأبي يوسف 
وحمد وابن سريج: (كل مجتهد في الفرو ع) الاجتهادية الي لا قاطع فيها 
(مصيب)” إما بناء على أنه ليس لله فيها حكم معين قبل اجحتهاد الجتهد» 
وان حکم الله في حقه وحق مقلده) بكسر اللام ما ادى إليه اجتهاده كما 
ذهب إليه الأشعري والباقلاني وغيرهما فقالوا بتعدد الحق فيها وإصابة كل 
واحتجوا على ذلك بوحهين: الأول: لو لم يتعدد الحق لزم تكليف ما 

لا يطاق» واللازم باطلل کما تبون في محله فكذا الملزوم. 


)١(‏ وهو قول الإمام أبي حنيفة في قول » ومالك › والسادة الشافعية والحنابلة واختاره 
سيف الدين الآمدي» والرازي» والبيضاوي» وابن الحاحب. انظر: امحصسول 
للرازي )٠٠۳/۲(‏ إحكام الأحكام للآمدي )۲٤٠٠/٤(‏ نهاية السول للإاسنوي 
)۲٠٠/۳(‏ المستصفى للغزالي )١۷/۲(‏ فواتح الرحموت )۳۸٠/۲(‏ حاشية 
التلويح على التوضيح .)١١۸/۲(‏ 

(۲) ورفع الإنم عن المحطى» وعدم نقض قضائه هو قول الجمهور. انظر: امحصول 
للرازي )٠١ ٤/۲(‏ نهاية السول للإسنوي )۲١٦/۳(‏ إحكام الأحكام للآمسدي 
)۲٤٤/٤(‏ فواتح الرحموت (۳۷۷/۲). 

)٣(‏ انظر: امحصول للرازي )٠٠١/۲(‏ إحكام الأحكام للآمدي )٠٠١٠٦/٤(‏ نهاية 
السول لالإسنوي )۲٠٠/٣(‏ المستصفى للغزالي .)۳١١/۲(‏ 


0 A= 


بيان الملازمة: أن المحتهد مكلف بإصابة الصواب» إذ لا فائدة للاجتهاد 
سواه» فلو کان الحق واحدًا» کان مکلفا بإصابته بعينه» وذلك لیس ف 
وسعه لغموض طريقه» وخفاء دليله » فيجب أن يكون الحق بالنسبة إلى كل 
حتهد ما أدى إليه اجحتهاده. 

ورد بمنع أن الجتهد مكلف بإصابة الحق بل بالاجتهاد» ضرورة أنه لا 
يجوز له التقليدء والاجتهاد حق نظرًا إلى رعاية شرائطه بقدر الوسع» سواء 
أدى إلى ما هو حق عند الله تعالى أو حطأًء والتكليف به يفيد الأجں 
ووحوب العمل عوجبه فلا يلزم عبث» ولا يرد أن الجتهد مأمور ما أدى إليه 
احتهاده» وکل مأمور به فهو حق لأنه يفي ف المأمور به کونه حقا بحسب 
الدليل» وظن الحتهدء وإن كان حطاً عند الله تعالى كما لو قام نص على 
حلاف رأيه لكنه م يطلع عليه بعد استفراغ الجهد ف الطلب» فإنه مأمور ما 
أدى ظنه إليه» وإن كان خطأء لقيام النص على خحلافه. 

ويرد أيضًا: بن على الحكم أمارة يكن الاطلاع عليها فهو في وسعه 
في الحملة. 

الثان: القياس على القبلة للمصلي فنا متعددة اتفاقا في حق الحتهدين 
فيها بدليل امم مأمورون باستقباها» فلو لم تكن جميع الجهات الى أدى إليها 
احتهادهم قبلة لما تأدى فرض المخحطئ منهم» واللازم باطل بدليل أنه لا يؤمر 
بالاعادة. 

ورد: بأن عدم إعادة المحطى» لأن الكعبة غير مقصودة إلا أن الشرع 
حعلها وسيلة للمقصود» وهو وجه الله تعالى فأقيم غلبة الظن في إصابتها 
مقام إصابتها. 
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ويرد أيضًا: بأنه إن أريد تعدد القبلة قي نفس الأمر فما ذكر عليه لا 
يثبته بحواز أن تكون فيه واحدة » لكن اكتفي بظن إصابتها كما هو قولنا يي 
ا لحك ويدل على ذلك أنه لو تبين الخطاً وجبت الإعادة أو تعددها في 
الحكم والظاهر فمسلم لكنه لا يخالف مذهبنا في الحكم بل هو على طريقته. 

واعترض عليهم: بأن تعدد الحق يستلزم اتصاف الفعل الواحد 
بالمتنافیین کالوحوب وعدمه وهو حال. 

وأحيب: بأنه إن أريد بالنسبة إلى شخحص واحد في زمان واحد» 
فاللازم ممنوع وإلا فالاستحالة منوعة» لحواز أن يجب على زيد مالا يحب 
على عمرو» وكما عند احتلاف الرسل» بأن بعث الله رسولين لقومين مع 
احتصاص كل منهما بأحكام» فيجوز أن يكون الشيء واحبا على كل 
بحتهد» وعلی کل من التزم تقلیده» غير واحب على آخر» وعلى مقلديه . 

م احتلف هؤلاء القائلون بتعدد الحق» فمنهم من قال بتساوي الجميع 
في الحقيقة» ومنهم من قال يكون البعض أكثر ثوابا عع أن من أدى 
احتهاده إلى وحوب الشيء أكثر ثوابًا من أداه اجتهاده إلى عدم وجوبه 
وأما بناء على أن فيها ما لو حكم الله فيها بحكم لم أحكم إلا به. 

ومعناه كما قاله القراى: أن الأحوال ليست مستوية قي نفس الأمر» 
بل فيها ما هو راحح في المصلحة» أو درء المفسدة بحيث لو أن لله تعالى 
حکم لعينه كما ذهب إليه أبو يوسف ومحمد وابن سريج » وكذا قالوا فيما 
إذا م يصادف ذلك الراحح أصاب احتهادا لا حكمًاء وبعبارة احری ابتداء 
لا انتهاء. 


)١(‏ انظر: الحصول للرازي )١٠١/۲(‏ إحكام الأحكام للآمدي )۲٤١۷/٤(‏ ماية 
السول للاسنوي )۲۰٠۹/۳(‏ فواتح الرحموت .)۳۸٠/۲(‏ 
(۲) انظر: ماية السول للإسنوي )۲۰٦/۳(‏ فواتح الرحموت .)۳۸١/۲(‏ 
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ولا يخفى أن قي هذا الكلام اعنزافا باشتمال هذا القول على شائبة 
التحطئة» وعلى أنه لا حكم لله قي الواقعة إلا على سبيل الففرض» لكسن 
مقتضى كلام الحواشي حلافه حيث قال : وذهب شرذمة من المصوبة إلى أن 
لله تعالى ي الواقعة حكما واحدا يتوجه إليه الطلب إذ لا بد للطالب من 
مطلوب » لكن لم يكلف انحتهد إصابته فلذلك كان مصيبًا وإن لم يصبه › إذ 
المعنى بالمصيب أنه دى ما كلف به > كذا ذكره الإمام الغزالي» ولا يخفى أن 
هذا بعينه مذهب القائلين بتحطمة البعض » وإن سمي المخطى مصيبا معنى أنه 
دی ما کلف به. انتھى . 

فإنه صريح أو كالصريح في أن الحق عند الله واحد» وأصرح منه في 
ذلك تعبير صاحب التنقيح عن هذا القول بقوله: وعند البععمض مصيب 
ابتدای مخطيء انتهاء. 

وهذا ما قاله أبو حنيفة -رضي الله تعالى عنه-: كل جحتهد مصيسب 
والحتق عند الله تعالى واحد. انتهی” » ولا یقال: عکن هله على ما قبله بناء 
على أن المراد بقوله: حكما واحدا أي على سبيل الفرض» لأنا نقول: يرد 
هذا قوله أن هذا بعينه مذهب القائلين بتخحطمة البعض. 

واحتجوا هذا القول: إما على غير تقرير الحواشي فبوحهين: 

الأول: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «من اجتهد وأخطاً فله أجر 
واحد»" . 


.)۲۹٥/۲( حاشية السعد على العضد‎ )۳٦۳/۲( انظر: المستصفی للغزالي‎ )١( 

(۲) انظر: حاشية التوضيح على التلويح .)١۲١/۲(‏ البخاري ف الاعتصام 
.(VTo)z (TT)‏ 

(۳) احرحه مسلم في الأقضية )۱۳٤۲/۳(‏ ح(١١/١١۷١).‏ 
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صرح بالتحطفئة» وليست لأجحل خالفة حكم واحد واقع» لنفي الوقوع 
بأدلة المصوبة السابقة فتعين أنه بحكم مقدر. 

والغاني: أن الجتهد طالب» و كل طالب لا بد أن يكون له مطلوب» 
وإنه ليس مطلوب الحتهد واقعا بتلك الأدلة فهو مقدر. 

وأحيب بضعف تلك الأدلة كما تقدم» وأما على تقرير الحواشي 

الأول: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «إان صاب فله أجران. وإ 
أخطا فله أجر واحد» والأحر إنما يكون على الصواب» فلما كان توابه 
نصف ثواب المصيب فصوابه كذلك. 

ورد: بأن ثواب المخحطيء إنما هو على كده في الاجتهادء وامتثال الأمر. 

والثاني: قوله تعالى: إففهمناها سليمان#[الأنبياء: ۷۹[] الآية فوصف 
احتهاد داود -عليه الصلاة والسلام- بالجحکم والعلم في مقام الناء عليه 
والامتنان مع كونه حطاً بدلالة سوق الكلام في تخصيص سليمان -عليه 
الصلاة والسلام- بإصابة الحق» فلو كان حطأً من وجه لما كان حكما 
وعلمًا بل هلا“ . 

وأحيب: بأنه لا دلالة في إيتاء الحكم والعلم على أن اجتهاده في تلك 
الحادثة حكم وعلم. 

ورد: بأنه لو لم يكن احتهاده فيها كذلك لا کان لذكرهما يي هذا 
امقام فائدةء إذ لا يشتبه على أحد أن البي -صلى الله عليه وسلم- أوتي 
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حکمًا وعلمًا. 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) انظر: إحكام الأحكام للآمدي )٠١۹/٤(‏ حاشية التوضيح على التلويسح 
(۱1۹/۲). 
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ولا يجوز أن يقال: كل جتهد في الأصول الكلامية مصيب es‏ 

ويعكن أن يجاب: بأن إيتاء الحكم والعلم من حهة علم تلك المقدمات 
الي أوردها في اجتهاده» وترتيبها على الوجه المخصوص المستوني لما يعبر 
فيها قي الحملة » وهذا لا يناني حصول خلل في ذلك الاجتهاد في الحملة من 
انتفاء شرط أو وجود مانع. فليتأمل. 

رولا يجوز) أي لا يصح رأن يقال) قولاً صحيحا مطابقا للواقع (كل 
جتهد) أي موقع للاحتهاد رفي الأصول) في القواعد (الكلامية) المنسوبة إلى 
الكلام» أي الفن المسمى بذلك؛ لأنها ثبتت فيه أو إلى لفظ الكلام؛ لأنهها 
تسمى به أي العقائد .معنى المعتقدات (مصيب) في احتهاده بن وافق ما 
اعتقده أنه الحكم ما هو الحكم في الواقع بل قد يكون خحطاً حلاف للعنبري 
فی قوله: کل جحتهد فیها مصیب” . 

قال العلامة العضد كغيره: فإن أراد وقو ع معتقده حتى يلزم من اعتقاد 
قدم العام وحدوثه» احتماع القدم والحدوث» فخروج عن المعققول» وإن 
أراد عدم الإئم فمحتمل عقلاء ولنا قي نفيه الإجماع قبل ظهور الخلاف على 
قتل الكفار وقتالهم » وعلى أنهم من أهل النار لا يفرقون بين معاند وجحتهد › 
بل يقطعون بأنهم لا يعاندون الحق بعد ظهوره هم بل يعتقدون دينهم 
الباطل عن نظر واحتهاد" . 

قال في الحواشي: وني ورود الدليل على محل النراع بحت؛ لأن الإجماع 
إنغا هو في الكافر المخالف للملة صريحاء والنزاع إنما هو في من ينتمي إلى 
اللة» ويكون من أهل القبلة » وإلا فكيف يتصور من المسلم الخلاف ثي خطاً 
مثل اليهود والنصارى. انتھ "© 


(0 انظر: إحكام الأحكام للآمدي )۲۳۹/٤(‏ المحصول لارازي )٠٠٠/۲(‏ نهاية 
السول لالإسنوي )٠٠٠/۳١(‏ المستصفى للغزالي .)٠١٤/۲(‏ 

(۲) انظر: العضد على مختصر المنتهی (۲۹۳/۲ - .)۲۹٤‏ 

(۳) انظر: حاشية السعد على ختصر المنتهی .)۲۹٤/۲(‏ 
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لن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى واجسوس» 


ويعكن أن يقال: برد الانتماء إلى الملة والدحول قي عداد أهل القبلة 
مع مشار كة الكفار قي سبب كفرهم لا يفيد» فالدليل إن م یکن شاملا 
بطريق الصريح كان شاملا بطريق القياس ويحتمل كلا من الوجحهين -أعيٰ 
إرادة وقو ع المعتقد وإرادة الإثم لكنه إلى الأول أقرب-. 

قول المصنف: (لأن ذلك) القول ريؤدي إلى تصويب آهل الضلالة) 

أي الباطل تي احتهادهم» أي إلى كون اجحتهادهم صواباء معنى أن ا لمكم 
الذي أدى إليه مطابق لما هو الحكم في الواقع » وتصويب أهل الضلالة باطل 
فكذا ما أدى إليه » لأن ملزوم الباطل باطل» ثم بينهم بقوله (من النصارى) 
تي قوم (بالتثليث) أي كون الآهة ثلاث الله» والمسيح ومريم» على ما 
يشهد له قوله تعالى: #ءأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إممين من دون 
الله أو كون الله ثلاثة (إن صح أنهم يقولون: الله ثلاثة أقانيم: الأب 
والابن» وروح القدس» ويريدون بالأب: الذات» وبابن: العلم» وبروح 
القدس: الحياة. وهم قائلون في الحقيقة بكونها ذوات؛ لأنهم قالوا بانتققال 
أقنوم العلم إلى بدن عيسى - عليه الصلاة والسلام- » والمستقل بالانتققال 
هو الذات لامتناع الانتقال على الأعراض» فقد قالوا بذوات قدعة. 

والوثنية من (انجوس) في قوهم بالأصلين للعام) بفتح اللام (النسور 
والظلمة) فإنهما عندهم قديعان » وتولد العام من امتزاحهما » ولعلهم أرادوا 
بالنور والظلمة حلاف المتعارف » وإلا فالظلمة عدم الضوء عما من شأنه أن 
يكون مضيئاء والنور ما قام باللضيء لغيره كالقمر» بخلاف ما قام بالمضيء 
لذاته کالشمس فهو ضوء. 

قال السيد: فإذا قوبل الضوء بالنور أريد بهما هذا المعنى. انتهى. 


غ 0 


وقد يرمز إلى أنه إذا اقتصر على أحدهما أريد به ما يشمل الآاحر 
كما قال الفقهاء ثي الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقاء وإذا افتزقا اجتمعسا 
فهما عرضان لا يقومان إلا با لحسم» فلا يكن قيامهما بنفسهما ولا قدمهماء 
ثم رأيت ما سيأتي عند السيد (والكفار) وهو من عطف العام (في نفيه مم 
التوحيد) أي إنكارهم كون الإله واحدا بغير ما سبق عن النصارى كقول 
المانوية والديصانية من الثنوية: أن فاعل الخير هو النور» وفاعل الشر هو 
الظلمة. 

قال السيد: وفساده ظاهرء لأنهما عرضان» فيلزم قدم الجسم وكون 
الإله حتاحًا إليه» وكأنهم أرادوا معنى آخر سوى المتعارف فإنهم قاالوا: 
الور حي عالم قادر سميع بصير. انتهى . 

ونفيهم (بعثة الرسول) إلى الخلق بأن أنكروهء ونفيه م (المعاد) 
الجسماني» أي عود الجسم رفي الآحرة) بأن يبعث الله تعالى الموتى من القبور 
ويرد الله تعالى الروح إليهم» ومعتقد سلف الأمة وخلفها أن الماد هذا 
الجسم بعينه» بأن يجمع الله تعالى الأجزاء الأصلية له» أي أكمل أحزاء 
حالات الشخص ق حياته. 

قال -عليه الصلاة والسلام-: ريجحشر الناس عراة غرلا ثم یزاد ٤‏ 
أحساد أهل الحنة لتتوفر عليهم اللذات» وفي أحساد أمهل النار تغليظا 
للعقوبات» ويي الحديث: «أهل الجنة جرد مكحولون أبناء ثلاث وثلاثنين 
على خلت آدم طوهم ستون في عرض سبعة أذرع» . 


.)٤١/۸( انظر: شرح السيد على المواقف‎ )١( 
ومسلم في الحنة‎ )۳٤٤۷(ح‎ )٠١١/١( أحرجه البخاري في أحاديث الأنبياء‎ )۲( 
(A04) (1۹/6) 


(۳) بنحوه أخحر حه الرمذي ق صفة الحنة )1۷۹/6( )°۲۹( وقال: حديث حسن 


00 - 


وورد أن سن الكافر كأحد» ولو حلق شخحص بغير يد أو رحل» قال 
بعضهم فالظاهر أنه يعاد بيد ورحل» وأما قول الغزالي قي التهافت أن المعاد 
حاز ان یکون بدئا غير بدن الدنیاء فإنما ذکره لاالزام لا للاعتقاد کما صرح 
به ي کتابه الاقتصاد قي الاعتقاد. 

والفلاسفة عن آخرهم أنكروا بعث الأجسام"“ واختلفوا في بعث 
الأرواح فقط فأنكره الطبيعيون منهم» وأئبته الإلميون (والملحدين) من 
الإلحاد وهو اليل عن الاستقامة وألحد ولحد فى دين الله تعالي» حاد عنه 
وعدل وعن ابن عباس في قوله تعالل: إن الذين يلحدون في 
آياتنا»[فصلت: ]٠٠١‏ وهو تبديل الكلام ووضعه في غير موضعه » وهذا 
أعم من جيع ما قبله لشموله بعض للمسلمين أيضًا. أي والائلين عن 
الاستقامة في (نفيهم صفات الله تعالى كالكلام) النفسي (وخلقه أفعال 
العباد) الاحتيارية (كونه مرئيًا في الآحرة وغير ذلك) من الصفات» كالعتزلة 
حيث قالوا: إنه متكلم بكلام أي لفظي هو قائم بغيره ليس صفة له وأن 
أفعال العباد الاحتيارية واقعة بقدرة العبد وحدها » على سبيل الاستقلال بلا 
إجاب بل احتيار» وأنه تعالى لا يرى قي الآحرة» ومثل بأمثلة ثلاث لأن 
الصفة إما ذاتية كالكلام » أو فعلية كالخلق» أو اعتبارية ككونه مريًا وتحرير 
مذاهب الفرق لمذكورة وبيان أدلتها مع إبطاهها مبسوط في محله لا يليق 
بهذا المخحتصر ولا تدعو إليه الحاجحة. 


حسن غريب» والدارمي في الرقاق )٤۳۱/۲(‏ ح(۲۸۲۸). وبلفظه مع زيادة 
حر جه الإمام أحمد قي مسنده (۳۹۵/۲) ح(۲٥۷۹).‏ 

(۱) انظر: شرح المواقف .)۲۹٤/۸(‏ 

(۲) انظر: شرح المواقف (۲۹۷/۸). 
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(ودليل من قال) وهم الجمهور (ليس كل مجتهد في الفروع مصيبًا) 
بل قد وقع كما علم نما تقدم الكتاب والسنة والأثرء والإجماع والمعقول» 
فاقتصار المصنف على السنة للاحتصار المناسب ممذه المقدمة مع الكفاية» 
وترك الشارح التنبيه على ذلك لظهوره وعدم الحاجة إليه. 

أما الكتاب: فقوله تعالى «اففهمناها» أي الحكومة أو الفتوى 
اإسليمان» وجه الدلالة: أن داود -عليه الصلاة والسلام- حكم بالخنم 
والسلام- حكم بأن تكون الغنم لصاحب الحرث ينتفع اء ويقوم أصحاب 
والسلام- الرحوع عنه ولو کان کل من اجحتھادیھما حقا کان کل منھما 
مصيبًا للحكم وفاهما له» ولم يكن لتخصيص سليمان -عليه الصلاة 
والسلام- بالذكر معی“ » ولا يرد أن تخصيص سليمان بالذكر إنما يدل 
على ما ذكر بطريق المفهوم» وهو ليس بحجة عند كثير بل الحمهور على 
عدم الاحتجاج .مفهوم اللقب كما هنا. لأن الاحتجاج به ليس من جهة 
المفهوم بل من جحهة أن سياق الآية لمدح سليمان -عليه الصلاة والسلام-. 
ومزيته في هذه القضية ومثل هذا السياق يدل على ما ذكر. 

نعم» قد أحيب بأن المعئ: فهمنا سليمان الفتوى أو الحكومة الى هي 
أحق وأفضل» ويكون اعتراض سليمان مبينًاء على أن ترك الأولى من الأنبياء 

ع ب 2 2 

بمازلة الخطاً من غيرهم بدلیل قوله تعالى: #وکلا آتینا حكمًا وعلمًا 
[الأنبياء: ۷۹]. 


)1( انظر: حاشية التلويح على التو ضيح (1۹/۲. 
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قوله -صلى الله عليه وسلم-: «من اجتهد فأصاب فله أجران» ومن 
اجتهد وأخطاً فله جر واحد» وجه الدليل: أن البي -صلى الله عليه 
وسلم- خطأً اجتهد تارة وصوبه أخرى. esen‏ 

إذ يفهم منه إصابتهما في فصل الخصومات» والعلم بأمور الدين» 
ويؤيد ما نقل أن سليمان -عليه الصلاة والسلام- قال: غير أن هذا أوفتق 
للفريقين» فإنه يدل على أن هذا حق لكن غيره حق ولا يرد أن لا دلالة في 
قوله تعالٰی: لوکلا آتینا حکما وعلما [الأنبياء: ۷۹]. على إصابة داود - 
عليه الصلاة والسلام - في تلك الواقعة لحواز إرادة الحكم والعلم قي الجملة ؛ 
لأنه لا فائدة حينعذ قي ذكرهما في هذا المقام لظهور أن البي قد أوتي حكما 
وعلما ف الجملة" . 

وأما السنة: فالأحاديث الدالة علىترديد الاجحتهاد بين الخطاً والصواب 
منها (قوله -صلی الله عليه وسله-: «من اجتهد فأصاب»)ن احتهاده بأن 
أداه اجتهاده إلاعتقاد ما هو الحكم في الواقع (فله أجران) على احتهاده 
وإصابته كما تقدم (ومن اجتهد وأخطاً ) ي اجتهاده › بأن أداه اجتهاده إلى 
اعتقاد حلاف ما هو الحكم في الواقع (فله أجر واحد) على اجتهاده كما 
تقدم. 

(وجه) دلالة هذا (الدليل) على ما ذكر أن هذا الدليل تضمن ر(أن 
ابي - صلى الله عليه وسلم - خطأ الجتهد) أي حكم بخطنه (تارة) حيث 
قال: رومن اجتهد وأخطأ»» (وصوبه) أي حكم بإصابته تارة (أخرى) 
حيث قال: رومن اجتهد وأصابب وبدأً بشق الخطأً قي بيان وجه الدلالة 
عکس الواقع في الحديث اهتمامًا به فإنه المغبت للمطلوب. 

(و) هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم إلا أن هذا اللف _ظ 
ليس لفظ البخاري. 


.)١١١۹/۲( انظر: حاشية التلويح على التوضیح‎ )١( 
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ولفظ البخحاري: «إذا اجتهد الحاكم فحكم» ما أدى إليه احتهاده 
(فأصاب) ثي اجحتهاده وحكمه»ء بأن أداه اجتهاده إلى اعتقاد ما هو الحق بي 
الواقع فحکم به ( فله أحران ) على اجتهاده وإصابته (إذا حکم) ا أدى 
إلیه اجتهاده (فأخطأ) بي حكمه لخطئه في اجتهاده (فله أحر واحد) وني 
رواية الحاكم : «إذا اجتهد الحاكم فأخطاً فله أجر» وإن أصاب فله عشرة 
أجور» ثم قال: صحيح الإسناد . 

ولا منافاة لأن الإخحبار بالقليل لا ينفي الكثيرء وطواز أنه حر أولا 
بالأحرين» ثم بالعشرة»ء أو أن المراد بالأجرين نصيبان خصوصان» يساوي 
كل منهما خمسة من العشرة" . 

وقد نظر فى هذا الدليل بأنه آحاد» والمسألة أصولية قطعية» سلمناه» 
لكن لا دلالة فيهء لأن القضية الشرطية لا تدل على وقوع شرطهاء ولا 
على إمكانه. 

سلمناه» لكن الخطأً متصور عند القائلين بأن كل جتهد مصيب وذلك 
عند عدم استفراغ الوسع › فإن كان ذلك مع العلم بالتقصير فهو مخطى آنم» 
وإن كان بدون العلم فهو خخطى غير آثم » فلعل هذه الصورة هي المرادة 
من الحديث » أو لعل المراد منه ما إذا كان في المسألة نص أو إجماع أو 
قياس حلي ولكنه طابه الجحتهد واستفر غ فيه وسعه فلم يجده» فإن الخطا في 
هذه الصورة متصور أيضا عندهم. 

وأحيب عن الأحير بأنه إن وقع الاجتهاد المعتبر فيما ذكرتموه ثبت المدعى» 
وهو خحطأً بعض انجحتهدين في الحملةء وإن م يقع لم جز حمل الحديث عليه لا 
تقرر من وجوب حمل اللفظ على الشرعي ثم العرف ثم اللغوي. 


.)۸۸/٤( المستدرك‎ ١( 
.)۲٠١٠٦/۳( نهاية السول للإسنوي‎ .)٠ ./٤( انظر: إحكام الأحكام للآمدي‎ )۲( 
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ويجاب عن الأول ما أشار إليه المولى سعد الدين حيث قال: وهي أي 
الأحاديث والآثار الدالة على ترديد الاجحتهاد بين الخطاً والصواب » أي كل 
من الأمرين» الأحاديث والآثار المذكورة وإن كانت من قبيل الآحاد إلا أنها 
متواترة من حهة المعنى وإلا م تصلح للاستدلال على الأصول.انتهى'. 

فان قلت: هدا الجواب لا ينفع المصنف لاقتصاره على حديث واحد 
وهو آحاد قطعا لفظًا ومعنى. 

قلت: يجوز أن يكون مقصوده التنبيه على الباقي» وكأنه قال: الدليل 
هذا الحديث المروي بطرق كثيرة تفيد التواتر المعنوي» لكنه ترك التصريسح 
بذلك لشهرته. 

وعن الثاني: ما قرره أهل المعاني من أن أصل (إذا) هو الجزم بوقوع 
الشرط ق اعتقاد المتكلم جخلاف (إن) وقد ورد التعبير ب (إذا) في بعض 
الروايات كما قي رواية البخحاري السابقة فيحمل عليها غيرها نما عبر فيه › ما 
لا يفيد الوقوع. 

فإن قلت: حمل غيرها عليها ليس بأولى من العكس» فلا بد مسن 
مر جحح. 

قلت: المرجحح أن مقصود البي -صلى الله عليه وسلم- بهذا الككلام 
تعليم الأمة الحكم الشرعي » فلولا أن هذا الشرط ممكن الوقوع لما كان للاهتمام 
بيان هذا الحكم فائدة معتد بها وذلك لا يجوز قي حقه -عليه الصلاة والسلام 
وإن كان الوقو ع يستلزم اتحاد الحق إذ لو تعدد لما أمكن الوقو ع» واتحاده يستلزم 
وقوع النطأ بالفعل ضرورة احتلاف اجتهدين بالفعل ثي القضية الواحدة على 
وجوه قد تكون بعدد الأحكام الشرعية» والكلام يعد موضع نظر» إذ م ينقطح 
الاحتمال إلا أن يلترم انتفاؤه عادة. فليتأمل. 


.)١١۹/۲( انظر: حاشية التلويح على التوضیح‎ )١( 


0 


وأما الآثار: فمنها ما روي عن الصديق -رضي الله تعالى عنه- أنه قال 
في الكلالة : أقول فيها برأيي » إن كان صوابا فمن الله» وإن كان حطاً فمن 
وأستغفر الله" . 

وعن عمر -رضي الله تعالى عنه- أنه حكم بحكم فقال له بعض 
ا لحاضرين: هذا والله الحق» حكم بحكم آخر فقال له الرحل: هذا والله الحق» 
فقال عمر له : إن عمر لا يعلم أنه أصاب الحق لكنه لا يألو حهدا. أو روي 
أنه قال: إن یکن خحطاً فمنه وإِن یکون صوابا فمن الله . 

وعن علي أنه قال لعمر في قضية الجحهضة: إن م يجتهد فقد غشك وإن 
احتهد فقد أحطأء أرى عليك الغرةء وعن ابن مسعود أنه قال في المفوضة: 
اقول فیھا برأیی فإن کان صوابا فمن الله وإن كان خطا فسيٰ ومن 
الشيطان» والله ورسوله بريعان“ وعن جماعة من الصحابة أنهم حطئوا ابن 
عباس ف إنكار العول وهو أيضا ا 

وأما الإحماع: فبيانه أن القياس مظهر لا مثبت» فالثابت بالقياس ثابت 
بالتص معني وإن م يكن ايا به صريًاء وقد أجمعرا على أن الح فيس 
يثبت بالنص واحد لا غير. 

ونظر فيه المولى سعد الدين: بأن القياس عند الخصم مثبت مقبت لا مظهر 
وبأن الحكم الاجتهادي أعم من أن يكون بالقياس أو بغيره من الأدلة الظنية» 
كمفهوم الشرط والصفة» ونحو ذلك. 


.)١۲٤/١( باب الكلالة والبيهقي في الکبری‎ )۳٠١/۲( الدارمي‎ )١( 

(۲) مصنف عبد الرازق .)۲٤۹/۸(‏ 

(۳) أبو داود ئي النكاح (۲۳۷/۲) باب: فيمن تروج ولم يسم صداقا. والستزمذي 
في النكاح )٤٤١/۳(‏ والبيهقي فی الکبری .)۲٥۷/۷(‏ 

.)٠٠١۲ - ۲٠۱/٤( انظر: إحكام الأحكام للآمدي‎ )٤( 
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والخلاف في اتحاد الحق» أو تعدده حار في الجميع فلا إجماع على اتحاد 
الحق إلا فيما لم يقع فيه حلاف ٠,‏ 

وأما المعقول: فبيانه أن كون الفعل حرامًا ومباحًا أو صحيحًا وفاسداء 
أو واحبًا وغير واحب ممتنع؛ لاستلزام اتصافه بالنقيضين والممتنع لا يكون 
حکمًا شرعًا" . 

واعترض : بمنع امتناع ذلك بالنسبة لشخصين؛ لأن التناقض إنمايكون 
عند اتحاد امحل. 

وأحيب: بأن الحمع بين المتنافيين بالنسبة لشخصين متنع أيضًا في 
شريعة نبينا -عليه الصلاة والسلام- لأنه مبعوث إلى الناس كافة» داع هم 
إلى الحق بصريح النصوص أو معناها » من غير تفرقة بين الأشخاص لدخوهم 
في العمومات على السواء لا يقال: احتماع المتنافيين بالنسبة لشخصين واقع 
قطعًا فلا يصح الحكم بامتناعه ايا" . 

ألا ترى أن الوتر واحب في حق الحنفي غير واحب في حق الشافعيء لأنا 
نقول: ليس هذا من احتماع المتنافيين؛ لأن المعنن باجحتماعهما احتماعهما في 
الواقع» وما ذكرته ليس كذلك لأن أحدهما غير واقع على قولنا. 

نعم» قال المولى سعد الدين: لا جخفى ابتناء هذا الجحواب على أن الثابت 
بالقياس ثابت بالنص» وأن الحق ف الاجتهاديات الثابتة بالنصوص واحد 
إجماعًا قال: والأصوب أن يقال: يلزم الجمع بين المتنافيين بالنسبة إلى شخص 
واحد فيما إذا استفي عامي لم يلتزم تقليد مذهب معين جتهدين حنفيا 
وشافعيا فأفتاه أحدهما بإباحة النبيذ والآحر بحرمته» م يترحح أحدهما عنده 
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ولقائل أن يقول: الثابت هاهنا في حق ذلك العامي أحد الحكمين على 
البدل فلا يلزم الاجتماع المذكور» فليتأمل. 

وقد يستدل على المطلوب بنفس قولنا: ليس كل جتهد مصيبا لأن 
الاحتهاد فيه إن كان صوابا حصل المدعى» أو حطاً فقد حصل الخطاً هذا 
الجتهد» وذلك بنع الكليةء وهو مغالطة» لأن هذه مسألة أصولية وكلامنا قي 
الفروع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم وال حمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي 
لولا أن هدانا اللّه» ربنا لك الحمد كما ينبغي لال وحهك ولعظيم 
سلطانك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد عدد معلوماته» ومداد كلماته 
کلما ذکره الذاکرون وغفل عن ذکره الغافلون وعلی آله وأصحابه وأزواجحه 
وعزته» وأنصاره وأحزابه وعلى تابعيه أبدا دائمًا يا رب العالمين. 

تم بحمد الله وعونه وحسن توفيقه» والحمد لله وحده» وكان الفراغ 
من كتابته يوم الأربعاء المبارك سادس شهر ادى الثاني من شهور سنة 
ألف ومائة وأربعة ونمانين بعد الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام. 
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